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فصل من کناب الد عوی 


وهي لغة: اسم ألادعاء الذي هو مصدرء ادعى زيد على عمر ومالا ء و ألفها للتانيث فلايتتون . وقيل 
هي : قنول يقصد به إيجاب حق على غيرهٍ . ويجمع علئ دعاوى بكسر الواو على الأصل » وبفتحها مُحافظة 
على آلف التائيث» وبه يشعر كلام ابن ولاد » وبالأول يشعر كلام سيبويه . وقيل هي : إضافة المدعئ إلئْ نفسه 
في حالة المسالمة والمتازعة جميعا : 

و شرعاً: خاصة بحالة المخاضمة والمنازعة؛ وناسب ذكرها بعذ الوكالة » لأن المقصود الأعظم من 
: شرعية الوكالة الدعوى » وليذا تصدرغاليا بمسكلة الوكالة بالخصومة » ولما كإنت سبيا للدعوى قدمها عليها 
قيا لابب غل اليب و امع الي يق والله اعلود 

على الْحَاصِلٍ اسْتُخْلِفَ رَرَنْعمُصَوَّرٌ ٠١١3‏ وإ فَكَالفَانِيْ تحلى السب أَقْصَرُوا 

إِذَالَمْ يُعَرّضُ حَضمه بِتَغْيِرٍ ٠۷‏ وَقَيْلَإِلنى مَاينْكِرٌ الْحَصُمْيُنْظَرٌ 

اشتمل البيتان على ضابط في التمحليف فيه الحلاف . قال في الهداية ما ملخصه : أن أبا حنيفة ومحمدا 
رضني الله عنهما يريان بالاستحلاف على الحاصل إذا كان العقد يقبل الدفع . وإليه أشار يقوله : و"رفع 
مصور“. كالبيغ فيستححلف باللّه ما نكما بيع قائم » ولا يستحلف على الشبب بأن يقال له بالله ما بعت 
ر 

قلت : وفي العمادية أن الدعوئ علئ وجهين: إما أن يدعي مطلقاء أو بناء على سبب قفي الأول يحلف 

على الحاصل باللّه ماله قبلك هذا الذي ادغاه ولا شيء منه وفي الثاني أيضا يحلف علي الحاصل في ظاهر 
ا لرواية عن أصحابناء ولا يتحلف على السبب» انتهئ . والله اعلم . وإن كان لا يرتفع كالعتق ونحوه 
يستحلف على التي سب» يقال بالل ما أعتقت » لأنه لا يعود إلى الرق بعد العتق إلا أن يكون كافراء قيستحلف 
على الحاصل »لأنه يمكنه عود() إلى الرق بإلحاقه بدار الحزب. وقال أبو يوؤتنف رحمه الله يستحلف في 
الكل على السيب إلا أن يعرض المدعر' عليه بالتغيرء فيقول يجتمل وقوع الإقالة بعد البيع ونحو ذلك » فحينعذ 
يحلق على الحاصل في قولهم جميعا . وإليه الإشارة بعحزالبيث الأول وصدر الثاني. وبين ذلك في البزازية 
بأن يقول لا تحلفني كداة لأنه قد يستقرض ء ثم لا يكون ذلك المال عليه. وبه أذ بعض المشائخ. 

وفي العمادية : أن الصدر الشهند يذكررم هذه الرواية مطلقة ‏ ولم ينسبها إلى أبي يوسفٌ ‏ وفي 
الخلاصة والبزازية : إن مذهب الثاني "كمذهيهسا في التحليف على الحاصلء وأنه الصحيح رم . قال : وماروي 


ق "يسكن عودوة (۷) في 2٥‏ ”ذكر“ (؟) خعلاصة الفتاوئ. ج: ٤ء‏ ص: ۳۸ ء جنس آخفر في كيفية الاستحلاف . 


ا ل ل يي 


عنه أنه يحلف على السسبب فهذا حلاف منهبه ؛ والله ألم : وقيل ينظر إلى ما ينكره زه الححصم فإن أنكر 
السبب حلف عليه وإن أنكر الحاصل حلف عليه . 

قلت : وفي العمادية أن شمس الأيمة الحلواني ذكر ظذه الرواية عن أبي يوس . وقال فخر الإسلام 
اليزدوي : يتبغي أن يفوض الأمر إلى القاضي إن رأئ المصلحة في التحليف على السبب حلفه عليه . وإن رأى 
المصحلة في التحليف على الحاصلْ حلفه على الحاصل انتقى . قال شمس الأئمة وقاضي خان : وهذا أحسن 
الأقاويل يعني النطر إلى ما ينكره الخحصم » وعليه أكثر القضاة : والأصح عند هما التحليف على الحاصل إذا 
كان سببا يرتفع إلا أن يكون فيه إضرار بالمدعي بأن تدعي مبتوته نفقة والزوج شاقعي لا يرى نفقتها فحينغذ 
يحلف على السبب بالاتفاق + وكذا لو كانت في شفعةز؟) والمدعى عليه شافعي لا يراها يحلف على السبب 
وهو الشراء قيل فيه ضرر بالمدعي لاحتمال أنه اشترى وسقطت الشفعة إما بالعلم والسكوت أو غيره . وأحيب 
تأنه لا بذ القاضى من إلتحاق الطترر بأحدهما ورعاية جانب المدعي أولئ » لأن السبب الذي هو الشرئ إذ 
اثبت ثبت الحق له» وسقوطه إنسما يكون بأسباب عارضة فيجب التمسك بالأصل ع وكشن على 
العارض. واللّه أعلم . 

وَتَحَلِيْفُهُ باليتق أو بالطلاق ل A:‏ يَجَوْرُوَفِي ذَا لْمَصربَعْض يِقَرْرُ 

مسعلة البيت من الهدايةء وقاضي خان . قال : إن أراد المدعي تحليقه بالطلاق أو العتاق في ظاهر الرواية 
لايجيبه القاضي إلى ذلك لأن التحليف بالطلاق والعتاق ونحوذلك حرام و بعضهم جوزوا ذلك في زماننا 
والصحيح ظاهر الرواية") ” وقيل في زماننا إذا ألح الحصم ساغ للقاضي أن يحلض بلك لقلة المبالاة باليمين 
بالله تعالى (4) وفى الخخلاصة والبزازية إن التحليف بالطلاق والعتاق والأيمان الغليظة لم يجوز أكثر مشائخنة فإن 
مست الضرورة يفتى بأن الرأي للقاضيء فل وحلفه بالطلاق فنكل وقضى بالمال لاينفذ قضاؤه (©) وقد تقدمت . 
مسغلة التكول ف يكتاب القضاء وهو مستازمة بجواز التحليف به وهى الأنسب بها وقد غيرت نظم المصنك هناك 
وتكلمت على المسغلة أيضا فارجع إليه . 

فرع: حلف المدعى عليه بالطلاق ثم برهن المدعي على الجالء إن شهدوا على الإقراض لايفرق» وإن 
شهدواعلى قيام الدين » فإن قالوا له عليه-كذا وقضئ به القاضي يفرق ينه وبين امرأ تد(1) . كنا أورد هذا الفرع 
المصنف وفيه احتلاف أبي يوسف ومحمد .قال في العمادية : المديون إذا 521 أن لادين عليه ثم أقام المدعي 





)١(‏ في ن :”يذ كر" مكان”ينكر“ ‏ (؟) في ن"شفعة الجوار” 

ر فاضي عات كتاب الدعوى ص: ۸٦‏ چ ۳ ۔ 

(4) هداية ء :۱۹۱ ح:۳ءباب اليمين . 

9 الفتاو ئ البزازيه» ج:7ء ص: ١35‏ في كيفية الاستحلاق على هامش الفتاوئن الهندية . 


٠.٠.١: أيضاص‎ )( 


بينة على الدين »عنذ محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لايظه ركذيه في الحالف ر٠‏ لأن البينة حجة من حيث 
الظاهر فلا يظهر كذبه فني يمينه وعند أبي يوسفٌ بظهر كذيه في ب يمين والفتوئ في مسكلة الدين أنه إذاادعى المال 
من غير السبب فحلف ثم أقام البينة يعلى السبب يظهر كذبه » وإن ادعين الدين بئاء على السيب ثم حلف أنه لادين 
عليه نم أقام البيئة على السيب لا يظهر كذبه بالبينة» لجواز أنه وجد القرض ثم وجد الإبراء بعدهء أو الإ يفاء. ثم نقل 
عن الواقعات والجامع في الفتاوئ هشام عن محمد فيمن ادعيئ على آخر ألف درهم؛ فحلف المدعى عليه يطلاق 
أو عتاق ماله شيء عليه فشهد شاهد ان بألف وألزمه القاضي وهو ينكر (5)» قال أبويوسشٌ يحنث وقال محمد 
لايحنث: لآني لأادري لعله صادق. قال الفقيه قول أبي يوسفٌ يوافق براوايته الجامع وذكر مخمة في شهادات 
SS‏ 
وَيَحْكُمْ فِيَدَارٍ وَلَيِسَتْ ب بحكيم ١‏ 40158 وَقَدَْيْلَ لآ فَالْحكه فِيْهَا مُعَدر 
بر 1 وقاضي خاد. قال: رحل ادعي علئْ رجحل في بلد ة دارا والدارفي غير تلك 
اليلدة وأقام المدعي البيتة فبقبلت بيده وقضى بها للمدعي جاز قضاؤه وإن لم يكن الدار في ولاية هذا 
القاضير٣)‏ ثم نقل عن الكافي: العقار لائي ولاية القاضي لا يصح قضاؤه قيه. ورجح النجم الطرسوسي ما في 
قاضي ححاد ونظر فيما في الكافي. والمصنف ردالنظر وقال: إنه لايفوض إليه الحكم في ذلك العقار لأته من 
جملة البلدالذي لم يفو إليه الحكمء فلا ينفذ قضاؤه » ولا يتمكن من تسليم العقار إلى من حكم له به. 
قلت: كلام الخحلاصة يقتضي ترجيح ما في قاضي خان . وفي فتاوى البزازي : احتصم غريبان في ولاية 
أحرى عند قاض » وقضئ يصح: لأنه بالمرافعة صار حكماء فلو كان الدعوى في عين أو دين يصح حکمه» وإن 
كان في عقارلافي ولأيته وحكم بالقبض والتسليم لا يصح لعدم الولاية فاندفع الدين , والعين للولاية 
بالحضور. والصحيح أن الحكم في المحدود يصح ويكتب حكمه إلئْ قاضي تلك البلدة(4) حتى 
يأمربالتسليم. انتهئره) ول و 
وَمَنْقَالَمَالِيْ َافِمَبْرٌمَابَتَا «4000 فَانْدئ علافا فَاخْيلات مُحَرَرُ 
مسكلة البيت من القتيه: والأحكام والخحلاصة . قال : ولوقال لادفع لي ثم أنئ بالدفع صح» كما لو قال 
لا بيئة لي ثم أتئ بالبينة(5). ونقل في الأحكام في قبول الدافع روايتين ولم يرحح . 
قلت : وفي العمادية نقل عن الذخيرة أن المدعي إذا قال لا بينة لي و حلف المدعى عليه بطلب المدعيء 
ثم حاء المدعي ببينة. فروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه تقبل بينتة . وعن محمد لاتقيل. ثم نقل عن 
(۲) في ه"منکر“ (۲) فتاوی قاضي حاد» فضل فى دعوى الدور والأراضي» ج:۲» ص: 1۷ و لفظ "لم" في "لم یکن" غير موحود . 
(4) (في م : ”الناحية“ مكان "البلد*) (0) الفتاوئ البزازية : نوع في علمه ص: 111+ ج:؟ على هامش الهندية . ط : باكستان 
»( خلاصة الفتاوئ الفصل السابع عشر» ج:4» ص: 158 ۰ 
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مخخصر الطحاوي ”وفيما لو قال الشهود: لا شهادة لناثم شهدوا روايتين عن أصحابنا . وعلى هذا إذا قال 
“المدعي: كل بينة أتى بها فهي شهود زور وأتى باليينة أو قال: لا شهادة لي عند فلان فيما ادعئ علئ هذا ء ثم 
نقل عن فتاوى القاضي ظهير الدين إذا قال المدعى عليه: لا دفع لي » ثم جاء بالدفع» فقد قبل يكون على 
العيللاف فيه إذاقال لا بينة لي فف المدعى عليه ثم الى يالينة: تقبل عند آبي حتيقة رمه الله» وعد 
محمد لا تقبل وهكذا ذكر في عامة الفتاوىء» ”واللّه سبحانه وتعالىئ أعلم بالصواب“ . 

النهر : يفتح الهاء وسكونها والأول أغلب وهو المحرى الواسبع فوق الحدول دون اليحر . والحد : الحاجز 
بين الشيثين » و منتهى الشيء . وهو في النظم مبني للمقغول أي حد الملك.بالنهر. ”والمسناة“ : بضم الميم وفتح 
:السين المهملة بعدها نون مشددة : العرم . وقيل حائط يبنئ على وجه الماء» يسمى السد. وفي المغرب: نها ما 
يينى للسيل ليرد الماء. قال المصنقٌ : والظاهر أنها حريمه وكتفاه الذي يمنع ماءه وتحصره فيه 

والمسثلة من مئية المفتي . قال : حعل التهر جد ملك إنسان فعند الإمام عين النهر هو حدء وعندهما يجب 
ا ا كو ا و ل ا 
لا يستحق الحريم عندهء وعند هما يستخق (5). وفي شرح الطحاوي: تنازع صاحب الأرض وصاحب النهر في 
المسناة قإن كان بين الأرض والنهر-حائل» كالحائط ونحوهء فالمسناة لصاحب النهر بالإجساع فيها . ولو لم يكن 
قال أبو حنيفة: هي لصاحب الأرض ولصاحب التهر فيها حق» حت كان له منع صاحب الأرض من رفعها 
وهدمهاء وقالا: المسناة لصاحب إلنهر. فعلئ هذا مسلة البيت فيما إذالم يكن له حايل. 

وفي كشف الغرامض : أن الاحتلاف في نهر كبير لا يحتاج إلى كريه في كل حين. أما الأنهاز الصغار 
التي يحتاج إلى ذلك فيها في كل حين» فلها حريم بالاتفاق ولا نزاع فيما به استمساك الماء وإنما النزا ع في 
مسناة ليس لأحدهما عليها طين ولاغرسء وإلا فصاحب الشغل أولئ؛ ولو جهل صاحب الغرس فهو على 
الخلاف. وبعضهم أفتئ فيه بقول أبي حنيفة. وأما إلقاء الطين فقيل على الحلاف وقيل لصاحب النهر مالم 
يفحش ويعضهم أفتئ بقولهما فيه. 

واختلف في مقدار الحريم؛ فعن أبي يوستٌ مقدار نصف بطن النهر من كل جانب وعن محمد مقداره 
من كل جانب. قال الزاهدي: وقيل إنه أرفق يالناس وقيل يقدر يقدر الحاحة وثمرة الحلاف يظهر في أن 
صاحب الأرض أحق بهاغرسا وزراعة عنده وعندهما صاحب اليد ”والله سبحانة و تعالئ أعلم” . 

وَعِنْدَ اختلافٍ البَائِعِيْن تَحَالَقَا ۲۲ي سَواءفيْل القَبْض اوعدي E‏ 
SS E SS‏ مقع ا وإنما ذكرتها تبعا للطرسوسي وقال: ا ب ا 





)0 قي نین "أي “مان ” احقر" : 
 )۲(‏ هداية كاب أحياء الأموات» ج٤“‏ ص: ٤1٦‏ ط : ديوبند 


ab: 


لها غلط يعضهم فيها ودعواه عدم التحالقف إذا كان بعد القبض لأنة على حلاف القياس. والحاصل أن 
المتبائ معين إذا اختلفا في تمن المبيع كثرة وقلة أو في عينه كذلك و ولا بينة لواحد منهما قيل لليائع: ئع: إما أن تسلم 
ما ادعام !! لمشتري من المبيع وإلا فسخحنا البيع وقيل للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا 
'الييع» ءفإن تراضيا o yT‏ 
ا عب ورت ارو اعرا وروا عن لاام وكا انان ولا قو ا بي الاع. 
وحينئذ تتأر المطالبة يتسليم لمبيع إلى أزمان استيفاء الشمن:1)» وال سبحاته و تعالئ أعلم . 
ا حرس حالما fo tT‏ رع دو م 

الإيماء: هو الإشارة.. و مسئلة الييت من قاضى خحان. قال: المدعى عليه إذا كان أخرس فطلب المدعي 
يمينه فانه يحافه وصورة التحليف أن يقول له القاضي: عليك عهد الله وميقاقه إن كان كذا وكذاء فإذا أومئ 
برأسه أي: نعم يصير حالفاء ولا يقول له القاضي باللّه إن كان كذا. لأنه لو أشار برأسه أي نعم في هذا الوه 
يصير مقرا باللّه ولا يكؤن حالفا.(0) 

وفي القنية رمز للمحيط وقال : إل علم القاضي أن المدعئئ عليه أرس يأمره بأن يحيب بالإشارة ويعمل 
بإشارتهء فإن أشار بالإترار تم » وإن أشار يالإنكار عرض عليه اليمين فإن أشار بالإجخاية كان يمينا وإِن شار 
بالإنكار كان نكولا ويقضئ علية . و إن عرفه القاضي أخرس اصع ركب وبا ا لم 
يعرفها وله إشارة معروفة يومر بالإشارة ليجب ويعامل معه معاملة الأخبرسء و إن كان مع ذلك أعمى فللقاضي 
أن ينصب عنه وصيا و يامر المدعي بالخنصومة معه إذا لم يكن له أب أوجد أو وصيهما() وقد نظمت ذلك في 
يتين تكميلاً للقائدة فقلت :سه 

ولوصمهذا قالكتاب جوابه وإلا إشارات ل هعنهتؤثر 

فقولي "هذا" إشارة إلى الأحرس و ”إلا“ أي وإن لم يعرف الكتابة فجوابه إشارة معروفة له . ”ولوهو“ 
يعني الحرم الأصم أعمى مع حرسه وصمه فاقداً لأصوله الأب والجد وموص عنهما أو عن أحدهما فقاض 
عند ا ارم او ار » واللّه سيحانه و تعالئ أعلم . 

وَمَرْلَمْ يَكُنْ HES {fort e‏ ر 
)1( هداية باب التحالق ء ج: ۳ء ص: ۱۹٤-۱۹۳‏ ط: ديوبند 
زفة قاضى خان باب اليمين»؛ ج:5» ص: 91 . المطبع المصطفائي . 
(r)‏ القنية المنية» ص: 2775 باب فيما يتعلق بجو اب المدعئ عليه ط: المكتية المهاننذية » كلكتا . 
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الضمير في"يحلف“ إلى المقر بالو كالة وفي ”يدعي“ إلى ال وكيل. والذي يدعيه هو الدين وفي"ينكر“ 
للمقر بالوكالة يعني إذا أنكر الدين. وقوله”بما ادعى“ يعني ال وكيل والمدعى به هو الدين. 

واشتمل الييتان على مسئلتين من شرح أدب القاضي للخحصافء وفتاوئ قاضي نحان. قال: وكل رحلا 
بقبض ديونه من فلان والخحصومة فيهاء فأحضر الوكيل المديون فأقر المديون بال وكالة وأنكر الدين فأقام 
الو كيل الببنة على الدين لا تقبل بينتة لأن البينة على الدين لآ تقبل إلا من عبصمء وبإقرار المديون لم تثيت 
الوكالة؛ فلم يكن خصماء ألا ترى! أن المديون لو أقر بال و كالة فقال الو كيل: أنا اثبت الوكالة بالبينة مخحافة أن 
يحضر الطالب وينكر الوكالة قبلت بينته: وإن كانت اليينة قايمة على المقر. وكذلك الوصي إذا أقر المديون 
بالوصاية وأنكر الدين فاثبت الوصي الوصاية بالبيئة قبلت بينته» وكذا الرحل إذا ادعى دينا على ميت وأحضر 
وارثا فأقر الوارث بالدين» فقال المدعي: أنا ابت الدين بالبينة فأقام البينة'قبلت(١).‏ وهذا ما أشار إليه قوله: ”إلى 
ما يجي ء الحصم“ يعني أن بيتته لا تقبل إلا أذ يجيء الطالب في وكله .”أو يتنور“ بأن يقيم اليينة على الوكالة فحيئذ 
تقيل بينته بما ادعغى! لأنه صار حصما. وذ كر مثله في شرح أدب القاضي لكن قسم المسئلة إلى ثلاثة أقسام. 

الأول : إقنرارهما حميعاء والحكم أنه يومر بالدفع إلى الوكيل ويجبر عليه » فلو جاء الطالب وأنكر 
الوكالة كان للدافع المديون تحليفه على التوكيل؛ فإن حلف هل يرجع؟ نعم: إن كان قائماً وبقيمته إن 
استهلكه وإن علك لا يرجع بشيء. 

والثاني : أقر بالدين وححد الوكالة فقال الوكيل حلقه أنه ما يعلم أن الطالب وكلني بقبض ذلك منه» 
عند بي حنيفة لا يحلفء» وعند أبي يوست ومحمة يحلف. 

ثم علل بأن الوكيل يدعي عليه معنى لو أقر به لزمه» فإن أنكر وجب أن يستحلف رجاء التكول؛ وأبو 
حتيفة يقول: اليمين يترتب على صحة الدعوى فلا يتوجه اليمين. 

والثالث : ماقدسنا نقله عن قاضي خانء وهذا مارأيته منقولا عن هذه الكتب في شرح المصنف ولم 
يذكر هذا تحليفهعلى المال. فراحعت شرح أدب القاضي فوجدته ذكر في أوائله في باب اليمين المسثلة 
وصرح بأنه في صورة الإقرار بالوكالة يكون خنصما في الإستحلاف على المال لا في إثبته بالبينة. وكذا في 
المحيط. وقد غيرت البيتين فجعلتهما هكذا :نم' 

ومتكرهالا المال حلفه عنهما وفي العكس حلف والبيان يؤخر 
إلى ماايحيء الخصم أو يثبتها. وإن فيهما التصديق بالدفع يجبر 

بجميغ الأقسام الثلاثة» فالضميرفي قولنا”"ومنكرها“ للوكالة وفي”عنهما“ لأبي يوسفٌ ومحمد. 
وعلم منه أن الإمام لا يقول به و”العكس “هو الإقرار يالمال دون الو كالة”حلف“ أي حلف المدعى عليه على 
المال.و”البيان” أي إقامة البينة على المال من الو كيل في هاه الصورة”يؤر؛ ولا يسمع إلى أن يجيء الخصم 


)١(‏ قاضي عمان فصل في التو كيل» ج:٠»‏ ص: ٠١٠١‏ ط: المطيع المصطقاتي ۔ 


المو كل فيصدق عليهاء أو يثبتها يعني الوكالة الوكيل فحيئئذ يؤمر بالدفع ”و إن فيهما" يعني في الوكالة والمال 
وقع التصديق فالقاضي ي يجبره بالدفع وقد مر ذلك مبينا وال أعلم . 
رَو ْلَب تفيل الي طالب 40109 ليثبسك دوا یساب ویو مر 
ذا يدعي أن الشهُوة بيصرم ل۲۷٥‏ ر نەۋ ا5ق 2 
الضمير في قوله :”ومن دونه“ راجع إلى الطالب. 
وفي البيتي ن >سسئلة من قاضضصي نحان. قال: ؤإذا صحت الدعوئء فطلب المدعي قبل أن يقيم البيئة أن 
.يأمذ القاضي من المدعئ عتليه كفيلا بنفسهء فإن القاضي يقول للمدعي ألك بينة؟ إن قال: لاء لم يكفل 
حصمه. وإن قال تعم: لكنها غائية فكذلك لايكفتله- . وإن قال: لي بينة حاضرة ف في المصر كقله القاضي بطلب 
الحصم. وإليه الإشارة بتقيده بقوله: ع 





معام 


إذا يدعي أن الشهود بمصره . 
وعن محمد أن طلب المدعي ليس بشرطء وهو شرط عند أبي يوسقٌ. وقيل إن كان المدعئ عليه رجلا 
معو ف را ناتاس د ع لج لز كيد E‏ ار لابن لقنتي ا طالب 
الكفيل فيكفل حصمه» انتهى . وفيها لو أعطاه كفيلا ثلاثة أيام بنفسهء فمضت الأيام زج الكفيل من الكفالة .)١(‏ 
وأشار بقوله: ”ومن دونه“ يعني من دون طلب الطالب ”فيه اعتلاف مسطر“ إلى مامر من حلاف محمة. وفي 
قاضي نحان: ينيغي أن لا يجبره على إعطاء الكفيل لو امتنع, فإن أعطاه كفيلا يتبغي أن يكون معرو ف الدار 
والتسحارة. وبعضهم شرطوا أن لا يكون لجوجا معروفا بالخصومة» وأن يكون من أهل المصر لاغريبا وأن يكفله 
مدة موقتة . 
.واءخلفت الروايات في المدة فقيل إلى المجلس الثاني ولو كان إلى أكثر من ثلاثة أيام هو الصحيج. وقال 
الحلواني: هو مفوض إلى رأي القاضيء هذا لو كان المدعى عليه مقيما. وإن كان مسافرا لا يكلفه لكن يصبره 
القاضي إلى المجلس الثانيء فإن أقام بينة» وإلا خلّى سييله. ولو ادعى المطلوب أنه مسافر وأنكره الطالبء القول 
قول الطالبء لأن الإقامة في الأمصار أصل. وقيل مع يمينه على علمه. وقيل قول المطلوبء لأنة ينكر إعطاء 
الكفيل. وقال البعض يتعرف من رفقائه فإن كان مقيما وامتنع لازمه الطالب بنفسهء وأعوانه. ولو كان المدعي 
وكيلا أو وصيا لا يأخذه الكفيل حتى يثبت الوكالة والوصاية (. الله أعلم . 
رلو طب انتا واأخطضم قاق 4008# يُجَابُبِمَنْقَُوْل وَإلا يِقَرَرْ 
مسئلة البيت من التتمة . قال: إذا كان المدعى به منقولا وطلب المدعي بتفس الدعوئ أن يضعة على 
0 بإعطاء الكفيل بنفس المدعى عليه والمدعى بهء فإن كان المدعي' عليه عدلا لم يحبه 


(( . أيضاء ص :50-5 
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القاضي. وقد علم ذلك من التظم حيث قيد بالفاسق. قال: وإن كان فاسقا يجيبه. وفي العقار لا يجيبه وإليه 
الإشارة في النظم بقوله: "مقرل الاو" ' يعني في يد المدعئ عليه. قال: إلا في الشحر الذي عليه الثمر» لأن . 
الشمر نقلي» انتهئ.. 

قال المصنفٌ : وقد ذكر يعني في التتمة قبل ذلك عن باب الشهادة من إعتاق الأصل إذا ادعى العبد 
أوالأمة العتق ولم يكن له بينئة حاضرة لا يحال بينه وبينهماء وكذا لوأقام شاهدا واحدا. وإن أقام مستورين 
حيل. قال الحاكم أبو الفضل: هذا إذا كان مولاه فاسقا مخوفا عليه بالتغييب» وإن أقام فاسقين لم يذكر هذا. 
وفيه روايتان. قال الحاكم: هذا الللجواب في العبد أمافي الأمة على ما فسره في الجامع أنه يحال بشهادة امرأة 
واحدة. واللّه سبحانه أعلم . 

وَمَابِاغْتِرَافٍ حقَّحَلْفٌ يُنَكرّه «ووه» سِوكئ مُشْمَرلِلْعَيْرِوَالْعَيِبٌ طهر 

فَيَمَصِدُرَدَارَدٌ بِالْقَوْلٍ بالرضئ ۳.8 وَيالْعكس كالإبرَاءٍ تم الْمعَررٌ 

.حق: مبني للمفعول أى ماوجب بالاعتراف. و”بالقول“ يتعلق ب ”رد“ المبني للمفعول و”بالرضى“ 
يتعلق بالقول أي رد قصد الرد بِالقَوَلَ بالرضى مالم كل يالعيب وأقر به الوكيل و”بالعكس" عكس الأولئ 
وسيأتي ما فيه کالابراء يعني في ٠ت‏ وجه الحلف ”تم المقرر“ أي اھ المقرر من القاعدة والاستثناء. 

وفي البيتين ضابط لمالبجري فيه النحليف» وما استثني من ذلك ثلاث صور مذ كورة في الحلاصة 
قال: وکل وضع لو أقر لزمهء فإذا أنكر يستحلف إلا في ثلاث مسائل. 

منها الوكيل بالشراء إذا و وحد بالمشترى عيبا فأراد أن يرد بالعيب» وأراد البائع أن يحلفه باللّم - ماتعلم 
أن. الم وكل رضي بالعيب - لا يحلّف . وإن أقر هذا الوكيل بذلك لزمه ويبطل حق الرد. 

الثانية : لو ادعى على الأمر رضاء ال وكيل على العلم لا يحلف» وإن أقر لزمه. 

الثالغة : الو كيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن المؤكل أيرأه عن الدين فيطلب يمين ال وكيل على 
العلم لا يحلض» وإن أقر لزمه» انتهئ. (1) 

قال المؤلف: صاحب الفوائد وهم في الصورة الثانية في نظمه حيث قال: إذا اشترى لنفسه ثم ادعى : 
رضاه لاايمين فاسمعناه - فكأنه ظن الضميرخي رضاه في كلام صاحب الخلاصة عايدا على الأمر» وليس 
كذلك» بل الضمير عايد على الوكيل: وهبي عكس المسكلة الأولين كما مر. والذي مر أنه قال في تصوير الثانية: 
لو اطلع الس على عيب فقصد رد المبيع به فادعى البائع أن الوكيل إطلع على العيب ورضي به وأنكر الاامر فإنه 
ْ لا يحلف:ولو اعترق أن ال وكيل اطلع ورضي بالعيب امتنع رده. 

أقول : قد وهم الشارح في هذا التوهم والمسكلة متقولة كما فهمه صاحب الفوائدء قال قاضي خان في 


(۲) خلاصة الفتاوئ كتاب القضاء فيعا يجر: ى فيه الاستحلاقة ض:4 ۳5-۲ ج1 . 





شرح الزيادات.بعد أن ذكر المسكلة الأولئئ: وكذا لو ادعى البائع على الأمر أن الا مر رضي به وأراد: يمين الامر لا 
يستحلف الآمر..وإن ادعى عليه معنى لز أقر به يلزمه؛ لأن التكول إقرار فيه شبهة فلا يبجعل حجة يتعدى إلى 
الغيرء فلا يستحلف. ۰ . 

قلت: وجه التعدي أن الرد بالعيب يكون لل وكيل وعليه ما دام حيا عاقلا من أهل لزوم العهدة؛ فإن لم 
يكن كان إلبى الموكل فإن كان:ومات ولم يدع وارئا ولا وصيا كان الرد إلى الم وكل كذا في قاضي نحان.. 
وحيددئمذ فلا وهم للطرسوسي بل المنقول عين ما فهمه. وفي دعوى المصنف أنه لو أقر الامر برضي الوكيل 
يلزمه وببطل الرد نظر أيضا. فقد قال في فتاوى قاضي نحان: أن الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشتري عيبا بعد 
القبض فأبرأ البائع عن العيب ورضي بالعيب» فإنه يلزمه ولا يلزم الأمرء )١(‏ فكيف يكون إقراره برضي الوكيل 
ملزما له؛ نعم: رضى الوكيل قبل القبض ملزم للامر» وإذا كان العيب يسيراً وليست المسغلة. 

وف كلام قاضي حان ما يقتضي تقبيد المسئلة بكون الرد قبل التسليم إلى المؤكل فإنه قال: الوكيل 
بالشراء إذا اشدرى جارية للموكل ولم يسلمها إلى الموكل حتى وجد بها عيبا كان له أن يردها کان الم وکل 
حاضرا أو غائبا وبعد التسليم إلى الموكل لا يملك الرد إلا بأمر المؤكل» وإن ادعى اليائع في الوجه الأول آن. 
الموكل رضي بالعيب والمؤكل غائب وطلب يمين الوكيل أو يمين المؤكل ليس له ذلك عندناء فإن أقام البائع 
البينه على ما ادعى قبلت بيتته» وإذ أقر ال وكيل أن الم و كل رضي بالعيب صح اقترا رست ا ل 
الخحصومة (۲). 

ورذ الذي إفرارةقَال كاذب 4۳١‏ وَيَعْمَوْب قال الخصم حلف وَينْصَرٌ 

'مسكلة الببت من الكافي قال: أقر بدين لإنسان» ثم قال: كنت كاذبا في إقراري جلف المقر له على أن 
انعفر لم يكن كاذ اما ور لهه ولیس بطل قيا بذعي عليه عند الى يرمش رمه الله وعدا يوم يتسليع 
المقربه إلى المقرله» والفتوئ على أنه يحلف المقرله لجريان العادة بين التاس أنهم يكتبون الإقرار قبل القبض» 
ثم بعد ذلك يقبض المقر ما أقريه . 

قلت: وني العمادية ذكر هذه المسئلة وأن لحلاف يجري أيضا في إتكار ليع بعد الأقرار به» وقبض الهبة بعد 
إقراز الواهب بهء وقبض إلدائن الدين والمشتري قبض المبيع والبائع قبض الشمن. وعلل قول الطرفين بأن التحليف 
يتزتب على دعوى صحيحة والدعوى لم تصح هنا لمكان التناقض . وقال أبو يوسف: لو كان التناقض مائعا صحة 
الدعوى والاستحلاف تبطل حقوق الناس. ثم نقل عن قاضي خخان الخلاف وضم إلى أبي يوسفٌ الشافعي رحمهم 
اله ثم قال: وإذا كان في المسئلة حلاف أبي يوسف والشافعي يفوض ذلك إلى رأي القاضي والمفتيء الله أعلم. 

0 'رحع إلى قول أبي يوست رم والله أعلم. 
م ل ل 








ومعنى البيت:.ورد قول الذي قال إنه كاذب في إقراره. وهو قولهما. 


وأشار بقوله: "ينصر “إلى أن الفحرى على قزل يمقرت والنظلم لا يخاو م عتادة وع ونج 
بمذهب الإمام و حمل فلو غير النصف الأول هكذا: ع / 





ودعواه في إقراره الكذب أهدرا. 

د وتجلى بالتصريح المفيد. فإن ضمير التثنية في ”أهد كالما و م جديا لاسا 
واللّه سيجائه وتعالة أعلم 

وَفِى سؤق بَرٌَيْمْنْع الْقُرّنُ حبْرْهُ for‏ داك الذي قَدْعَمَ منه التضَرًر 

"خبزه“بدل من الفرن» لاشتماله علية. ”الفرن"“بالرفع مفعول ”ينبنع“المبني لما لم يسم فاعله. 

ومسعلة البيت من الكافي قال: حباز اتحذ حانوتا في وسط البزازين منع منه و كذا كل ضرر عام انتهئ. 

قال: والو وسط وقمع اتفاقيا والحاصل أن العلة الضرر العام وكذا الطباخ خ والحداد ونحوه ولكل من أهل 
السوق المخخاصمة فيه ولا يتفئ عقاذة صدر البيت و كان يسلم عنها لوقال: ع 

وخبز يسوق البريمنع حابر 

و ”“خبز“بفتح الخاء وسكون الموحدة هو اسم الفعل. وهو مفعول ”يمنع”وحابز اسم فاعل من خبز. وفي هذه 
المسكلة خلاف سيأني الإشارة إليه: وتحرير الكلام فيه وفي أحناسه في كتاب الحيطان. ونقل في البزازية عن 
العتابي هذه المسثلة» وقال: إن ضرهم دخاته لهم منعه استحسانا وعليد الفتوئ. ا و تعالئ أعلم. 

5# لس اه 5 و sd‏ و و se‏ 

واقصرإحدى المذتين مقدّم 4 إِذَّاشَهِدَتْ يُنتان اا 

ا اتی ری لاف فال عازه فى كرا انام اس اة كان فين دة اة 
والأحر أقام البينة أنه في يده الساعة؛ أقره القاضي في يد مدعي الساعة» لأن اليد المقعضية لا تعتبرء وكذا إن أقام 
أحدهما البينة آنه في يده متذ أشهرء والآحر أقام البينة أنه في يده جمعة يجعله للذي في يده منذ حمعة لما قلتاء 
لأن اليد المقعضية لا تعتبر مع وجود اليد المنافية. ال حاحب افر اندوقي تك وف المفتضبيةه كاف 
صصوابه المنقضية» بتقديم النون على القاف أي الماضية. 

قال المصئفٌ:أقول قال الشاعر:.ه 

وكومنعائب قولا صحيحا وآققهمبن الفهمالسقيم 

الصواب المقتضية بتقديم القاف 58 تاغ مثناة من فوق من الاقتضاء لا من انقضاءء لأن المعني' أن اليد 
المقضية لا تعارض اليد الثابتة» فإن البينة الت قامت باليد من شهر لا تعارض البينة التي قامت باليد الساعةء قإن 
ببنة الشهر ما دلت على ثيوت اليد الآن إلا بطريق الاقتضاء والإنسحابء وبيئة الساعة دلت على ثبوت اليد الأآن 
بطریتق صريح:ولا شك أن ما دل بالصريح أو وليئا مما دل بالاقتضاء والإنسحاب. ثم أحذ يستدل على ذلك بقول 
المبسنوط في التعليل» لأنهم شهدوا بيد عرفت القاضي زوالها باليد الظاهر في الحال ولم يبينوا سيب الزوال. 





ومثل هذه الشهادة لا يكون مقبولةء لأن الشهادة على ما كان في الزمن الماضي إنما تقبل بطريق أن ما عزف 
لبو تهء فالأصل بقاؤه» واستصحاب الحال إنما يجوز العمل به مالم يتيقن زواله. 

قلت : الصواب : ما قاله الطرسوسي من أنها المنقضية بتقديم النونء لأنها لا تعارض الباقية أو الثانية» 
لأنها انقضت وزالتء وإليه يرشد كلام المبسؤط؛ وكذا رأيت وصفها بالمنقضيه في موضعين من فهرسة 
تسختي بالفصول العمادية؛ وذ كر في آحر الكتاب عن دعوى فتاوئ قاضي ظهير الدين مسعلة النهر إذا سكره 
أهل القرى التي في أعلاه؛ وأقام الأسفلون بينة أنه كان يجري عليهم والأعلون هم الذين حبسوه أمروا بازالة 
السكر عنهم وذكر أنه رواية هشام عن محمد. وقال: قال مشائخنا هذه المسئلة دليل على أن الشهادة على يد 
مقتضية صحيحة وهذا مما لا يشك فيه وأنا استحبي أن أنشد بيت أبي الطيب واللّهِ أعلم . 

ثم نقلها المصنف عن قاضي خان بغير تعليل وقال: إنه ذ كر بعدها مسئلة تخحالفها. وقي : عيد في يد 
رجحل أقام البينة أنه عبده منت عشرين سنة وأقام الآحر البينة أنه عبده وكان في يده منذ سنة حى أغتصبه اأذي 
حو غي يده فهو لمن هو في يده قال : والفرق أن في المسعلة السابقة قامت كل واحدة من البينتين باليد ققطء 
وهنا قامت بالملك واليد وفيها احتلاف ذكره قاضي حاف )١(٠‏ 

وَمَنْغَهِدَتٌ أذنئ أَخق بِقِيِمَةٍ :450 وقيل اي تاي باك راحدر 

”من"موصولة ”وأدنئ"أي أقل. في الكلام تقديم وتاخير» تقديره : ومن شهدت بقيمة أدنئ أحق 
بالعمل بهاء ومسكلة البيت من القئية. رمز لمجد الأيمة الترحماني فذكر مسكلة ثم قال؛ ادعيئ عليه محدودا في 
يده إرئا من جهة أبيه وأقام فب اليد البينة أنه اشتراه من وصيه يمثل القيمة وأقام المدعي البينة أن القيمة زائدة على 
ما أثبته ذواليد فقيل: البيئة المثبتة للزيادة أولئ . وقال كثير منهم: البينة المثبتة لقلة القيمة أولى؛ انتهئا(؟) . 

قلت : وفي العمادية : لو ادعى الابن بعد البلوغ أن والذي باع منك بخمسين في حال صغري بغين 
فاحشءفإنه كان قيمته يرم باع مائة وقد باعه منك بخبمسين فخحذ الحمسين ورد علي ملكي وقال المدعى 

عليه لا بل كانت قيمته حمسين» فإنه يحكم بالخال إذا لم تكن المدة قدر ما يتبدل فيها الأسعار» فإن كانت 
مدة يتبدل فيها الأسعار فالقول قول المشتريء» وإن أقاما البينة فالبيئة المثبتة للزيادة أولئ. 

وذكر في القنيه قبل ذلك بأؤراق بعد أن رقم للقاضي البديع؛ وبرهان السمرقندي مانصه : الوصي إذا 
ادعى عقارا للصغير فقال ذواليد: باعه مني وصي القاضي له قبلك يثمن المئل لحاجته إلى قضاء الدين» فقال 
الوصي: نعم» ولكن البيع وقع باطلاء لأنه باع بغبن فاحش» أو ترك الميت منقولا يفي بالدين فلم يكن بيع العقار 
محتاجا إليه وأقام بينته تسمع بينته انتهئ (©). 





قال المصدف : وهةه المسئلة وقعت في عضرنا بقرية ”أريجا"(؛) من قرى حلب اشتراها فيّاض(ه) من 
)١(‏ فتاوي قاضي نحاد ج:۲ء ص:٠ ٠۳١‏ الموضو ع بهامش الفتاوي الهندية ج: + فصل في دعوى المنقول . 
(۲) الفتاوئ القئية باب الاخحتلاف بين لليمتبائعين» ص: 771: ط؛ المكتبة المهانندية كلكنا. 


(۳) القية المنيةء ص: ١۳٣۳ء‏ باب الدفع في الدعوئ . (4) وفي ن "اريخا" (ه) وفى ن "خياض". 
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بيت المال وأثبت الكناب على بعض قضاة حلب وأثبت القيمة ثم انتزعها منه بعض العربان وأثيت له بعضنِ 
القَضاة أن قيمتها وقت البيع كانت أكثر مما بيعت به ينحو الثلث وأبطل البيع الأول وخالف فيه الشيخ تقي الدين 
I INOS ES‏ . وقال في الشرح: إنه ظفز في فتاوى بن 
الصلاح بنظير المسكلة؛ فإنه قال: إن حكم بالبيع الأل بناء على أن القيمة الثانية أولئ لا تسمع الينة الزائدة ثانيا ثل . 
ما ذكر في القنية. وزعم المصنف: أن الذي في القنية ليس موافقا لما نقله عن فتاوى ابن الصلاح ولا لمسكلة 
أريجاء لأن فيهما قيام البيئة الثابتة بعد الحكم وليس ذلك في القنية. والفرق أن الحكم يقوى الضعيف. واستدل له 
بنفؤذ القضاء بشهادة الزور في النكاح والطلاق باطناء وقال: إن صاحب الفوائد نظم شيعا ونقل محلافه عن القنية 
فإنه نظم أن أحد قو لي المشائخ أن البينة الأول أؤلئ وليس كذلك في القنية» انتهئ ۰ 
أقول: كلام المصنف في هذا الموضوع غير محرر وقد راجعت ثلاث نسخ فوجدته فيها كما ترى 
فراحعت كلام ابن الصلاح فوحدت السوال في ملك احتيج إلى بيعه على يتيم فقامت بينة بأن قيمته ماية 
وحمسون فباعه القيم على اليتيم بذلك» وحكم الحاكم على البينة المذ كورة» تم قامت بينة أحرى بأن قيمعه 
حینعذ مائتان فهل ينة ينقض الحكم ويحكم بفساد البيع ؟ وأنه أجاب بعد التمهل أياما والاستخارة أنه ينقض 
الأحكمء ووجهه أنه إنما'حكم ناء منه على البينة السالمة عن المعارضة بالبينة التي هي مثلها أو أرحح؛ وقد بان 
حلاق ذلك وتم تبين استناد ما يمنع من الحكم إلى حالة الحكم. 
ثم استظهر له بقياس على فرع منقول عندهم فيما افتئ به ابن الصلاح موافق لما قدمه صاحب القنية 
ولمانقاته عن العمادية»و أماعبارة القنية فالظاهر أيضا فيها ذلك وهو فرق مسلم فيما إذَا كانت البينة 
السابقة(1) لم يتصل بها قضاء فتقوئ به. والمعروض في مسئلتي أريجا و ابن الصلاح اتصال الحكم يكل من 
البينتين فتساويتا بإ ل الثانية أر حح ليا اققضته من زيادة العلم فهي تساوي كلام القنيةء لأن كلامها والعمادية فيما 
TT‏ ٠اتصال‏ الحكم بكل منهما فتأمله . وأما كونه نقل عن القنية شيئا و 
نظم حلافه فلم يظهر لي» لأني لم أقف على ما نظمه لكن قوله ”أنه تظم“ أن أحد قولي المشائخ أن البينة الأول 
أولئ وليس كذلك في ”القنية“ مردود» لأن القنية حكت ذلك عن الأكثرين فراجعه في أول الكلام. ولعل هذا 
الموضع تنما أفسدة الناستخ فطارت به التسخ: ثلا يخفرة عابك ما قن ضدر الييت انق الفلاقة فلوقال 2 ع 
وبينتين أدنى القيمين مقدم: . 
لكان أحسن وأسلس وأظهر في المراد على أن الظاهر عتدي رححان قبول بينة الزيادة الذي جزم به في 
العمادية ويرشد إليه كلام القنية والنظغ مشعر بخلافه. فتأمله! الله تَغالى أعلم . 
َيَقْضِيْ عَلى مَنْ غَابٌ مُتْقَطِعا وَنِيْ «هه» يد الْمُدَّعِىْ مَاللَهلَيِسْ يُحْصَرٌ ' 
بيدا ا من ام اد . قال: راش آذ شل ةبدن علي نانب فضا ی فاب ن 





CO)‏ ان : ”الثانية ان "السسابقة'"* 





ا ا ا ت 
مسال في يد المدعي. وصورته: إذا يا ع الرحل عبدا فغاب المشتري قبل نقد الثمن ولا يدري مكانهء فأقام البائع 
البينة على ذلك عند القاضي فإ القاضي يقبل البينة ويبيع العبد ويقضي دين الغائب من ثمنهء فإن فضل شيء من 
الثمن وضعه على يدعدل.»“انتهئ ر١)‏ . وهذه من الصو رالتي:يقضئ فيها على الغائب وقد صورها في المنية فئ 
صورة أحرئ وهي : مالومات رب الدابة في الطريق وقد اكترى إلى مكة له أن يركبها وعليه الكريء فإن أنى مكة 
. رفع الأمر إلى القاضي فإن رأى القاضي بيع الدابة وقد كان المستاجر دفع الأجرة من بداد إلى مكة ذاهبا وجائيا 
فادعى ذلك عند القاضي وأراد أن يسترد بعض الأجرة كلفه القاضي إقامة البينة على الغائبء لكن عنه حوابان. 
أحدهما: أن القاضي ينصب وصيا عن الميت حتى يتخاصم: 





والثاني : أن حضرة ال لخصم إنما يشترط إذا أراد أن يأعمذ شيئاً من يد الغائب ب أما ما في یدو فلاء كما 
لو غاب المشتري غيبة منقطعة قبل نقد الشمن وقبض العيد» وثبت بالبينة عند القاضني يبيعه ويوفيه الشمن؛ واللّه 
سبحانه و تعالئ أعلم. 
وَلَاتَسْمَعْ الدّوى عَلى غَاصِبٍ فَقطُ. «02ه» وَمَعْمَالِكِ ذُوَالِرّمْنِ لايد يُحَصَرٌ 
وَمُسْتَاجِرٌوَالْمُسْتَهِيْرُوَمُوْدَعَ 4٣۷p‏ مَعٌَالْمَالِكِ الدّعُوئ عَلِيْهُمْ تَصَوْرٌ 
اشتمل البيتان على مسائل لا تسمع فيها الدعوى على واضع اليد إذا كان وحده بل لا بد أن يكون معه 
المالك. 
الأولى: من التتمه قال: وأجمعوا على أنه لو قال غصبت مني أو أنحذت مني وأقام المدعي' عليه البينة أنه وديعة 
في يدي من فلان تندفع عنه الخصومةء وكذلك لر أقام ذواليد بينة أن فلانا أودعهاء أوقال غصبها ذواليد يد من فلإن» أو 
قال سبرقهامنه» ولا يدري أهي لفلا ام لا؟ فلا حصومة ینهما حتى يخضر فلان. وقال ابو یو سف: إذا اتهمته حعتله 
حضتما. و ولا يخحفئ أن المراد بالغاصب الغاصب من غير المدعيء لأنه لوادعى على ذي اليد الغصب منه تسمع دعراهء 
إلا أن يبين أنه وديعة في يده لفلان. والنظم أطلق الغاصب فيشمل الصورتين وليس الحكم متحدا. 
وهذا التقل يتضمن المسئلة الثانية والثالثة. قال في قاضي نحان: ادعى دارا أو دابة وهو في إجارة الغير لا 
تسقيل بينة المدعي إلا بحضرة الأجر والمستاحر جميعا وكذا الرهن» ولو كانت مزارعة فإن كان البذر من قبل 
1 لزاع فهو بمنزلة الإحارة وإن كان البذر من صاحب الأرض احتلفؤا فيه «والصحيح أنه لا يشترظط حضرة 
العامل»انتهئ.(١١)‏ 
الرابعة: قنال في قاضي نحان: رجحل استاحر من رجل ثلاث دواب ثم إن رب الدواب أججر داية منها من 
غيره وأعار أخرئل» ووهب أخحرئ» أو باعها فوجد المسنكري الدواب في أيديهم فإن كان باع بعذر جاز البيع 
وانتقضت الإحارة في رواية الإحارات؛ وإن كان باع .بغير عذر فالبيع مردود» والمستكري أحق بالدواب لتقدم 
(( فتاوی قاضي خان باب دعوى المنقول» ج٠‏ ص: ٠١‏ بتقديم الدابة على الدار . ۰ 
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عقمده»؛ وما وجد في يد المتتعير فلا خصومة بينهما حتى يحضر صاحب الدابة» لأن يد المستعير ليست يد 
خحصومةء وما وحد في يد الموهوب له فهو حصم فيها للمستاجر » لأن الموهوب له يدعي ملك الرقبة فيما في 
يدهء فيكون حصما لكل من يدعي حقا في ذلك-. وإن كان المدعي يدعي الإجارةء قال في الكتاب : المستاجر 
أحق بها حت يستوفي الإحارة هكذا ذكر في الكتاب . ولم يبن أي المستاحرين أحق بها: الأول أم الثاني » 
واتلف المتأخرون فيه . فقال شمس الأيمة السرحسي رحمه الله : الصحيح أن المستاجر الثاني لا يكون خصما 
للمستاجر الأول » حتى يحضر صاحب الدابة بمنزلة المستعير » لأنه لا يدعي ملك العين فلا يكون خصما للأول . 

والحاصل : أن المستاجر لا يكون خصما لمن يدعي الإجارة » ولا لمن يدعي الرهن» ولا لمن يدعي 
الشراء» والمشتري يكون حصماللكل » وكذلك الموهوب له » انتهئ )١(.‏ 

قلت : وفي العمادية أن ميل الشيخ الإمام أحمد الطواويسي » وفخر الإسلام البزدوي إلى أن المستاجحر 
الخاني ينصب تحصما للمستاحر الأولء وإنما صححه السرحسي هو فتوى ظهير الذين المرغيناني» وأن الإمام 
حراهرزاده قال : مااشتمل عليه الحاصل. ونقل عن الصغرى: أن المشتري لايكون حصما للمستاحر 
والمرتهن. وفي الحمة : المستاجر لا يتعصب حصما في إثبات الملك المطلق ولا في إثبات الإجارة عليه إلا إذا 
ادعى الفعل عليه ء واللّه أعلم . 

ومعنى البيتين: أن الدعوى لا تسمع على الغاصب الواضع اليد وحده إذا ادعى أن العين لغيره وأنه غاصب 
لها أو وديعة عنده ونحو ذلك وبرهن عليه» ولا بد من حضور من هو مالك لها حتى نصح الدعوى فإنه هو 
اللخحصم. فيكون القضاء على ذي اليد في غيبته قضاء على الغائب . وفي التعمة : أقام المدعي البيئة أنها له 
وسبسرقت منه » وأقام الذي في يده البينة أن فلانا أودعها إيأه» فهو حصم ويقضئ بها للمدعي في قول أبن حنفية 
وأبي يوسفٌ . وليس بحص في قول محمد» وفيه منافاة لبعض ما تقدم إلا أن يحال على اختيار قول محمد 
هناك أو يكون قول الإمام والثاني عند التهمة كماتقدمت الإشارة إليه عن الثاني . 

ولو كان ادعى على المرتهن شيا من الرهن لا تسمع الدعوي حتى يحضر الراهن. وإليه أشار بقوله : 
”لابد ذو الرهن يحضر“ قإن حضورهما شرطء وكذلك إذا كان المدعيئ به في إجارة الغير لا بد من حضور 
٠٠‏ الآحروالمستأحر. وقد أشار إلى اشتراط ذلك فني ألبيت الثاني» والمالك شامل لمالك العين ولمالك المنفعة. 
ولما كان النظم شاملا لماقدمناه غيرت النظم فقلت وبالله التوفيق :سه 

ولا تسمع الندعوى علئ غاصب السوي ١‏ كمرتهن أومودع وهوأنظر 
ومستاحر والمستعير زصححت إذا مالك أو راهن مع هيحضر 

قصدالبيان المراد ودقعا لما تقدم من الإيراد فإن السوي سوى المدعيء لا يحفى حسن قولنا”أنظر“ في المودع وقولنا 
و صححت“ يعني الدعوى "إذا مالك أو راهن معه يحضر“ . والله ولي الإرشاد والمعين على السداد» والله أعلم . 


)0 فناوى قاضي حان» ج ٠٠:‏ ص: 1۸ء فصل في دعوى الدور » ط: المطبع المصطقائي . 





فصل من كتاب الإقرار 

هو لغة : إفعال من قر إذا ثبت . 

وشرعاً : هو.إحبار يما عليه من الحقوق» وهو ضد الجحود . 

وشرط صحته التكليف » وليست الحرية شرطا فيه » ولذا صح إقرار العبد المحجور بالمال ويتأحر إلى ما 
بعد العتق 

.ومناسيته بالدعوىء لأن حال المدعئئ عليه داير بين الإقرار والإنكاز» وإلى الإقرار أقرب» لأن الغالب في 

حق المشلم الصدق » واللّه سبحا وتعالئ أعلم . | 
لبط وم جهول برف يقرر {or}‏ 4 ينيص يح اقرز 

مسكلة البيت مبن قاضي ححان. قال : إذا أدرك ل 
عبدا للعمقر له . وهذاإذا أقر بذلك قبل أن تتأكد حريته بالقضاء. أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو 
بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك. وإذا صح إقراره بالرق قبل ذلك فأحكامه بعد ذلك في 
الجنايات والخدودأحكم العبيد. ثم ذكر كمال وكان المقر امرأة تخت رو ج فإنها تصير أمةللمقر له 
بالتضديقء لكن لا يقبل قولها في إبطال النكاحء بخلاف مالو أقرت أنها ابنة أب الزوج وصدقها الأبء فإنه 
يثبت النسب ويب ط ل النكاح» لأن الأحتية تنافيه ابتداء وبقاءة والرق لا ينافي فإن أعتقها المقرله وهي تحت 
.زوج لم يكن لها خيار العتق. ولو كان الزوج طلقها واحدة فأقرت بالرق يصير طلاقها ثنتين لا يملك الزوج 
عليها بعد ذلك إلا طلقة واحدةء ولو طلقها ثنتين ثم أقرت بالرق كان له أن يراحعهاء وكذلك:في حكم العدة » 
إذا أقرت بالرق بعد ما مضت حيضتان كان له أن يراجعها في الحيضة الثالغة. وإذا أدرك اللقيط فتزوج امرأة ثم 
أقز أنه عبد لفلان » ولا مرأته عليه صداق فصداقها لازم» ولا يصدق على إبطاله » ولو استد ان ديناء أو باع 
إنساناء أو كفل كقالة» أو وهب هبة» أو تصدق بصدقة وسلمء أو كاتب عبداء أو دبرهء أو أعتقة ثم أقر أنه عبد 
لفلان لا يصدق على إبطال شيء من ذلك 0 

ثم نقل عنه في كتاب الإقرارت رحل مجهول النسب قال أنا فنى فلاث» قال أبو يوسف رحمه الله : يكون 
إقبراراً له بالرق» لما رو عن أبي غريرة رضي الله عنه عن النيي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم 
عبدي وأمتي فإن,كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وحاريتي وفتاي وفتاتي“ .(1) 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله في بلادنا إذا قال الرجل: أنا فتى فلان لايكون إقرارا له بالرق؛ وإنما 
يفهم منه أنه ابنه .(5) 


(۳) فتاوى قاضي نحان فيما يكون اقراراء ج: 7 ص: ۲۰۴۳ . 








ثم اعتبرض صاحب الفوائد بأنه نظم المسثلة ولم يقيدها بعدم الحكم . ثم نقل المسثلة عن الخحزانةء 
الط ةة عن كر نة ليطا اد محهول السب أو غير متأكد الحرية بالحكم قال: وينبغي تقميده بذلك» 
انتهى. 

أقول : للظم غير موف بما في قاضي نان بل بقي منه شرطان آحر ان النظم تحال عتهضاء وهما: تصديق 
المقرله على ذلك. وإليه أشار قاضي حان بقوله: ”فادعاه قلان صح | إقراره“. و كون المقر بالغاء ولا بد من 
العقييد بهما. يوقوله : ”إذا لم يكن حكم”“ قيه إيهام. و أما المسئلة الثانية التي نقلها في مجهول النسب فليست 
مفهومة من النظم» لأنها مسئلة أخرى الخحلاف فيها جار في أن الإقرار بلفظ ”أنا فثى فلان“ هل هو كالإقرار 
بالرق وإن كانت متضمتة صحة إقرار مجهول النسب بالرق ؟ فلو جعلها بيتين فزاد بعد الشطر الأول في نظمه: 

يصح بتصديق ولا حكم يصدر20 بتاكيد تحرير وإن كان مكلقا 


ويعقوب في لفظه يفتى التقرر . 
کک الأولى » ومتضمنا للثانية مع اعتبار ما ذكرنا من شرط التصديق» وشرط البلوغ . ولو ضم إليهمنا 
ولكنه إيطال حق لزوحة وزوج وغير ليس ممايؤثر 


لاشتمل على بقية ما تقدم من كلام قاضي ححان. وتمت الفائدة وعمت العايدة» والله سبحانه وتعالئ أعلم. 
ولس بِإِقْرَرِمَقَالَة لاتَكنْ 4519 سَهِيِدَاوَلا نُخِْرْيْقَالِنْظرٌ 
اشتمل للبيت على مسئلتين» إحداهما إتفاقية والأخرى خخلافية. 
قال قاضي خان : لو قال لا تشهدوا أن لفلان على ألف درهم لا يكون إقراراء وقال قبل ذلك: ولو أن رجلا 
قال لغيرم أعير فلانا أن له علي ألف درهم كان إقررا . ولو قال لا تخير فلانا أن لدعلي ألف درهم لحقه أو من حقه 
كان ذلك إقراريرا». وفي التعمة: لو قال: قل لنفلان أن له علي ألفاء أو أخبره أو أعلمه فهذا إقرارء وكذا لو قال له غيره 
أير فلاناء أم أعلمهء أو أيشرهء أو أقول له أن له عليك ألفاء أو اشهد له فقال نعمء أما إذا قال لا تخبر فلانا أن له 
علي ألفاء أو لا نشهد لفلان علي بألفء ذكر محمد أن قوله ”لا تخبر“ إقرار» وقوله "لا تشهد“ ليس بإقرار. 
قال: وذ .كرفي آحر الباب أن قوله "ا ر تخب“ ابتداء ليس بإقرار كقوله ”لاتشهد“. قال الكرحي: وعامة 
مشائخ بلنخ على أن الصحيحما ذكر في آخر الباب وما ذكر ههنا أنه إقرار غلط وقع من الكتاب. وقال مشائخ 
بخارى: لايل هذا هو الصواب. قال في القنية: وهو.الصحيح . قلت: واعتمد كونه إقرارا في بنية القنيةء واللّه أعلم. 
وزعسم سمس الأيسمة أن فيه روايتين. وفي المزازية: ومن أصحابنا من قال: إنه في الإحبار لا يكون 
إقرارا.ر؟) وقد ذكر المصنثٌ الفرقء فقال: إن الشهادة سبب للوجوب فقوله ”لا تشهد“ نهي عن إثبات سبب 
(؟) الفتاوئ البزقرية؛ ج۰۲ ص: 4 4 4» فصل فيما يكون اقرارا . 


سي م ب ا 


الوجوب بالزوره وأما الخبر فليس سيبا فقوله ”لا تخبر“ استكتام كأنه قال وجوب المال علي شيء بيني ويينك 
فلا تظهر بإحبارك كذا قال» وهذا لا يتنهض. والفرق أن قوله ”لا تشهد” ليس نهيا عن إقامة الشهادةء لأن النهي 
عنها لا يصحءولا يحل» ويأغ بهء فلايحمل كلامه عليه» فلا يجعل نهيا فصار نفياء وصار كأنه قال لا شهادة 
لفلان علي بالف دزهم» »ولو قال هكذا لا يكون إقرارأً» وليس كذلك قوله ”لا تحبر“» لأن التهي عن الإخبار 
يصح مع وجود المخبرعنهء بدليل قؤله تعالى : "إا اء هم ممن امن أو الْحوْف أذَاعُرًا يه“ر». فذمهم 
على الإحبار مع موجود المخبر عنهء وبدليل أنه لو نهاه عن الإخبار بشيء يصحء ولا يأم بحمل لنفظه على 
النهي عن الإخبارء ومن شرط صحة الإخبار.تقدم المخبر عنه في الإثبات وكذلك في النفي فكأنه أئبت المخخير 
عنهء وكأنه قال لفلان علي ألف درهم فلا تخبره بأن له عليٌ ذلك » ولو كان ذلك لكان ! ااا وا ا 
حجة الإسلام إلكرابسي في الفروق وسوى بين لا تخبر ولا تقل » وذكر أن القول المذكور يكون إقراراً في 
بض الروايات . 

ثم إن المصنفٌ ذكر مالو قال: ”مالفلان علي شيء فلا تخبر أن له علي ألفا“ فليس بإقرار. وذ كرفي 
المتتقى : إذا قال لا تشهدوا أن عيدي حر لم اعتقه, لو قال لا تشهدو! علي بعتق عبدي.هذا كان حرا. ولو قال 
اكتموها طلاقي إياها فهذا إقرار بحلاف قوله لا تخبروها أني طلقتهاء ولوقال: اكتموها طلاقها لم يكن طلاقاء 
انتهى. وسأوضح الفرق بينهما إن شاء الله تعالئن في شرحي لمنظومتي في الفروق. 

ثم لا يخفي' أن قوله ؛ "يقال فينظر“ ليس صريحا في الغحلاف مع إشعاره بالضعفء ولو قال :سه 

وليس بلا تشهد مقرا تعده ولو قال لا تحير فخلف يسطر) 

لأوضح مع التصريح.بالحلاف والخحلو عن الإشعار المذكورء لما علمت رم من التصحيح في الجانبين» 
واللّه تعالى أعلم . ۰ 

وَمَنْقَالَمِلْكي دَالِدًا کان م نِا 4)٤.‏ وَمَنْقَّال هدَامِلك ذَافَهُرْ مُظْهِرٌ 

کت ا غا ا کے کک عر ف 
حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير كان جائزاء ويكون تمليكا. وذ كرفي المنتقئ : رحل قال لفلان نصف 
غلة هذا البستانء أو قال نصف غلة هذا العيد جاز إقراره بالغلة. ولو قال نصف داري هذه أو نصف عبدي هذاء 
أو نضف بستاني هذا لا يحوز ولا يلزمه بهذا الإقرار شيء» لأنه يكون تمليكا مملوكا للمشاع في محتمل 
القسمة في الأول والثالث » وبعدم القبض في الكل. قال: وقالوا إذا أضاف المال إلى نفس بأن قال عبدي هذا 
لفلان.يكون هبة على كل حال. وإن لم يضف إلى نقسه بأن قال: هذا المال لفلان يكو ث إقرارا. وذكرفي 
المنتقى:: رحل قال داري هذه لأولادي الأصاغر يكون باطلاء لأنها هبة فإذا لم يبين الأولاد كان باطلا. ولو قال 





(1) سورة التساءالآية م (7)- في ن :”مقرو“ مکان ”يسطر“ 
(۳) في ن:”لماقلت” مكان "علمت“ 


e e e E O 


هنذه الدار لأصاغر من أولادي فهو إقرار وهي لثلاثه من أصغرهم » لأنه لم يضف الدار إلى نفسه » وكذا لو قال 
دراهمي هذه لفلان كانت هبة. ولو قال ثلث هذه الدار لفلان يكون إقراراً.() 

قلت :قول قاضي حان فيما سبق نقله عنه. ”الأرض التي حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير تمليك“ 
ينافي قضية الإضافة إلى نفسه لخلوهاعنها واللّه أعلم . 

وفي القنية رقم لعلاء الصغدي وقال: إقرار الأب لولده الصغيز بعين ماله تمليك إن أضاف ذلك إلى نفسه 
في الإقرارء وإ أطلق فإظهار كما مر قي سدس داري» وثلث هذه الدار له . ثم رمز لنجم الأيمة البخخارتي وقال: 
إن إظهار في النحالتين لا نمليك.ر؟) 

وقال في كتاب الهبة بعد أن رقم لنجم الأيمة البخاري: قال الأب: جميع ما هو حقي وملكي فهو في 
E‏ الصغير فهو كرامة لا تمليك» بحلاف ما لوعينه فقال: حانوتي الذي أملكه أو داري لابني 
. الصغير فهو هبةء وتتم بكو نها في يد الأب . 

نم رقم لعلاء الأيمة الترجماني وقالَ: قوله هذه الدار لك أو هذه الأرض لك؛ هبة لا إقرار. ثم رمز 
للمحيط وقال: عبدي هذا لفلان ولم يقل وصية ولا كان في ذكرهاء ولم يقل بعد موني» كان هبة قياسا 
واستحسانا. 

ثم رمزللأصل وقال: لو قال هتم الدار لفلان فإقرار ‏ ولو قال داري هذه لفلان فهبة» لأنه أضاف الدار 
إلى نفسه فكانت هية» وفي الأولئ لم يضف فتمحض إقرارا ء انتهئ .(0) 

وبعض هذه الفرو ع تقتضي التسوية بين الإضافة وعدمها في الهبة فيفيدان في المسئلة حلافاء ومسئلة 
الابن الضغير تصح فيها الهبة بدونٍ القبض» لأن كونه في يدم قبض لهء فلا فرق بين الإظهار والتمليك» ببخلاف 
الأحنبي حيث اشترط في التمليك القبض دون الإظهار. قال: ولو كان مسثلة الصغير شقصا يما يحتمل القسمة 
ظهر الفرق بين الإظهار والتمليك في حقه أيضاً لافتقاره إلى القبض مقرنا . 

أقرَ بالف مَفِرِمَاصَح تُفْرنا 4041 وَلْوْوَعبِتْيِنْقَئِلِسَبِرْ 

أي صح الإقرار حال كون المقر مشرقا يعني على الموت» كذا قرره النصنف . 

ومسبئلة البيت من الخلاصة والصغرى. قال: رجل أقر لامرأته بمهر ألف درهم في مرض موته وماتء ثم 
أقامت الورثة البيئة أن المرأة وهبت مهرها من زورجها في حياة الزوج لا تقبل؛ والمهر لازم بإقراره (6). والمراد 
من نحياة الزوج ماقبل المرض الذي أقر فيه. وفي عبارة الفخمرية إشارة إليه. ولا يخحفئ أن المراد من قوله: 
(7) القنية المنيةه ص: ١٠٠۲ء‏ باب هبة الصغير . 
(۳) القنة المنيةء ص: ۶ ١۲ء‏ باب فى ألفاظ التي ينعقد به الهبة . 


. حلاصة الفتاوئ» ج:٤ء ص: ۸١ء الإقرار في المرض‎ )٤( 


A. E 


”مشرفا“يتوقف معرفته على الشرح مع عدم تصريحه بأن البينة على الهبة قبل ذلك لا تسمع. فلو قال: ى 
وإقراره بالمهر في ضعف موته لبينة الإيهاب مسن قبل تهدر 

لكان مصرنحا بأن الإفرار في مرض الموت» وأنه مهدر للبينة التي قامت على الهبة قبل الإقرار» وإلله أعلم. 

لكن رأننت في فصول العمادي عن إقرار الزيادات» وفتاوى رشيد الدين الوقار وفوائد حده ما يقتضني أن 
الإقرار إنما يعسح إذا كان بمقدار مهر المثل» وأن البينة إذا قامت بعد موته أن المرأة وهبت المهرلزوجها في 
حياته هبة صحيحة لا تقبل البيئة على الهبة إذا كان إقرار الزوج لها في مرض الموت ثانياء فيحتاج الإطلاق إلى 
التقييد لأنه يجب حمله عليه» فأصلحت الييت هكذا :له 

أقر بمهر المثل في ضعف موته ‏ فبينة الإيهاب من قبل تهدر 

وبهذا يظهر أن توجيه المصنف بعدم قبول بيئة الهبة بالإقرار دل على عدم قبول الهبة وأنها لاتم إلا 
بالإيحاب والقبولء وأن الوحه الصحيح احتمال الإبانة والإعانة علئ المهر الم كورء فتأمله ! وقي و سيط 
المحيط صورهاً فيمن أقر لها بألف مهر وكان قد تزوجها بألف ووصف الهبة بكونها صحيحة وهو يفيد أنه لا 
بد أن يكون المهر المقر به قدر ما تروجها عليه . وكلام العمادية يفيد أنه يكون غير زائد علوم مهر المثل » واللّه 
تعالي أعلم بالصواب . ۰ 

وَلَوْ رأث نة فليس بلازم 47$) ووراد و4 أؤبازيديزبر 

اشتمل البيت على ثلاث مسائل من القنية. قال : لها مهر معروف فأقر في مرض موته بأزيد منه أو زاد في 
مهرهاء أو أقر لها بمهر آخرء أو أقر لها بمهر بعد الإبراء لا يزم شيء منهاء انتهى (1). والمسئلةٍ الأخيرة وهي ما 
لو كان الإقرار بعد الإبراء هي مسئلة صدر البيت» والأولئ هي آخر مسئلة في البيت» والوسطى هي الوسطئ» 
وفي حكمها إقراره بمهر آخر مع مهرهاء لأنه زيادة عليه معنى. قال المصنفٌ ما حاصله: إن هذا لا يخالف ما 
تقدم لأن الهبة تتوقف على القبولء و إقرازه بعدهأ رد لها بحلاف الإبراء حيث © لا يتوقف على القبول فإقراره 
يكون إقراراللوارث في مرض الموت على وجه التبرع وهو لا يصح» وكذا حكم الزيادة على المهر بعد ما 
وهبت يعني لا تلزم الزيادة؛ ألم إلا أن تيز الورثة فتصح في الجميع. 

قلت: وقد رأيت في البزازية: أقر لها بهمرها فيه يعني في مرض الموت ويرهن الوارث أنها أبرأته عنه في 
حياته لا تقبل» والمهر لازم(:) . وهذا ينافي ما تقدم نقله عن القتية . 

وعندي أن الوحه فيه ظاهرلأن احتسال إطلاقها وإعادتها عليه قائم كما أنه قائم في:الهبة أيضاء حتى لو 
)١(‏ فيان :"يهدر” 
(؟) القنية المنيةء ص: 4 254 باب إقرار المريض . 
(۳) في ن : ”حتی“ مکان ”حیٹ“ 


(4) الفتاوئ البزازية» :۲ء ص: ٠4 ١۷‏ باب الإقرار في المرض ‏ 


قامت البينة في الهبة بأنه قبل لا يكون مسقطا للمهر بل هو ثابت لما ذكرنا من الاحتمالء فالتعويل عليه أولئ 
مماذكره المصنقٌء فزدت بيتا منيهاً على ذلك فقلت :له 
وفي خافع البزازي الإبراء حكمها كالإيهاب وهو العالم المتبحر 

ويمكن الحمع بين إلكلامين بخمل ما في القنية على كون الإبراء من المهر وقع في مرض الموت معاقيا 
للإبراء فينتفي الاحتمال المتقدم فنعين كونه وصية للوارث وأنها غير صححيجة» وما في البزازية على قيام البينة 
بالإبراء في حال الصحة قبل حدوث الضعف في مدة تحتمل التطليق والغود ء واللّه تعالئ أعلم . 

وَإِشْنَاه بيع فيه لِلصَحُةٍاقْبَلَنْ «040» وَفِيْ القَنْضٍ مِنْتُلْتِ التراثِ يُقَدَر 

”إستاد” مفعول "اقبلن” و ضمير ”فيه" لمرض الموت المشار إليه بقوله ”مشرفا“ 

ومسبشبلة البيت من الخخلاصة قال: وفي المتتقى: لو أقرفي المرض الذي مات فيه أنه باع هذ! العيد من 
فلان في صحته وقبض الثمن ؛ وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع؛ ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر 
اللثشرى ؛ وهذه مسئلة النظم إلا أنه أهمل فيه قيد تصديق المشتري. 

وفي العمادية: أنه لا يصدق على استيفاء الثمن إلا أن يكون العيد قد منات قبل مرضه. وقال في الشرح 
إن صاحب الخلاصة ذكر بعدها مسئلة يجامغها و فرّق بينهماء قال: ولو أقرفي المرض أن هذا العيد لقلان كان 
مصدقاء ولا يشبه هذا الإقرار بالبيع» لأن المشتري قد أقر أن العبد كان في ملك المريض والإقرار بالعيد 
كالإقرار بالدين» والوديعة في المرض. ولو أقر بقيض دين كان له في المرض صدق في الثلث» انتهئ.(5) 

ثم أحاب عما يستشكل فيه من أن الإقرار لغير الوارث في مرض الموت حايز ولو أحاط بتركته بعد أن 
نقل عن المحيط : وإذا باع المريض شيئا من أجنبي وأقر باستيفاء الشمن وهو مريض يعتبر من جميع المال بأن 
الفرق ما أشار إليه في الخلاصة من أن المشتري لما صدقه في إضافة العبد إلى نفسه كان مصدقا على ملكيته 
حال الإقرار» فيكون إنشاء تمليك فيعتبر من الثلث» لأنه تبرع محضء وإنما صح إقراره بالبيع» لأنه غير محجور 
عليه فيه إلا أن يكون فيه محاباة لا يخحرج من الثلث. أما لو كان القبض بمعايتة شهود الإقرار صح ولو كان في 
الدين. قال : والظاهر أن المحيط مشئ على قاعدة الإقرار للأحنبي ولم يعتبر صدور البيع في الصحة أو المرض» 
أو أن مسثلة الخخلاصة مقيدة بتصديق المشتريء انتهئ. . 

قلت: وفي العمادية: وإذا باع في مرضه شيئاً بأكثر من قيمته ثم أقر باستيفاء النمن لم يصدّقء وقيل 
للمشتري أد الشمن مرة أخرى أو أنقض البيع في قول أبي يوسف رحمه الله . وفي قول محمد يؤدي مقدار 
القيمة أو ينقض البيع . وهذا مباين كل المبايئة لمافي المحيط. وفي البزازية: كاتب عبده فيه يعني مزض ٠‏ 
الموت ولا مال له غيره قأقر يقبض بد لها فيه جاز من الثلث ويسعى في ثلئي قيمته » بحلاف مالو باع عينا من 


(۲( خلاصة الفتاوتن» ج:4 ٠:‏ ص: ٤١‏ 1» الاقرار في المرض . 


ماله من أجنبي فيه؛ ثم أقر يقبض ثمنه فيه حيث يصح من كل المالء انتهئ . وهذا مما يقوى به الإشكال. والله 
سيحاته تعالئئ أعلم . 
وَإقَرَارة يالوق نة نره 448ه» كإطلاقِوِأوْمَن سِوَاه وَينكرٌ 
الضمير في ”مده“ للمقر وفي ”نظيره“ للإقرار بالقيض في المسئلة السابقة وفي ” إطلاقه ومن سواه“ للمقر وفي 
”ینکر“ لسواه. 
وقد اشتمل البيت على مسائل من قاضي خان قال: رحل في مرضه أقر بأرض في يده أنها وقف إن أقر 
بوقف من قبل نقسه كان من القلثء كما لو آقر المريض بغتق عبده ء أو أقز بأنه تصدق به على فلان وهي 
المسهلة الأولئ. قال : فإن أقر يوقف من حهة غيره إن صدقه ذلك الغير أو ورثته جاز في الكلى » وإن أقر بوقف 
ولم يمين أنه مته أو من غيره فهو من الثليث () » وفي منية المفتي مل »انتهئ . قال : وهذا سواء أستد الوقف فيه 
إل حال الصحة أو لم يسنذ فإنه من الثلث إلا أن تجيز الورثة أو يصدقوه في الإسناد إلى حال الصحة . 
فل معن هذا لو افا ن د ع ارقف ال الل یکی عدا ی ارک فی ا و 
يحتاج إلى تصديق الورثة» ويكون من جميع المال. وهو مسئلتي التي أفتيت فيها في سنة حمس وثمانين.. 
وقوله : ”كإطلاقه“ أي لر أقر بالوقفية ولم يبن أنه منه أو من غيرم» فهي من الثلث أيضا. وقوله:”أو عن 
سواه ويتكر“ المسند إليه الوقق» فهو من الثلث وإن صدقه المسند إليه أو أحازه ورثتهء أو صدقوه فهو من ججميع 
المالء لأن الظاهر انتقال التصديق إليهم » فيكون شرطا. وكلام قاضئ مجان يحتمله بأن يجعل ضمير ورئته راجعا 
إلى الغير» كذا فهمه صاحب الفوائد. وفرع عليه أنه لو لم يكن له وارث إلا بيت الال لا يتير تصديق السلطان. . 
قلت: وهذا منقول في کلام مشائخناء وإن قال الطرمنوسي تفقهاء وال سبحانه وتعالين أعلم. 
وَمَنْقَالَ لا دَعْوَئ لي اليَوْم عِنْدَدًا «ه4ه» فَمَايَدَعِيَ مِنْيَعْدُمِنْهَافَمنْكرٌ 
مسكلة البيت من القتية على ما نقله صاحب الفبوائد عنها : قال لآخر نا دعوى لي عليك اليوم» ليس له أن 
يدعي بعد اليوم » انتهئ (1). قال المؤلفٌ : يعني يسبب متقدم على ذلك اليو> أو بسيب دعوئ ذلك اليوم. 
قال: وإليه أشرت بقولي ”منها“ . ٌْ 
.قلت : الذي رأيعه في القنية أنه رقم لضرف الأئمة المكي وقأل: أقر على تزك الدعوى على فلان تسمع. 
دعواهء ولو قال لا دعوى لي عليه ل تسمع . 
ثم رمز للقاضي حلال اليخاري وقال: لا تسمع في الفصلين ولم أقف على ننا نقله صاحجب الفوائد. ورقم 
لفتاوى العصر وعلاء الأثمة الثر جماني وقال: ادعى عليه شيعا فأمر ه القاضي يالمضالحة فقال لا أرضى بهذه 
المصالحة وتركته أصلا فهو إسقاط لما يدعيه » ونقل عن علاء الأيمة الكرابسئ أنه قال: أما ترك آضلا فهو 
(ا) فتاوى قاضي خخحانء ج:7ء ص: 571+ فصل في إقرار المريض . 
. (1). القتية المنية؛ ص: ١‏ 277 باب ما يبلل دعوى المدعي من قل أو فعل ٠‏ ط: كلكتا . 
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إثراء . وعنه لو قال: تركت دعواي على فلان وفوضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بعدء واللّه سبحانة 
تعالئ أعلم ده 

وَمَنْيَدَعِيَ سُدُسَاوَقَالَ حصِيمة. {o1}‏ لَّهَالسدس أو ربع ذَاكَ يُقَرَرُ 

مسعلة البيت من القنية رقم لظهير الدين المرغيناني وقال: ادعى عليه سدسا من داره فقال: لا أدر ي 
أسدس أم ربع فذلك إقرار بأقلهما (۲) وهو ظاهرء لأن التردد إتما ينفي الأكثر فهو إقرار بالأقل قطعا والله 
سيحانة وتعالئ أعلم. 

وَقَوْلُ الْوَصِي الآنْفُ عِنْدِي لِوَاحِدٍ 40479 مِنَ الْوَارييِنَ الألك لكل تخذ 

ا ا ا 1 7 
بقية الورثة أن يرجعوا على الوصي بحصصهم كما لو أقر لهذا لم يكن لهم ذلك ولكن ما أقر به لهذا فهو بينهم 
على المواريث » لأن الوصي أمين فيما في يده من التركةء والقول قول الأمين في براءة نفسهه لكن لا يقبل قوله 
في وصول المال إلى غيرهء كالمود ع إذا ادعى الرد على الوصي. 

فههنا أيضا.قول الوصي فيما يرجع إلى براءة مقبول» سواء ذ كر أنه سلم تصيب الكبار إليهم أو أن ذلك 
لم يصل إلى يده» ولكن لا يقبل قوله في إسقاط حق الكبار مما أقر به الصغير لأن ذلك جزء من الت ركة وهو 
مشترك بينهم(1). 

قلت:.وفي مختصر المحيط بعد ذكر ما تقدم عن الميسوطء قال: وفي روانة الوصايا يضمن للآحر مثله» 
وهذا أولئ بالنظم لغرابته فققلت :له 

ويضمن ألا مثلها لأخوذا. لكمروي في الوصايا ويسطر 

رَد قال لِآشَيءَ مِنَ الِرْثِ عِنْدَهُ ٤۸9‏ لَنائممِن بَعَْدَادطى ليس ينكرٌ 

الضمير في ”قال“ يرحع إلى الواحد من الوارثين. ۰ 

والمسملة من قاضي نحان. قال : وصي الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى ولد الميث» 
وأشهد الولد على نفسه أنه قبض تركة والده » ولم يبق له حق من تركة والده قليل ولا كثير إلا قد استوفاه » ثم 
ادعى في يد الوصي شيثاء وقال هذا من تركة والدي وأقام البينة قبلت بينته» وكذا لو أقر الوارث أنه قبض جميع 
ما على النامن من تركة والدهء ثم ادعى على رجحل دينا لوالده تسمع دعواهء انتهى(4). قال المصنفٌ عن صاحب 
الفوائد أن قولهم : #النكرة في سياق النفي تعم“انتقض» لأن قوله ”ولم يبق لي حق“ . نكرة فني سياق النفي 
فعلى مقتضى القاعدة لا تصح دعواه بعد ذلك لتناقضه؛ وللتناقضن: لا تقبل ذعواه ولا بينته, وأحاب المصئٌ 


)0 القنية الحتية؛ حى: 7717 » باب ما بيطل.دعوى المدعي من قول أو فعلء ط: كلكنا . 
(۲) القنية المنيةء ص: 541 باب الحواب الذي يكون إقراراً . 

() المبسوطء ج:2» ص: ٠‏ باب صلح الأب وألوصي والوارث» الجزء ٠‏ ظط بيروت ل 
(4 قاضي حانء مجم ص1 213١‏ » فصل في القبض والأبزاء . 


بأنه لا تناقض فإن اعترافه ”لم ببق له حق“ يمكن حمله على ما قبضه يعني لم يبق لي حق مما قبضته » ألا ترى! 
أن صورة المسكلةة فيما لو رأى شيئا من تركة والده في يده فإذا رأى شيا من تركة والده في يد وصيه وتحقق 
ساغ له طلبهء وله مخخرج عما أقربه بأن يؤوله على منا مرء انتهى. 
قلت : فذكر المسئلةفي العمادية ناقلا عن المنتقى: وأشهد الابن على نفسه أنه قبض منه فعين الإبراء من 
الحقوق» وجمعل الدمسكلة الثانية مقيسا عليها؛ ويظهر لي بينهما فرق. فإن المقر بخحاو يده وذمته في المسعلة 
الشانية غير معين: فلا يصح الإبراء مع جهالة المبراء . وقد تقل ذلك في القئية» ونقل عن الثاني والثالث نحوهم,إذ 
لا بد من التعيين ختى يمتتع عليه الطلب ثم إنه يظهر لي في الوجه للمسثلة الأولئ أنه إنما تسمع دعواه 
استنحسائا لا قياساء لقوة شبهة عدم معرفته يما يستحقه من قبل والده» لقيام الجهل بمعرفة .ما لوالده على 
جهة التفصيل والتحريرء بحلاف ما إذا كان مثل هذا الإشهاد مجردا عن سابقة ة الحهل المذكور» واستحسنوا 
E‏ 
ورأيت في صلح البزازية: قال تاج الإسلام وبحط صدر الإسلام وجدته : صالح أحد الورثه: وأبراً إبراء 
عام ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الضلح لا رواية قي جواز الدغوى. ولقائل أن يقول يجوز دعوى 
حصته منه وهو الأصح ولقائل أن يقول لا. وفي المحيط: لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعی الت ركة وآنکر لا 
تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليهء انتهىرا) . والنظم إنما اشتتمل على مسئلة الوصي خخاصة: وأما 
المسثلة الثانية فلم يتعرض لها . والله سبحانه وتعاليئ أعلم . 
أقرّ بالف فِئ مَكَاندِنٍمُشْهدًا ط049» بِعَدلَيِنَفِي ذَيْنِالإِمَامْيكررٌُ 
وَإِنْ كرَّرَ الْعَذْلَيْنِفِِه اخِْلاتُهُمْ 450.08 وَإِدْعَيِرَاقَوْلا رَقَذَقَيِلَأظْهَرٌ 
اشتمل البيتان على مسئلة من قاضي حان . قال: رحل أقر على نفسه بماثة درهم وأشهد شاهدين» ثم 
أقرله بمائة درهم في موطن أحر وأشهد شاهدين» فقال المقر هي مائةء وقال الطالب هي ماثتانء قال الشيخ 
شمس الأيمة الحلواثي : هذه المسكلة ذ كر ا في الأصلء وذكرها التحصاق.في أدب القاضي وزاد على 
ما ذكر في الأصل وجعلها علئ وجوه ثم شوش . 
فالحاصل: أن يقول هذهو المسهلة على وجوه - إما إن أضاف إقراره إلى سبب والسبب واحد او 
: مخقلقء أولا يضيف ..فإن أضاف إلى سبب بأن قال له علي ألف.درهم من ثمن هذا العبد ثم أقر بعد ذلك في 
ذلك المحلس »ء أو في مجلس آخر أن عليه لفلان ألف.درهم من ثمن هذا العبدء والعبد واحد فقي هذا الوجه لا 
يلزمه إلامال واحد على كل حال في قولهم جميعا. وإن كان السبب مختلفاء بأن قال: لفلان علي ألف درهم 
من ثمن هذه الحارية؛ ثم قال لفلان علي ألف درهم من تمن هذا الغبد قفي هذا الوجه يلزمه المالان في قولهم: 
سواء أقر بذلك في موطن أو موطنين . 


)ع النتاوى البزازية, ج۳ ص: ٠ ٥۹‏ صلح الأب والوصي ومسائل الثركة ط: باكستان ‏ 


وإن لم يضف الإقرار إلى سيب لكن عقد على نفسه بالمال صكاء فإن كان الصك واحذا كان المال 
واحداعند الكلء وإن عقد على نفسه صكين كل بألف درهم وأشهد على ذلك لزمه المالان على كل حال؛ 
واحتلاف الصك بمنزلة احتلاف السبب » وإن لم يعقد صكا لكنه أقر مطلقا فإن كان إقراره الأول عند غير 
القاضي بحضرة شاهدينء وإقراره الثاني عند القاضي يلزمه مال واحد . 

قال: وكذا لو أقرٌ أولا عند القاضي بألف وأئبت القاضي ذلك في ديوانه ثم ادعاه إلى القاضي في مجلس 
آر فأقر يألف.وادعى الطالب المالين والمطلوب يدعني أنه مال واحد » كان القول قول المطلوبء فإن كان 
الإقرار عند غيجَالتقاضي أو كان الإقرار الأول عند القاضي والثاني عند غيرهء فإن كان أشهد علئ كل إقرار 
شاهداً قالمال واحدعند الكل» نواد كاذ دل فر ار جر وإن أشهد علي' إقراره الأول شاهداً 
واحداً وعلى الثاني شاهدين أو أكثر في مجلس آخرء على قول أبي يوست ومحمد يكون المال واحدا . 
واحتلف المشائخ في قول أبي حنيفةء و الظاهر أن عنده يكون المال واحداً أيضاً. وإنما يتعدد المال عنده إذا 
تفت الحجة على الإقرار الأولء بأذن كان عند القاضي أو بشهادة شاهدين. أما إذا لم تتم فلا. وإن أشهد على 
كل إقرار شاهدين عند غير القاضيء ذكر الحصات أنه بقول أبي حنيفة يلزم المالان إن أشهد في | المجلس 
الثاني الشاهدين الأولين» وإن أشهد غيرهما كان المال واحدا. 

وبعض المشائخ قالوا: إذا كان ذلك في موطتين وأشهد على كل إقرار شاه بين عند أبي حنفية يازمه 
المالان جنميعاء ٠‏ سواء أشهد على إقرار الشاهدين الأولين أو غيرهما. قال شمس الأئمة الحلواني : هكذا ذكر 
الحصاف رجمه الله . 

والظاهمر أن الخلاف يينهم فيما إذا كان الإقرار في مؤطنينء أما إذا كان في موطن واحد يكون المال 
واحدا. وروي عن محمد أنه علئْ قياس قول أبني حنفية يلزمه المالان جميعا عل كل حال؛ إذا أشهد على كل 
إقرار شاهدين غير أنه استحسن وقال: يلزمه مال ؤاحد إذا كان في موطن واحد. وذكر شمس الأئمة السرحسي 
رحمه الله أن في الموطن الواحد يلزمه مال واحد عند الكل» فإن جاء بشاهدين علي إقراره بألف ثم جاء بشاهدين 
آحرين على إقراره بألفء ولا يدرى أن ذلك كان في موطن أو موطنين نسي الشهود ذلك فهما مالان » إلا أن يعلم 
أنه كان في موطن واحد. وقال أيوبكر الرازي رحمه الله : في هذه الصور يلزمه مال واحدء وإن شهد شاهدان على 
لف سود و شاهدان على ألف بيض فهما مالان. ولو أقر بألف درهم ومأية دينار في موطنء ثم أقرفي هذا الموطن 
في هبذا المجلس بألف درهم ذكرة في احتلاف زَثر ويعقوبٌ أنه يازمه ألف درهم ومأية دينار في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رضي الله عنهمار) . واقتصرة في الشرح على حكاية هذا فقط » واللّه أعلم . 

وَلَمْيَقْبَلُوَافِي المال ما دُوْنْ دِرْمَم }1{ وَوَضْفٌ عَظِيْمٌ بِالنصَابِ يُقَدَرُ 

اشتمل البيت:علئ مسكلتين من الهداية . 


)000 فتاوئ قاضي خمانء ج:7: ص:7 ٠‏ 90-19 ء فصل فيما يكون اقراراً بشيء . 


الأولئ : قال.: لو أقرلفلان علي مال فالمرحع إليه في انه لأنه هو المجمل» ويقيل قوله في القليل 
والكثيرء لأن كل ذلك مال؛ وهو اسم لما يمول به إلا أنه لا يصدق في أقل من درهم» لأنه لا يعد مالا عرف . 
الثانية : لو قال له علي مال عظيم لم يصدق في أقل من نصابء لأنه أقز بمال موصوف فلا يحوز إلغاء 
الوصف . والنصاب مال غظيم حتى اعتبر صاحبه غنياء والغني عظيم عند الناس بدليل قول عائشّة رضي الله 
عنها: "رَأَيْتُ ذَا الّمَالٍ مُهِيْبَاءوَ ذَا الْمفْر مُهينا“ . 
عله ل رطق وو افر نص ری غ فا ا د یت اک و 
حنيفة, فدثقل عنه مثل قولهماء وقيل لا يصدق في دون نصاب الزكاة» وقيل: لا يصدق فيما دون عشرة دراهم 
التي هي نصاب السرقة» لأنه عظيم يقطع به اليد البمحترمة را). قال في النهاية: والأصح أن قوله بيني غلى حال 
المقر في الفقر والغنئئ» فإن القليل عند الفقير عظيم» وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيمء ولهما أن البأتين 
عنظيمة فقي حدكم الزكاة فالعشرة مال عظيم في قطع السرقةء وتقديرها يتعارض فيرحع إلى حال الرجل وعبلى 
حال يبني فيما بيئه» انتهى. 
وقد علمت أن النظم قاصر على القول بإطلاق التقدير بالنصاب وهو أحد الأقوالء إلا أن يقال مراده 
بالنصاب ما يشمل نصاب الزكاة؛ وتصاب السرقة» وإنما يلزمه الدر اهم إذا بين أن مراده بالمال العظيم الدراهم» 
أما إذا بين غيرها فبحب النصاب من بحنس ذلكء حَتى لوبينه من الذهب قدر بعشرين, أو من الإبل قخخمس و 
عشرين؛ وفي غير مال الزكاة يحب بقيمة النصاب. ولو قال حنطة كثيرة على خحمسبة أو سق عندهماء وعند 
الإمام لا نصاب للحنطةء فيرع إلى بيان المقرء ولو قال إبلا كثيرا فهو علي جمسة وعشرين . 
ولو قال له على" أموال عظيمة ثم قال ر 20 الأموال الدراهم كان عليه ستمائة درهم» لأن أقل الجمع 
ثلاثة فيحمل على ثلاثة أموال» و كذلك في كل جنس يريده. .ولو قال: مال نفيس» أو كريم؛ أو حطيرء أو جليل» 
قال الناطفي: لم أحده منصوصا. وكان الحرجاني يقول: يلزمه مائتان. 
قال: وكل ذلك مما إشار إليه صاحب النهاية؛ ومثله في الإيضاح والذخيرة » واللّه أعلم . 
وَمِنْزَادَإِفَرَارَ رالتراممقوؤلة {oo}‏ مُضَائَفَة فَالشَنَة الْمُمَقَورٌ 
وَلَوْزَاد أظْعَافَائَمَانِي عَضْرَةٌ 40008 وَعَشْرَة أَضْعَافٍ تُصَانْوْنَ تُخْصَرٌ 
اشتمل البيتان علئ مسائل من قاضي نحان. 
الأولى: قال: لو قال علي دراهم مضاعفة روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه يلزمه ستة دراهم. 
الغانية: 5 قال أضعافا.مضاعقة لزمه ثمانية عشر درهما. 
الغالغة : لو قال له علي عشرة دراهم وأضعافا مضاعفة لزمه ثمانونء انتهئ ١م‏ 
0 هداية. ج:5: صى: 710 كتاب الإقرار. بتغيير يسير ‏ 


(7) قاضي ححان ج:5» ص: ١5‏ 27 فضتل فيما يكون إقرار بشيء أو بشيئون . 





قلت : في البيت حذف تقديره : ع٠‏ 
رعشو إضعافا مطناعفيسة 

وإلا فلو قال له علي عشر و وأضعاف لزمه أربعون. فتأمله| و الله أعلم . 

وَمَنْقَالَ دَيْنِي ذَالِدَّاِصَحٌ دَفْعُهٌ »هه إلئ ذَاوَ ذا حَيْتُ النَضَادُقُ يُذْكرُ 

مسبئلة البيت من التتمة وغُيرها. قآل: المقر له يالدين إذا أقر أن الدين لفلانء وصدقه فلات صح حق 
النقبض للأول دون الشاني» لككن مع هذا لوأدى إلى الثاني برية» وجعبل الأول كالوكيل والثاني كالموكل” 
اتتهئئ .(1) 

قلت : وقل عن القنية في الشرح فرعا مستحقا للنظم رقم لأبي الفضل الكرماني. وقال: لو قالت 
الصداق الذي لي على زوجي ملك فلان بن فلان لا حق لي فيه وصدقها المقرله ثم أبرأت زوجها عنه يبرأ. 
وقنال أبو حامد: لا يبرأ. ثم رمز لظهير الدين المرغيناني ونقل عنه : أنه لو قالت: المهر الذي على زوجي لوالدي 
لا يضح إقرارها له» انتهئ .(5) 


. فألحقته في بیت : فقلت :سه 
ولو كان ذا مهررو من بعد أبرأت فيبرا أولا والبنرأة أظهر 
وقولي: ”والبرأة أظهر” . ترجيح لقول الكرماني لما أشار إليه المرغيناني من عدم صحة الإقرار» فيكون 
الإبراء ملاقيا لمحله .. 
وَمَاأَنْتَوًَابِالُوْمٍ إقرار ائم ه4 اصح وط لقني النگاحيمَرر 
اشتمل البيت علئ مسئلتين . 


الأولئ : قال في المنية : الاستيام ليس بإقرار بملكية ذلك فني الأصحء وقد علم من قوله: ”أصح“ أن فيها 
قولا آخر مقابله وهو أنه يكلون إقرارا له بالملكية. 

الثانية: لو قالت امرأة لرحل طلقني كان إقرارا منها بأنه زو حهاء ذكره فيها أيضا. 

وحه المصنقٌ الفرق بما حاصله: أن الطلاق فرع صحة النكتاح وهي تملكه؛ ولا سبيل عليها بدون 

أمرهاء فصحته متوقفة على معرفتهاء بحلاف السوم فإن إلمببع يحتمل أن يكون في يد البائع عاريةء أو غصباء “أو 
يسكون وكيلاء أو فضوليا فلم يقتض ثبوت الملك للبائع؛ ولا يتوقف حصول الملك له على معرفة السائم» نعم 
يمكن أن يكون مبطلا لدعوى السائم الملكية يدون سبب حادث بعد السومء وإلئ ذلك تشير عبارة المنية 
حيث نفى الإقبرار بوت الملكية للبائع ولم ينق إقرازه بعدم ثبوتها للسائم» فلو اشتراها بعد ذلك من غير من 
ساومه فيها وادعى أنه المالك صح لقيام الاحتمالات المتقدمة فيمن كانت بيده أولا حين المساومة؛ وعلى 
1 كذافي قاضي حان» ج :۲ء ص: 1٠١‏ فصل في الاستتناء وال رجو ع عن الإقرار . 
O)‏ باب في الإبراء من المهر . 
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القول الآحر لا يصح. 

قلت: قد صرح في وسيط المحيط بالقول الآحر على وجه الجزم ولم يحك فيه قولا آخر فإنه قال: ولو 
قال احرج من هذه الدار بألف أو ابرا منهاء أو سلمها لي أو أعطها لي فقد أقر له بالملك. ولو ذكرهذه الألفاظ. 
ولم يذكر بدلا لايكون إقراراء لأن هذه الألفاظ مع ذكر البدل تستعمل للمساومة في العرف والعادةء لأنه طلب 
أتسليم ملك نفسو يبدل. والمساومة زطلب التمليك من الغير إقرار بالملك لهء ومن غير ذكر البدل لا تستعمل 
للمساومة عرفاء لأن الإنسان قد يطلب من غيرو تسليم دار إليه. ونقل عن المحيط: قال : اشترمني عبدي الذي في 
يدك أو استأجره أو افتح باب دأريء أو حصصها» أو أسرج دابتي أو أعطني لجام بغلتيء فقال نعم يكون إقرارا. 

:ولا يخفى أن قوله في النظم ”إقرار سايم“ ضادق بإقزاره بيلكية البايع» وبإقرار بعدم ملكية نفسه؛ والاني 
ثابت بذلك دون الأول . فلو قال : ع 





وما السوم إقرار بملك لبائغ 
لسلم عن ذلك الاحتمالات مع الحلا بما قدمناة عن الوسيط . 
راب َة الث ب4غَيْرَعَارف «إدهه» وَيَعْقُرْبُ لآ كالعلم بالكذب يُذْكرٌ 
الضمير في ”له“ للمقرله » وفي ”به“ للإقرار”وغيرعارف” حال من المقرله. وفي البيت مسثلتان من القنية. 
الأولئ: قال بعد أن رمز للمنتقى عن أبي يوسف رحمه الله. قال: لك علي ألف درهم ولا يعلم المقرله 
به ولا خلطة ولا معاملة بينهما لا يسعه أحذءٌ إلا إذا علم ديتا له عليه إلا إذا كان أقرارا للصغير بمال فكبرء فله أن 
يأعحذه وإن لم يعرف أصله. وقال محمد رحمه الله : يجوز له أحذة في الوجهينء» لاحتمال إرثه من قريب أو 
وجب له بسبب إتلاف شيء لم يعلم المقرله بهء انتهى.(١)‏ 
. قلت: وفي المحيط حكى ماعزا لأبي يوسفٌ فقطء ولم يعزه إلى أحدء والله أعلم. 
الثانية: منها أيضاقال بعد أن رمز للقاضي عبد الجبار والإسبيجابي: الإقرار كاذياً لا يكون ناقلا للملنك 
عند بعنض مشائخناء وعند بعضهم يكون تاقلا للملك. ثم رمز لظهير الدين التمرتاشي. وقال: حكم الإقرار 
شرعا ظهور المقربه لا ثبوته ابتداغ».ولهذا لو أقرلغيره بمال والمفر له يعلم أنه كاذب في نإقراره لا.يحل ديانة إلا 
أن يسلمه يطيب من نفسه فيكو هبةٌ منه ابتداءء» كذا ذكر المنصنف الرموزء والذي في نسختي الرمز الأول 
لغتاوى العصرء وشمس الأئمة الحلواني» والثاني لنمحيط (:). ولو جعل نصف البيت الأول هكذا: ع 
- وطابت يه ألف لجاهل أمرها 
والضمير في ”ده" للإقرار» لكان أحسن وأسلم من التعقيد الذي اشتمل عليه نضفهء و اللهيسبحانه و تعالئ أعلم. 
وَحِيْنَ تن الإفْرَرصَدَّقَهَبهٍ «إباهه» فَأَنْكرَة قَالْوَاالشْهَادَهٌتْهْدَر 
)١(‏ القنية المتية» ص: 5 275 كتاب المداينات 5 
(۲) القنية المنيةء ص: ۴۴4۹ء باب حكخ الإقرار . ل 82 
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و “اده ف 

قوله ”ثني* أي كرر. والضمير في ”صدقه“ للمقر له . وفي "به" للإقرار» وقوله "فانكره” أي أنكر المقر 
الإقرار بعند أن ادّعاه 

:: .مسئلة البيت من القنية ناقلا عن الأصل: لو قال: لفلان علي ألف درهم فقال فلان: مالي عليك شيء بريء 

الور مها أقر'به» لأنه كذبه فيهء بحتى بو عاد إلى التصديق لا يستتحق عليه شيثاء فإن أعاد الإقرارٌ بعد ذلك فقال: 
بل لك عدلي ألف درهم ققال المقر لهأحل هي لي الحذه بها لأنه إقرار آخرء وصدقه فيه فيلزّمه. و كذا لو كان 
البمقر به حارية أو. عبدا على هذا . ولو أنكر المقر الإقرار الثاني وادعاه المقر له وأقام بينة عليه لا تسمع» ولو أراد 
تحليفه لا يلتفت إليه للتناقض بين هذه الدعوى وبين:تكذيبهِ الإقرار الأول وعدم علم القاضي بما يرفع التتاقض 
وهو رجو ع المقر إلى إقراره. قال أستادناً : يعني القاضي البديع : يتبغي أن:تقبل بينة المقرله على المقر بعد ما رد 
إقرارة على إقراره له ثانياء وهو الأشبه بالصواب » لأنه يلزم إذا كان بين الرجلين أعمذ و إعطاء فإذا قضى 
أحدهما حق صاحبه؛ فأقر أنه لا حق له عليه ثم أدانه صاحب الحق فكتب إقراره ويشهد عليه ينبغي أن لا يفيد 
الإشهاد فادتهء لأنه حينئذ لايسمع منه دعوى الإقرار بعد إقراره السابق أنه لا حق له وأنه بعيد.شنيعء انتهئ.(1) 

قلت :.ويفهم من كلامه أنه لو كان القاضي عالما بالرجوع إلى الإقرار تسمع الدعوى وتقبل البينة وفرق 
الغارح بيبن المسكلتين بأن الأولئ حاصة بما إذا كان المقر به أو لا و ثانيا واحدء وأن الفرق بينهما وبين صورة 
اميتي ص الأبراء واضح لا يسع أحد إنكاره والذي يظهرلي في وه كلام القاضي البديع أن اللازم إنما هو أن 
الذي دان بعد الإبراء إذا ادعى مال الدين المكتوب بلفظ الإقرآر فقد ادعى عليه مالا بالإقرار بعد الإبراء و 
وزان مسكبنة الأصلء لأنه متناقض ولا علم عند القاضي بما.يرقع التناقض من المداينة الثانية بعد الإبراء الأو ل 
فلافرق نين كون المال متحدا أو متعددا لأن النظر إنما هو إلى دعوى الاستحقاق يمقتضى الإقرار بعد الإبزاء 
أيضاء ففبي كلام الأصل ما يشعر بالمغايرة» لأنه قال '”إنه إقرار آخر وصدقه فيه فيلزمه“. ومحمل كلام الأصل 
عندبي نهم مو في ما إذا لم يعلم القاضي بما يرفع التناقض. أما إذا علم به قبلت البينةء وتوجه الحلف لارتفاع 
العناقض ببيانِ أن الإبراء السابق بعد الإقرار السابق. وإِلى هذا يرشد مفهوم كلامه في المختصر الكافي للحاكم 
الشهيذ فإنة ققل يعد ذكر المسكلة في أثناء فروعها: ولو أقر أن هذه الجارية لفلان غصبها إياه فقال؟ ليس هذه لي 
فقد اتمقض الإقرار فإن عاد الإقرار قادعاه المقر له دفعت إليهء ولو قال هذا العبد للكء فقال ليس هو لي ثم قال 
بلئ لم يكن له ولم تقل بينته عليه إن أقام البينة. 

والييت إنما اشتمل على ما نسب إلى الأصل دون ما صوبه في القنية. وقد استخحرت اللّه تعالئ وألحقته 
في بيمح'تكميلا للفايدة. فقلت : ے 

. وقد صوب القاضني البديع قيولها وعندي له الوجه الصحيح المنور 
وَمَنْقَالَلَمْ ألْكِرْه مَايَتَعِيْ وَل «زهء» أقِرَُلاإِفْرَرَوَلْمَنَتَيُظْهِرٌ 


(1) القنية المنيةء ص: ٤ ٤‏ وباب في تكذيب المقر له المقر في إقراره . 








rrr 

مسلة البيست من القنية أيضا: قال بعد أن رقم لفتاوى العصر والإسبيجابي: ولو قال المدعى عليه لا أقر 
ولا أنكر فهو على صورة الإنكارء وقيل إقرار بقوله لا أنكر. وفي احتلاف أبي حتيفة وبن أبي ليلى رحمه الله» لو 
قال الخصم للقاضي:لا أقر ولا أنكر قال أبوحنيفة: لا يجبره القاضي ولكن يدعو المدعي لشهوده. وقال ابن 
أبي ليلىئ لا يدعه حثى يقر أو ينكر. قال مجد الأئمة الترحماني» فالحاصل: أنهما اتفقا عليئ أنه ليس بإقرار لكن 
أبو حتيفة جعله إنكاراء ابن أبي ليلئ جعله بمنزلة السكوتت». 

قال أستاذثً: وهكذا رأيته في الإسبيجايي» وما وقع في بعض نسخحة أنه إقرار عند أبي حنيفة إنكار عند 
صاحبيه فهذا من غير المفتين وهنم» وظن» وإثم. وفي نظم الزند ويستي» والنوازل: في قول أبي حنيفة يحبس 
ولا يحلفء لأنه لم يظهر منه الإنكارء وعندهما هو منكر حيث قال لا أقرء اتتهئ.(١)‏ 

قلت: وای ت عي راان اا عدار او کرو قول أل رمق ود 
رحمهما الله لأنه قال لا أقرء وفي قول أبي حتيفة رحمه الله هذا إقرار و يحبسه ولا يحلفه» لأنه يظهر منه الإقرار 
حيث قال لا أنكر. وعزاها إلى العيون. 

قلت: وفي شرح التمرتاشي: وقالا: يحلف فإن حلف 7 تحقق الإنكار فيسأل المدعي البينة. وفي 
الإسبيجابي عن البعض هذا إقرار . 

وفي الثاني (0) : إذا لم يقر ولم ينكرء سكل المدعي البينة لأن السكوت إنكار أطلقه. وذكر قبل ذلك, 
عازيا إلى جمع: ادعى علئ رجل مالا فلم يصدق ولم نكر بل قال ابرآني عن هذه الدعوئ على من يجب اليمين 
وعلئ من تجب البينة إن كان المدعي أقام البينة استحلف على البراءة» وإن لم تكن له بينة يستحلف المدعى 
عليه» فإن جلف بريٌ» وإن نكل يستحلف المدعي على البراءة» وهذا قول المتقدمين. قال : وخالفهم في ذلك 
بعض المتأحرين؛ وقول المتقدمين أحبسنء وهو فرع حسٌ» واللّه أجلم . 

قوله : ”والعنت يظهر* ' من زوايد م المصنفٌ إشارة إلئ أن هذا متعنت متعنتء وإذا ظهر للقاضي من الخصم 
العنت يجبرهء وهو حلاف المنقول في المسغلة بل هو قول ابن أبي ليلئ كما مر. 

ؤلو حذف قوله :”رالعنت يظهر“ وجعل مکانه ”أو هو مدكر“ لكان متضمنا لقول الإمامٌ والصاحبينٌ 
لأن نفي الإقرار هو قول الإمام» وإثبات الإنكار قولهما على مامر. والمصنف ذكر صورة ما لو عكس. وقال: 
إنه لم يرها منقولة . وإن القياس يقعضي أن لا يقبل قوله ”ولا أقر“ بعد قوله "لا أنكر“. والاستحسان يقتضي أن 
يكون مثل الأوليئ . فإن الجملة المتصلة كالجملة الواحدة» والله أعلم. 

. فرع مهم كثير الوقوع حدا سيما في زماننا هذا ألحقته لعظم النفع يه» رقم في القنية لعلاء الدين شيخ 
الإبنلام اتقاضي العروزي وكال: يقع عندنا كثيرا إن الرحل يقر على نفسهٍ بمال في صبكء ويشهد عليه» ثم 
6 القنية المنيةء ص: ê RLY‏ 


(5) في ن:الباتي  .‏ (5) في ن :”من رولية مكان "من زوائد» 


يدعي أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليه ونحن تفتي إذ أقام على ذلك بينة تقبل» وإن كان ذلك 
متناقضاء لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا الإقرار. وقد نظمته في بيت فقلت : له 
أقرو بعض المال قرض وبعضه ربا قال بالتبيين مقبل حرروا 


فصل من كتاب الصلح 
الصلح. لغة: اسم للمصالحةء وهو المسالمة ضد المخاصمة. 
وشرعاً E‏ وعقب به الإقرارء لأن إنكار الحقر بوي الر هة وقي 
bS SE ERE‏ أقَرَفَذدَكَالصَلْحلآيَعيرٌ 
مسكلة البيت من المبسوظ . قال: وإن أنكر في الابتداء وصالح ثم أقرأنه كان محقا في دعواهء فالصلح 
مساض وهو آثم بالجحود لكوته كان كاذيا فيه ظالماء ولكن الصلح من المدعي إسقاط لحقه بعوض» وقد بيتا 
أن جصحود الخصم لا يمنع صحة الإسقاط من المسقط بغير عوضء آلا ترى! أن الطالب لو أبرأ المديون ونهو 
جاحد كان إبراؤه صحيحاء فكذلك ححوده لا يمنع صحة الإسقاط بعوضء وهذا لأن الإسقاط من المسقط 
تصرف في حق نفسهٍ خاصة» فالمسقط يتلاشي ولا يدل في ملك أحدء وإنما يعتبر لصحة ظهوره في حقه» 
ألا ترئ! أن إنكار المرأة التكاح لا يمنع صحة التكاح من الزوج بعوض کان أو بغير عوض» و كذلك إنکار 
القاتل لا يمنع صحة العفو عن الولي لهذا المعنئ؛ انتهى(١).‏ واللّه سبحانة تعالين أعلم. 
وَمِنْ دون تَفْرِيْط الآجيْر اماملا )بجيو فق الْمُخْمَصٌ يَْقُوْبُ يَحْصرٌ 
مسكلة البيت من فتاوئ قاضي عحان: الراعي الخحاصء أو المشترك إذا قال: مانت شاة من الغنمء أو أكلها 
السبع أو سرقت وصالح رب الغنم علئ دراهم معلومة لا يجوز في قول أبي حنيفة رضي الله عتهء لأن عنده 
الأجير المشترك فيما هلك في يده لا بصنعه بمنزلة المود ع ومع المود ع لا يجوز هذا الصلح عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه فكذا هذاء وعلئ قول محملٌ يجوز الصلح مع الراعي حاصا كان أو مشت ركاء لأن عنده الصلح مع 
المودع جائز فمع الراعي أوليل. وقال أبو يوستٌ: إن كان الراعي مشت ركا جاز الصلح لأن عند الأجير المشترك 
ضامن لما هلك في يده وإن لم يكن بصنعهء فيجرز الصلح عه كما يجوز مع الغاصبء والأجير الععاص بمنزلة:: . 
المود ع وعنده الصلح مع المودع لا يجوز فكذلك الأجير الخاصء انتهئ .(7) 
ْ وقد علمت أن البيت اشتمل علئ قول الام وقول بي يوست داخل بقول محن3. 
فإن قلت: النظم يوهم أن أبا يوست إنما يجيزه مع الأجير المشترك إذا لم يكن منه تفريط وليس كذلك, 
)20 المبسوطء ج:۱,۰» ص: ٣ه‏ ١ء‏ باب الصلح في العقاز. الجزء : ٠١‏ » ط: بيروت م: 
3 قاضي خان» ج: ۳ء ص: ۸۷ء باب صلح الأعمال والصلح عن الأمانات الخ . ' 








بل قوله فرطء أو لم يفرط ء كما مر. 

قلت: :لا إيهام فيه لأن مفهوم قيوله ”يحصر“ أنه إنما يجوز عند صلح الأجير الخاص فقط وإطلاق 
الحواز في المشتركء وذلك معلوم من حارج حيث كان مذهبه تضمينه بخلاف الخاص. ٠‏ 

قال المصنفٌ . بعد ذكر مسثلة الأجير المشترك: واعتلف مشائخنا فيما يفتى به فقال بعضهم: يفتى 
بقول أبي حنيفة وقال بعضهم يفتئ بقولهماء وقال بععضهم يفتى بالصلح تخريجا علئ قولهماء والله سبحانه 
تغالئ أعلم. 

وَمَنْصَالَحَ السلْطَانَ فِيْ مِئْلٍ ظُلّوَ 405718 علئ السَكة الْعُطُلى يَصِح فتَعمَرٌ 

الظلة: بضم المعحمة قال في الصحاح كهيئة الصفة. وفي المغرب: إنها السدة التي فوق الباب. وعن 
صاحب الحصررا): هي التي أحد طرفي جذوعها علئ هذه الدار وطرفه الآخير علئ حايط الجار المقابل. 

مسلة البييت من قاضي نحان: زجل له ظلة أو كنيف شارع في الطريق فخحاصمه إنسان في رقع الظلة أو 
طرحها أولاً نقول: إذا أراد الرحل أن يجعل على الطريق الأعظم ظلة أو ما شبه ذلك كان لكل أحد أن يمنعه عن 
ذلك» وأن يخخاصمه في رفعها بعد ما وضعها سواء كانت الظلة تضر بالعامة أولا تضر إلى أن قال: فلو خاصمه 
" إنسان في رفعها فصالحه صاحب الظلةعلئ دراهم معلومة ليترك الظلة في موضعها فهو علئ وحهين: إن كائت 
الظلة على الطريق الأعظم لا يجوز هذا الصلح وكان لهذا المصالح ولغيره أن يخخاصمه في رفعها » سواء كانت 
الا فة ار ده از ر رف اله لأ ن ما ف واا ي ری العام برك راف 
الشركة العامة أحد الش ركاء لا يملك الاعتياض» وإنما يكون لكل أحد حق الخصومة في الرفع والمنع بطريق 
الحسبة. 

وقنال بعض مشائخ بلخ: إنما يمِلكٌ الخصومة إذا لم يفعل هو مثل ذلك. أما إذا قعل» فليس له أن 
يخاصمه. ثم بظلان الصلح ظاهر فيما إذا كانت الظلة حديثة» وإن كانت قديمة كان لصاحب الظلة حق الترك 
قبل الضلح فلا يصح إعطاء العوض على الترك فيبطل إعطاء العورضء وإن كان لا يدرى حالها لا يصح الصلح 
أيضاء لأنها إن كانت قديمة لا يضح الصلحء وإن كانت حديثة فكذلك . هذا إذا حاصمه واحد من العامة. قإن 
حاصمه الإمام فصالح على أن يعطي صاحب الظلة مالا معلوما علئ أن يتركها في موضعها فإن كانت حديثة 
ورأئ O E E E‏ جاز ذلك إذا كانت الظلة لا تضر 
بالعانةء لأن الإمام يملك الاعتياض عما يكون للعامة إذاكان أخذ العوض مصلحة لهم. هذا إذا جرى الصلح 
على أن ترك الظلة علئ حالهاء فإن اصطلحا على أن يعطي المصالح لصاحب الظلة مالا معلوما ليرقع الظلة 
حازء لأن فيه منفعة العامة بتفريغ الهواء. ثم ذكر قاضي خان ما لو كانت على طريق غير نافذ أنه يصح صلح 
المخاصم في رفعهاعلئ أن يتركها علئ حالها إن أضافه إلى جميع الظلة نفذ في حصته؛ ويتوقف في صحة 


(۱) في ن ”صاحب | لمختصر“ مكان ”صاحب الحصر“ . 


الشركاء»:إن كان أجازوه حاز في الكل ويكون بدل الصلح بينه وبينهم؛ وإن لم يجيزوه ورفعوا الظلة بطل 
الصلح في حصة الش ركاء» وله استرداد حصتهم من البدل. وهل يبطل في جضة المصالح؟ احتلق المشائخ؛ 
فبعضهم قال : يبطل ولصاحب الظلة الرجحوع بحصته من البدل. ۰ 
وقال بعضهم: لا يرجع لأنه ضح في حقه حتى لو يثئ ثانيأ لم يكن له المخاصمة. ثم قال: هذاإذا كانت 
حديثة» ؤلو كانت قديمة فهو باطل» لأنه حق مستحق فلم يفده الصلح شيقاً . 
ثم قّال: ولو صالح صاحب الظلة على مال معلوم ليرفعها؛ إن كانت المصالحة من أهل السكة والظلة 
حديثة احتلف فيه المشائخ» فالبعض أحازه كنمالو كانت قديمةء لأن فيه تفريغ الهواء. وقيل: لا يجوز 
والصحيح الأولء لأن فيه منفعة لأهل الطريق. ولو فعل ذلك أحنبي صح الصلح» فهذا أولئ.(١)‏ 
وقد استوفيت الكلام في هذه المسئلة بشعبها في كتابي "نحصيل الطريق إلى تسهيل الطريق” فانظره 
فإن.فيه فوائد مهمة لا توجد محموعة في غير واللّه سبحانة و تعالئ أعلم . 
وَفِيْ سَعْفِ مَّعٌ بَارِه لَيْسَ جَايِرًا 40719 وَفِيْ ظُلَوَاوْ نَحْومَا الْفَرْقُ مُنْوِرٌ 
السعضى: أغصان النخمل مادامت بالختوص. ومنو : بسكون النون علئ وزن مقمر أي مضئ. 
ومسغلة البيت أيضا من قاضي خان. قال : فلو أن صاحب النخلة صالح جاره على دراهم معلومة ليترك 
السعف على حاله ولا يقطع لا يحوز هذا الصلح بخلاف الظلة إذا كانت على سكة غير نافذةء فحاصمه أهل 
السكة في ذلك فصالحهم علئ دراهم معلومة ليت ركوا الظلة علئ حالها فإنه يجوزء ولا يبقى لهم حق 
المخاصمة بعد ذلك. ولو كانت.الظلة على ظريق العامة فصالح صاحب الظلة مح الإمام علئ دراهم معلومة 
ليعرك الظلة على حالها فإنه يجوز ذلك » لأن السعف يزداد وينمو كل ساعة ولم يذر أنه كم يأحذ من الهواء 
بحلاف الظلة؛ تتهی(۲) واللّه سبحانه و تعالئ أعلم. 
رَفِيٰ َالِ طفل بالشهُرد لحز 4079 وَمَايَدّعِي خضم ولا يكَنْوَرٌ 
الضمير في ”فلم يجز“ رالحع إلى الصلح أي إذا كان لطفل مال بشهود لم يجْر الصلح فيه. و "ما 
أي ولا يجوز فيما يدعي حصم من المال على الطفل "زلا يتنور “ بينة تشهد له بما ادعاه. ومفهومه انه 
يجوزالصلح حيث لا بينة للطفل وحيث كانت للحصم بينة. فهذه أربعة صور أشار المصنفّ إلى أن الأربعة 
تتحري مع الأب والجدء والوصي من جهة ألأب أو الحد »أو من حهة الوضي أو من جهة أحدهما » أو القاضيء 
أو وصي القاضي:فتبلغ اثنين وثلاثين مسئلة» وسواء كان الصلح في عقار أو غبد أو غيرهماء فتبلغ ستة وتسعين 
حكماء كل ذلك :مماذكره صاحب المبسوط. 
” قلت بي عليه وضي الأم في تركتها ووصيه والأخ. قال في المبسوط: وصلح وضئن الأم والأخ على 
09 قاضي ععاثء ج: ء ض: ٠‏ اب الضلح عن العقارو غما يتعلق به ٠.‏ 
(5) قاضي غعانء ج:لاء ص:ة ۰ باب الصلح عن العقارو عما يتعلق به . 
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الصبي مثل صلح وصي الأب في غير العقار فتبلغ أضعاف ذلك. واللّه أعلم. 

ثم إنه نقل عن عبارة المبسوط والمحيط مما يتل عليك محصلهء فنقل عن الأو ل: إذا كان للصغير دار 
أو عبد فادعئ رجحل فيه:دغوئ فصّالحه أبوه علئ شيء من مال الصبي ينظر في ذلكء فإن كان للمدعي في ذلك 
بينة و كان ما أعطى الأب من مال الصبي مثل حق المدعي أو أكثر مما يتغاين فيه حازء لأن السبب الاستحقاق 
للمدعي ظاهر شرعا فالأب بهذا الصلح يصير كالمشتري لتلك العين لولده بماله» والأب غير متهم في حق 
ولده فعند ظهور حق المدعي بالبينة إنما يقصند الأب النظر للصبي وربما يكون له في العين منفعة لا تحصل 
بقيمته» وإن لم يكن له بينة لم يجز الصلح من مال الصبيء لأن المدعي ما,استحق شيئا على الصغير بمجرد 
دعواه سوى الاستحلافء ولا يستحلف الأب ولا الصبي في حال صغرو:ؤإنما ينتحلف إذا بلغ فالأب يفدي 
نه التو يكال لش همو له رة ری لاذ ر اة ك ال اله ارخا بجر نان 
صالح من مال نفسنه فهو جائز بمنزلة أحنبي آخحر صالح على مال نفس وضمن» ولو ادعى الأب حقا للصبي في 
مغل ذلك ثم صالح منه على شيء وقبضه وهو مثله أو أقل منه مما يتغاين الناس فيه جاز» كما لو باعه معن هو 
في يدهء وإن كان أقل منه بشيء كثير لم يجز إن كانت له بيتة» لأن سبب استحقاق الصبي ظاهر شرعا بالحجة 
فهو بهذا الصلح كأنه يببع ماله بغين فاحشء وإن لم تكن له بينة على حقه فالصلح جائزء لأن الصبي ما استحق 
قبل ذي اليد شيئا سوى اليمين ولا منفعة للصبي في اليمين» فالأب جعل له مالا بمقابلة ما ليس بمال وهو غير 
متهم في هذا بل ناظر للصبي بتصيير ما ليس بمال من حقه مالا. ووصي الأب في هذا بعد موت الأب كالأب 
وكذلك الحد ووصي الجد. ثم نقل عن الميسوط: أنه لا يجوز صلح غير هؤلاء كالأم والأخ على"الصبي ولا 
عنهه لأنه لا ولاية له عليه فهو في الصلح في حقه كالأجنبي. والمعتوه بمنزلة الصبي لأنه يولى عليه: ولو كان 
للصبي دين على رجحل فصالحه أيوه على بعضه وحط عنه بعضا فإن كان الأب هو الذي ولى منايعته جاز الحط 
في قول أبي جنيفة ومحمد رضي الله عنهماء وهو ضامن لما حطه. ولا يجوز في قول أبي يوس وهو تظير 
احتلافهم في الو كيل بالبيع وإن لم يكن ولي مبايعته لم يجز حطه. وكذلك الوصي لأن ثبوت الولاية لهما مقيد 
بشرط النظر للصبيء وليس من النظر إسقاط شيء من حقه بالحط. فهما في ذلك كأجنبي آخخر(١).‏ وقد 
الحقت ذلك في بيتين. فقلت :سه 

ولوحط أو موضئمن الدين ماولى مبايعسةفيهيصاحويخعسر 
وحالف يعقوب ورد حرازه 2 وذا كات لاف قي الوكيل يسطر 

فالضمير في ”جط" للب . و”موصئ" بفتح الصاد وفي "يخسر» للحاط: وفي ”جوازه“ للحطء والله 
تعالئ أعلم . ۰ 
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وَجوَّرَعَنْ إِنْصَاءٍ خِدْمَةٍ خادم: 450:9 وَمَعْ وَاحِدٍ مِنْ وَارِنيِنَ مَعَذْرٌ 
)0 الميسوطء ص: ١۷۹-٠۷۸‏ المحلد العاشر ١١ء‏ الجزء العشرون . 
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الضمير في "جوز" المبني للمفعوليللصلح. وكذافي "معذر“ . وقد اشتمل البيت على مسئلتين من 
المبسوط. 

الأرلى: قال إذا أوصى الرجحل بخدمة عيده سئة لرحل وهو يخر ج من الغلث فصالحه الوارث من الخدمة 
على دراهم» أو علیٰ سکنئ بیت» أو على حدمة حادم آخرء أو علئ ركوب دابة» أو علئ لبس ثوب شهرا فهو 
جحائز استحسانا . وفي القياس لا يجوزء لأن المستعير لا يعتاض عن الخدمة مع المعير فكذلك الموصئ له . 

ووجه الاستحسان أن الصلح يصح بطريق الإسقاط إذا تعذز تصحيحه بطريق المبادلة كما لو صالح من 
الألف علئ حمس مائةء إلى أن قال: وكذلك لو فعل ولي الصغيرء إذ قد يكون فيه نظر للصغير. )١(‏ 

تفريع: لو مات العبد بعد الصلح والقبض جازء لأنه إسقاط» فموته وحياته في حى الصلح سواءء لأن هو 
الذي من حانيه إسقاط فيتم بنفسهء لأن المسقط يكون متلا شياء والوارث بعد ذلك يستوفي خدمته بملكه لا 
بالتملك عن الموصئ له بيعوض» ولورظه ريما صولح به عيب كاذ له ردهء وينفسخ الصلح ويرجع في الخدمة 
لأن ماوقع عليه الصلح بمتزلة المبيع» وإن كان مايقابله إسقاط الحق كمافي الصلح على الإنكار وله التصرف 
فى يدل لمتكم قبل العبيش: ولو اشترى منه الخخدمة مماذكر لم يجزء لأن البيع لفظ حاص لتمليك مال يمال 
وكذاالإإحارة. ولو قال أعطيعك هذا مكان حدمتك» أو عوضامنها أو بدلاء أو مقاصصة بها علئ أن تتركها 
كان جائزاء لإمكان تصحيحه بطريق الأسقاط. و كذا لو قال أهب لك هذه الدار على أن تهب لي حدمتك كان 
جائزاء لأن نفظ الهبة يستعمل في الإسقاطات وكونها بشرط العوض ببع؛ فيكون عند القيض بمنزلة التصريح. 
بلفظ البيع. وكوف البيع أيضا مما يستعمل في الإسقاطات مجازا كالوصية كمافي بيع العيد من نفسه وهو 
إسقاط بلفظ البيع مردود بأن المانغ هنا لفظ البيع لأنه خاص لتمليك مال بمال لا حكمه ويأن لفظ الهبة إنما 
يصير بيعا بالتقابض عن الجاتبين وذلك منتف هناء لأن القبض من الوارث للخدمة لا يجرى هنا في الحال ولا 
فيما بعده» وتصحيحه بطريق الإسقاط مع تلاشي المسقط يمنع تصور القبض. 

الثانية: لو كان الوارث اثنين فصالحه أحدهما علئ عشرة دراهم على أن يجعل له حدمة هذا الخادم 
خاصة ذون شريكه لم يجز ذلك . وإليه الاشارة بعجز البيت» واللّهِ أعلم 001١‏ 

ولور صَالَح ابْنُالْمَيْتِ وَالبنْتٌوَارِنا 9مده» ِشَيْء أو المُوْصى ف فقوب يُنْظرٌ 

وَإِنْ ضَالَحَامِنْ مَالٍ الإرْثِ ثل fot}‏ لَهَاوَلَهُ لشَلْقَان قَالَ المُحَوَرٌ 

وَوِيْلَعَنالإنْكَارِيَيْتَهَمَا كدًا طاده4 رَفِي الصَّلْح بِالإمُرَارٍ قَالَوَا يُسَطرٌ 

”الميست“ بسكون التحتية ”والموصى“ يفتح الصاد أي الموصئ له والضمير في ”لها“ للبنت وفي ”له“ 
للابن وفي ”قال“ ليعقوب ”والمحرر” يكسر الرا صفته. والبيت لا يدور إلا ينقل حركة همزة الإرث. 
)١(‏ المبسوط».ج: الحاذي عشر الحز 217/73 ص: 1 و ذكز التفريع أيضاً بتغبير يسير ‏ 
(؟) الميسوطه ج: الحادي عشر الجز 1 11/7, ٠ص:‏ 27 () في ن "إن” مكان ”لو“ ع وفي الميسوط "الشراء“ 





قلت : فلو تكر الإرث استراح من هذا ودارالبيت. واللّه أعلم. 
نوم مسكلة الأبيات من قاضي غفان. قال : رجحل أوصيئ لرجل بعبد أو دراهم و ترك ابنا وبتاً فصالح الابن والابتة 
الموصيئئ له بالعيد على مائة درهمء قال أبو يوسفٌ: إن كانت المائة من مالها من غير الميراث كان العبد بينهما 
نصفين » وإن صالحاه من الهال الذي ورثاه عن أبيهما كان العبد بينهما أثلااء لأن المائة كانت بينهما أثلانا. 
قلت: يعني قبل قوع القسمة أما بعد وقوع القسمة فكما لو كان من مالهما. 
“وقد فهم من التقييد يما إذا كان من مال الإرث أنه إذا كان من مالهما لايكون كذلك فاستغنئ بالمفهوم 
عن التصريح. وذكر الحصاف في الحيل: أن الصلح إن كان عن إقرار كان العيد الموصيئ به بينهماء وإن كان 
عن إتكار فعليئ قدر الميراث. وعلى هذا بعض المشائخ رحمهم الله تعالئ. وهو الذي تضمنه البيت الثالث. 
والمراد إقرارهم بالوصية وإنكارهم لها. قال: وكذلك في الصلح عن الميراث انتهى رق 
والوجه للخصاف أنهما في الإقرار يكونان مث مشتريين فيتنضف بيتهماء وفي الإنكار مدعيين للعين للت ركة 
قيكون بينهما على قدر أنصبائهمار»» واختاره البعض. ”واللّه سبحاتة تعاليئ أعلم. 
ورين تنس يجني مول ل4 رمَا حل ينمال أقرواوانگر 
ضمير.”حوز“ للصلح. و ”ماحل“ عطف على ”محل“ . 
مسئلة البيت من المبسوط: قال : إذا اشترى عبدا بألف درهم حالة وتقابضا ثم وجد بعپبا وأنكر البائ 
أن يكون باعه وذلك العيب به ثم صالحه على أن يرد عليه دراهم مسماة حالة أو إلى أجل فهو جائز. انتهىٰ.(٠)‏ 
قيدٍ المصنفٌ في النظم بجنس مؤجل لآن الصلح بمؤجل لو كان من غير جنس الثمن بأن كان القمن 
دراهم فصالحه من العيب علئ دينار مؤجل لم يصح وفسد الصلخ ولا يد من النقد قيل التفرقء لأث الدينار يصير 
عوضا عن خصته العيب من الثمن والثمن دراهم» وميادلة الدراهم بالدنانير يكون صرفاء وللكنه بقي عليه شرط 
آعر: وهو مالو صالحه عل شيء مما يكال أو يوزن يغير عينه ففارقه قبل القبض بطل» لأنه دين بدين» وإن کان 
بعينه جاز وإن فارقه قبل القبضء لأنهما افترقا عن عين بدين في غير الصرف. فلو اشترى أمة بطعام موصوف 
وتقايضا ثم وجد بها عئيأ فصالحه علئ طعام موصوف من جنسه و فارقه قبل أن يقبضه جاز» لأن الشمن من حنس 
ماوقح عليه المملح؛ فكان هنا رحوعا بحصة العيب لا معاوضة فلا يشترط القبض في المحلس فيه. قلو صالحه 
على دراهم وفارقه قبل أن يقيضها انتقض الصلح, لأن الدراهم بدل من حصة المنيع من الطعام وذلك كان دينا 
فإنما افترقا عن دين بدين. ولو كان الثمن زيتا معينا فسمى الكيل وتقايضا ثم وجد يها عيبا فصالحه علئ زيت 
مسلى إلى أحل أو بعينه صح إن كان الزيت المأخوذ عوضا مستهلكاء لأن الواحب قدر حصته العيب من مثله 
457 في ن:"تصييهماك 
(5) المبسوطهء ج: لا».الحز 91-15 ص: ١۷ء‏ ياب الصلح قي الصرف. بتغير الألفاظ . 





دينافي ذمته فيكؤن هذا تأحيلا فيما استوجبه معاوضة:؛ وإن كان قائما بعينه لم يجز الصلح عن زيت مؤجل 
وجمازإن كان حالا وأوفاه قبل أن يتفرقا أو كان بعينه لأن حقه في الرحو ع من عين أداه» والزيت يتعين بالتعيين 
في العقد فيكون الواقع ليه الصلح عوض ما استوجبه عليه ومبادلة الزيت بازيت مجلا لا تجوز » بخلاف 
الأول فهناك الزيت استحق بالعقد دينا وإنما يرحع بحصته العيب من ذلك لا من عين المقيوض» فلهذا حاز 
الصلح على مثله مؤجلاء ولا فرق في ذلك بين الإقرار بالعيب وإنكاره كما صرح به في النظمء واللّه أعلم. 
رلو ضَرَط الإْراءَ ِن كل عَاِپ 4< وَصُلْحٌ بَياضٍ الْعَيْن لَوْرَالَ يدر 

اشتمل البيت على مسكلتين: 

الأولى: تعلق بما تقدم وهو ما لو صالحه على عيب وشرط في الصلح البراءة من كلعيب. قال في 
المبسوط: إذا اشترى الرجل من الرحل غبدا ثم صالحه من كل عيب» قال في المبسوط لو ذكر في أصل العقد 
حاز. وقد بيناه في البيوع. وكذلك الإبراء من كل عيب بعد البيع صتحيح» سواء وجد العيب أو لم يوجدء لأن 
سيب حقه في الرد بالعيب الببع» وإسقاط الحق بعد وجود سبب الوجوب صحيح فإذا جاز إبراؤه بغير عوض 
فكذلك بعوض كمالو صالحه من عيب مسلى معلوم علء' مال. ولو كان ذلك يلفظ الشراء بأن قال اشتريت 
منك المعيوب بكذا لم.يصح. 

الغانية: قال في البدائع: ولو صالح من العيب ثم زال العيب بأن كان بياضا في عين العبد فانجلى بطل 
الصلح ويرد ماأخذ لأن المعوض وهي صفة السلامة قد عادت فيعو د العوض فيبطل الصلح» انتهى(١).‏ 
والمسئلة في الخلاصة والتحفة وغيرهما. 

قلت : وظاهر النظم يقتضي تخصيص هذا الحكم بالبياض وفيه صور صورها في الخلاصة وإن لم يأت 
بمايشعر بالعموم فالواقع أنه أعم. وقد صرح بذلك في البزازية في عدة فرو ع. فقال بعد ذكر مسئلة البياض: 
وكذا الصلح في دعوئ حبل المبيع إذا بان بعد الصلح عدم الحبل يرد البدل» وكذا لو ادعى على إنسان مال 
وصالحهعلى مال ثم بان الحق علئْ إنسان آحريرد اليدل» وكذا اشترى.أمة ثم بان أنها منكوحة إنسان وصالح 
على مال ثم طلقها زوجها بائناه عليه رد الدراهم» وكذا إذا ادعى عيبا وصالحه على مال ثم بان عدم العيب يرد 
الماحود(١).‏ قلو كان البيت هكذا :نه 

وصح عن الإبراء من كل عائب ولوزالغيك عن هساح عدر 
لاستراح من العطف على البيت السايق» وشمل سائرالعيوب في المسئلة الثانيةء واللّه سبحانه وتعالئ أعلم. 
وَحَاصِص لِرَبٌ الصّلْح عَنْإِرْثِ وَارِثٍ 407.9 بِدَيْنٍ عَلَى الْمَوْرْوْثِ مِن بَعْدُ يَظهَرٌ 

مسعلة البيت من فتاوى الخاصي. قال ناقلا عن فتاوى الشيخ أبي بكر ين الفضل البخاري: امرأة 
ر١)‏ بدائع الصنائع» ج: ٠١‏ ص: ١١ء‏ فصل فيما يرجع إلى المصالح عنه ء ط: ديوبتد 
)2 الفتاوئ البزازية » ج: 7ه ص: 4-477 4 . الحامس في العيوب » ط2 باكستان . 
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صالحت من ميراث زوججبها على مال معلوم ثم ظهر على الميت دين وثبك عند الحاكم يلزمها-حصتها من 
الدين في حصتها من التركة ويوخذ من مال الصلح: لأن حصتها إنما تثبت في الت ركة بعد قضاء الدين» لأن 
إلدين مققدم على الميراث» انته 
ثم إن المصنفٌ قال: يحتمل أن يراد بحصتها من التركة سهمها الذي هو الكمن أو الربع» ويحتمل أن 
يراد به القدر الذي صالحت علية فينظر نسيته من التركة فيرجع عليه بقدز ما خصته. ثم مثل بما لو كانت قيمة 
ا يا 
ثمن أربع مائة. وعلى الثاني يرمع عليها يبخمسة وعشرين, لأنها نسبة ما أ:جذته بنسبة الدين إلى التركة. قال: 
والتفسير الأو ول ظاهر المراد من كلام الفتاوئ الكبرئ والثان من حيث الفقه ظاهره انتهئل. 
واستشهد لتقوية التفسير الثاني بقول قاضي حان: أن الصلح لا يصح إذا كان في الت ركة دينء لأن الدين 
القليل يمتع جواز التصرف في الت ركة لتعلقه بها. ثم نقل عن قاضي خان التحيلة في حواز الصلح بأن يضمن 
الوارث الدين بشرط أن لا يرجع . أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت» أو يؤدوا دين الميت من مال آعحر ثم 
يصالحوها١١).‏ ولا يفي أن صورة العظم فيما إذالم يعلم الدين واللّه سبحانه وتعالئ أعلم. 
وَمَنْ صُوْلِحَتٌ عَنْ تُمْئِهًا وَصَدَاقِهَا 4۷١‏ وَوُرفَةْقَالُوًا نكا مُقَرْرُ 
من کا في الْمِيْرَاثِ دَيْنّ َصُوْلِحَتُ fovYp‏ عن الكل أو لا َء قلت ت فینکر 
الوراث: حمع وارث. وقوله: ”عن الكل“ يعني الدين وغيره. والمراد بقوله ”أو لا شيء قالت“ أنها 
صولحت عن الت ركة ولم تقل شيئا تتعلق بالدين ولاعيره."فينكر“. أي الصلحء يعني في الصورتين وهو مبني 
للمجهول. ۰ 
مسكلة البيت من فتاوئ قاضي خان قال: إذا صولحت غن ثمنها وصداقها والورئة يقرون يتكاحهاء فإن 
كان في التركة دين على الناس فصولحت عن الكل على أن يكون نصيبها من الدين للورثة» أو صولحت عن 
التركة ولم تقل شيعا كان الصلح باطلا. ورجه حينعذ تمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض وأنه باطل عند 
الإمام» لأن العقد إذا فسد في البعض المقارن فسد في الكلء وعند هما لأن الدين ليس بمال حقيقة فإذا شرط 
في العقد تمليك ما ليس يمال بطل في الكل كما لو حمع بين عبد وحر في صفقة. 
'"قالوا: الحيلة في تتحويزه أن تشتري المرأة من الوارث شيعا. بمقدار نصببها من الدين» ثم تحيل الوارث 
بحصجها من الدين ثم تعقد الصلح من غير أن يكون ذلك شرطا فيه واللّه أعلم 2 
وَقَيِلَإِذَالمْيَدَرَبِالدَيْجَائِرُ ل4۷۲ وَيَأْحُدُ مِئْهٌ لمن الي يَظْهَرُ 
اشتمل البييت على قول آخخر من قاضي نحان. قال: إذا صولحت المرأة عن تمنها وصداقها على دراهم 





(1) قاضي حان» ج: ٠۳‏ ص: .1۸١‏ فصل في الصلح عن الميراث والوصية . 
(۲) قاضي عحان؛ ج:7ء ص: ١8٠‏ . فصل في الصلح عن الميراث والوصية . يتغيير يسير . 





معانؤمة ولم ينكن في التركة دين ظاهر ولا نقد حثى حاز الصلحء ثم ظهر للميث دين لم يعلم به الورثةء هل 
يكون ذلك الدين والعين داحلا في الصلح؟ احتلفوا فيه. قال بعضهم: لا يكون داحلا ويكون ذلك الدين 
والبعين بين جميع الورثة علئ حساب مواريثهم, لأنهم إذالم يعلنوا بذلك كان صلحهم عن الظاهر المعلوم لا 
غبن السجهول. ومالم يكن ظاهرا يكون بمتزلة المستثنئ عن الصلح. وقال بعضهم: يكون داحلا في الصلح 
.لأتهم صالحواعن التركة» والتركة هو المعلومة عند الورئة» فعلئ هذا القول إن ظهر دين للميت فسد الصلح» 
ويسحعل كأن الدين كان ظاهرا وقت الصلح. وعلئ قول من يقول لا يدخمل ذلك في الصلح يكون الدين والعين 
بين الورئةء ولا يدحل ذلك في الصلح انتهى.(1) 
وقال في التعمة: إته لا رواية لهذ المسعلةء وإن الفقيه أبا يكر الأعمشٌٌ حرج القولين فيهاء وقال: إنه علئ 
قول من يقول بالدحول إن كان ماظهر عيّنا لا يو جب فساد الصلحء وكذا إن كان دينا مستئئئ منهء وإن كان 
مسطنئْ يعده يقسد. واللّه أعلم. ۰ 
قلت : وفي مختصر المحيط: أنه إِذَا كان ما ظهر عينا لا يفسد الصلح, وأنة إن كان دينا يفسد إلا إذا 
كان الدين مسطئتئ. 
ومفهوم البيت من التعبير ب "قيل“ أنه تم قول يقابله لا يجوز الصلح» وفيه يجوزء لأن الفساد يطرأ على 
الصلح وإن کان يستند إلى وقت وقوعه. فلو قال: ے 
وبالدين إذ لم يدريفسد إن بدا وصح كعين عند بعض وتظفر 
لكان أشمل للقولين ”ويدر:ميني للمحهول. ومعنى "بدا" ظهر. وضميره للدين. وضمير ”يفسد“ 
صح" للصلح و ”كغين“ تشبيه لمسثلة ظهور الدين بمسئلة ظهور العيرنه”نظفر“ أي الزوجة الشمن من الذي 
٠ 007‏ 
مَنْقَالَ: إن تَحْل قَيرَاقلمْيَحُرْ «:,هم وَلْوْمُدَعَ كالآجبِي يُصَرَّر 
ا ادعئ على رجحل ألفا فأنكر فاصطلحا عل أن 
يحلف المدعى عليه وهو بريء» فهو علئ ؤجهين: 
إن اصطلحا علئ أن يحلف المدعى عليه وإن خلف فهو يريء فحلف المدعئ عليه ماله قبله قليل ولا 
كتير فالصلح ياطل» ويكون المدعي علئ دعواه, إن أقام البينة قبلت بينته ويقضئ له» وإن لم يكن له بينة وأراد 
أن يست حلف المدعئ عليه عند القَاضِي كال : ذلك له لأن اليمين الأولئ كانت عند غير القاضيء فلا تقطع 
الخصومة كما يفهم أنها لو كانت عند القاضي تقطع إللخصّومة, وذلك لأن الدعوى مسموعة واليمين متوجهة 
وان كان ن الصلح فاسداء و الله أعلم. 
قال . وإن اصطلحا على أن يخلف المدعي على دعنواه علئ آنه إن حلف قالمدعی عليه یون ضامنا لما 
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يدعي فهذا الصلح باطل؛ ولو حلف المدعي لا يحب المال على المذعى عليه. وهي المسكلة الثانية المشار 

إليهابقوله: و"لو مدع“ و "لو" للوصل وإلا لفسد المعنئ فإنهُ ربما يفهم أن قوله ”نصور" أي صحة الصلح لو 

حلف مد ع. ا 
قال: و كذا إن قال المدعى عليه إن حلف فلان غير الطالب فالمال عليه كان باطلا وهي الثالثة المشار 





ليها يقول: "كالاحنبي يصوز». 
قال المصئف: و كذا ينبغي أن يكون لو قال الطالب إن حلف فلان غير المطلوب. 
قال : ولو قال الطالب للمطلوب أنت بريء من دعواي هذه على أن تحلف مالي قبلك شيء فحلف لا 
يبرأء لأته علق البرءة بالخطر وذلك باطلء واللّه سبنحاته و تعالئ أعلم.(١)‏ 
فصل من كتاب المضاربة والوديعة 
المضاربة : ماحوذ من الضرتت في الارض وهو السفرء لأنه سبب تحصيل الربح غالباء ويسلى بالقراض 
من القرض وهو القطع إمالكونه يقطع الأرض بالسير وإما لأن صاحب المال قطم ذلك القدر من الما عن 
تصرفه وجعل التصرف فيه إلى العامل بهذا العقدء واحتير الأول لموافقة 3 قوله تعال. "وآخرول يَْرِبُونٌ في 
الأرْض“ .0( 
وشرعاً: هو دفع مال إلى الغير ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا. 
والوديعة: من الودع وهو التركء لأنها تترك عند الأمين. 
وشرعاً: هي تسليط الغير على حفظ ماله. 
والجعاسية بيننهما ويين الصلح لأذ المال إذا حصل فيه فلا يخعلوا لما أن يستربح قيه بتفسه وقد مرء أو 
بغيره» وهو المضاربة» أو يحفظه يرقّسه ولإحمكم له قذم يزب الهأو بيرم وهو الوديعةء والله أعلم . 
وَكُلْ ين مات وَالعَيِنَ هِخْضرٌ $ وَمَاوَحَدَتعَيِنَافَدَيْنَاتصَيْرٌ 
موق وای الْوَقْفٍ ثم مُمَاوِضٍ ۷ وَمُوُدِعَ مَال الْعْنْموَمُوَالْمُوْمْرٌ 
"”العين“ مفعول ”بحصر“ أي يحوز. وضمير ”وحدت و تصير“ للعين "ومود ع“ بالكسر اسم قاع من أودع. 
وفي البيتين قاعدة استثنى منها ثلاث مسائل. 
القاعبدة: قال في البدايع : لو مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما حلف المضارب فإنه يعود 
دينا فيما لف المضارب» وكذا المود ع والمستعيره زالمستبضع وكل من كان لمال في يدم أمانة إذا مات 
قبل البنان ولا تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون عليه دينا في ت ركته» لأنه صار بالتجهيل مهلكا للوديعة ولا 
تصدق ووه على الهلاك والتسليم إلى رب المال. ولوعين الميت المال في حال الحياة أو علم ذلك تكون 
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ملك الأمانه فى يه وميه أو جد وازئة كما كانافى يذعة ورصدتوة علي الهلاكء رقع فن ابه كما يضدق 
في النيت في تحال نحياته. )١(‏ 

والمسائل الثلاثة النستئنيات ذكرها بعد القاعدة في التعمة ناقلا عن واقعات الناطفيء الأمانات تنقلب 
مضمونة بالموت إذا لم يبين إلا في ثلاث مسائل: 

احداها متولي الأوقاف إذا مات:ولم يعرف حال غلتها التي أحذها ولم يبين لا ضمان عليه. 

الثانية إذا حرج السلطان إلى الغرو وغنموا فأود ع بعض الغنيمة عند بعض الغانمين» ومات ولم يمين 
عند من أود ع لا ضمان عليه. 

الثالثة: آحد المتفارضين إذا مات وفي يده مال الش ركةء ولم يبين لا ضمان عليهء انتهى. وهي في 
المنظومة في البيت الثاني» واللّه أعلم. 

قلت. وقد نقل المضَنتٌ عن القتية ما نصه: الشريك مات ومال الشركة ديون على الناس ولم يبين ذلك 
بل مات نجهلا يضمن كما لو مات.مجهلا للعين» انتهی.(۲) 

وقد فات المصنفٌ مسئلة أحرئ وقع ذكرها في فتاوئ قاضي حال وغيره: وهي: القاضي إذا أودع مال 
اليتيم عند بعض أمنائه ومات مجهلا ولم يبين عند من أودعها فإنة لا يضمنء بخلاف ما إذا قبضه ووضعه في 
منزله ولا يدري أين وضعه ومات حيث يضمن (). وقد ذكر ذلك الطرسوسي في ”فع الوسائل” وقال: إن 
مقتضبئ قاضي خحان ضمان أحد المتفاوضين» ومقتضئ حصر التتمة وعزاة إلى التحنيس أيضا ضمان القاضي 
وهو مشكل الجمع. ثم قال في مسعلة الوقف: إنه ينبغي أن يكون التفصيل فيها أنه إن حصل طلب المستحقين 
مته المال وأحرثم مات مجهلا أن يضنن. وإذ لم يحصل طلب متهم فينبغني أن يقال أيضا إن كان محمودا 
بين التاس معروفا بالديانة والأمانة لا يضمنء فإن لم يكن كذلك ومْضئ زمن والمال في يده ولم يصرفه ولم 
يمنعه من ذلك مانع شرعي آنه يضمن. ۰ 

اثنبيه: جر | الحكم خياص بالريع أما لو باعه أو استبدله يضمن» وهي في قاضي جان. 

وجار شراءُ كل من الآخر اسيع 55 وَأََدٌ الْوَصِيّ الْمَالَ فِيْهَا مُصَوٌَ 

ضمير ”فيها. اللمضاربة. وفي البيت مسكلتان: 

الأولئ من البدائع قال : ويحوز شراء رب المال من المضارب وشراء ادمضارب من رب المآل في قول 
أصحاين! الثلاثة: : وقال زف لا يجوز الشراء بينهما في مال المضاربة (4). وفي المنية: مضارب اشترئ تُوبا بعشرة 
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(۲) القنية المتيةء ض:۱۹۲۳ . باب فيما يتعلق بالديون المشتركة . 
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فباعه من رب المال: بخمسة عشر حاز. 

الثانية: من الذحيرية: قال: إذا دفع الوصي مال الصغير إلى نفسه مضاربة فهو جائزء والطرسوسي قيد 
هذاء فقال: ينبي أن يزاد في هذم المسئلة أن الوصي لا يجعل لنفسه أكثر مما يجعل لأمثاله حثى لو كان التاس 
يبع قدون المضاربة بالنصف وعقدها هو لنفسه في مال الصغير بالثلث لا يجوز له ذلك. وقال : إنه ما زاد ذلك 
إلا دفعا لما توهنمه عبارة الذخحيرة فن الجواز للتعليل بالاستنماء وجدم الاستحقاق من مال الصغير وإنماهو من 
الربح الحاصل بعمل للمضارب رقال: إنه لم يقف على هذا القيد في كلام الأصحاب ولكنه ينبغي'أن يكون 
كذلك نظراً للصبي. وتعحب المصنثٌ من تقييده ما أطلقه المشائخ برآيه مع فيام الدليل على لإطلاق » لأنه 
نفع صرف ووثوق الوضي بنفسه لينن كوثوقه بغيره. نعم لوجعله من باب الديانة وانمروة لكان حسنا. ولكن 
لو عقد:بأقل صح انتهئ ‏ 

قلت ؛ الأظهر عندي ماقاله الطرسوسي» لأن تصرف الوصي إنما هو بالولاية النظرية ولا نظر للصبي في 
مال المضارية في ماله بأقل منما يفغله أمثال الوصي من الثقات» بل النظر فيه لخانب الوصي فإنه يحصل لنفسنه 
ربسحا يتعذر عليه حصوله بدون مال اليتيم مع الحيف على اليتيم» وإن كان مصلحة من حيث يحصل الربح في 
الجملة. الهم إلا أن يقال يكفي حصول البمصلحة في الحملة وإن أمكن ماهو أولئ منهاء واللّه تعالئ أعلم. 

ودام الي مُقرضاً وَمُقَارضاً 4۷۸ ورب الْقَرَاض الشَرط حار وَيُحَذَرٌ 

مسكلة البيت من البدائع قال: ولو قال حذ هذو الألف على أن نصفها عليك قرض عل أن تعمل بالنصف 
الآخمر مضاربةٌ على أن الربح لي فهذا مكروة لأنه شرط لنفسه منفعة في مقابلة القرض وقد نهن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن قرض جرنفعاء فإن عمل غلى هذا ورنح أو وضع فالربح بينهما نصفان وكذا الوضيعة» 
أن الرتع خلان السشارب للك رتضق للمال بالقرض فكان نصف الربح له» والنصف الآحر بضاعة في يده 
فكان ربحه لرب المال. ثم وجه الوضيعة أيضا يأنها حزء هالك من المال والمال مشترك فكانت الوضيعة على 
قدره(1). وفي:الظهيرية ذكر هذا الفرع مطلقا عن الكراهة. وقد أشار المصنفٌ إلى الكراهة والجواز بقوله: 
”حاز ويحذر“ وريجح الكراهة الطرسوسي ونظر في القول بعدمها لأن القرض جرنفعا إذ لولاه لكان ربح 
النصف والنصف لم يختص به بل بينه وبين المضارب. وتعقبه المصنف بأن حر النقع ليس متحها من جهة' 
القرض. ومنع كون اخختصاصه بالربح يسبب القرض وإنما هؤ بشرطه لا بالقرض لأن المضاربة لما فسدت 
باشتراط جميح إلربح لصاحب المال'بقي المال في يد المضارب. 

آقول ٠‏ ولا يخفئ مافيه على المتأمل. حال : ولو كان انفراض'أكثر من النصف أو أقل لا يختلف الحكم 
متيل كان جميع ربحه مشروطا لزب المال. و قال: وإلئ ذلك الإشارة بقولي وزبح القراض الشرط” يعني سواء 
٠٠‏ كان النصف أو أقل أو أكثر . فمسعلة:النظم أشمل مما ذكروه» واللّه سبحانه و تعالئ أعلم بالصواب . 
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TET 
وإنيِّتَعِيْ دُوالْمَال قَرْضأً وَحَضْمُةُ ۵۷۹ قِرَاضاًقَرَبُ الْمَال قَدْقيْلَأَجْدَرُ‎ 
وَفِي الْعَكْسٍ بَعْدَ الرّبْح فَالمَوْلُ قَولَهَ .4۸ كلك في الإْضاعمَايَييَرّ‎ 

الضمير في ”قوله” لرب المال. وقد اشتمل البيتان على ثلاث مسائل . 

الأولى : من الظهيرية لو قال المضارب دفعته إلي مضاربة؛ وقال رب المال دفعته إليك قرضا. فالقول 
قرل رب المالءفإن هلك المال في يد المضارب بعد هذاء إن هلك قبل العمل فلاضمان عليه » وكان نظير ما 
ذكر في كناب الوديعة يعني إذا ادعيا الوديعة والقراض فإنه إن هلك يعد العمل مال فإن أقاما جميعا على ما 
ادعياه بينة فالبينة بينة رب المال في الوحهين جميعاء ويكون المضارب ضامنا ضاع المال قبل العمل أو بعدة 
القهئ . قال: وفي النهايه و شرح زه التجريد عكسه فإنهم نصوا علئ أن القول قول المضاربء والبينة علئ رب 

المال: قال: وإلى الاختلاف أشرت بقولي له: ”قد قيل أحدر“ . 

الثانية: من الظهيرية وهي عكس الأول إذا قال المضارب بعد ما تصرف وربح أقرضتني هذا المال 
والربح كله لي وقال رب المال دفعته مضاربة بالثلث» أو قال دفعته إليك بضاعة أو قال مضاربة ولم اسم ربحاً 
أو بربح مائة درهم فالقول في ذلك قول زب المال» وعلى المضارب البينة» ويعد ذلك إن ادعى.رب المال 
البضاعة كان الربح مع رأس المال لرب المال ولا شيء على رب المال. وفيها: إذا قال دفعت إليه المال مضاربة 
من غير تسمية أو بربح مائة فالمال كله لرب المال وللمضارب أجر المثل؛ وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة 
العامل؛ وإن هلك المال في يد المضارب بغد ما احتلف العامل ورب المال فالعامل ضامن جميع ما في يده 


لرب المال عمل أو لم يعمل؛ انتهئ . 
وإليها أشار في النظم بقوله: "في العكسر“ . وقيد يما بعد الربح لإخحراج ماقبل الربح» لأنه لا ثمرة له 
لأن العقد ليس بلازم . 


الغالئة: لو ادعئ رب المال دفعه مضارية أو وديعة» وادّعى المضارب أنه أخذ المال قرضاء كان القول 
قول رب الما كما مر نقله من الظهيرية وغيرها. 
ثم ذكر فرعا:هو مالو ادعئ المضاربة ورب المال الغصب و ضاع المال قبل العمل فلا ضمان علئ 
المضارب» وإن كان بعد العمل فهو ضامن» وإن أقاما النينة علئ ما ادعيا فالبيتة بينة المضارب في الوحهين 
وعزاه إلى الظهيريةء واللّه أعلم . 
وَلَوْ كات بِنْمَالٍ القِرّاضٍ مُعَالاٌ 4081# قَمَاهُوٌَمِنَهُفِي النْجِيْليُوَبْرٌ 
.مافي قوله”فما“ نافية وضمير ”هو“ للمضارب. وف ”منه“ لمال المضارية. والضمير في ”يؤبر" 
للمضارب والمعنئ أنه ليمن له إذا عامل في نخل أن يؤبره من مال المضاربة. وتأبير النخخل: تلقيحه. 
والنسعلة من الظهيرية. قال: وله أن يستاجر أرضا بيضاء ويشتري ببعض المال طعاما فيزرعهاء وكذلك 


(1) في ن: سقط "شرح" 





إذا تقبلها ليغرس فيهنا نخلاء أو شجرًا. ولو أحذ المضارب نخلا أو شحزا معاملة علئ أن يتفق في تلقيحها 
وتأبيرها من المال لم يجز على رب المال وإ إن قال له إعمل برأيك. واللّه أعلم, 

وَمَنْيَدّعِي تَوْكِئِلَ قَيْضٍ رَدِيْعَةٍ 40819 وَصَدَفَهمُسَْوْدِعَ ليس يُوْمَرٌ 

اشتمل البيت علئ مسكلة من الظهيرية. قال: المود ع إذا صدق من ادعئ أنه وكيل بقيض الوديعة لا يؤمر 
بدفع الوديعة. وإلئ ذلك أشار بقوله : ”ليس يؤمم* 

قلت : هذاهو المشهور. و هوفي الهداية وغيرها. كذلك في شرح الجامع الصغير لقاضي ححان: 
وروي عن أبي يوسقٌ أنه يؤمر بدفع الوديعة. ونقل في العمادية عن و كالة غريت الرواية: زحل في يده متاع 
فقال هذا لفلانء وهذا الوكيل بالقبض يجبر على الدفع : في العين والدين» كذا عن أبي يوسك. ونقل عن بعض 
المشكلفات القديمة ؛ وروي عن ابن سماعة عن محمد رحمه الله آن الوكيل بقبطن إذا صدقة صاحب اليد يحبر 
على التسليم إليه كالدينء والله أعلم .. ۰ 

ثم فرع مالو دفع الوديعة ولم يكن مامورا بالدفع ثم أراد الاسترداد ليس له ذلك. 

قلت : نقل في العمادية عن شرح الطحاوي: لو ادعى الوكالة بفبض الوديعة ؤصدقه لا يجبر على التسليم» 
وكذالو كذبه وسكت لا يجبر أيضاء ولو سلم لا يتمكن من استرداده» فإن حضر المالك وكذبه في الوكالة ففي 
وه واحد لا يرجع المودع على الوكيل وهو ما إذا صدقه ولم يشترط عليه الضمانء وفي سائر الوجوه يرجع عليه 
بعينه إن كان قائماء ويضمن إن كان هالكا. وفي الفوائد الظهيرية عن شيخ الإسلام علاء الدين: أنه لا يملك 
روود لحي بض ار وا E E‏ 
كان يعردد في حواب هنم المسئلة وكان يقول لا رواية فيها. وفي شرح الهنداية للسكاكى: أنه إذا دفع بتصديق 
الوكالة لم يرحع بشيء. ولودفعه بالسكوت أو بإتكار اوكا أو صادقه و ضمته كان له أن يضمنه لما قلا كذا قي 
المبسوط ولو دفعها في الوجوه كلها لا يملك الاسترداد لما ذكرنا أنه ساع في نقض ما تم من جهاته. وفي متن 
الوافي الإشارة إلى ذلك. وإنما أطلت فيها لأنني أفتيت في سنة ست و ثمانين وثماني مائة بأنة يستوي في عدم 
الاسترداد الدفع مع التصديقء أو السكوت أو التكذيبء فكتبت تحت خخط صاحبنا الفقيه العلامة صلاح الدين 
'الطرابلسيّ أبقاه الله تعغألى الجواب ما أفاده شيخ الإسلام واضع حطه أعلاه أعز الله به الدين حيث دفع إليه مع 
التصديق فأرسلت إليه بالنقول فلم يرجحع وكتب إلي بخحطه أنه اعتمد غافي البزازية من قوله: وفي المنتقئ : ”علم 
عدم وكالته بقبضه ومع ذلك أعنطاه فالمقيوض أمانة عنده للدافع إن أراد الاسترداد قبل قدوم الغائب له ذلك»وإن 
ضاع في يذه ضاع من الدافع» ولا ضمإن على القابض“. ثم أخذ يفصل في الضياع قبل قدوم الغايب وبعده. ولا 
يخحفئ علي الفطن أن هذمٍ المسئلة مغائر لتلاك المسثلة صورة وحكماء لأن الدفع في هذه مع العلم بعدم الوكالة 
فهو ودبعة محضة» ولهذا لا يضمن القابض بالضياع» وفي صورتنا لاعلم له بعدم الوكالة وإنما دقع علئ أنه 
و كيلء فقد دفع فع بوه نم من جهته فلا يسترد و يتقو عليه الضمانه والله أعلم. 





٠‏ ثم قال : ولو لم يدفعها وكان مامورا بالدفع فهلكت في يده قيل لا يضمن» وكان ينبغي أن يضمن؛ لأن 
وكيل المودع بمنزلته» وفي المنع من المودع يضمن فكذا من وكيله. 
أقول: لبم يتعرض ذ E‏ ا 
الخلاف فيهاء ولا إلى صورتي السكوت والإنكارء والدفع فيهماء وطلب الاسترداد وتو جه الضمان» فنظمت 
ذلك في أبيات.تكميلاٌ للفائدة فقلت :له 
زيؤمرفي قول ليعقوب تمعن محمدمثل الدين بالدفع يجبر. 
وإذيعطهالا يسترد وإنيكن ينصدق او یسکت ولو کان ینکر 
ويرجع بالتصديق في ذين مطلقا ‏ وإن قال في التصديق يضمن مقرر 
فالضميرفي: ”بعطهنا“للوديغة. وفي ر يسرد“ للمودع الدافع. وكذافي ”يصدق“ و”يسكت“ 
و "يكر" و"يرحع“ والإشارة ب"ذين“ للسكوت والإنكارء و "يضمن؟ أي إن قال الو كيل عند الدفع يضمن 
إن ظهر بخلافه تقرر الضماك . وقد تقدم الكلام فيهاء واللّه أعلم . 
وَلَوْقَالَ رب الْمَالٍ الدع آمِرٌ {ox}‏ فَألْكَرَيَسْتَخْلِفَهُنُمْيَخْسَرٌ 
”يستجلفه” مجزوم في حواب الشرط. 
ومسكلة البيبت من فروع المعقدمة وإن كانت أعم وهي في البدائع وغيرها. قال : ولو دفع المودع 
الوديعة إلئ رجحل وادعئ أنه قد دفعها إليه يأمر صاحب الوديعة وأنكر الأمر فالقول قوله مع يمينه أنه لم يأمره 
بنذلك» لأن المودع يدعي عليه الأمر وهو منكر والقول قول المنكر مع يمينهء ولم يصرح بالضمان» وصرح به 
في المبسوط وغيره . وإليه أشار بقوله: ”ثم يخسر" وكذلك الحكم في الدين» والله تعالئ أعلم. 
وين بِالرَيَفْبَلُبَعْضُهُمْ ۸4 وَمِن قبل أَوْمِنْ يَعْدّقَدُ کان نكر 
“قال اممف : صورة المسئلة لو ادعى المستودع رد الوديعة إلى صاحبها ثم أنكر الوديعة البتة» أو 
أنكرها أولاء ثم ادعى ردها و أقام البينةء هل تقبل بينته أولا تقبل؟ ذكر قاصي خان فيما يضمن المود ع من 
فتاواه: آنه يضمن المالء ولا تقبل بينته. ثم ذكر رواية المنتقئ: أنه لا يضمن: وزها أنا أذكر لك عيارة قاضي خان 
بتصهاء ثم أذكر بقية كلام المصنتء وما يرد عليه. قال قاضي خان: صاحب الوديعة إذا طالب المودع بالرد 
فححد فأقام صإحب الوديعة البيئة أنه استؤدعه كذاء ثم أقام المود ع البينة أنها ضاعت عنده لا تقبل بينته 
ويكون ضامناء.و كذا لو أقام المودع البينة أنها كانت ضاعت قبل الححود. وذكر في المنتقئ: أنه إذا ححد 
المودع الوديعةء ثم ادعئ أنه ردها بعد ذلك وأقام البينة قبلت بيتته» و كذا لو أقام البيئة أنه ردها قبل الجحود» 
وقال: إنما غلطت في الححود أو نسيت» أو ظنت أني رددت حين دفجتها إلي و آنا صادق في قولي هذاء قبلت 
بينته في قياس قول أبي حتيفة وأبي يوست » انتهئ .(1) 





(1) قاضي خحان: ج:: ص: 7/. باب فيما يضمن المود ع . ط : باكستان . 





قال المصنفٌ : وصاحب الفوائد نظم رواية المنتقئ.ولم يشر إلى الاخختلاف» ولا ذكر في الشرح غيرها 
أيضاء ولم يذكر أن قاضي حان عزاها إلى المنتقئ» ولا ذكر أنه لا تقبل بينته» ولم يذكر لو كان الإنكار بعد البينة 
كان الحكم كذلك. والبيت يعني بيته فيه الإشارة إلئ ذلك كله. ووجه عدم القبول يأنه يلزم من الجحود نفي 
الرد الذي تنبته يينته فيكون مكذبا لها بنفيه فلا تقبل دعواه ولا بينته. ووحه القبول بأن البينة تقوي احتمال 
متمق ن درف ال ار ديات ع بو ك ا عم وا ج ا ا 
لاسيما إذا طالت المدةء ثم رجح الأول للتناقض. ٠‏ 

قلت : الصواب مع صاحب الفوائدء لأتهما مسئلتان مخختلفتان في الحكمء لا مسكلة واحدة فيها روايتان 
كماتوهمه المصنفٌ.ولا اختلاف فيهما. وبيت المصنفٌ يمكن أن يحمل علئ ما نقله عن المنتقئ» وهي 
مستئلة دعوى الرد بعد التححود لا مسقلة قاضي خحان السايقة عليها وهي مسئلة دعوئ الضياع بعد الجحود إلا 
أنه ذكر أن فيها احتلافا وليسن الأمر كذلكء وأعحل فيها بشرط؛ وهو: دعوى المودع الغلط أو النسيان» ولا بعد 
مُنه » إذ به يحصل التوفيق ويندفع التناقض »حى لا يصح سما ع البينة إلا على القول بأنه يككفي إمكان التوفيق. 
ورور ع 





ومن قبل ومن بعد قد کان ینکر 
أي من قبل البينة أو من بعدهاء وليس هو المرادء بل المراد أنه إن أقام البينة على الرد قيل الجحود بعد 
دعواه أنه إنما جحد نسيانا أو غلعلا أو أنه أقام البينة على الرد بعد الححود. وتصويره الذي ذكره سايقا مخالف 
لذلكء» وتحصيل هذا من نظمه متعسر بل متعذرء وأيضا مفهوم قوله: ”وبعضهم“ أنه يشير به إلى الحلاف الذي . 
يقصده» وليس بموحود» ومبنئ ذلك توهمه استواء الحكم في مسكلتي دعوى الضياع بعد الجحودء ودعوئ 
الرد بعدهء أو قيام البيّنة عليهما قبل أو بعد كما مر».وليس كما توهنم: والفرق-بين المسئلتين كما يظهر بالتأمل 
في تعليلات علماينا أنه في نسكلة الضياع إنما لا تقبل ببنته كيف ما قامتء لأنه بالححود ضمن فبالعود إلى 
الإقرار لا يرتفع الضمانء ولا يبرأ عنه إلا بالإبراء أو الرد ولم يوجد واحد منهماء وأما مسكلة المنتقى إنما تقبل 
فيها البينة: لأنه وإن تقرر الضمان بالححود ولم يرفعه الإقرار إلا أن:ما ادعاه وهو الرد مما يبرأ به عن الضمان 
فتقبل بينته عليه كما لو ادعى أنه أبرأ عنهء لأنها بينته قامت بما يسقط به الضمان المتقرر» فتأمله! والله أعلم. 
ثم اعلغ ! أن المصنف رحمه الله عاب على الطرسوسي أمرا لم يقع فنْهء ووقع هو فيما هو فوقه رحمهما 
الله تعالئ . ٌْ 
وقد نظمت المسكلتين في بيتيس وأرحو أن يكونا وافيين بالمقصود. فقلت :- 
وحجة رد بعد جحدمطالب 2 ولوقبلهأوبعدقالتيؤثر 
إذاقال إني صادق ونسيته ٠‏ ولوبضياع تلك كانت تخسر 
فمرادي ب”حبجة رد“ البيئة القائمة برد الوديعة. و”مطالب“ بفتح اللام أي الجاحد بعد الطلبء وهو قيد 





1 آؤ[ ظ[ 1 [ [ [ |[ [ؤ[زؤزذز ا 
لايد مده لآنة لو سحد قبل الال لا يشمن على الي“ كبا شار إليه في الهداية وهو المروي عن آي 
يوسكٌ وحكاه عنه في الخلاصة.(١)‏ وقول ”ولو قبله“ الضمير فيه للححود و”بعد“ مقطو ع عن الإضافة. 
والمخنئ: ولو قامت الححة على أنه رد قبل الححود أو بعد الححود تؤثر شهادتهما برءة المؤدع إذا قال: إني 
صادق في قولي و إنما غلطت أو نسيت. وقولي و ”بضياع“ يعني لو بضياع الوديعة بعد الجحود كانت تلك 
الححجة قائمة أو قبله. ”ى. تخسر“ أي لا تقبل ويستمر الضمان ويخسر. ولا يخفي أن ظاهر عبارة المنتقئ أن ذلك 
تخريج علئ أصولهماء وقد صرح في البزازية بأنه قولهماء والله أعلم. 
وَلَوْمَالَضَاعَتٌ َم قَالَ رَدَدَهَا ه۸ تتاقَض مَاقَدقَال فَالوَاقَيُجَيَرٌ 
ل مث لاد جد لباه د رمي ناك راق يناف RES e‏ رز 
الوديعةء فقال لم تودعني شيئا ثم قال بل أودعتني ولكنها هلكتء ذكر في الكتاب أنه يكون ضامناء رإن قال 
المودع أولا قد اعطيتكها ثم قال بعد أيام ولكنها ضاعت لا يقبل قوله؛ فيكون ضامنا. وقال عيسئ ابن أبان: لا 
يضمن والصحيح ما ذكر في الكناب يريد للخصاف (5)» وقبل ذلك ذكر مالو قال هلكت الوديعة عندي ثم 
قال رددت ليك أنه ذككوث ضامناء ولاقبل قوله في له انه محاقض. . وقوله :”فيجبر“ أي يجبر علا دفع 
الوديعةء وهو إشارة إلى الضماء والله أعلم . 
َإدقَالَقَنضَاعَت ين الِب ودا ۸ يح ريخل فَقذ يضور 
مسثلة البيت من الواقعات . قال : المود ع إذا قال ذهبت الوديعة من منزليء ولم يذهب من مالي شيء؛ . 
قبل قوله مع يمينه خلافا لمالك. 
أوفي قول التظم”فقد يتصور“ إشارة إلى توجيه ذلك» لأن وقوع ذلك ممكن بأن يعجل السارق» أو 
يكوا هي المقصود فيصدق مع يمينه لأنه أمين00» وهل سبحانه و تعايئ أعلم. 
يدعي اوزاف قول مور ۸۷ ردت مََمْتَهُمْ إلى رن يَطهَرٌ 
وَلَوْأْنْكَرُوْادَعْوَادُمَاتَ مُجَهلاُ 4)۸۸ وَقَالُوًاتوئ بَعْدَ اصح وخر 
الورّاث : جمع وارث. والضمير في قوله ”يظهر“ إلى قول المورثء "رددت“ يعني حتى تقوم البينة على 
0 رددت وفي ”أنكروا"/ و”قالو |“ للورّاث. وفي ”دعو اه“ لرب الوديعة و ”مات مجهلا“ معمول دعواه. وفي 
توى“ للشيء المود ع. والمراد هلااكه بعد موك المودع. وفي "يو حر" لقول الوارث: أي يقدم قول مدعي 
الوديعة في القبول ويؤخحرقول الوارث فيه. وفي البيتين مسئلتان. 
الأولى! : من الواقعات. قال : المودع إذامات فقال ورئته قد رد الوديعة في حياته لم يقبل قولهم » 
والضمان واحب في مال النيت» لأنه مات مجهلاء فإن أقام الورئة البينة علئ إقرار الميت المودع أنه قال في 


جم مسي 


)١(‏ خلاصة الفتاوى» ج:4» ص: 17 9ء جنس آحر في الجحؤدء ط: نول كُشور. 
(Y)‏ قاضي حان» ج:۳» ص :717/7 . يالب فيما يضمن المودع..-ط: باكستان . . (۳) ٠‏ واقعات المفتين» ص: 6 .١7‏ كتاب الوديعة . 


خياته رددت الوديعة تقبل؛ لأن الثابت بالبينة كالثايت معاينة» انتهر. )١(.‏ 
قلت : في إعادته الضميز في قوله "فضمني“ إلى الورّاث تساهلء لأن الضمان إنما هو في مال الميت 
حقيقة لاالو راث» لأن الأمي ن إذا مات مجهلا والعين في يده تصير دينا في تركته إلا فيما استثنى وهي ثلاث 
مسائلء أ و أربع؛ تقدمتء حتى لو لم يكن في التركة مايفي بذلك لا شيء على الوارث» واللّه أعلم . 
الثانية : في فتاوئ قاضي نحادء والواقعات. قال: إذا اعتلف الطالب وورثة المودع في الوديعة فقال 
الطالب: قد مات ولم يبين» فصار دينا في ماله وقال الورثة: كانت قايمة يوم مات المودع و كانت معروفة ثم 
هملكت ,بعد موته» فالقول قول الطالب هر الصحيح. وفي قاضي نحان عن بن شجاع أنه علئ قياس قول 
أصحابنا يجب أن يكون القول قول الطالب؛ ويجب الضمان في مال الميت و على قياس.قول أبي يوست 
يحب أن يكون القؤل قول الورثة مح اليمينء لأنه يقيم الوارث مقام المورثر؟)» والله أعلم . 
وَمَنْ حاف فُوتَ الْعُضْو لَيْسَ بِضَامِنٍ 0859 إِذًا أَحَدٌَ السَّلْطَانُ لآ حَيْتُ يهر 
اشتمل البيت على مسبلتين من قاضي خحان. 
الأول ' : قال في كتاب الغصب: السلطان الجائر إذا هدد المودع بحبس شهرة أو ضرب لا يتلف عضو 





منه ليدفع إليه الوديعة فدفع ضمن-.(7) 
الغائية: قال فإن خحوفه بتلف عضو لا يضمن (4)؛ وإلئ عدم التهديد بإتلاف العضو أشارقي النظم بقوله: 
”لاحيث ينهر". 2 
وزعم بأن التقييد بالحائر في عبارة قاضي نحان إشارة إلى أنه لو كان غير جائر يضمنء فإنه يقول ولا يفعل. 
أقول : فعلى هذا النظم غير موف بمافي قاضي خحان لفوات الشرط الذي هو الحور فأصلحته فقلت: 
وسلطان جور لو بإتلاف عضوه يخحوف لا يضمن و إلا يخسر 
ردق عضرا على أن حَنْسَة 40509 لَدهِيَة فَاسَْهَلكَ الْحَمْس يَخْسَرْ 
لَدسَبْعَة قَالُوَاوَنَضُفاًإِذَائَوَتَ 45418 لَهٌالحَمْسَةٌ الأخزى وَفِي الشرع يُنْشَرٌ 
حذف التاء من العشئرة لحذف التمييز كما في قوله تعالى: ”ربع أشْهْرِ وَّ عَشْرًا “م 
.ومسل البيقين من قاضي عمان. قال : رحل دفع إلى رجحل عشرة دراهم؛ وقال تحمسة منها هبة لك 
وحمسة وديعة عندك فاستهلك القايض منها حمسة وهلكت الخحمسة الباقية ضمن القابض سبعة وتصفاء لأن 
الخحمسة الموهوبة مضمونة على القابض» لأنها هية فاسدةء والخمسة التي استهلكها نصفها من الهبة ونضفها 
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من الأمانة فيضمن هذه الحمسةء والحمسة التي ضاعت نصفها من الهبة فيضمن نصفهاء فلهذا يضمن سيعة‎ 
. وإنما كانت الهبة فاسدة» لأنها هية مشاع محتمل للقمسة‎ .)١( ونصفاء انتهئ‎ 
وَتَسَارِكٌ في قَوْم لأمْرِصَحِيْفَةً 4509 فَرَاحَوَا وَرَاحَتُ يَضْمَنُ المَعَأَخْرٌ‎ 
. “الصتحيفة : قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه .. والرواح : الذهاب‎ 
ومسكلة الييت من قاضي حان . قال :قوم حلوس في-مكان فقام واحد منهم وترك كتابه» ثم قام الباقون‎ 
معافهلك الكتاب ضمتوا جميعاء لأن الأول لما ترك الكتاب عندهم فقد استحفظهم فإذا قاموا و تركوا‎ 
الكتاب فقد تركوا الحفظ الملتزم فضمنواحميعاء و إن قام القوم واحدا يعد واحد كان الضمان على آخرهم»‎ 
لأن الآحر ثعين للحفظ فتعين الضمان..(۲)‎ 
قال المصنف: .وليس هذا خماصا بالصحيفة بل يطرد في غيرها أيضاًء وأنت تعلم أن النظم صريح في‎ 
الوجه الثاني من وحهي قاضي حان. وأما الأول: وهو مالو راحوا جميعا لا تصريح به فيه» نعم قد يقال: يشعر‎ 
مفهوم قوله: "يضمن المتأحر“ بأنه إذا لم يكن متأعراً ضمنوا جميعا. فلو غير البيت فجعل هكذا :ى‎ 
وفي القوم إن يترك كتاباو رفقة .مضوا ضمنوا إن ضاع أولا فالآجحر‎ 
الاشتمل الوجهين» وضمير ”ضا ع“ لكتاب. وإن لا يمضوا دفعة بل واحد بعد واحد ضمن الأعر::وهذا‎ 
تخصيص بصورة قاضئ عمان. وإن أردت التعميم إحجل مكان قولنا”كتابا“ متاعا » واللّه تعالىا أعلم*‎ 
وَنَارِكُ نَشْر الصُوْفي صَيْفَاََعَتَلَمْ ط«عوه» يَضْمَنْ وَفَرْضٌ الْمَارِ بالعكس يور‎ 
إِذَالَْ يَسْدَ التَمَّبَ مِْيَعْد عِلْمِهِ 40148 وَلَمْيُعْلِم الْمُلَآكَ ماهي تررم‎ 
. العث : بالمثلثه السوسء أو الأرضة: وهي دويبة تأكل الأديم والصنوف‎ 
وقد اشعمل البيتان علئ مسسئلتين من الظهيرية. قال في كتاب الوديعة : إذا أفسدها الفار واطلع المودع‎ 
على نقب معروف إن كان أخبر صاحب الوديعة أن ههنا نقب الفار فلا ضمانء وإن لم يخيره يعد ما اطلع عليه‎ 
ولم يسده ضمن. وهي المسئلة الثانية من النظم. والواو في قوله: ”ولم يعلم الملاك" بمعنئ أو“ فقد قال. في‎ 
الواقعات : الوديعة إذا أفسدته الفارء وقد اطلع علي نقب معرو ف فهذا على وجهين: إما إن:أخبر صاحب‎ 
الحنطة أن هذا نقب الفارة أو لم يخبرء فإن أخبر فلا ضمان عليه لأن صاحب الوديعة رضي به ولو لم يخبر‎ 
بعد ما اطلع علئ ذلك النقب ولم يسدهء يضمن لأنه ضيعه. ثم نقل عن الطرسوسي: ما لو.سلده مرة ثم فتحه‎ 
القار وأفسد الوديعة وأنها لغ تذكرء ويتبغين أن يكون فيها التفصيل » لأن الأمر دائر بين الإعلام للمود ع أو السد‎ 
بدونه وهو موجود هنا أيضا.‎ 
وناقشه فيه المصنك يأن السد لا يتعين لأن الأمردائر بين الإعلام» والسد غير معين في أحد هماء وأنت‎ 
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بير بأن هذا لا يلاقي قوله بالتفنصيل إنما يتوجه لو قال يتعين أحد الأمرين؛ واللّهِ أعلم. 
والأولى : قال في الظهيرية عن السيد الإمام أبي القاسم أن الإنسان إذااستود ع عنده ما يقع فيه السوس 
في زمان الصيف فلم يبردها بالهوى حى وقع 1١‏ فيه السوس وفسد لا يضمن. وهذا أعم من صورة النظم إلا 
أنه يعلم من ذلك الحكم في نظيره . 
ر الك انر ليزن ۹ ,مرول ي رر مزر 
ركوباولساِهًاو مارب 4۹ وره آي ضأوقاض يمر 
وم ودع مضع ومُزارع ۹۷ إِذَالَمْيَكُنْمِنْعِنْدِو ادر يبُدرٌ 
أعرب المصتفٌ قوله: ”ومالك أمر“ أنه مبتدأ و مضاف إليه. و ”و كيل" الخبر. وما بعذه تحبر بعل خخيرء 
أو عطف عليه» وجوز غيره. ”والموجر“ بفتح الجيم أي المستاحر. 
:وقد اشتملت الأبيات علئ تسع مسائل فيما يملكه الشخخحص و ليس له أن يملكه لغيره بدون أمر لا قبل 
القبض ولا بعده. وقد ذكرها مجموعة قأضي نخان. 
الأولئ : الوكيل ليس له أن يوكل فيما وكل فيه» لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل. والتاس 
متقاوتون في الآراء» وقد رضي برأيه دون رأي غيره فلو أذن له في.ذلك جاز. 
الغانية والثالثة : المستعير والمستاجحر و كل منهما ذكر له صورتين: فالمستعير إذا استعار دابة ليركبها 
نيس له أن يعيرها لغيره إلا أن يكون أمره بذلكء أو أباحه له. ولو استعار قباء أى قميصا ليلبسه ليس له أن يعيره 
بغيره بدون أمره. 
والأصل في ذلك: أن العارية إذا كانت مما يختلف ياختلاف المستعملين ليس للمستعير أن يعير يدون 
أمر المعير و إن كانت لا يختلف يجوز . والمستاجر لو استاحر دابة ليركبها لنفسه ليس له أن يواجرها لغيره لا 
للركوب ولا للحملء إلا بأمر الموجر. ولو امبتاحر الثوب ليليسه هو بنفسه ليبى له أن يوجره لغيره لما مر و . 
إلى ذلك أشار بقوله:.”ركوبا ولبسا فيهما“ أي في العارية والإجارة. 
الرابعة : المضارب بفتح الراء ليس له أن يضارب غيرة بغير إذن . 
الخخامسة : المرتهن لا يملك أن يرهن الرهن بغير إذن الراهن فإنه رضي بحيسه لا بحيس غيرو» فإن فعل 
الثاني له الرجو ع على الآول. 
السبادسة : القاضي ليس له أن .يستخلف بدون إذن الإمام ولم يكر هذ قاضي خعان هناء وذكرها في 
الهداية وغيرها وهي مقيسة على الوكيل. 
السابعة : المتسودع لا يملك الإيدا ع عند أجنبتي إلا أن يأذن لهء لأن المالك إنما رصي بيده دون يد 
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الثامنة : المستيضع لا يملك الإبضاع فإن أيضع وهلك كان لرب المال أن يضمن أيهما شآءء وإن سلم 
وححصل الربح كان لرب المال. 

التابعة :رجل أذ أرضا ويذرا ليزرعهاء ولم يقل له صاحب الأرض إعمل فيها برأيك لا يدفع إلى غيره 
مزارعة» فإن كان البذر من قبل الآحذ كان له أن يدفع إلى غيره مزارعة على كل حال(١).‏ 

وقد عدها المصنفٌ في شرحه أحد عشرء فإنه جعل الركوب واللبس مسنئلتين مستقلتين. ولا يخفى 
أنهما صورتان تحت الإعارة والإحارة. 

فصل من كتاب اللعارية والغية 

العارية : مشتقة من تعاور القوم الشيء واعتو روه إذا تداولوه. وقيل غير ذلك وهو وهم أو مرحوح. 

وشرعاً : هي تمليك منفعة يلاعرض. 

والهبة :لغةٌ: العسطية بغير عوضء ووهيت لزيد يتعدى باللام. وقيل إنه يتعدى ينفسهء وما وقع في كلام 
الفقهاء فيضمن معنئ أعطى . وقالوا: إنه لم يسمع في كلام قصيح . 

وشرعاً : تمليك العين بلا عوض:. 

والمتاسية في الأبيات الترقيء لأن الوديعة أمائة لا تمليك فيها وفي العارية ضم إليها تمليك منفعة بلا 
عوض.'والهبة تمليك عین بلا عوض» واللّه سبحاته و تعالئ أعلم. 

على مُسْسَيرالعدطعم مقرر }۹۸{ وكشوته ي منٰأعاريقررم 

'اشتمل البينت علئ مسثئلة من الواقعات زالكيرى للخاصي : رجل أعار من رجحل عبدا فنفقة العبد على 
المستعير» وكسوته على المعير» وهذا بتحلاف ما إذا قال المولم' حذ عبدي واستخدمه واستعمله من غير أن 
يستعيره المدفوع إليهء لأن نفقته على المولئ لأنه وديعة ‏ واللّه سيحانه و تعالئ أعلم . 

ري فر رائ إشلاحا سير لهھ و ازل 9 ار 

مسعلة البيت من الكتابين المذكورين أعلاه: رحل استعار كتابا ليقرأه فوجد في الكتاب ححطاً إن علم أذ 
صاحب الكتاب يكره إصلاحه ينبغي له أن لا يصلحهء لأنه تصرف في ملك الغير بغر إذنه» وإن علم أنه لا يكره 
إصلاحه فإن أصلحه حازء لأنه ماذون له دلالةه فلز لم يفعل لا إثم عليه لأن الإصلاح غير واحب عليه. 

قال المصنف :وقيد العلم ماعوذ من قولي ”رأى إضلاحه“والظاهر أن وجهه أنهلا يرى إصلاحه إلا إذا 
علم أن صاحبه لايكره ذلك وفي أحذه من ذلك بعد. ثم قال : ولا شك أن جطه إن کان مناسب .حط الكتاب 
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وهو يقطع يأن الصواب فيما يصلحه وأصلحه لا يكره صاحب الكتاب ذلك إن كان عاقلا. وينيغي للمستعير 
إذا لم يكن حطه مناسبا أن يكتب الإصلاح في ورقة ويضعها في الكتاب يعلم عليه ليعلم ضاحيه فيصلحهء لأن: 
إصلاح كتب العلم من القرباتء وإلا لا يفعل» فلو فعل يتبغي أن يضمن وإن لم يقطع بالغلط راجع أعلم منه أو 
نسخة أصح . 

قلت :هذافي غير إلقرآنء أما في القرآن فواحب الإصلاح ويأثم بالتركء والله أعلم . 

قال: وينبغي أن يكون المستاجر والمودع والمرتهن كذلك ثم أورد أنه ليس للآخخرين الاستعمال. وفي 
الحديث : ”من نظر في كتاب أجيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار"() وأجاب يأن الحديث محمول عند أهل 
العلم على كتب الرسائل. أما كتب العلم فينبغي أن يجوز النظر فيها إذا كانت لا يعضرر بالنظر والتقليب » 
ويكون كالاستظلال بالحائط و الاستضاء بالنار لا سيما إذا كان مودعاء وعادة الناس في ذلك المساهلة 
والمسامحة» والاحتياط عدم النظر إلا يأمر. 

قلت : لا يستقيم تخريج النظر في المرتهن على:ما ذكرهء ولا يخفئ عدم الجواز وأنه ليس كما خرج 
عليه. فتأمله ! . 

وَمَنْ فِيْ حهَاز البنت قال رها «..41 يُصَدَق وَالإِشْهَادُ يُشْرَط أَظهَرٌ 

اشتمل البيت علئ مسئلة كثيرة الوقوع محتاج إليها. ذكرها قاضي حان في كتاب الوديغة ورأي 
المصتفٌ أنسب يها قال قاضي حان: رحل جهز اينته يما يجهز مثلهاء ثم قال أعرتها الأمتعة» قال الشيخ الإمام 
أيوبكر محمد ين الفضل رحمه الله: لا يصدق في العارية إلا أن يشهد عند التجهيز أنه إعارة.2؟) 

وقد أشار المصنف إلى أن هذا أرحح بقوله: "والإشهاد يشرط أظهر“ وقال القاضي الإمام علي السغدي 
رحمه الله: يصدق في ذلك » لأنه هو الدافع فما لم يقر بالتمليك يكون القول قوله. قال قاضي خال: وعندي إن 
كان الأب من كرام الناس وأشراقهم لا يقيل قوله في الإعارة» وإن كان من أوسط الناس كات القول قوله.() 

قلت:وهةاقول ثابت بالتفصيل بدون اشتراط إشهادء لكن في الكبرئ للخاصي فيما لو ماتت البينت 
فادعى الزو ج الهبةء والأب العاريةء القول قول الزو ج وعلى الأب البينةء لأن الظاهر شاهد للزوج؛ لأن الظاهر أن 
الأب إذا زو ج ابنتنه يدفع إليها المال بطريق التمليك قلا يصدق إلا ببينة كمن دفع ثوبا إلى قصار ليقصره ولم 
يذكرله أحرا يتحمل على الإجارة بشهادة الظاهر كذا هنا والبينة الصحيحة أن تشهد عند التسليم إلى البنت أنه 
إنما سلم إليها هذ الأشياء يطريق العارية أو يكتب نسخة معلومة» ويشهد الأب على إقرارها أن جميع ما في 
هذه النسخة ملك والدي غارية في يدي مته لكن هذا يصلح إلقضاء لا للاحتياط لجواز أنه اشترى لها بعض 
هذه الأشياء في حالة الصغر فبهذا الإقرار لا يصير الأب فيما بينه وبين الله تعالئ حالصاء فالاحتياط أن يشتري 
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انها حي ماقي التسيعية لمن معلوم: قم إل اليك مبرياعن القن والشعجار للفتوى إن عاد ادرف رال 
الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا لا إعارة "كما في ديارنا فكذلك الجوابء وإن كان العرف مشتركا فالقول قول 
الأب. وفي شرح السير للسرحسي ذكر مسكلة الموت والاختلافء وأجاب أن القول قول الأب وقد فهم من 
قول قاضي حان ”بما يجهز به مثلها“ أنه إن كان مما يجهز يه مثلها لا حلاف في أن القول قوله . وقد علمت 
أن البيت بحال عن قول قاضي غخان بما يجهز به مثلها لا تحلاف:في أن القول قوله. وقد علمت المفصل.وما في 
معناه من الإسحالة على العرف الذي ذكر أنه المختار للفتورئ. 
قال المصدفٌ : ينبغني أن يكون الحكم فيما تدعيه الأم وولي الصغيرة إذا زوجها كما مر لجريان العرف 
في ذلك كذلكء وفيما يدعيه الأحنبي بعد الموت لا يقبل إلا ببينة . 
قلت.: وفي الولي عندي نظره وال أعلم . 
وقد استخخحرت الله تعاليئ وألحقت ببيتهِ ثلاث أبيات مشتملة على بقية الأقوال. فقلت :-ه. 
ولايشرط في الأوساط في كرامهم 2 لبعض وبعض قال للعرف ينظر 
فإن كان بالتمليك لشرط مطلقا ومشم ركالو كا فالأب يظفر 
وفي الموت قول الزوج بعض مقدم 22 وقول أب عن بعض الأشياخ ينصر 
وأصلحت بيت المصئف بذكر ما يفهمه كلام قاضي نحان من كون الجهاز ما يجهز به مثلها. فحعلت شطر 
الأول هكذا : ع 
ومن فبي جهاز المثل قال أعرته 
وربما يشمل صورة الأم أيضا على هذا الوجه؛ وشرح النظم هذا علم مما تقدم ء والله تعالئ أعلم. 
وَوَاهَبُ مَيْنِلَيِِس يَرْجِعٌ مُطُلقأ «4701 كَالإيْرَاءِأوْإِدْرَدُة ليس يَظهَرٌ 
”زده“ فاعل فعل مقدر فسره ما بعده . 
مسعلة البيت من الميسوط . قال : وإذا وهب دينا له عليه ققبله لم يكن له أن يرججع فيهء لأنه سقط عن. 
فإنه قابض للدين بذمته فيملكه بالقبول ومن ملك دينا عليه سقط ذلك عنه والساقط يكون.متلاشيا فلا يتحقق 
الرحو ع فيه كما لو كان عننا فهلك عنده. قال: فإن قال الموهوب له مكانها: لا أقبلها فالدين عليه بحاله. 
: والحاصسل : أن هبة الدين ممن عليه الدين لا تتم إلا بالقبول» والإبراء يتم من غير قبول» ولكن للمديون 
حق الرد قبل موته إل شاء. وعن زفر رحمه الله : أنه سوى بينهما وقال: تتم الهية والإبراء قبل القبول بناء علئ 
أصنه أنه يعتبر ماهو المقصودء والمقصود في الوجهين الإسقاط دون التمليك» لأن ما في الذمة ليس يمحل 
للتمليك ولكنه مجرد مطالية يحتمل اي سماط دون التمليك » ولكن عند زفرٌإنَ رده المديون صح في الوحهين. 
وكان بن شجاع يقول : لا يعمل رده لآن الإسقاط يتم بالمسقط والمسقط يكون متلاشيا فلا يتصور فيه الردء 
وقاس ذلك بالطلاقء والعماق» والعفو عن القصاصء ولكنا نقول: الدين مملوك للطالب في ذمة المديون 


فيكون قابلا للتمليك منه ألا ترئ! أنه يملكه بالبيع منه فيجوز وأنه عند القبض في ذمة المديون فيكون قابلا 
للتمليك بملك العين.. ويحعل ذلك في الحكم كأنه ذلك الدين حصوصا في :السلم والصرف فإذاً ثبت أنه قابل 
لاتمليكء والهبة عقند تمليك؛ و إذا ذكر لفظ الهبة اعتبز نعنى التمليك فيهء والتمليك لا يتم بالملك قبل قيول 
الآره لأن أحدا لا يملك إدْخال الشيء في ملك غيره قضدا من غير قبولهء وهو محتمل للإسقباط أيضاء لأنه فتي 
الحقيقة ليس إلا مسجرزد حق المطالية» والإبراء إسناطء فإذا ذكر لفظ الإبراء كان تصرفه إسقاطاء واللإسقاط 
تطروت سا ال ا ع ا ف ف ا 
SO E‏ والغتاق؛ فإنه 
إسقاط محض لا يضمن معنى التمليك: جتئئْ أن الإبراء لو كان إسقاطا محضا لم يرتد بالرد أيضا وهو إيراء 
الكفيل فإنه إسقاط محضء لأن الدين يبقى على الأصيل علئ حاله فلا يرتد برد الكفيل» والهبة من الكفيل 
تمليك نفسنه حتئ يرجع غلى المكفول عته» فلا يتم إلا بقبوله. فقوله: ”إن كان الموهوب له غايبا ولم يعلم 
بالهبة حثى مات حازت الهبة وبرئ مما عليه“ وهذا استحسان. فأما في القياس لا يبرأ وأصله في الموصيئ له إذا 
مات بعد موت الموصي قبل قبوله في القياس تبطل الوصية» لأنه قبل القبول لم يملك وإنما يخلفه وارثه في 
ملكه بعد موته. 

وفي الاستسحسان جعل موته بمنزلة القبول فكذلك هتاه وإن وهبه وهو قائم فسكت حتى افترقا حازت 
الهية استحساناء لأن السكوت عن الدليل دليل الرضاء فهو كصريحه كمافي سكوت البكر حيث كان إحازة 
لعقدالولي وحن واا فن بنى الخواب على الظاهر وقال: E i EEE‏ 
بلع مر عي لوزت كان لسن الرد فيها فالموت قبل الرد يبطل حقه في الرد و يبقى تاما في تقسه 
وكذلك بالسكوت حتى اقترقا ينعدم الرد » فتبة AS‏ نا دلرو جيك اله 
أصح ويتضح بالفرق بين إبراء ابل وهبة الدين منه(١).‏ وذ كرفي التتمة عن الصدر الشهيذ حلاف زفر بعكس 
مامر. ونقل عن أبي يو سف أنه لا يشترط قيول المديون كما نقله السرعمسي وعزاه إلئ بيوع واقعات التاطفي. 
ونقل عن إقرارها أنه لا يشترط القبول. 

قال المضنف: وإلى الحلاف أشرت بالإطلاق والتردد ب”أو“ فاعلم ذلك يعني سؤاء قبل أو لم يقبل» أو 
أن المديون إذا رد ذلك ليس يظهر أثره وهو سقوط الدين » والله أعلم . 

وَإِعْطَاء ذِيْ نِمْفٍ يَصِح وَمُطْلْقَا $ 4 إلئ نضفه إِصَرف أوالكل أَجْدَرٌ 
مسكلة البيت من النتفء» وقاضي خحاد. قال: وإذا كان الدين بين شريكين فوهب أحدهمنا نصييه من المديون 
جاز. وإن وهب نصف الدين مطلقا ينفذ في الربع كما لووهب نصف العبد المشترك (؟) وإلئ ذلك أشار بقولة: 
زفق قاضي ععان ج:4 ص:25؟-كتاب الهبة. 








” وإعطاذي نصف يصح“ يعني إذا وهب صاحب.النصف نصيية يصح“ و "مطلقا" يعني إذا وهب تصف الدين 
م طلقا إلى نصفه يعني نصف التصف وهو الربع اصرف الهبة. وقوله:” إلى الكل أحدر“إشارة إلى مافي التتمة 
والذحيرة بلفظ واحد أن ماتقدم حلاف ظاهر الروايةفظاهرالرواية أن هبة جزء من العين المشترك ويبعه 
ينصرف إلى نصيب البائع والواهب. فلينظرإلى إقرار الجامع: ع: واللهتعالی آعلم. 

رفي سَبْعَةٍ ليس الرجوع بجَائِرٍ ۲ . 4 وَيُجْمَعْ فِي ”دمع خزفة“ ويسر 

زِيَادَ وّمَوْتٌ إِعَْاضٌ سْرَوْجُهَا !4104 زرَوَاجٌ وَفرْبٌ وَالْهَاكُ المقَدَّرُ 

اشتمل البيتان علئ سبعة أحكام تمنع الرجو ع في الهيقوقدر مزلها أيمتنا بحروف ” دمع خحزقة“ وقد أشار 
إلى ذلك في البيت الأول. » وهو قيالشعر يسكون ميم ” دمع“ وإضافة إلى حزفة بسكون الزاي للوزن. ثم فصلها 
في البيت الثاني. 

فالدال:من الزيادة يعنئ زيادة الموهوب له زيادةمتصلة يزيد بها قيمته كسمنء وبناء» وغرمنء وقصارة 
لاغسل وإسلام عبد كان كافرا . وفيه حلاف محمدٌء بخلاف ما يتقص بها كطول الغلام المنقص قيمتهء لاء 
كبر وطول تقص من وجه وزاد في احر: وزيادة الإصبع ونحو ذلك. والفرق بين ذلك وبين الرد بالعيب مذ كور 
في منظومتنا ”فيالفروق” ولو كان اليناء أو الغرس صغيرا حقيرا لا قيمة له عرفا لا يمنع الرحوع كزيادة 
سعرالموهجبوبءوالزيادة المنفصلة لا يمتع الرجبوع حتى لو وهب أمة قوئدت كان له الرخوع في الأمة دون 
ال لد ل مكان الرجو ع في الموهوب دون الزيادة. 

والمينم :من الموت يعني لومات الواهب أوا لموهوب له لانتقال الحق إلى الورثةء وليس هذا كخيار 
العيبء لأن هذا وضف لايورث كخيار الشرط. وقد أوضحناه في الفروق. 

والعين :من العوض يعتي أن يعوض الواهب أو غيره الموهوب له شيشا عن الهبة بأن يقول حه هذا 
عوضا عن هبتك وتحو ذلك فقيض سقط الرحوع لسقوط الضررء ولأن العورض يحصل من الأجتيي ويصح منه 
كيدل الخلع والصلح عن دم العمد » ولو لم يعرفه أنه عوض عن هبة“ كان لكل أحد منهما أن يزحع »فلو 
استحق تصف الموهوب رجع بتصف العوضء ولو استحق نصف العوض لا يرع إلا أن يرد مابقي فله الخيار, 
وقال زفر” يرحع بالتصف 

والخحاء:من الخروج يعني روج الموهوب عن ملك الموهوب له ببيع أو غيره » لأن تبدل الملك كتبدل العين. 

والزاء:من الزوجية يعني إذا كان الواهب والموهوب له زوحين حال الهبةء لأنه نظرالرحم قي القرابة. 

والقاف: من القرابة المحرمية للحديث: إذا كان الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها “اولان 
المقصودالصلة الواحبة في المحارم. , ۰ 

أمالو كانت الهبة لقن أخيه أو لأ خيه القن يرجع عند أبي حنيفة لأن الهبة تقع للعبد من وحهء وللملوك 
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من‌وجه» فهو يلزم باعتبار ولا يلزم بأحرء فحضل الشك فلا يكون مانعا من الرجو ع. وعندهما لا يرجحع في 





الصورةالأولى. 

والهاء ٠ SS‏ ولا يصح الرحوع إلا 
ا .بحكم قاض وجينعذ يكوت فسخا من الأصل حت يشترط فيه قيض الواهب » والله سبحانة 
وتعالئ أعلم.(١)‏ 

رلو قببض الإنساد مال ميه 36 000010 

اشتمل البيت على' مسئلتين من التهاية» والميسوط. 


الأولئ: باع متاعا وقبض العمن من المشتري ثم أيرأ البائغ المشتري من القمن بعد القبيض يصح إبراؤه 
ويرجع المشتري على البائع بما كان دفعه إليه من الثمن. 

الثانية: من التشبيه ” كالدين يذكر ءيعنئ لوأبرأ الدائن المديون بعد إيفاء الدين وقبضه صح ورحع 
المديون عليه »كما مر. 

والأصل فيه أن الديزن تة تقضئ بأمثالها لا بأعيانهاء فإذا أبرأ مما في الذمة بقي ما قبضه لا في مطالبة 
فيستحق المطالبة به» ويلزم رده إذا طالبه. واللّه أعلم. 

وَمَنْوَهَبَتْ للزؤج دارا لها بها .4 ماع وَهُعْفِيَهَا فَمَولان يزير 

الضمير في " لها “للمرأة وفي "بها “للدار. ”ومتاع “ميتدأ والخير مقدم . 

ومسكلة البيت من الذخيرة. قال: وفي فتاوئ أبي الليث إذاوهبت المرأة داوها من زوحها وهي ساكنة 
فيها ولها أمتعة والرّوج معها ساكن فيها تصح ‏ لأن المرأة مع الدار والمتاع في يدالزوج فكانت الدارفي يد 
الموهوب له معنى» فصحت الهية. وف المنتقئ عن يي يوس لا يحوز للرجل أن يهب من امرأة » وأن تهب 
لزوجها أو لأجنبي دارا وهما ساكنان فيهاء وكتالك الهبة للولد الكبير لأن يدالواهب ثابتة على الدار » انتهئ. 

قال المصنفٌ: : الذي فيفتاوى أبي الليتٌ عزاه إلى أبي بكر وهو لا يعارض قول أبي يوست نصا لا 
سيماء وجواب المسئلة وقغ في معارضة وهذا نص ما ذكره أبو الليث". وسكل أبو يكرعن رجل له داروفيها 
آمتعة له فوهیها من رحل قال لايجوز . قلت له: أرأيت إن كانت للمرأة دار؟ فحكي؛ ما تقدم عن الذحيرة. ونقل 
عن شرح الواقعات للحسام الشهيد مسئلة ولم يعزها إلئ أحدء ولم يتعرضا لما في المنتقئ. قال: ولذثلك لم 
ينظمه الطرسوسي. قال: وما في المنتقئ هو الأقوى من جهة الدليل » لأنه لا يلزم من اليد يعني القبض الذي هو 
شطر صحةالهية » > لأنها في يدم معنى وفي.يدها حقيقة قِيقة. اتتهئ ملخصا. 

أقول اينات ىنولد ملق شر عي E‏ 
ونعليله بأن الزوج فيها وهي في علياله » واقتصاره في البزازية علئ الحواز أن النذهب الصحة » ولا ينافيه كون 


)١(‏ كنافي !لكر ص:4 5" باب الرجو ع في الهبة 


مذهب أبي يوست ماذكره في «المنتقئ وهو روايتة عنه.. 

قلنا لا نسلم الأرححيه من جهة الدليل . ألا ترى؟ أنهم قالوا في هية الوالد لولده الصغير أنها صحيجة مع 
عدم وأجود القبض الذي هو شرط صحة الهبة حقيقة» لكون الموهوب في يده فجعل قائما مقام القبض . قالوا : 
وعليه الفتوئ. وكذا لووهبها.له وفيها ساكن بلا أحر يصحء وكما قالوا في هية المستاجر أنها لا تتوقف على 
القبض لكونها في يده؛ وكذا قالواافي المودع والمستعير. ولا يبعد أن يكون يد الزوج على الدار كيد المستعير 
بل الظاهر ذلك .وما في العمدة للصدرر الشهيد من مسئلة مالواحرت زوجها دارا وهي تسكن معه لا يجب 
الأجرء لأنها ما سلمت إليه الدار » لأن. الدار فى يدها لا يضر لإمكان التوفيق بينهماء واللّه تعالئ أعلم. 

وَمَهْرِيُ عَلئْ ححجٌ وَمَاحَج فَارْحعْ ' 40099 أُصحٌ وَمَعْ لأظيِمُ الْفَرَقُ نيّرٌ 

اشتمل البيت علئ مسكلتين أو ضحنا هما في الفروق من الفخبرية؛ وشرح الواقعات : إذا قالت لزوجها 
وهبت مهزي منك علئ أن لا تظلمني فقيل صحت الهبةء فلو ظلمها بعد ذلك فالهية ماضية. ونسبه إلى أبي 
بكر الإسكاف وأبي القاسم الصفارء وعلله قاضي خان : بأنه تعليق الهبة بالقبول» فإذا قبل تمت الهبة فلا يعود 
المهر بعد ذلك » ونظر له بما إذا قال لا مرأته أنبت طالق على دخحوللك الدار فقيلت وقع الطلاق » وبه جزم الصدر 
الشهيد في العمدة فيها وفي أجناسها. وابن مقاتل قال: مهر ها عليه على حاله إن ظلمها ‏ لأنها لم ترض بالهبة 
إلا بهذا الشرظ » قإذا فات الشرط فات الرضئ. أماالطلاق فالرضئ فيه ليس يشرط . واستدل بمسئلة الحج 
الاتية. قال: والفتوى على هذا القولء انتهئ.(١)‏ 

وهده المسئلة هي المسثلة.الثاز نية من النظم م وإليها الإشاره بقوله: "ومع لا أظلم الفرق ن 

.- م قال: وقد ذكرنا في كتاب النكاح أن الرحل إذا قال لا مرأته أبر ثيني حت أهب لك.كذا فابرأته ثم إن 
الزوج لم يهبها قال نصير: يعود المهر عليه كما كان . وكذا ذكرفي كتاب الحج: امرأة تركت مهرها للزوج 
علئ' أن يحج بها فلم يحج بها.قال محمد بن مقاتل مهرها عليه على حالةٌ» ١‏ وقد اختلف المشائخ في هذا الفصل 
والمختار للفتوى ماقالم نصير ومحمد بن مقاتل أنه يعودء لأن الرضى بالهبة كان بشرط العوض فإذا انعدم 
العوض اتعدم الرضىء والهية لا.تصح :يدون الرضىء وأيده بما ذكره فيمواضع أخر: وهبت مهرها لزوجها 
طمعا بقوله إنه يقطع لها ثوبا كل حول عرتين بقدرها وقد انقضئ جولان ولم يفعل فيلذا علئ وجهين : إماإن لم 
يكن شرطا في الهبة أو كانء ففي الأول لايعود مهرها ءوفي الثاني يعود. 

وعلل بجصول الهبة يشرط العوض ولم يجصل . قال: وكتالك إذا وهيت مهرها لزوجها بشرط أن 
يحسن فلم يحسن كانت الهبة باطلةلما قلنا .. وهذا يؤيد ما ذكرنا من القول في جتس هذه المسئلة في الباب 
السسعلم يعلامة النؤث. وقال قاضي.جحان: ويمكن الفرق بين مسئلة الحج ومسئلة الظلم فذكر ماحاصله: أنها في 
الحج شرطت عليه نفقة.الحج فكانت هبة بشرط العوض فإذا لم يحصل لايتم »وكرك الظلم لا يصلح عوضا. 


)0 قاضی نحال۔ ب ج: 4 ص: 1 قصل فيهية المرأة مهرهامن الزوج. ط: المكتبة المصطفائى 


وقال: إن فى بعض النسخ عن ابن مقاتل إذا شرطت عليه أن لا يضربها فقبل ثم ضربهاأنه يعود. وعندي 
إذاضربها إنما لا يسقط المهر إذا ضربها بغير حق أما ذا ضربها لتاديب يستحق عليها لا يعود المهر . لأن ما 
كان حقا لايكون ظلماء انتهئ .فالحاصل : أن لا فرق على ما عليه الفتوئ بين مسعلة الظالم ومسعلة الحج كما 
صرخ به قاضي عحاد. وأشارإليه في الوقعات فكان على المضنف التنبيه علئ ذلك ؛ على أن معني البيت لا 
يتضنح بغییر شرح لا صدره ولا عجره . فلو جعل ذلك في ییتین . فقال:ن 

على حجهاأوتركەظلمەلها إذاوعبت مهرا ولنم يوف يخسر 

لها المهر في المختار والبعض فارق يقول بأن‌المهرفي النظلم يهدر 
لأفصح عن المعنئ» وأشار إلى الخعلاف مغ الترجيح؛ واللّه تغاليئ ولي التوفيق. 








Aon 


وَمَوْتُ مَرِيْضٍ واهنب قبل قَبْضِهَا 46.88 وَمُنصَدَقِ مَنْقَبِلُلَوْمَات هدر 
: الضميرفي ” قبضها"“ للهبة بمعنئ الموهوب.” ومصدق“ مجرور أي:ونوت مضدق ”ومن قبل يمن 
قبل القبض. وضمير ”مات“ للمصدق ”ويهدر “ أي يلغى» ولا يعتبر» متعلق بالهبة والصدقة. 
اشعمل البيت علئ مسئلتين من الذخيرة:. قال: ولا يجوز هبة المزيض.ولا صدقته إلا إذا قبضت صارت 
من الشلثء وإذا مات الؤاهب قبل التسليم بطلت فيجب أن يعلم أن هب ةالمريض عقدء وليسنت بوضيةوقد تبرع 
بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلثء وإذا كان هذا التصرف عقد هية يشترط سائر شرائط 
الهبة» ومن جملتها قبض الموهوب له قبل موت الؤاهب ولم يوحد فبطلت ضرورة» انتهئ. وفي التدمة نحوه. 
ولا يخفئ ركاكة تركيب البيت . فلو قال :ى 
هباة مريض والتصدق إن يمت رلا قبض قبل الموت يوحد يهدر 
لكان أحسن وأوضح »والله سبحانةٌ وتعاليئ أعلم. ۰ 
وَمِنْ دُوْن أَرْضٍ فِي الْبناءِصَحِيْحَةٌ 1۹ وى روع ترك لاير 
الضميّر في قوله”صحيحة“ : للهبة "وتركه “ لحق الرجوع. 
وفي البيّنت مسكلتان أو لا هماءمن الذخيرة والمنية: وهي أن هبة البناء بدون الأرض جائز. واستدل في 
العمة بمافي تاب الشتفعة أن المشتبري إذا قال اشتريت الأرض والبائع وهب البتاء وقال الشفيع لا؛بل 
اشتريتها فالقول قول المشتريء انتهئ. وعندي في الاستدلال به نظرء لأنه قديدعي: أن الصحة هنا إنما جاء ت 
من قبل تقدم ملكه الأرض وينبغي أن لا تصح هبة البناء بدون الأرض » لأن القبض شرط في الهبة» وهذا بمنزلة 
المشاعء ألا تراهم قالوا إن هبة النخل بدون الأرض بمنزلة هبة المشاع وقد صرحوا ف يكتاب الرهن بأن رهن 
البناء دون الأرض وعكسه لا يصح لأنه يمنزلة الشائع فتأمله! والله أعلم. 
الثانية::من الفخرية: رحل وهب لا حر شيئا ثم قال الواهب اسقطت حقي من الرجوع لايسقط حقه. 
ولو قال ”لأيؤثر “عوض ”لايغير“ لكان أحسنء والله أعلم. 








Ma 
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رالات بالإطلاق جَارَمْحَهَادٌ 41٠١7‏ لَيَعْقُْبَ وَلقَانِي قضاء يضور 
أي يصور الثاني الجواز قضاء. 
ومسغلةالبيت من الذخيرة . قال: لوقال لاخر حاللني من كل حق لك علي ففعل من غير أن يعلم ماله عليه قال 
أبو يوسفٌ بري مما عليه. وقال محمد في الحكم كتلك » وفي الديانة لا يطيب له مالم يعين ما عليه ء انتهى. 
وفي الواقعات نحوه . وقال: إن الفتوى على قول أبي يوستء ومثله في العمدةٌ » ووجه بالقياس على 
المشتري إذا أبرأ البائع عن العيوب. )١(‏ 
وقال المصنفٌ: إنه اشاريقوله:” مجهل» إلئ عدم العلم . وأزاد“ بالثاني“ محمد بقرينة ذكر 
"يعقوب” قبله وإلا فحيث أطلق الثاني فالمراد يه أبو يوسقٌ. 
وكلام الذعيرة أنه ظاهر لايشعرط .فيه ذكرالإيراء بل يكفي قوله ”.حاللتك “ اضا فة الحكم إليه 
في العبارة . وفي عبارة الواقعات فقعل فابراء. 
قال ال : ويتبغي أن.يقيد تفصيل محمد ممن يعرف ما عليه ) أما إذا ,كان لا يعلمه فهو غير 
مكلف جو ل أل اعبار NEN SE‏ تال ارقن لم اك خرن 
عالما بما للطالب عليه فيذكره أن مايعلمه منه. 
وفي البزازية : له علئ احر دين والداين لايعلم بكل الدين عقال المديون أبرأتنى ممالك علي فقال الداين 
أبرأ تك. قال نصير لا يرأ إلاعن مقدار مايتوهم أنه له عليلا. وقال ابن سلمة: يرأ عن الكل . قال الفقية: هو 
قضاء. وأما الديانة فما قاله نصيرء لأن القضاء على الظاهر » وظاهر اللفظ عام . وأما الاخر فبناؤها على الرضئ 
فلا ييرأعما لا يتوهم أنه عليه: واللّه أعلم. 
وَصَحَتُ وَإِبْرَاءٌ وَضَّرْطْ الْحِبَارِلا «[471711 0 ير 
ضمير” صمح ن * للهية» وضمير”! بمله» لشرط الخيار ” ذلا يتخي“ الواهب والمبري الذي تضمنها 
ضحة الهبة والإبراء. 
ومستلة الببت من الواقعات قال: له حق على رحل فأبرأه على أنه بانتقيار صح الإبراء وبطل الخيار» لأن الإبراء 
دون الهبة في كونه تمليكا. ولو وهب عيتا على أنه بالخيار صحت الهبة وبطل الخيار فهذا أولى» »والله أعلم. 


فصل من كنا ب الإجارة 
يقال أحرت من حد ضرب وقتل والمد أفصح. قال الزمخشري: أجرت أفعلت فأنا موبجرء ومواجر 
عصطا. وقيل اجر الدار من أفعل ومواحرة الأجير من فاعل كعامل معاملة» فلا يتعدى إلا لمفعول واحلد . وقيل 
بهما فيهما. ويقال: أجرت من فلان للتأكيد. ۰ 
(41: كذافي البزازية. ج:+ م :4 حعلى عامش الهندية. “كاب لیید فف في الحظر والإاباحةوالإحلال. 
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وسناسبتھا ہما قبلھا کون کل منھما تملیکا. الأول في الأعيان بغير عرض . والثاني في المنافع بعوض وقدم 
تلك لوجرد العيتية وعدم العوض» وهو مقدم على المنقعة مع العوضءلأن الغدم سايق على الو خود واللّه سبحانة 
E Sm‏ 

إِضَافتهًا صَحَتٌ وَلْمْ تمض الاشهُرٌ 411١192‏ وَتَلْرَم كالاولئ وَلَا أجرَيْصدَرٌ 

الضمير في ” إضافتها “ للإحارة. وكذا في ”تلزم “ و”يصدر “ أي يُصرف يقال صدرت الشيْ إذا صرقته.: 

وفي البيت أحكام ثلاثة من المبسوط. والذحيرةء وغيرهما : إذا أضاف الإجارة إلئ وقت مستقبل فإنه 
جائز بناء على الأصل الذي ذكرنا أن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المتفعة وطذا هق 
الحكم الأول. فلو أراد نقضها قبل ممح الوقت فعن محمد روايتان. في رواية لايضح النقض »؛ وف رواية يصح» 
وعليهمابنى ملك الأجرة بالتعحيل وعدمه. وبيع الموجر قبل منحيّ الوقت» ذكر الحلواني فيه روايتين بقاء 
الأحرة وعدم نغاذ البيبع وضده. وذكر شمس الآيمة السرحسي: أن الأصح أنها لا زمة قبل وقتها. وذكر 
القدوري هذه الرواية عن محمد »وقال : إن الموج ر إذا أراد.بيع الدار قبل مجيّ وقت الإإجارة» فللمستاجر أن 
يمنعه» وهذا هو الحكم الثاني أعئي لزوم الإحارة» وهو المشار بقوله: ”وتلزم “ كالأولئ. 

ولعله مشئ في النظم علئ تصحيح الس رحسي» ولم يشر فيه إلى الخبلاف . لكن علل في البزازية رواية 
نفاذ البيع يأن لاحق للمستاحرحالا . قال: وتبطل الإجارة» ويه يفتئ»وهو يخالف تصحيح السرعحسي . وفيها: أن 
قول نصيرلو قال احرتك دابتي هذه غدا بدرهم ثم اجرها من اخحراليوم بدرهمين إذا حاء غد أن للمستاجر الأول 
نقض الإحارة . وقال أيوالليت : ليس له النقض » وهو رواية عن علمائناً. وعليه الفتوئ. وقال قاضي خان بعد 
نقل تصحيح السرحسي لأنه من مقتضيات بعدم اللزوم. قال:وذكروا أن القيم أيضا إذا اجتاج إلى تعجيل الأحرة 
يعقدعقودا مترادقة.قال: وأحمعوا على أن الأحرة لا تملك بالإحارة المضافة بأشتراط التعجيل» فكان فيما 
قالوا نظر من هذا الوجه. 

قلت:.وحجه النظرأن الأجرة إذا لم تملك بالعقد بالتعجيل فكيف يصح قولهم ” يعقد عقودا مترادفة إذا 
احتاج إلى تعجيل الأجرة.“ وهذا هو الحكم الثالث المشار إليه بقوله: ”ولا أحر يصدر “ لكن في. حكاية قاضي 
خان إجماعهم نظرء فقد تقدم الحلاف في ذلك على الروايتين فيما لخمصنا من كلام الذححيرة . وفي البزازية نقل 
عن النصدر أن الأولمئ في الإجارة الطويلة أن يجعل عقوداء لأنه لو زاد واحدالزاد مدة الخيار على الثلاث في 
المعقد الواحد وأنه مفسد علئ قول الإمام » ويلزم أيضا دحول الخيار في العقد» ويؤدي إلئ ثبوت الخيار في 
المدة كلها. وأحذ في توجيهها ثم قالء فتجعل عقودا لكنها إذا جعلت, عقودا يلزم أن لا يملك الأجرة ء.لأن 
الأحرة لا تملك بالتعنجيل ولا بشرطه في المضافة. قال الصدر رحمه الله يجعل عقودا إلا في هذا الجكم 
للحاجة» وقال بغيره: يحعل عقودا في كل الأحكام لا ملك الأجرة بالتعحيل » أو شرطه على الروايتين» فيقتئ 
بروايةتملك للحاحة:؛ والله أعلم.(١)‏ 


(۱) الفتاوى البزازية ج:؟ ص8١‏ - ١4‏ تعريفات على الإجارة الطويلة. 











وَقَدْجَوَرُوْمَافِي الْقُدْوْرِتَمَاطِياً 41168 وَقَدْقِيْلَةَ شع لم شيك نوع 
الضميرفئ "جوزوها “ للاحازة "وموجر “ مبنئ للمفعول.وقد اشتمل البيت علئ مسكلتين. 
الآولى: سن الظهيريةء قال: استاجر رحل من أحر قدورا بغير أعيانها لا تجوز للتفاوت بين القدور من 
حيث الصغر والكيبر وإن جحاء بقدور وقبلها المستاجر على الكراء الأول جازءوتكون هذه إحارة مبتدأة 
بالتعاطي:فدل ذلك علئ جواز التعاطي في الإحارة» وهو النظم. . 
وتخخصيصه في النظم بالقدور إتباع للنقل وإلا فليس ذلك بمختض بها بل يطرد فيغيرها أيضا ففي 
البزازية غير الإجارة الطويلة ينعقد بالتعالطي لا الطويلة لأن الأجرة فيها غيرمعلومةء لأنها تكون فى سنة دانقا 
وأقل وأكثر» واللّه أعلم. 
الثانية: من التتسمة قال:إذافسخ المستاحر بيع الآجر ذكر شمس الأيمة الحلواني في رهن الجامع أن 
ظاهر الرواية تنفسخ .وفي رواية الطحاوي لا تنفسخ. وذكر القاضي الإسبيجابي علئ عكس هذا. وفي مختصر 
الطحاوي: تنفسخ في قول الإمام محمدٌوهو قول أبي يؤستٌ أولا.وقال الإسبيجابي في شرحه: إن البيع جائز 
بين البائع والمشتري: فيلزم إذا انقضت المدة؛ وليس للمشتري أن يمتنع من الأعحذ إلا إذا طالب البائع بالتسليم 
قبل انقضاء بها فلم يمكنهء وفسخ القاضي العقدلايعود جائزا بمضي المدة ولو أجازه المستاجر حاز» وبطلت 
الإجحارة فيمابقي من المدة “ولو فسخ فإنه لا ينفسخ البيع بينهما ختئ إذا انقضت المدة كان للمشتري أن يأحذ 
هذا هو ظاهر الروية. وروى الطحاوي عن أبي حنيفة ومحمة أن للمستاجر أن ينقض البيع قلا يعود بعد نحائزا. 
وعن أبي يو سك ليس له النقض» والإجارة فيها كالعيب إن كان المشتري عالما وقت الشراء بعقد الإحارة 
فليس له مطالبة البايع بالتسليم إلى أن تمضيء وإلا فله الخحيار في النقض وال مضاء. 
'قلت: قال البزازي : وهذه الرواية احهارها المشائخ.وقال في موضع اععر: باع بغير إذن.المستاحر » 
احتلفت فيه ألفاظ محمة: قال في الأصل : بطل البيع وفي المزارعة: جاز البيع؛ وفي البيع: موقوف» وهو 
المختار. ويمكن صرف اللفظين إلئ المختار؛ وهذا إذا باع فيمدة الفسخ. وقال شمس الأيمة: أنه على 
الروايتين» والظاهر أنه ينفذ بالإحماع.ولوباع في غير أيام الفسخ ثم انتهت فعلى الروايتين» والأصح الإنقلاب 
إلى.الجواز. 
ثم قال: أحر داره غدا ثم جاعهااليوم بطلت الإجارة فلو رد عليه بعيب بقضاء رجعت الإحارة وتقدم قبل 
ذلك أنه لو باع بإذن المستاجر حتئ انفسخحت الإحارة »ثم إن المشتري ردالبيع بطريق ليس بفسخ لا تعود 
الأجازة بلا إشكال ,وإن كان بطريق هو فسخ أفتئ القاضي الزر نجري بعدم العود. وأقتئ صاحب الهداية 
بالعود كعصيرالرهن تخمرئم تخلل» وله نظائر وبه يفتئ. | 
ثم قال:فلو باع يغير إذن المستاحر في غير أيام الفسخ ليس للنستاحر الفسخ في الاستحشان وللمشتري 
ذلك وعلهالفتويءوفي رواية للمستاجر أيضاء وهوالقياس(١)وقالفي‏ ابعر كتاب الصرف: ويفتئ بأن بيع 


ره الفتاوى اليزازية ج:7 ص: ١ ٠5-1١9‏ مصلء الثاني فيما يكون فسخاً من أحدهما” ط باكستان 
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المستاجروالمرهون صحيح لكنه غير نافذ.وفي بعض المواضع أنه فاسد ومعناه أنه غير نافذ في حق المستاجر 
والمرتهنء لازم في حق البائعه حت إذا قضى الدين أوتمت الإحارة لزم البيع. وإذا علم المشتري بكونه مرهونا 
أو مستاججرا عتدهما لايملك النقض» وعند الثاني وبه أذ المشائخ أنه يملك التقض إِذا لم يكن عالما يالعيب 
بأن اشترئ أمة ذات بعل وهويعلم بهء وجعلاه كالاستحقاقء والعلم به لا يمنع الرحوع. وأحايا عن المسعلة 
بأن الزوج لايمنع التسليم» .وانتفا ع المستاجر يمنع( ١).وفي‏ العمادية تقل عن البزازي أن ظاهرالرواية قولهماء 
واللّه أعلم. 

مرجع إلئ تسمة كلام الحمة. قال: و كذلك الحكم في الإقرار بداره لفلان بعد ما أجرهاء ولا يقضى 
للمقر له بها إلا بعد مضي المدة . وفي فتاوئ قاضي خاد : الأحر إذا باع المستاحر فأراد المستاجر أن يفسخ” 
نيعه اخختلف الرواية فيه» والصحيح أنه لا يملك الفسخءولو باع الراهن الرهن يغير إذن المرتهن كان للمرتهن أن 
ات ١ 1 1 E‏ 

فائدة: قال في البزازية: قضئ يجواز بيع المستاحر والمرهون نفذ » لأن عند الإمام الثاني' يجوز البيع .. 
ونبه المصدفٌ علئ أنه لم يشر إلى ظاهر الرواية في النظم. لأنه مضطرب. وأن الطرسوسي اعتمد قول الحلواني 
أن له الفسخ . ثم قال: ويتبغي أن يكون الاعتماد على مايترجحح من حيث الدليل » ولم يرجح شيئا. 

وقد علمت أن قاضي خاد قال: إن الصحيح أنه لايملك الفسخ فلا عدول عنه. وقد عبرح في موضع 
اخمر أنه أصح الروايتين؛ لأنه لا يملك الفسخ صريحا بدون البيع فلا يملك البيع؛ لأنه فسخ دلالة. والفرق بين 
المرهون والمستاجر ظاهرء لأن حقه إنما تعلق بالمنفعة» يخلاف المرتهن لتعلق حقه بالعين واللّه أعلم. 

ثم قال : وفي العمادية عن الصغرى يفتئ بأن بيع المرهون نافذ في خق المرتهن؛ وليس للراهن والمرتهن 
حق الفسخ بمنزلة بيع المستاحر. 

ثم نقل عن الذحيرة أن الصحيح نفاذ البيع في حق المشتري والبائع» وأن الصدر الشيهد ذ كر في 
الصغرئ أن للمستاحر فسخ البيع في ظاهر الرواية.وفي رواية الطحاوي ليس له ذلك ٠‏ وأحاله إلئْ رهن الجامع» 
وهو احتياز شمس الأيمة الحلواني.والقاضي الأمام الاسبيجابي وشمس الأيمة» وطكذاذكر نجم الدين رحمه 
ع بو و الجامع . وذكر شيخ الإسلام خمواهر زاده أن فيه 

يتين»والفتوئ علئ أنه ليس له ذلك . ثم قال وات ال حجر ايسان المت اريت ل عر ا 
ار ع وعلم بثالك المشتري ينبغي أن لا يستحقها ولا شيئا منهالعلمه ورضاه» وان لم يشترطء فينبغي أن 
لايكون مستحقة للمشتري على القول بصحة البيع » ويستحق البائع المطالبة على المستاجر عند استيفاء المنفعةه ثم 
يستحقها الفشتري عليه. وهذا بناء على ماعرف من أصلنا أن الأجرةتستحقءإما باستيفاء الشفعة أو باشتراط التعجيل. 

eS 
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اشتمل البيت علئ مسكلتين. 
الأولئ: من الذخيرة استاجر شأة ليرضع بها جديا أو صبيا لم يجزءوليس هذا كالادمي » اتتهئ. وَهني 
في الهداية وغيرها معللة. 


الثانية: إذا احر دارا مشغولة بالمعاع. أشار في النظم إلى أنه يذكر فيها عدم الجواز » إذ الضمير قي قوله 
”فيد كر“ راع إليهء وهو مقتضيئ ترجيح الصحة. وأطال في الشرح الكلام ببنه وبين الطرسوسي بماأةركرلك 
مسحصله بأوجز عبارة.وذلك أن:الطرسوسي قطع يعدم الحواز معتمدا ما في الذيرة وغيرها عن أبي علي 
التسفي فيما إذا استاجر يتا مشغولا يأمتعة الموجر كنا نظن أن الإحارة جائزة والتسليم لايصحء وكنا نفتييه» 
حتئ وجبدت رواية غمن محمد أن الإحارة لا تجوز وجحعلها كأرض فيها زرعء ومن اجر أرضافيهازرع] 
لايجوزفإن فرغها وسلمها لا يصح أيضاء بحلاف ما إذا باع جذعا في سقفء ثم إن محمداً نص علئ فساد هذا 
العقدء وطكذا حكي عن شمس الأئمة الحلواني أنه فاسد» وبعض مشائخخنا قالوا: إنه موقو ف إلى تفريغ 
الأرض» وقاسوا هذه المسكلة علئ بيع الجدذع في السقف. والحاكم الشهيد مال إلى ظأقر ما ذ كر عن محمد 
وزفر بين هذه المسئلة وبين الجذع في السقف وفي شرح منختصر الكرحي للقدوري: أن إحارة الأرض وفيها 
رطية ناسمة+ فإن قلع رب الأرض وسانها بيضاء هو سائز وقانيه على السدع. ثم قال#وإن اغعصناقيل 
ذلك فأبطل الحاكم الإحارة ثم قلع يقبت الخخيار للمستاجر بين أن يقبض علئ تلك الإجارة ويطرح عن أحر 
مالم يقبض وبين تركها . 

وفيالبدائع والنسحيط مثله. قال الطرسوسي : ولم يذكر وا فرق الحاكم » وقال: إنه ظهر له فرق > 
هوافتقار الإحارة إلى التسليم أكثر من البيع لتجدد المنافع الواقع العقد عليهاشيعا فشيعا ولا كذلك البيع لوقوعه ٠‏ 
على الرقبةء ولهنذا فرقوا بين صحة البيع بلا طريق» وبين عدم صحة الإجارة فكان مع الشغل فوات:بعض ما 
هوالمطلوب فيتضررء بحلاف بيع الحذ ع» هذا محصلة .ثم قال: إن الظاهر أن القدوري ومن وافقه قالوا فيها' 
بالقياس على الجذ ع لا برواية» واعتمد علئ كلام النسفي » وأنه ميل منه للترحيح. ثم نقل عن المنية أنه إذا كان. 
احر أرضا فيها زرع لم يدرك أو شجر أو غيره مما يمنع الزراعة فسدت» وإن أدرك الزر ع يجب أن يجوز ويؤمر 
بالمتصاد والفسليمة ونه يقتي 

قال المصنف:'وكلام الطرسوسي الميل إلى كلام النسفي وجعله المذهب وإنما هو روايةاعن. 
محمد فقد صرح في التتمة والمحيط بصحة الإجارة وإنما ذلك شيّاختاره النسفي. وقد نقل عن محمد في 
الجامع الصغير رواية الصحة » في التتمة أن الفتوئ على الجوازء ثم ذكر عبارة التتمة.وفيها:أن الإجارة فاسدة إذا . 
كان الزر ع لم يدرك بحيث يضره الحصاد. وقال شيخ الإسلام في باب الإجارة الفاسدة: يجب أن يجوز ويؤ مر 
بالحصاد والتسليم. 

ثم ذكر مسئلة البيت المشغول أصلا مقيسا عليه مسئلة الزر ع بعد الحصادء ثم ذكر كلام النسفي بزيادة 


م 


في رواية محم وهي أن الإجارة لا تجوز وأنه جعله كأرض فيها زرع لايحوز ء فإن فرغها وسلمها لا يصح» 
لأن الإحارة لما وفعت فاسدة لا يحوز إلا باستيناف . قال: وذكر الكرحي قي الجامع الصغير أنها تصح. ثم 
نقلغن المحيط عن محمد في المشغولة بالزر ع أنه فاس ون المراد بالزر ع الذي لم يدركء وما تقدم من 
وحوب التفريغ في المدرك .ونحكاه عن الصدر الشهيد ثم جعله مقيسا على مسثلة الدار .ونقل عن محمد نص 
علي فساد هذا العقد و وأنه حكى عن الحلواني .وبعض المشائخ قالوا: إنه موقوف إلى أن تفر غ» وقاسوا ذلك 
بمسئلة الجذ عءوالحاكم الشهيد مال إلى ظاهر ماذ كر محم » انتهى. 

قلت: وهذا صريح منه أن الرواية عن محمد بالفسادء ومن قال بالصحة تأوّلهء ويظهر ذلك بالتأمل فيما 
قبله أيضا. وقد صرح قاضني خحان بأ ظاهر الرواية عدم جواز إحارةالأرض المشغولة بالزرع؛ ون خواهر زاده 
فصل بين المدرك وغيره. 

قال: فعلئ هذافي الببت المشغول تجوز الإحارة» ويؤمر بالتفريغ والتسليم إلا أن يكون فيه ضرر فاحش 
فكان له أن ينقض الإجارة وطكذا ذكر الكرحي في مختصر رواية عن محم أنه يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم؛ 
وعليه الفتوى. وقيل للقاضي الإمام هذا في البيت المشغول لوفرغ وسلم هل تصح تللك الإجارة؟ قال: لاء 
لأنها وقعت فاسدة فلا تجوز إلا بالاستيناف. وفي فتاوي البزازي: استاحر أرضا فيها زرع أوما يمنغ الزراعة لا 
يجون. ثمقال: وإن اجرهاثم حصد الزرع وسلمها انقلب جائزا .وهذا اذالم يكن الزرع مدركاء فإن أدرك 
الحصاد حازت الإحارة» ويؤمر بالحصاد والتسليم ‏ وعليه الفتوى» وال أعلم. 

جار مااشتأجرَت يلض ه٠‏ وَغَيْر ضَرِيْكِفِيالْمُشَا وَيُْصرٌ 

البيت معطوف على البيت E‏ جحواز الإحارة . وقوله: "غير “ مجرور عطفا على المجرور 
بالإضافة. 

وفي إلبيت مسئلتان أولهما من الخلاصة » وقاضي ححادوغيرهما.وهي: إحارة الشخص ما إستاحره قبل 
قبضه فإنها لاتصح قيل بلا حلاف. وقد حكى قاضي حان فيه الحلاف فإنه قال: اشترى عقارا فاحره قبل 
القيض لايجوز ‏ وقيل هو على الحلاف. 

قال المصبفٌ: إن عطفت المسئلة على عجز البيت السابق كان مشعرا بالخلاف. قال: وهو الأولئ» 
لأنه عطف على الأقرب» وإن عطفت علئ أوله فلا علافءانتهئ. 

قلت: : يشكل عليه إن صنعه يقتضي ترجيح الصحة في البيت الشابق كما مرء وهذا بخخلاقه» لأن الراحح 
فيه عدم الصحة فينكر عليه ماذكره من الأولوية. 

فإن قلت: يرجع الإشكال فني قوله في اخحر غلذا ابييت : : "وينضر “ فإنه را جع إلى عدم الجواز. قلت: يلفعه 
نصه علي اختصاصه بمسعلة المشاع كماسياتي نقله نه إن عاء لله تعالئ» وله أعلم. 

ويفهم من التقييد بقبل القيض الحواز يعد القبض..' 





وهنافرع حسن نبه عليه الشارح وهو أن المستاجحر إذا اجر بأكثر مما استاجره لايطيب له 
الفضلءويتصدق به إلا أن تكون الأجرة الثانية من غير جنس الأولئ» واللّه أعلنم. 

الثانية: قال هي معروفة قصدت بنظمها تعريف أن الفتوئ على قول الإمام بقولي: ”"وينصر“ وهي 
مسكلة إحارة المشاع من غير الشريك.قال قاضي ححال: إحارة المشاع من غير الشريك فيما يقسم وفيما لا 
يقسم فاسدة في قول أبي حنيفة؛ وعليه الفتوى» انتهئ. 

قلت: وفني شرح الزيلعي وغيره نقل عن المغني لصدر الإسلام ظاهر ين محمود أن الفتوئ فيه على 
قولهماءوالله أعلم. 

ولواجره من شريكه جازت في أظهر الروايتين عنه» وعندهما يجوزعلئ كل حال.(١)‏ 

تنبيه: طريق جواز إحارة المشاع أن يلحق به القضاء أو يعقد في الكل ثم يفسخ في البعض ء ذكره في 
البزازية وغيرهاء ” واللّه سبحانة وتعالى أعلم. 

ِي الكلب وَالبَازِيْ فون وَالبَامُ 47173 كأمٌ الشرئ أ أرضها ليس يوجر 

اشتمل البيت على مسائلء 

الأولى: من قاضي حاد. قال: رحل استاحر كلياً معلما ليصيديهٍ لايجب الأجرء وكذا البازيء ثم قال: 
وفي بعض الروايات: استأجر الكلب أو البازي وبين لثالك وقتا معلوما يجوز ء وإنما لا يجوز إذا لم يبين له وقتا 
معلوما. ولو استأجر سنورا ليأحذ الفار من بيته ذ كر في المتتقئ: أنه لا يجوز ء لأن هذا فعل السئور» وليس 
كالكلب والبازيء لأن المستأجر يرسل الكلب والبازي فيذهب بإرساله فيصيدء ولا كثالك السنور. ولو 
استاجر كلبًا ليجرس له داره'قالوا: لايجوز ذلك ولوداستأجر قردا لكنس البيت قال رحمه اللّه : ينبغي أن ينحوز» 
لأن اللقرد يضرب ويعمل بالضرب»بخلاف السنور. ونقل في بنية القنية الخلاف في الكل وعد منها كلب 
الحراسةءو كذا في فتاوى البزازي»لكن اتفقوا على مسعلة الستورء واللّه أعلم.(۲) . 

الثانية: قال في المحيط ولا تجوز إجارة البناء دون الأرض» هكذا ذكر في الأصل.(۳ )و ذ كر عن 
محمد في التوادر أنه يجوز . قال أبو علي النسفي: وبه كان يفتي شيخناءويقيسه بإحارة الفسطاط والخيمة 
وذ كرفي الذخيرة فيه روايتين . قال أبو علي النسفي: كان أبو علي نصير لايجيز البناء بدون الأرض »وأوردت 
عليه إجارة الفسطاط ون ذلك حائز فلم يتهيأ له الفرق . وفي قاضي خاد عن الإمام أبي علي السغدي أنه ذكر 
عن محمد مايدل على جوازه.قال: ربخل استأجر أرضا فاجر ها من صاحبها .كانت الإجارة الثانية باطلةء فإن بن 
فيها المستاجر ثم اجرها من صاحبها كان له حضة البناء من الأجرء »ولولم تصح أجرة البناء وحده لايستوجحب 








)١(‏ قاضي خان ج: ۲ ص:۲۳ باب الإاجارة الفاسدة. 
(۲) قاضي خماد ج:؟ ص:7١‏ باب الإجارة الفاسدة كذا في حلاصة الفتاوئ نقلا عن قاضي حال ص: ١0/١‏ ج:7- فصل في الدواب 
كتاب الاجارة. 


(۳) كذافي البزازية ج:ا ص:78 نوع في الضياع والحانوت. 
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حصة البناء من الأجحر . وذ كرفي الأصل أن إحارة الفسطاط جائزة. ثم قال وفي الزيادات ما يدل على آنه لا 
يجوز إحارة البناء لأنه يمتزلة إجارة المشاع ويه المصنف على أن احتلاف الرواية يتبغي أن يكون على قول 
الإمامء لأنه هو الذي لايجوز إجارة المشاعء لا على قولهماء وأن الفتوى على الجوازء لأنه مع كونه قولهما يقوي 
رواية محمد وإن ظن.الطرسو سي أنها على المنع » لأته ظاهر الرواية» فقّد قال في القتية ويفتئ برواية استيجار البتاء 
إذا كان منتفعا به كالجدران والسقف. قال:وفي ظاهر الرواية لا تجوزء لأنه لاينتفع بالبناء وحده. 
وف البزازية قال: إن الجواز في‌البتاء المرتفع مع السقف احتيار الإمام البحاري الخوارزمي وإته إذالم يكن 
كثلك لايجوز.قال: فعلم من هذا أنه لوكان فيه كان أو مرمة كتطيين لا يفتئ بجواز الأحرة وما يأحذه من 
. الأحرة حرام . ثم ذكر الرواية عن محمد بالجواز.(١)‏ وفي المبسوط نص على حواز استيجار بيت في علو 
دارو منزل علئ ظلة على ظهر طريق» وعلله بأنه منزل معد للانتفا ع من حيث السكنئ . وفي الخلاصة عن الحيل 
عن شمس الأئمة: لو كاك البناء لرجل والعرصة لاخر » فاجر صاحب اليناء بئاء ه لا من صاحب العرضة:؛ اتلف 
المشائخ فيه قال: والفتوئ علئ أنه يجوز. ولو اجر من صاحب العرصة يحوز. وكذالو استاجر العرصة دون 
البناء.(؟) وفي البزازتّة: لو كان البناء ملكا والعرصةوقفا فاجر المتولي بإذن مالك البناء» فالأجر ينقسم على 
البناء والعرصة» فينظر يكم يستاحر كل فما أصاب البتاء فهو لما لكه.(") 
قال المصنف: العالكة: حر يناء مكة شرقها الله تعالى ينبغي أن يخر ج على الخلاف المتقدم . 





زإطلاق الروايتين يدل عليهء وإنما نصصت عليه مخخافة أن يتوهم أنه لا يجوز كما لأ يجوز بيع الأرضء ويدل 
للجواز ما ذكره صاحب الذخيرة عن المبسوط. قال روى أبو يُوسِفٌ عن أبي حنيفة أنه قال: أكره إحارة بيوت 
مكة في أيام الموسمءوهكذا روى هشام عن محمد عن الإمام وكان يقول ينزل عليهم في دورهم لقوله تعالئ 
"سَوَاذْ لماكت فيه وَالبَاذ “(6) 

قال في الذحيرة ثم هذه المسكلة دليل على جواز إحارة البناء بدون الأرضء لأن الإجارة هنا لا ترد على 
الأرض عند أبي حنيفة كالبيعء وإنما ترد على اليناء وإنما رص فيها في أيام الموسمء وممايدل على ذلك قول 
صاحب الهداية في الأستدلال على مذهب الإمام في عدم جواز بيع أرض مكةء استدل أبو حنيفة رضي الله عنه 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ”مكة حرام لاتباع رباعها ولا تورث“ (0) لأنها حرة محرمة لأنها فناء الكعبة. وقد 
ظهر المعظيم حتي' لأ ينفر صيدها ولا يختلى خلا ؤها ولا يعضد شوكها فكالك في حق البيع بتحللاف البناء» 
لأنه خمالص ملك الباني» واستدل لهابأنها مملوكة لهم لظهور الاختصاص الشرعي بها فصار كاليناء. 

الرابعة: قال في خزانة الأكمل : لواجر أرض مكة لايجوز فإن رقبة الأرض غير مملوكة. قال: ومفهومه 
يدل علئ جواز البناء. والحق أنه مخخرج على ما مر من الخلاف يعني بين الإمام والصاحبين. وفي الهداية: 
)1١(‏ للفتاوى البزازية ج٠٠‏ ص:8 1- نوع في الضياع والحانوت. 


(؟) خلاصة الفتاوى ج:؟ ص:۹ ٠١‏ جنس انحر في الضياع. 
(5) الفتاوى البزازية ج٠٠‏ ص:۲۸ نوع في الضياع:(٤)‏ سورة الحجء الأية 1.() : تصب الراية ج:4 ص: ۲١ ١‏ ط: الزشيدية بيروت. 
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ويكره إحارة أرض مكة » لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ابج رأرض مكة فكأنما أكل الربا» ولأن أراضئ مكة 
كاننت تسمى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتاج إليها سكنها ومن استغنى عنها 
أسكنها غيره»انتهئ.(١)‏ 

قلت : أما الحديث الأول فأخرجه الحاكم فيالمستدرك بلفظ ” مكة مياح لاتباع رباعنها ولا تواجر 
بيوتها “وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وأخرحه الدار قطني في سنن وضعفه باسماعيل بن مهاجر 
وهو من رحال مسلم, وأخرجه الحاكم » والدار قطني باحتلاف لفظ يسير فإنه قال : “مكة حرام وحرام بيع 
رباعها وحرام أحربيوتها “(7) وسكت عنه الحاكمءوطعن فيه الدار قطني وصوبوا وقفه علئ عبد الله بن عمرو. 
“ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه مرسلا. 

: والشاني ورد في بعض طرقء الأول بلفظ: ” توفي رسول الله صلي الله عليه وسل وأبو بكر وعم روما 
يدعى رباع مكة إلا السوايب من احتاج سكن ومن استغنئ أسكن. “(1) 

وأحرجحه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده» ومن طريقه الطبراني» والدار قطني في سننه» وفي محتارات 
التوازل: لا بأس يبيع بناء.مكة وإحارتها ويكره بيع أرضها عنده “وعندهما لابأس ببيع أرضها وهو رواية عنه 
أيضا واللّه أعلم. 

وَحَالَفَ فِيْ قَثْر الْعِمَأَروَايِر 471078 يَقَدَمْفِيهَاقَوْل دلا أ كر 
"حالف “مفعوله ”امر“وضمير ”فيها“للعمارة. وضمير "قوله“للامر. 

ومسكلة البيست من خخزانة الأأكمل :أمر رب الدار ياليناء ليحيسه من الأجر فا تفقا على البناء واتحتلفا في 
مقدار النفقة فالقول قول رب الدارء والبيئة بيئة المستاجر . وفي القئية رقم لنجم الأيمة اليخاريء ثم قال : 
المستاجر إذا عمر في الدار المستاحرة عمارات بإذن الاجر يرجع بما أنفق وإن لم يشترط الرحو ع ضريحاء 
وكذلك القيم.. 

قلت: ويحمل هذاعلئ ما إذالم يقع بينهما الخلاف . ثم رقم لقاضي خان » وقال : في التنور 
والبالوعة لايرحع بمجرد الإذن إلا بشرط الرجوع ء لأن العمارة لإصلاح ملكهء وصيانة داره عن الاحتلال ء 
رای ر ر ی 

ومُسْتَا جر شَهْرأوَبَ' ضِعْفَدٌ #7141 َبْلُرَم بِالسْهُِرَيْنٍ يوقيو يفص 
ضمير ”يسكن “للمستاجر ”وضعفه “للشهرويلزم “للمستاجر » وفيه“ للشهر. 

ومسكئلة البيت من المحيظ : استاجخر من انحر دارا شهرا فسكنها شهرين فعليه الأحر للشهر الأول»وليس 
عليه قي ‌الشهر الشاني أحر هكذا في عامة روايات كتاب الإحارات .وذكر في بعض الروايات أنه يجب عليه 
الأحر في الشهر الثاني أيضا . قال مشا ئخنا: ما ذكر في عامة الروايات منحمول على ما إذالم تكن معدة 
(؟) الستن الكيرى ج: ” صن: 14 حديث ١۱١١۸4‏ 


() ابن ماجة ص: أبواب للمناسك باب أحر بيوت مكة الكامل لابن عدي ج: /ا ص: 41 7 





للاسقغلال» وما فئ الروايات محنمول علوئ ما إذا كانت معدة» انتهو. 

قال المصنقٌ: لما حمل المشائخ رواية التضمين علئ ما أعد للاستغلال »ورواية عدم التضمين»على 
عدمه وكان إيجار رب الدار لها يوذن بأنه أعدها للإيجار. قدمت رواية التضمينء انتهئ 

قلت :فيه بجت وسيأتي إن إحارة الحمام شهرا لايقتضي كوته معداللاستغلال » فلابد أن يقيد في 
إيجار الدار بكونها معدة للاستغلال» فتأمله! واللّه أعلم. 

وتقل عن محمد في باب إجارة الحمام:إذااستاحر حماما ليعمل فيه شهرا فعمل فيه شهرين فلا أجر عليه 
في الشهر الفاني. قال الحاواني: طذ المسئلة دليل على أن في مسئلة الدار لايجب الأجر بدون العقدء وإن 
كانت معدة للاستغلال والكراء. وقال جواهر زاده: الجواب في الحمام كالجواب في الدارء وما ذكر محمول 
علئ ما إذا لم تكن معدة للكراء والإنسان قد يبني الحمام للكراء وقد يبني لحاحة نفسه ثم يواجر شهرا لعارض 
فعلى' طذا لا مخحالفة بيئهما. 

قلت: وفي البزازية : إن بكرا روى الوجوب في الشهر الثاني عن مشائخن في الدار. قال: وروى الكرحي 
وابن سلمة التوفيق بين الروايتين بالحمل على المعد وغيره من غير فصل بين الدار والحمام . قال القاضي: وبه يفتى. 

قلت : إقو حا يان ماررمة قي فع ان هل زهو ن اهراک لن قور ا 
دازا معدة للإستغلال سنة يأجرة معلومة دون أجر المثل» أو فوقه بما لا يتغابن فيه ثم سكتها ستين يازمه أحر 
المثل فيما وراء تلك السنة وتسبه إلئ أبي يوسفٌ ء ثم قال : وعنه : استاحرها بعشرة ووعده أن لايأحذ هذه منه 
إلا بشمانية قأخحذ الشمانية وباعه بالدرهمين شيئا قليلا ثم سكنها بعده سنين بغير عقد حديد فيلزمه لكل سنة 
ثمانية. قال مولانا بديع: وفيه نظرء وعلئ قياس جوابه الأول يلزمه أجر المفل. )١(‏ ثم إنه رقم بعد قليل رقم لعين 
الأيمة الكرابسي وقال: استاجر ها سنة بأجر معلوم فسكنها ثم سكنهاسنة أخرئ ودفع الأحرليس له أن يسترد 
هذا الأحر. قال مولانا بديع: والتخخجريج على الأصول يقتضي أن.لا يكون له ولاية الامنترداد إذا لم تكن 
معدةللإجارةء لأنها لا تصير معدة للإجارة بالاحارة سنة» فقد دفع شيئا ليس بوا:حب فله استرذاده إلا إذا دفعه 
على وجه الهبة ابتداء واستهلكه الموجر.وفي عارية الأصل: استاجر أرضا سنة فزرعها سنين فعليه أحرالسنة 
الأوليئ ونقصان الأرض فيما بعدها ويتصدق بالفضل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللهء وقال ابن أبي ليلئ 
غليه أجرة مشلها في السنة الثانية. قال القاضي الصدر: وهذا إذا لم تكن الأرض معروفة بالإجارة بأن كانت لا 
توجر كل سنة أماإذا كانت معروفة بها يجب أحر السنين المستقبلة بلا حلافء فعرف بهذا أن عند أبي حنيفة 
ومحمة لا تصير الأرض معد ة للإحارة بالإحارة سنة أو ستتين أو أكثر ونحوه في المحيط انتهئ.( ؟) وفيها: 
ولا تصير معدة للاستغلال بالإجار ة سنة أو سنتين أو أكثر إلا إذا بناها لذلك أو اشتراها كذلك» وأشار نحم 


(۲) المصدرالسابق ص:٠۲۷.‏ 


: ۷۲ 


الأيمة البخاري أن باعداد البائع لا تصير معدة للاستغلال في حق المشتري انتهى 
وهطذا التفصيل بعينه نقله في القنية وعزاه إلى أبي يوسف. وقال إن أبا اليسر أو رد عه أنه بالإيجار أكثر 
من سنتين لا تصير معدة للاستغلال. 
ونقل عن نحم الاّمة البخازي: إذااجحرها ثلاث سنين متواليات تصير معدة لالإحارة. فعلم من هذا ومما 
تقدم اتفاق 'أيمتنا الثلاثة على هذا ولو سكن داز غيزه من غر عفد إن كانت نعفة للاتتقلال يحب الأخروإلة 
لاء إلا أن يعقاضئ صاحب الدار با لأحر ويسكن بعد ذلك . ونقل في المحيط عن فتاوئ قاضي غحان: نزل فيه 
رجحل يكون نزوله بأحرولا يصدق أنه نزل بغير أحر. وهذا بناء على' أن الخان يكون غالنا معدا للكراء فسكنا 
يكون رضي بالأحرء وبه كان يفتي محمد بن سلمة» وأبو نصير بن سلامء والفقيه أبو بكرء والفقيه أبو الليث » 
وكا نصيريقول: لايجب الأجر بنزوله إلا أن يتقاضى عليه صاحب الخحان وأحابه فإذا تقاضاه ولم يخر ج الأن 
يحب الأجر ولكن من خين نزل . وبعض مشائخ زماننا قالوا: الفتوئ على لزوم الأجر إلا إذا عرف بخلافه» بأن 
صرح بأنه نزل بطريق الغصبء أو كان معروفا بالظللم والغصبء مشهورا بالنزول في مساكن التاس لا بطريق 
الإحارة: فحيدهذ لا يجحب. ثم ذكر : رحل له حوانيت مستغلة جاء إنسان وسكن في واحد منها يلزمه أحر 
المشلء ولو قال كنت غاصبالا يصدق» وهو كمن دحل الحمام من غير أن يصرح له صاحب الحمام با لإذن 
ءوقال دحلت على وجه الغصب لا يصدق:(١)‏ انتهئ م حاصل مافي المحيطه والل تعاليئ أعلم. 
وَمَآ صَمئْوًا بِالشَرْطٍ عَندَ الْإِمَامِ في 41 اتير جِرَاك وَهُوَ مَاقَدَ تخيروًا 
الضمير في ” ضمنوا"لمشائخناء وضمير ”وهو “يعود على التضمين بالشرط المتفي و ”ما “موصولة. 
وفي البيت مسكلتان. 
الأولئ: من الصغرى والظهيرية: الأجير المشترك قال إن ضاع مالك معي أو في يدي فأنا ضامن لا 
يصع لأنه اشتراط الضمان في الأماتةء اتتهى. وقال في الذحيرة: وإذا شرط على الراعي ضمان ما عطب فهو 
حائز ولا يفسد به العقد. قال: والذي يظهر لي أن هذا يتخرج على قولهماء والأول على قول الإمام لماعرف 
أنهما يضمنان الأجير المشترك ر 
الثانية:قال: هي أن قول الإمام أن الأجير المشترك لايضمن هو مخختار المشائخ؛ وعليه الفتوي في قول 
أكثرهم ثم نقل كون الفتوئ على قول الإمام في عدم تضمين الأجير المشترك عن الخاصيء والدخميرة» وقاضي 
احا وقال: إنه المختار وإنه قول زفرٌ ومحمدٌ أيضا. وقال في موضع ار تاقلا عن أبي الليث أنه يأذ بقول أبي 
حنيفة في الأ حير المشتركوالقتوى عليه.(۲) 
قال المصنفٌ :ولتلك جعلت النظم عليه» ثم في جعله النظم مشتملا على مسكلتين نظرء لأن الضمير في: 


(؟) المصدر السابق» مسائل في الأجير المشترك مفهوماً ص 4 77. 


ا 


قوله:.وهو ماقد تخيروا إنما يرجع إلى تضمين الأجير المشترك بالشرط »والواقع أنه لم ينقل عن أحد أن الفعوى 
على ذلك : وإنما المنقول أن القتوئ على عدم التضمين من غير تعرض للشرطء فلا يكون قوله ” تخيروا * 
راجعا إليها إلا بطريق اللزومء فتأمله! 

وَمَرْجَعْ مَالَمْ يُشْترَط فِيوِعُرْفَةُ .6+0 فَرْدٌ على خص يخيط ويقصر 
ضمير ”فيه “إلى الأجير النشترك » يعني المرجع فيما لم يشترط من المؤن العرف. و "الفاء “في قوله: ”فرد “ 
فاء التفريع أي فرد الثوب. 

وقد اشعمل البيت علئ أصل يتخرج عليه فروع كثيرة في المحيط وغيره: وهو أن الإجارة إذا وقعت على عل 
وكان ما كان من توايع الغمل ولم يشترط في الإحارة على الأجير فالمرجع فيه العرف . وعلئ فرعين من فروعه. 

الأول:نقلهعن الفتاوى اتخسامية: الأجير المشترك كالحائك(١)‏ ونحوه يحب أن يكون مؤنة الرد 
عليه لا على رب الثوب. 

:والثاني :نقله عن المحيط : وإذا استاحر قصارا ليقصر له ألف ثوب فحملها على القصار إلا أن يشتر 
القصار حملها على رب الثياب . ثم ذكر فروعا منها: TT‏ 
رأيت في مختصر المحيط للخبازي: إحراج الآجر من التنور ءوالخبز من التنور على الأجير» وتشريج اللبن على 
الاجر عند أبي حنيقة والزنبيل والملين على رب اللبن دون اللبانء وإن شرط الزنبيل وانية الماء على المنقل فهو عليه. 

شم إن المصنفٌ ذكر فروعا قيها مخحالفة لما فى المحيط فأحببت نقلها عن مختصر المحيط قال: وعلى 
الطباخ إتخراج المرفة إن كان في عرس فإن كان أهل بلد يعملون علئ غير هذا فهو على ماتعاملوا » والا لحافت 
والسرج على رب الداية» والجل والجوالق واللحام علئ أهل الحمولة. وذكر الحسن: إن كان يحمل على 
دواب المكاري قالجوالق والحبل عليه» وإن كان على عنقه أو دواب المستاجر فهو على رب الحمل» ولو 
كان الحمل حنطة فهو على المكاري وإن يدحلها منزله »قال أبو حنيفة هذا ما تعامل الناس عليه» وقال أبو 
يوسقٌ: هذا حسن» وكري نهر رحاء الماء على الأجر إلا أن يشترط على المستاجر » وحمل الثياب المقصورة 
على القصار إلا أن يشترط على رب المال . قال أبو حنيفة :“كل شي له حمل ومؤنة كرحى اليد ونحوه فعلى 
الاجر مؤنة الرد» ومالا حمل له ولا مؤنة كالثياب والدواب فعلى المستاجر» انتهئ. واللّه أعلم. 

وَمِنْبَعْد مَالَوْ يَسْتَعِيرٌ مُشَاهِرٌ 41019 فَفَسْح وَلكنٌ الصحِيْحيُقَررْ 

رط في وف امار فل ما 4+1 لوان باب الدَّارِ فَالْهَدْمْ يُحْوَرُ 
اللضميرفي ” من بعدها “يعني الإحارة وفي ” يستعير “للموجر. و ”مشاهر سن 
“ففسخ “جواب "لو “اي فالاستعارة فسخ. وضمير ”يقر رلإأحر:. وكذا في ”يسقط “و لهد“ الهدم. 

وفي الييتين مسئلتاك . 

الأولى تمن قاضي نان : استاجر دارا وقبضها ثم أعارها من الأجر قال أبو بكر البلخي رحمه الله : لا 
يسقط الأجر عن المستاجر . وذكز في المنتقيئ: أن اللسشاجر إذا اعار مب الا خر كان ذلك نقضا للاحارة » 


(1) في نء” كالخياط“مكان” كالحائك “ 








وكذالواستاجردارا فاق فيهاء ثم أجرها من الأجر كان ذلك نقضا للاحارة الأو لي» والصحيح أن الإاحار 0 
والإعارة لايكونان فسيخحا لكن لايجب الأحر على المستاجر مادام.قي يد الاجرء(١)‏ انتهئ. ومغلةٌ في الظهيرية. 
قلت: ونقل في البزازية »عن أبي الليث موافقة أبي بكر البلخي . واللّه أعلم. 
الثانية: في الذحيرة : امنتائحر دارا فقيضها فانهدم بيت منها يرفع عند من الأجر باحصته ولا يوحذ بنيانه: 
انتهين. وإنئ ذلك أشار بقوله: ”ويسقط “يعني الأحر في وقت العمارة مثل ما يسقظ لو إنهدم بعض الدار من 
الاجر بنحصته. 
وإليه أشار بقوله ” فالهدم يحرز“ يعني تعرزف حصته من الأحر بالتقدير والحرز ويسقط بقدره. و كذا لو 
انهدم جميعها يسقط الأحر مدة الهدم » ولاتنفسخ الأجار: ة مالم يفسخ المستاجر. ٠‏ 
قال في الفخرية: استاجر دارا وقبضها فسقط منها حايط أوانهدم بيت من الدار .كان للمستاجر أن يفسخ 
الإجارة بحضرة الأحرولا يصح فسعحه عند غيغه» لأن هذا بمنزلة الرد بالعيب مفإن اتهدم كل الدار كان 
للمستاجر أن يفسخ عند حضرته وغيبتة» ويسقط الأجر عند الكل ءولا تنفسخ الإجارة مالم يفسخ ء انتهئ. 
قلت: وفي مختصر المحيط: لو استوفى المنافع مع العيب يلزمه جميع البدل» فإن بنى ماسقط من الدار 
لا خيار للمستاجر . واعتلف المشائخ في الانفساخ بدون فسخه إذا انهدمت الدار وانقطع ماء الرحا والشرب 
عن الأرض قيل ينفسخ بهذم العوارض وقيل لا ينفسبخ بدون فسخهء وهو الأصح.ئم نقل عن محملاٌ في السفينة 
إذا انتقضت فصارت ألواحا »ثم ركيها لم يحبر علئ تسليمها إلى المستاجر. 
والحاصل: أنه إذا انهدمت الدار وسكنها العرصة لايجب الأجر » ولو انهدم ببت منها وسكن في الباقي لا 
يسقط شي من الأجر.ثم تقل عن المنتقئ ما قدمناه عن الذخيرة وعقيه بقوّله: ” لكنه حلاف ظاهر الرواية “ انتهئ. 
ونقل في البزازية عن الصغرى لزوم المسمئ قبل الفسنخ في صورة انهدام حايط من الدار أوبيت متها . 
وذكر قبل ذلك بأوراق نحو مافي قاضي حاد. ثم ذ كرفي أثناء مأيكون فسخا: استاج ر دارا وسلمها إلى 
المستاجر إلا بيتا كان مشغولا بمتاع الأجر له أن يحط أجرة هذا البيت من الأجرة . فإن قلت: الفايت صفة ولا 
قسط لها حتئ لو استاجر دارا علئ أن فيها ثلاث بيرت فإذا فيها يتان خير المستاجر ولا حط شي من الآحرء 
قلت: نعم كلك إلا أن الفوات إذا كان بفعل البايع يقابله القسط بخلاف إنهدام بيت أو خوط خابط اعد 
كونه مقصودا بالتناول . وهذا يقؤى ما ذكرفي المحيط أنه ظاهر الرواية» فيجب التنبه له؛ واللّه أعلم. 
ولا يخفئ مافي تركيب البيت من بعد عن الدلالة علي المراد . فلو قال 
ولوعارهامنموجر كاذ فاسخا كايجارهامنه وص ححالأكثر 
يسقاءوإسقاطا لأحرزمانها بحصته كالهدمللبعض يذكر 
)0 فتاوى قاضي خخادج:"7.ص:1 1 7, كتاب الاجارّة» فصل فيما يجب الأجر على المستاجر وما لأ بجب-على هامش الجزء الثالث من 
الفتاوى الهنديةء ط باكستان. 


وعقبطذافي E‏ بأنه خلاف روايات الأصول فينكر 
لكان أظهر وأفيد لشموله مسئلة الإحارةءوما ذكره صاحب المحيط .. والضميران في ”عارها “للعين الموحرة 
والمستاجر ”وبقاء “متعلق ” صحبح الأكثر“ والضمير في ” زمانها “للإعارة والإجارة وفي ”بحصته “للأحر. 
والإشارة ب ”هذا “لهدم البعض.. 

واعلم أن مسكلة الإخارة كلام أيمتنا فيها طويل . ومسحصله ماذكره في البزازية . قال السغديا: الأولئ 
تسطل بنالثانية وإن لم تصح فقد روي عن الإمام الثاني: أن المشتري إذا باع المبيع من البايع قبل القبض يبطل 
البيع الأول وإن لم يجز الثاني فهلذا كتلك . وذكر الحلواني أنه تنفسخ الأولئ وأنه غير صحيح؛ لأن الثاني 
فاسد والفاسد لايقدر على رفع الصحيح. والعامة على أنه لا تنفسخ بالثاني إلا أنهما إن داما على ذلك حتئ 
تمت المدة بطلت الأؤلى لأن الثانية فاسخحة للأولئ» لآن المنافع تحدث ساعة,فساعة وعلى حسب حدوثها 
يقع التسليم إلى المستاحرء فإذا استاجرها المالك منه ثانيا أو استرد منه فّلك يمنعه من تسليم المنفعة الحادثة 
إلى المستاجر فإذا داما على ذلك فقد مضت قبل التمكن من استيفاء المنفعة قتنفسخ الأولى ضرورة» حتئ لو 
أرادالمستاجر الأول أن يسترده بعد مضي بعض المدة فله ذلك » لأن العقد الأول إنما انفسخ في قدر المتفعة 
التي تلفت وهو علي حاله فيما بقي. وفي المتقى عن محمة: أن الأولى تبطل بالثانية و كان الإمام أبوعلي 
النسفي يحكي عن استاذه: أن المستاحر لو احرمن المواجر لا يصح» وإن اجره من غير ثم إن الغير أجره من 
المواحر يصح. وقال الحلوني :رزي عن محمد أن الإحارة لاتحوز من المالك مطلقا تخلل الثالث أولا بوبه 
قال عامة المشايخ وهو الصحيحءوعليه الفتوئ. وإن أعارها المستاجر من المالك ذكر في الخخزانة أنه لاتبطل 
الإحارة؛ لأن المستعير لا يستحق شيئا . ثم قال بعد قليل : وذكر القاضي أن الإجارة الثانية ولم تكن الاجارة 
طويلة لم تصح الإحارة الشانية ويس قط الأجمر عن الأول إن قبض الاجر الأول الذارعنه عن المستاجر بعدا 
الإجارة وإن لم يقبض لاء وإن قيض الاجر الأول الداز حتئع سقطت الأجرةء قال أبوالليث 7 لاتبطل الإجارة 
الأولى» وللمستاجر استرجاع الدار من الأاجرء(١)‏ وال ن ك | 

مازع ايقس نآب 457919 وَصِي وَجَدَوَمُوَّفِقْهِمُعْمٌ 

في البيت مسثلتان من قاضي تحاد. 

الأولئ: الأب والجد أو وصيهما إذا احر دارا أو عبدا للصغير سنين معلومة ثم بلغ الصغير لم يكن 
للصغير أن يفسخ الإحارة . والصبي إذا احر نفسه ثم بلغ لم يكن له أن يفسخ الإجارة.(؟) 

الثانية: وهي المشار إليها بقوله: ”وهو فيه مخير“ فإنه جعل الضمير في ” وهو فيه مخير“: ” للطفل 
وأراد أن إحارة الأب والحد أو وصيهما نفس الطفل قل بلوغه ثبت له فسخعها إذا بلغ موهذا التركيب لا يفهم على 
(؟1) المصدر السابق ص٤‏ ١١ء‏ فصل في إجارة الوقف ومال اليتيم. 








هذا الوه إلا من الشرح كممالا يخفى؛ بل الظاهر رجوع ضمير ”فيه إلى الفسخ. قال: الأب أو الجذ أب 
الأب أووصيهما إذا اجر الصغير في عمثل من الأعمال التي يقدر عليها الصغير جازء لأنه يحعل ماليس بمال مال 
للصغير » ولا ولاية للجد مع قيام ولاية الأبء ووصي الأب مقدم على الجدءفقو لم يكن للصغير أب ولا جد أب 
الاب» ولا وصيه ما فاجره ذورحم محرم وهوفي حجره جازء لأنه يملك تأديبه فيملك إجارته فإن كان الصغير 
في حجر ذي رحم محرم فاجره ذو رحم احر هو أقرب من الذي هوفي حجره يحوزء بأن يكون في حجر العم 
فاحرته أمه جاز في قول أبي يوسف وحمه الله »ولا يجوز في قول محمد. وإن احره ذو رحم محرم منه وهو 
في حجره ليس له أن ينفق الأجر على الصغير إذا لم يكن له ولاية التصرف في مالهء كما لو وهب للصغير مال 
“كان لصاحب الحجر أن يقيض الهبة وليض له أن ينفقها على الصغير ءقإذا يلغ بعد مااجره من له ولاية الإجارة 
إن شاء أمضى الإجارة وإن شاء فسخء سواء اجره الأب أو الجد أو وصيهما أوغيرهم موليس لمن كان الصغير في 
حجره أن يدفعه إلى حايك ليتعلم تلك الحرفة إن لم يكن أبوه(١‏ ) حايكاء لأن الصغير يتضرر بثّلك ؛ اتتهئ ملخخصا. 
فلو كان النظم طكذائف 
ولافسخ فى إيجار حدولاوصي بجا ي د ی ي 
لكان أولئ . والمراد ب ”الحلم “ الاحتلام ويعلم الحكم ذ في الأب بالأولوية وكذا في وصيه » واللّه أعلم. 
وَبيَعَأَيُصَلَىْ فِقدِمِنْ مُسْلِم لم و( 471 نحت اة ال وال فق 
وطال والخرل لانت ف 41 كي لوزنل ينيعي 
اشت مل البيتان على مسائل من قاضي اد : رجحل استاجر كتابا ليقرأ ما فيه من شعر أو فقه لايجب عليه 
الأجرءوهي الغالة» وكذا المصحف وهي الثانية قال: 
ولو استاحر طبيا يشمه لايحب الأ جر وهي الرابعة . قال وكذا إذا استاجر بيتا من مسلم ليصلي فيه وهي الأولي. 
قال المصنف: : فلو كان من كافر تتجحب الأجر » دل عليه التقييد بالمسلم . 
قلت: اذه المصنقٌ من مفهوم عبارة قاضي خال؛ وينبغي أن يكون هذا المفهوم مهجوراء وإن كان 
لا يختلف الحكمء لأن القساد إتما حاء من قبل جهل المدة الانتفا ع حتئ لو وقتها صحت الاحارة» وذلك لا 
يختلف بالتسبة إلى المسلم والكافر» وكذا إذا نظرنا إلى كونها منفعة غير مقصودة من العين فتأمله! واللّه أعلم. 
الخحامسة : اسداحر فرسا أو دابة لتجنب بين يديه أو يربطها علي بابه ليتجمل بها بحيث يظن الناس 
أتهاله لايجوز. 
السادسة: استاحر مكيلاء أو موزونا ليعير به ذكر في الأصل أنه يجوز. وذ كر الكرخي أنه لايجوز . 
وإلى ذلك أشار بقوله: ”قيل “ وفيه إشعار بتقوية الجواز لذكر هذا بضيغة التمريض» وهو مقتضئ ظاهر الرواية» 
وهما في الظهيرية أيضا. ١‏ ۰ 
(1) وفي ن "إن لم تكن يواه“ 


| NM 


وبحه عدم البحواز أن الاحارة لا تحوز إلا لمنفعة مقصودة بالعين وهي في هذه المسايل غير مقصودة 
بالعين فلا يجوزء كمالو استاحر ثيابا ليبسطها في بيته ولا يجلس عليها ولا ينام فإنه لا يحوز. 
قلت : ومن هذا النمط مايقعل في الزيئة في البلاد فلا يحوز فيه الإجارة . 
ونظر المصنتٌ في هذه العلة. قال: وينبغي أن يقال في بعضها أن الإجارة تثبت على حلاف القياس فلا 
يتجاوز فيها المورد, ولم يتجارف إحارة مثل هذه الأشياء » ولا ورد يها الشرع.أقول : لايخحفئ قوة الوجه الأول 
على تاا المصنفٌ إذ يلزم على الثاني جوازها على تقدير التعارف. ولا يخخفئ أنْ إجارة الدار مما تعورف» 
والذي ينبغي أن يعول عليه مع التعليل حهل المدة في البعض الأخر؛ ولا يخخرج منها شي على هذين التعليلينء 
يظهر ذلك بالتأمل والله أعلم. 
وَلَوْدَقَعٌ الدَّلآل ثوْبَاًلِقَاجِرٍ 4059 يقل هلوْرَاح لَئِس يَحْسَرٌ 
الضمير في ”يقلبه“ للتاجر وفي ”راح“ للثوب.وفي ”بحر“ للدلال. ٠‏ 
ومسكاة البيت من قاضي خاد: الدلال في الثوب إذا دفع الثوب إلى ر جل يريد الشراء لينظر فيه ثم 
يشتري فأحذ الوب وذهب به ولم يظفر به الدلال لايضمن ء لأنه ماذون له في هذا الدفع عادة. قال مولانا: 
عندي إنما لا يضمن إذا دفع إليه الثوب ولم يفارقه؛ أما إذا فارقه ضمئء كما لو أودعه الدلال عند أحنبي» أو 
ت رکه عند من يريد الشراء ١(‏ )انتهئ . 
ولا يحفئ أن النظم لا أشعار فيه باحتيار قاضي خاد. واللّه أعلم. 
وَوِفِلَبَتَرْرِيْجلَهَاجْرٌينْلِهَا 480079 وَلَيِسٍ بفشخ بيع أخريُغْيْرٌ 
مسعلة البيت من قاضني حان: : الف المشايخ في الدلالة في النكاح » قلت: يان 
بالخاطبة هل يكون لها أخر ؟ قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله لا أجر لها يعني لايجب لها 
أحر المثل » لأنه لامنفعة للزو ج من كلامها بغير عقدء وإنما منفعةالزوج في العقد ولم يقم بها. وقال غيره من 
المشايخ يعني مشايخ زمانه : لها أجر مثلها ء لأن معظم الأمر في الدكاح يقوم بالذلالة؛ فإن النكاح لايكون إلا 
بمقدمات تكون من الدلالة؛ فكان لها أجر المثل بمنزلة الدلال في البيع» فإنه يستحق الأحر وإن كان البيع 
یکون من صاحب المتا ع (۲)انتھیٰ 
قال المصنفٌ: ولم E‏ . والظاهر أن ذلك يرجع إلى مروات 
الناس ومكارم أنفسهم وبلغني أن المتعارف في زماننا أن تعطي الزوجة من المهر المعجل من كل ألف درهم ماية» انتهئ. 
قلت: نقل في العمادية عن فوائد صاحب المتحيظ: أن المعتبر في مقداره العرف . وفي كلام قاضي نخاد 
مايشير إلى أن الأحر على الزوج في تعليل كلام محمد بن الفضل؛ وحيتئذ يتوجه البحث في كلامه في 
(؟) فتاوى قاضي عحانج:؟ءص:7717 فصل في الأجير المشترك . 





الموضعين.ولا شك أن العمل في ذلك للزوج فيجب الأجر عليه فتأمله! 

وميقعطى عبارة النظم ضعف ونخوب الأجر موالظاهر أن الزاحح وجويهء لأنه الذي عليه التشتايخ. وقد 
نقل في العمادية عن الذحيرة: أن المشايخ كانزا يفتون بوجوبه. قال: وبه يفتىٰ وينبغي أن يفصل بين أن يكون 
العمل للزوجة بأن تكون مرسلة من قبلها إلى الزوجء وأن يكون للزوج بأن تكون مرسلة من قبله إلى الزوجة 
فيكون الأحر علئ هن تعمل له . والله أعلم. 

الثانية: منها أيضا الدلال في البيع إذا أحد دلاليته بعد البيع ثم انفسخ الييع بينهما بسبب من الأسباب 
سلمت إليه الدلالية؛ لأن الأجر عوض مقابل بالعمل وقد تمفلا يستحق عليه الرحوع. )١(‏ 

قلت: علله في العمادية عن الصغرى بأن البيع وإن انفسخ لم يظهر أن الببع لم يكن فلا يبطل عمله. م 
نقل عن فوايد صاحب المحيط. ولو تبين أن المبيع كان حرا أو وقفا يستردء لأن العقد غير منعقد» ولا يخفئ أن 
هذا لا يرد علي النظم ولاعبارة الفخربة» لأن المذكور فيهما الانفساخ وهو يستدعي سبق البيع وفيما ذكر لا بيع أصلا. 

. فائدة: نقل في العمادية عن فوائد صاحب المحيط لو سعى الدلال بينهما وباع المالك بنفسه ينظر إلى 
العرف إن كانت الدلالة علي البايع فعليه .وإن كانت على المشتري فعليه »وإن كانت عليهما فعليهماء وقدم 
. عمنه قيل ذلك أن الدلال لو باع العين بنفسه بإذن صاحبها ليس له أن يأخذ شيئا من المشتري » لأنه هوالعاقد 
حقيقة»:ويجب الأجر على البايع؛ لأنه فعل بأمرهء واللّه أعلم. 

فر ع مهم: قال للدلال إعرض ضيعتي فعرض ولم يقدر على إتمام العمل فباعها اخحر قال أبوالقاسم 
البلخي إذا كان الأول تعب ودار على الناس فله أحر مثلهِ بقدر عنايه وتعبه. قال أبوالليث : هو القياس وفي 
الاستحسان لاأجر له »لأن العادة أنه لاياحذ الأجر بدون البيع. قال قاضي حاں: وطذا موافق قول أبي يوساف. انتهئ. 

ووجههالمصنفٌ بأن هذا لايستحق فيه الأجر بدون تمام العمل وله نظائر كثيرة ولا صوص له يدلالة 
الضياع بل وفي غيرها كذلك قلت: واللّه أعلم. 

تكميل بذكر إجارة الماشطة لتزيين العروس: قال في البزازية: استاجر ما شطة لتزيين العروس لايحل 
لهاالأحر بود إلا على وجه الهديةء والصواب أنه إن ذكر العمل والمدة يجوز» وألحقت ذلك 

رج ارا أرنعم إذاععمل والوقت يذكرحرروا 

ومر قال قدي ان أَسَافِرََأفْسَحْ 459 فَحَلّمَه أَوْمَسَألَ رقّاقا ليذ كرُوًا 

في البيت مسثئلة من الذخيرة : استاجر دارا ليسكنها ثم عزم على السفر فإن ذلك عذر في فسخ الإجارة 
»فإن قال الموخر للقاضي أنه لايريد السفر ولكن يريد فسخ الإجارةء وقال المستاجر إنما أزيد السفرء فالقاضي 
يقول للمستاجر مع من تتخرج؟ فإن قال مع فلان وفلان فالقاضي يسئلهم أن فلانا هل ينحرج معكم وهل استعد 
للخروج؟ قإن قالوا نعم ثبت العذر. وبعض المشائخ قال: القاضي.يحكم بروية ثيابه فإن كانت ثياب السفر 


(۱) فتاوى قاضي عاد ج:7 :77 .إلا أن فيه ” الأجر" مكان " الرحو ع" 


يجعل مسافرا. وبنعضهم قال: إذا أنكر الاجر السفر فالقول قوله. وبعضهم قال: يحلف المستاجر ياللّه إنك 
عزمت على السفر. وإليه مال الكرخي والقدوري انتهنئ. 
والبيت لم يذ كر فيه سوى التحليف وسوال الرفقة. 
وقي البزازية: والانتقال من البلد عذر إلا أن الحروؤجنيحتمل أن يكون حيلة للتوصل إلي الفسخ فيحلف-(١)‏ 
ونه المصنك علبى أن كوت السفرعذرا لايشترط فيه المكث نص عليه في القنية . ولو حرج ثم عاد 
يحلف باللَه إنك حرحت قاصدا إلى الموضيع الذي ذكرتء كذا في المحيط. وهذا يلاف رب الدار.فإن 
سفره لا يكون عذراة في الفشسخ. ولو كان المستاجر عبداً للخدمة يكون عذرا للفسخ إن استاجره للخدمة في 
المصر: :وإذا أطلق الخحدمة وَلم يقيد بالمصريهنْ مبنية على مالو استاحر عبداً با لكوفة يستخدمه ولم يعين 
مكاناللخدمة كان له أن يسنتخدمه بالكوفةءوليس,له أن :يستخحدمه حارج الكوفةء فإن سافر به ضمنء هكذا ذ کر 
محم المسكلة في إحارات الأصل .وذ كر في صلحه: :أن من ادعى دارا وصالحه المدعى عليه على جدمة عبد 
سنة أن له أن يخرج بالعيد إلى أهله. وحمل الحلوانِي في شرحه الخحروج به إلئ القرى وأفنية اليلد وليس له أن 
يسافر به. قال محمد وهكذا كما قلنافيباب الإنجازة أن من استاجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به وله أن 
يحرج إلى أهله في القزى وأفتية البلد . و كان السزنخسي يفرق بين مسئلة الصلح والإحارة ويقول له السفر في 
مسكلة الصلح دون الإجازة رلك عن جد رحد لجل لارواية عن محمد في فصل الإحارة 
.فلقائل أن يسوي ولقائل أن يفرق . انتهئ ملخصاً. 
وَيَفْسحٌ مِنْ تَرْكِ التحَارَةٍ ما اكتّرئ }1{ وَلَوْمَتَعٌ الرْرّاعَ ضُعْفٌ فَيُعْذْر 
في البيت مسئلتان. 
الأولئ: من المبسوط قال: لو أراد المستانخر أن لأيخرج عامه ذلك كان له أن يفسخ العقد » ولو كان 
اكترى إبلاً لخمل الطعام إلى مكة فبلغه كساد » أو بحوف أو بدا له ترك التجارة في الطعام فهذا عذر له. 
تكميل: أذكر الشارح هنا فروعا مهمة 
الأول: من قاضي خان: استاحر رجلا ليذهب بحموله إلى موضع كذاء فلما سار بعض الطريق بدا له 
أن لايذهب ويتنزك ألإجارة فطلب من الأجر نصف الأجرة قالوا: إن كان النصف الثاني الباقى من الطريق مثل 
الأول في السهولة والصعوبة كان له ذلك وإلا يرد بقدرو(؟) 
الثاني: الأجارة وإذا وقعت على دواب بعيئها لحمل المتاع فما تت انفسححت» بخلاف ما إذا وقعت 
على ذواب لَأبعِيْتهنا وسلمها الاخر إلى المستاحر فما قت لا يتفسخ, » لأن العقذ لم يقغ عليها وعلى الاجر أن 
يأتي بغيرها. وعن أبني يوسف أن للموجز حق الفسخ أيضا الثالث :لو مرض الأحر قال القدوري له حق الفسخ 
وهو حلاف ظإهر الرواية الرابع:عن أبي يوس فيمن ولدت يوم النحر قبل طواف الزيارة وأبى الجمال أن يقيم 
معها مدة النفاش فهذا عذر للحمال في فسخ الإحارة» ولو ولدت قبل يوم النحر وقد بقي من مدة نفاسها مدة 





50 الفتاى البزازية على هامش الفتاوى الهنديةء اج: © :۹ 4۹ السابع في فسخ الإحارةء ط باكستان. 


: (؟).. قاضي خادج: ١”‏ ص: 6 © 1 فعبل فيما تنتقض به الإحارة ومالاتعقخر. به. 





الحيض عشرة أيام أو أقل حير الحمال على المقام معها وعزا ذلك كله إلى المحيط. فالحقت ذلك نظما حال 
الكتابة بعد قوله: ما اكترى:.. 
ولو كان في بعض الطريق وموحر لهدفس خهالومات منهامعين 
وأطلق يعقوب وبالضعف يذكر ولوولدت في يوم نحرولم تطف 
:وكدمل بنصف بيته الأتي الكلام عليه المشتمل على المسملة الثانية فقولنا” لو کان “ الضميرفيه 
للمستاجر وقولنا ”ومو ر“ بكسر الجيم وهو الجمال وفي قولنا”لومات منها» أي من الدواب الموجرة لحمل 
التحارة ”رر“ يعني وقع العقد على عينه للحمل وأطلق يعقوب ثبوت الفسخ ولم تكن معينة كما مر وقولنا 
"بالضعف “ يعني ضعف الاجر "يز كر“ ثبت الفسخ له وفي التعبير بيز كز “إشارة إلى أنها حلاف روأية الأصل. 
الثانية: من مسسائل بينه من الظهيرية: إذا مرض المستاجر وعجز عن الزراعة فإن كان ممن يزرع بنفسه 
فهو عذرء وإن . کان ممن لايزرع بنفسه لا يكون عذرا وفي تعبيره بالزراع إشعار بلك » واللّه أعلم. 
وجار ِي ضُعْفٍ مِنَّ الكل از 41 لواد أخراليْل من 5اك َر 
مسكلة البيت من قاضي نحالب: مريض اجر داره بأقل من أجرة المثل » قالوا جازت الإجارة من جميع ماله 
ولا يعتب رمن الثلث ء لأنه لو أعارها وهو مريض من إنساث جازت» )١(‏ فالاجارة بأقل من أجرة المثل أُولى. قال 
الطرسوسي : وطذو المسئلة عالفت القاعدة فإن الأصل أن المنافع يجري بها حد الأعيان» وفي البيع يعتبر من 
الئلث اعتبارا للفر ع بالأصل. 
وفرق المصنفٌٌ بأن ذلك عقد لازم لا يحتمل التغيير من الوارث ففي تحويزة:من جميع المال ضرر به 
بحلاف الإحارة فإنها تنفسخ بالموت ولا تاثير للك مع عدم الموت فإنه لازم للمريض فصار كالإعارة. 
قلت: نقل في العمادية عن مكاتب الجامع: تبرع المريض بالمنافع يعتبر من جميع المال .ثم قال بعد .. 
ذلك : إن المريض إنما يححر عن التصرف فيما يتعلق به حق الغرماء والورئة » وحق الغرماء إنما يتعلق يأعيان 
أمواله لا بمنافعها » لأنها مما لاتبقى بعد الموت حتى يتصور التعليق عند ذلك» واللّهِ أعلم. 
وَمَنْمَاتَ مَذْيُوْناً وَأْخْرُعَقَارهِ ط4581 يُوَمَاهِلْمْسْمَاجر الْحَبْسُ أَجْدَرٌ 
ضمير”ءوارى » لمن مات مديونا. وضمير”ررؤاء“ للأجر . 
ومسكلة الببت من الخلاصة وقاضي ححال: لو مات الاحر وعليه ديون فالمستاحر أحق بالمستاجر من 
غرمائه إلا أنه لا يسقط الدين بهلاكه بحلاف الرهن؛ وهذا إذا كان المستاجر مقبوضاء أما إذا لم يقبض حت 
مات الأجر ليس للمستاجر حق الحبس.(۲) 
ونقل عن بيو ع الجامع ال ا ا ا 
في دينهه فإن فضل شي أتحذه بقية الغرماء . وفيها : إذا مات الأخر إجارة طويلة وعليه ديون كان المستاجر بثئمن 
المستاجر أحق به من ساير الغرماء كالمرتهن بالرهن ؛ والتقييد بالطويلة حرج مخرج الغالب. 








)١(‏ ٠قاضي‏ نحاد ج:.ص:8 77 باب الإحارة الفاسدةء على هامش الفتاوى الهندية ج: 7ءط باكستان. 


(۲) خلاصة الفتاوى ج:؟ ص:47 ١‏ الفصل السابع في فسخ الإجارة. 
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واستشكل النطرسوسي هذه المسعلة بأن مذهبتا أن المفلس إذا كان عنده متا ع ابتاع مته بعينه فإن‎ 
صاحبي المتاع أسوة الغرماء فيه ولا يختص بهء وإن كان ثمنه باقيا على المقلس.‎ 
وأحاب المصنث بأن الدين تعلق بذمته والعين استهلكها ولم يبق لبايعها فيها حق بخلاف الإحارة فإن‎ 
يد المستاجر علي' المؤجّر بحق؛ فكان له حق الحبس كما في الرهن فلا إشكال »واللّه تعالى أعلم.‎ 


فصل من كتاب الحجر والإكراه 

"”اللحجر“ لغة: المنع يقال حجر عليه القاضي إذامنعه من التصرف فهو محجور عليهء وتحذف الصلة 
تحفيفاء فيال هو محجور. 

وشرعا: هو منع من التصرف في حق شخحص: وهو الصغير والرقيق والمجنون بالاتفاق» وألحق الإمام 
المفتي الماجحن» والطبيب الجاهلمء والمكاري المفلس وهذم أيضا بالاتفاق على ما حكي عنهء وأما حجر 
ادو وغ مدا ل فا 

أما الإكراه لغة: فمصدر أكرهته على الأمر إذا حملته عليه وهو يكرهه. 

وشرعا: اختلفت العبارات في تعريفه قفي الإيضاح: أنه فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى 
يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه . وفي الكنز: هو فعل يفعله الإنساذ لغيره فيزول به الرضى 

والمناسية بينهما سلب الولاية عمن له اختيار صحيح . وعقبهما بالإحارةء لأنهما قد يكونان عنها 
وعليهاء كذأ قال . وفية ضّعف لعدم الاتصاص بهاء والله سبخانة وتعالئ أعلم. 

وَكَالطفلٍ مَحْجْوْرٌ سوا مَا سَيدُ كر j 400١‏ َوَاجّ طلا وَالعِمَاق العَقررٌ 

بمَايورذع حجةمُنْرَةٍ firr‏ قَْرَان يََذي أم وَلَدِتْصيِرٌ 

وليبق للاباع ليو ولاية (1۳٤‏ ولالِوصي قهي عَشرسطر 

اشتملت الأبيات على عشرة أحكام يخالف فيها المحجور عليه للسفه على قول الصاحبين: الطفل 
والمعتوه» وتساويهما فيما عدا هماء نبه عليه قوله ع 

وكالطفل محجورسوى ما سيذ كر 

غير أنه أطلق اسم المحجور ولم يبين أي محجورء هل هو مححور السفه أو الدين ؟ وعزاها تابعا لأصله 
إلى شرح مختصزالطحاويء ولا حصوصية له بها. وهذه العبارة التي حكاها عنه إذا صار محجورا عليه للسفه 
عند أبي يو سف ومحمدٌ يصيرحكمه حكم الطفل الذي لم يبلغ» أو بلغ وهو معتبره إلا في أحكام معدودةء فإن 
حكمه فيها حكم العاقل البالغ . وهي التزويج والطلاق والعتاق وهذو الثلاثة التي اشتمل عليها الشطر الثاني من 
الببت الأول ويلزمه مهر المثل لا المسمى الزايد عليه؛ ولو طلقها قبل الدعول وجحب نصف المسمئ. 

قال: وإذا استولد أمة صارت أم ولد وهي الثانية من النظم المشار إليها بقوله: ”أم ولد تصير “ 





لوی ت ماله الزكاة ويدفعها القاضي 5 لأنه لايد من نيته لكونها عيادة» لكن يبعت معه أميئا 
لملا يصرفها في غير وجحهها. وهذه لم يذكرها المصنفٌ في نظمه. ويجب عليه الحج إذا كان قادرا على الزاد 
والراحلةء وإذا أراد عمرة لم يمنع من ذلك » ولو أراد أن يقرن ويسوق الهدي لم يمنع من ذلك ولكن القاضي 
يضع مقدارالتفقة والكراء والهدي غلى يد أمين ينفق عليه في الطريق . وهي الخامسة والسنادسة والسابعة من 
النظم » وقيد العمرة في شرح الكنز يكوتها واحدة » ومقتضى عيارته أنه لا يمكن من غير ححة الإسلام أيضاء ثم 
جناياته فيه إن كانت مما يجري فيه الصوم'لا يمكن من التكفير بالمال » وإلا يلزمه الدم ولكن لايمكن من 
الشكفير في الحال بل يوخر إلى أن يصير مصلحاء وكذا لو جامع بعد الؤقوف بعرفة يلزمه بدنة ويوخر إلى 
الإصلاح . وقي ‌المبسوط. التصريح بعدم التمكين من غير حجة الإسلام وعمرة واحدة. 

قال: وهو في العمرة استحسان أحذا بالاحتياط في الدين لاخخلاف العلماء في فرضيتهاء كنا سيأتي 





رجع إلى كلام شرح الطحاوي.قال: وتزول ولاية أبيه ووصيه وجده ووصيه وهي التاسعة والعاشرة من التظم . 

قال: قال ويحوزإقراره علئ نفسه بالعقوبة » كما لو أقرعلى نفسه بوجوب القصاص في نفسء أو فيما 
دون النفس وهي الرابعة من النظم المشار إليها بقوله: ” التقرر بمافيه ردع". 

قال: وأما بيعه وشراؤه وهبته وإقزاره بالمال وإحارته وما أشبه ذلك من التصرفات التي يلحقها الفسخ 
والنقض » فلا يجوز ذلك من المحجور عليه كما لا يجوز من غير البالغ ومن المعتوه. 

قال: وفي البدايع مشله وزاد حواز وصاياه بالقرب من ثلث ماله.وهذو أيضا لم ينظمهاء وقي الهداية : 
والأصل عندهما أن كل تصرف يؤئر فيه الهزل يؤثر فيه الحمحر وما لا فلا(١)*‏ وقيده الزيلعي بكونه يحتمل 
الفسخ وعتقه إن نفف إلا أن أبا يوسكٌ يوجب السعاية على العبد » ومحمك ألايوجبهاء(؟) كذا في الهداية. وقد 
جعل في الميسوط هذا القول قول أبي يوست الأعر وأما في قول محمد وهو قول أبي يوست الأول عليه أن يسعى 
في قيمته. 

قال: ولو دبر عبده جاز تدبيره وهذه ثالثة بعد العشرة المنظومة» فإن مات المولئ سفيها سعى في قيمته 
مديراء وكتالك لو قال عن أمته هذه أم ولدي ولیس معها ولد لیس لأحد بيعها وتسعى في كل قيمتها يعد موته؛ 
ويسفق على نفسه وعلئ ولده وزوجته » ومن يجب عليه نفقته من ذوي أرحامه من ماله . والمصنٌ قد نظم 
التدبير والإيصاء وضم إليهما التكفير بالصوم لا بالمال. فقالى. 

ويره إِفِصَاؤةجَارَُرْيةَ «إموديم وَبِالصوْم لا بِالْمَالٍ قَالُوَايْكفرٌ 
ونقل المصنف المسكلتين الأوليين غن المبسوطووجه جوازه بأنه يوجب حتق العتق للمدبرء فيعتبر بحقيقة 


۰( الهداية ج:7اص:1775 باب الخجر للقسادء ط ديويتك. 
(۲) تبن الحقائق شرح کنر الدقائق للزيلعي ج ه ص: ١345‏ كتاب الحجرء ط باكستان 
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العتق إلا أن هناك تحب السعاية في قيمته وهنا لاتحب » لأنه بعيد صحة التديي رمال مملوك له ولا يمكن إيحاب 
نقصان التدبير عليه » لأن المولئن لايستوجب على عيده شيئاء فإن مات المولى قبل أن يونس منه الرشد سعى 
في قيمته مدبراء لأن موت المولى عتق» فكأنه أعتقه في حياته فعليه السعاية في قيمته. 
قلت: هفنا الكلامإنمايتمشى على قول محمة أنه يوحب السعاية في العتق وهو قول أيي يوست 
الأول. وأما على قول من لا يوجبها فيحتاج إلي بيان الو جهمواللّه أعلم. 

اوخا مايا بايا اجات لأا فة للق ر ا اله و ر ف ا 
يستحقه المسلمون » فيعد من الثلث» لأن الححر نظر له حتئ لا.يتلف ما لهء فيبلى بالفقر الذي هو موت الأحمر 
وهذا المعنى لايوجد في الوصاياء لأن وجوبها بعد موته وقد استغنى عن المال في أمر دنياه» وشي إنفاذها نظر لأ مر 
[اغمرتهءواكتساب الثناء الحميل بعد موته يفكان ينبغي أن لا تحب على المدبر سعاية ولكنه أوجب السعاية دمافيه من 

معنى إبطال المالية. انتهئ .ببعض تلخيص. 

وصاحب الفوايد قال: يشكل على جوابه عن إيجاب السعاية على المدير ما لو او صئئ بعتق عبده فلان 
بعد موته»فإنه يعتق عبده ولا يسعى و إن كان فيه إيطال المالية» و كذا ساير الوصايا من الصدقة وغيرها وهو 
مشكل على ماقرره. 

وأحاب المصنفٌ بأنه لا إشكال فيما قررهء لأن العتق يعد الموت إبطال المالية فقي حال استغنائه عنهاء 
والتدبير إبطالها مطلقا في حالة الاسنتغتاء وغيرها فاقترقاء اتتهئ. 

المسئلة الثالثة لو نذر صدق أو هدياً أؤظهارا وحلف لا يدعه القاضي أن يكفر بالمال بل يصوم 
لكل يمين ثلاثة أيام» و كذا يصوم.ف يكفارة الظهار والقتل. ولو أعتى عبده في كفارة الظهار والقتل سعى في 
قيمعه ولم يجز عن تكفيرو ولا يجوز صرفهء كذا في خحزانة الأكمل وغيرها وقد استخخرت الله في نظم بيت 
واحد جامع لما اشتمل عليه هذا البيث وما فاته» فقلت عاطقاً على أبياته الثلائة بوالله أعلم.ى 








زكاةٌ وتديير ويسعى لموته وإيصاء بمهر والصيام المكفر 
ماك 
وَلْمْيُغطهمالاً يَحُجيتَفْلِهٍ frp‏ ومني دعي إِفرَارة لل يحَرٌ 
afro‏ وع 3 و 


أُوالبَئِعَ وَالْمَجْجوْرُ قَالَ بوَققِهِ ۷p‏ فَمَنيَدَعِي التأخير ليس يوحر 
الضمير في "إقراره” للمخجور وقي : "بوقته“ للحجر. ”والتأعير” المراد به التأخير عما قبل الحجر: أي بعده. 
وفي : "يؤر" للقول المفهوم من قوله ”قال * 
وقد اشعمل البيتا ن على مسئلتين. 
الأولى : من المبسوط: لو أراد أن يحج ححة الإسلام لم يمنع منها لأنها تلزمه شرعا من غير صنع من 
حهتبء فلا وهم معنى التدبير فيهء ثم لا يمنع من أداء مالزمه شرعا ويعطى مايحتاج إليه كالزاد والراحلةء لأن 
ذلك من أصول حوائجه»ء وإن أراد عمرة واحدة لم يمنع منها أيضا استحسانا. وفي القياس لا يعطى.نفقة 





لثالك» لأن العمرة عندنا تطو ع ء كما لو أراد الخروج إلى حج التطوع بعد حجة الإسلام “ولكته استحسن 
لاحتلاف العلماء في فرضية العمرةء وتعارض الأحيار في ذلك» فهذا احتياط في الدين. 
والطرسوسي بحث على الاحتياط في التمكين من حج التطو ع لاحتمال عدم السقوط أخذا بالأحوط»› 
وهذا واه .حداء وقد رده المصنق مع استغنا ئه عن الرد بأن الحج لا قائل بوجوب تكراره بحلاف العمرة » 
فالاحتلاف في فرضيتها ثابت كما تقدم . واللّه أعلم. 
الثانية: منه أيضالو قال بعد ما صلح إن ي كنت قد أقرزت وأنا محجور على أني استهلكت لك دراهم 
وقال ربٌ المال: أقررت لي بلك حال صلاحلك أو قال أقررت لي به حال قسادك ولكنه حق وقال المقر: لم 
يكن ذلك حقاء فالقول قول المقرء لأنه أضاف الإقرار إلى حالة معهودة تنافي صحة إقراره؛ فيكون في الحقيقة 
منكرالا ممّرا فيجعل القول قوله في ذلك» وهو في هذا بمنزلة الذي لم يبلغ. ولو قال بعد ماصلح: قد كدت 
أقررت لك بالك في حال الفساد و كان ذلك حقاء فإنه يقضي عليه بلك انتهئ. وألحق فيه المصنف البيع إما 
لوقوفهعلئ نقل أو لأنه قاسه عليه.قال: وإلى أن القول قول المحجور أشرت بقولي ” فمن يدعي التأخير ليس 
بوخر ا قزل هن المقدم على حسمو + والله أعلم. 
ولو باع وَالْقَاضِيّ أَجَارَوَقَالَ لا 45749 تود فَمَاأْدَاة مِنْبَعْدُيَحْسَرٌ 
ضير "باع “للمحجور, ”"وأجاز وقال“ للقاضي و”أداه ويحسر“للمشتري المدلول عليه بباع. ومسعلة 
البيبت من المبسوط : المفسد لو باع متاعه بثمن صالح ولم يقبضه حتئ رفع ذلك إلى القاضي» فإنه يحيزالبيع 
ينهى المشتري عن دفع الثمن إلى المحجور عليه ثم علّله وقال: فإن دفعه بعد مانهاه فضاع في يد المحجور 
عليه لم يبرأ منه المشتري ويجبر على دفع ثمن ار للقاضيء لأن نهيه لما صح صار حق القبض إلى القاضي» 
قدفعه إلى المحجور عليه بعد ذلك كدفعه إلى الأحنبي ولا حيار للمشتري في ذلك البيع»لأنه ضيع ماله بالدفع 
إليه بعد مانهاه القاضي» فلا يستحق بسببه تخفيفاً ولا خحياراً» قلو كلن القاضي حيين أجاز البيع لم ينه عن دفع 
الشمن إليه فدقعه إليه فهو جائز/لأن في إجازته البيع إحازة لدفع القمنن كال وكيل في البيع وكيل في قبض 
١ع‏ والله أعلم. 
وَإضْلانحة رَشْدٌ بِدُوْن صَلاحِهِ {ira}‏ وَيَعْقُوْبٌ بالإتبَاتِ الإذراك يخير 
يقال : أدرك الغلام إذا بلغ الحلم و ” 'يخبر“ مبني للمفعول من الاختبار. وفي البيت مسئلتان. 
الأولى : من شرح الإسبيسجابيء والرشد المذكور في القرآن يريد في قوله تعالئ : "فإ آنَسْمُمْ مِنْهُمْ 
رَشْدَا قَادْفَعُوا إِلَيِهِمِ هم أمْوَالَهَمْ'(؟) هذا الصلاح في المال دون الصلاح في الدين والاعتقاد . 
قلت : وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو المشار إليه بقوله في النظم ”وإصلاحه“ يعني إصلاحه 
للمال وأراد بالصلاح إصلاح الدين: 
الثانية : هل يكون إدراك الصبي كالجارية بإنبات الشعر الحشن الذي يستحق الأخذ بالموسئ حول 
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الذكر والفرج فعن أبي يوسفٌ أنه يختبر الإدراك بهء نقله في فصو ل الأستروشني . 

قلت : وفي فصول العمادي: وفي بعض الروايات عن أبي يوست أنه اعتبر تبات الشعر وهو قول مالك 
ذكره شمس الأئمة الس رحسي» ومذهب الإمام لا اعتبار به ولا احتبارء وإنما يحصل البلو غ يخرو ج المني يقظة 
أو سناسا يبحماع أو احتلام» وبالإحبال في الرحلء والحبل والحيض والاحتلام في المرأة. وسيأني الكلام في 
تقدير السن غند قوله :ى 

وَيَسَعّلهِالْضئئ وَزِدْ تْقَهَالَهُ ٠.‏ وَِْلَرَفِيْ الإنكان وَالْحَالٍ يُنْظَرٌ 

في البيت مسعلة أدنى سن يمكن فيه بلوغ الغلام والجارية فأشار بقوله ”وتسع لها الأدنئ” أي الحارية 
وهذاف الهسداية )١(‏ وغيرها وهو ظاهر الرواية؛ واختيار الزعفراني وقول الرازي. وضرح في العمادية بأنه 
المختار وهو أحد قولي أبي نصرء وعنه في ابنة ست أنه يمكن أنها ترى الدم. قال في شرح المجمع: وأجمعوا 
على أن ابئة عمس سنين قما دونها إذا رأت الدم لا يكون حيضا وابئة تسع سنين فمافوقها يكون حيضاء 
والحلاف في ست و سيع و ثمان. وفي الكافي عن بعضهم أن أدناه أحد عشر. 

وأماالغلام فثنتا عشرة سنة. وإلو' ذلك أشار بقوله ”وزد ثلئها“ يعني ثلث التسعة "له" يعني الغلام”وثلثها “ 





يعني ثلاثة. وقوله: ع 
وفي الإمكان والحال ينظر. 

إشارة إلى أن ما في العمادية عن قسمة فتاوئ الفضلي: صَبِيْ أقر أنه بالغ وقاسم الوص » فإن كان فراهقا 
جازت قسمته ولم يقيل قوله بعد أنه كان غير بالغ إن لم يكن مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لم يتحز قسمته ولم 
يقبل قولهإنه بالغ. قال الصدر الشهيد وبهده المسئلة تبيّن أن بعد ثنتي عشرة سنة يشترط شرطا آحر 
لصحةالإقرار بالبلو غ وهو: أن لا يكون بحال لا يحتلم مثلة» وأن يكون بحال يحتلم مثله. وفي فتاوى القاضي 
ظهير الدين في هذه المسكلة: إن لم يكن مراهقا بأن كان لا يحتلم مغله عادة لا يصح إقراره بالبلوغ» وقيل بثنتي 
عشرة سنة البتة. وبعد ثنتي عشرة سنة إن مثله يحتلم عادة يصح. وفي الهداية : يقبل إذا لم يكذبه الظاهر.(؟) 
ونقل في العمادية . عن فتاوئ النسفي: القول قول الصبي في البلو غ بشرط أن يكون ابن ثلاث عشرة سنةء لأن 
أقل من ذلك نادر. وفي قاضي خحان: صبي يببع ويشتري وقال: أنا بالغ ثم قال بعد ذلك: لست يبالغ» فإن كان 
حين أحبر عن البلو غ يحتمل البلو.غ بأن كان سه اثنتى عشرة ببنة أو أكثر» لا يعتبر ححوده بعد ذلكء وإن كان 
سنه دون ذلك لا يصح إياره بالبلوغ ويصح جحوده. 

۰ وفي العمادية . عن فتاوى أهل سمرقند قال هشام: سألت محمدا عن غلام أو حارية هي بنت أقل من 
حمس عشرة سنة وهي في لق تام هو قد أخمضر شاربه ونبعت عانته. قال قد احتلمت قال: لا أصدقهما فيه. 
)١(‏ الهذايةج4.+ص:41 , كتاب الحجر للفسادء فصل في حد البلوغ. 

(1) _المصدر السابق بتمامهء بتغير الألقاظ . 


وذكر في العيون أنه يقبل قولهما. وفي المنتقئ رواية مجهولة أنه تصدق الحارية ولا يصدق الغلام. 

وفي فتاوئ قاضي عحان: رجل له امرأة ابئة أربع عشرة سنة» وغلام ابن أربع عشرة سنة فقال: للمرأة إذا 
حضت قفأنت طالق وقال للغلام: إذا احتلمت فأنت حرء فقالت: قد حضت وقال قد احتلمت تصدق المرأة ولا 
يصدق الغلام )١(‏ انتهئ . 

ولعل هذه الأقاويل مبنية على ما إذا لم يكن بحال يحتلم مثله وأما هذه الصورة الأخيرة فلعل الوجه فيها 
الاحتياط فبي أمرالفرو ج مع أنهم اتفقوا على تقدير الأقل لها. وعللوه بأن العادةأن يتسار ع إليهن لقوة الشهوة. 
واللّه تعالئ أعلم. 

َيُحْبَسٌ ذُوَالْكتْبٍ الصّحاح المُحَرَّرِ 41419 علي الدَيْنِ إِذْ با لكتب مَاهُوَ مُعْسِرٌ 

مسئلة البيت من القنية رقم للقاضي عبد الجبارء وأبيحامد ثم قال: فقيه لحقه دين وله كتب علق بعضها 
على أستاذه وأصلح بعضها بنفسه» فهو موسر في حق قضاء الدين حتى لحقه الحبس وإن كان فقيرا في حق 
الصدقة ووحوب الزكاة. ولو كان له قوت شهرتباع عليه وهو موسروأن مالايباع عليه قوت یوم انتهى. “ 
واللّه سبحانة وتعالئ أعلم”(؟) 

اشعمل البيت على ذكر الثلاثة الذين يرى الإمام الحجر عليهم لاعلى غيرهم » وإليه الإشارة بقوله: ” 
صدرنا “ وهم المفتي الماحن: قيل: هوالذي يعلم الناس الحيل والمخخارجء مثل أن يعلم المرأة الردة حت تبين 
من زوجها. وقيل هوالذي لايبالي ماصنعء وماقيل: والطبيب الجاهل : هوالذي يسقى الناس السمٌ وعنده أنه 
دواء. والمكاري المفلس: الذي يتقبل الكراء ولا حمل لهء لأن الأول يفسد الدين. والغاني النفس. والئالث 
المال وضررهم فانحش عام وهذا منقول في عامة الكتب. 

قال المصِنفٌ: وسعض المتأخرين جعل هذه رواية عن الإمام» وأن الظاهر أنه لاحجر على الحرالبالغ 
العاقل عنده مطلقاء وعند صاحبيه يحجر بأسباب ثلاثة أحر بالدين السفهء والتبذير» والغفلةء بان يكون سليم 
القلب لايهتدي إلي التصرقات ولايصبر عنهاء واللّه أعلم . 

وَيْسْكيْإكراةيِنَ الرَّرْجعِنْدَهُ (4640 وَيَعْقُوبٌفِي تَهْدِيْدِالتَمِيُهِيِرٌ 
وَفِي مَوْ ضع لَمْ يَمْتِععَنْ محمد 044 وَبِالضْرْبٍ أوْبِالحَبْس وَالْقَيْدِيَظهرٌ 

ضمير”عندهة “ لأبي حنيفة رضي الله عنه ويعقوب:معطوف علئ ”عند“ أي ويمكن عند يعقوب في 
صورة تهديدء ويمكن في موضع لم يمتنع عند محمدٌ. ومن هنا شرع في مسائل الإكراه فذكر في البيتين مسئلتين. 

الأولي': من التعمة قال: إذاحاء من السلطان» فهو إكراه صحيح شرعا.وفي إكراه الزوج امرأته عن أبي 
(1) فتاوي قاضي نحاد ج:1ء ص:77 1 أكتاب الطلاق» باب التعليق. 
(۲) القنية المتية ص:. ٠ ١٠‏ 5ه باب الحبس والإفلاس والشهادة علي الإفلاس واليسار. 
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تحليقة رحليه الله رواكاك فى رواية فال ر زک اتی و وی ساط اها وا وهذه الرواية ذكرها شيخ 
الإسلام» وقال أبو يوسق: إذا هددها يما يحل به الدم » فهو إكراه معتبر» وقال محم إذا حلابها في موضع 
للايمتنع عنه فهو كالسلطان. 

وقد أشار بالبيت الأول وصدر الثاني إلى الأحوال الثلاثة غيرأنه أل بالإشارة إلى إحدي الروايتين عن الإمام. 

القانية: منها أيضا: أن الأكراه يحصل بالضرب أو بالحبس أو بالقيد. قال: واعلم أن أصحابنا أحمعوا 
على أن الإكزاه بوعيد تلف النفس أو عضو من الأ عضاء [كراه معتير شرعاء سواء حصل على فعل أو قول. وإن 
حصل الإكراه بالحبس والتقييد» فإن كان علئ فعل فليس بمعتير شرعاء وينجعل كأن المكره فعل ذلك بغير 
إكراه» وإن كان علي قو ل لا يستوي فيه الحد والهزل » كالبيع والشراء والوقف والهبة والإحارة والبراءة 
والصدقةء فيعتبر شرعاء كما.سيأتي في البيت الذي بعد هذا. وإن كان على ما يستويان فيه كالطلاق والعتاق 
فغير معتبرء قال: و كل ذلك مما أشار إليه في التتمة. 

ثم نقل مانصه: وكذلك لو أو عده بضرب مائة سوط وما أشبهه مما يخاف من ذلك بتلف نفس أو 
عضو من أعضائه ولم يقدر محمد مقداراً بل فوضه إلى رأي المكره على الضرب. ومن المشائخ من قدره بأدنى 
الحدود أريعين سوطا. 

وقالو: إن هدده بأربعين سوطا حل له التناول يعني فيما لو أكرهه على فعل محرم. وإن كان بأقل من 
ذلك لايحل له الفناولء ثم قال: ما حاصله: أن الصحيح قول محمد لتفاوت الناس في احتمال الضرب وإن 
هدده بسوط أو سوطين لا يحل له التناول إلا أن يقول لا ضربنك على عينيك أو على المذاكير. 

وحكي عن صاحب الفوايد أن الإكراه يحصل بضربة واحدة. قال: ولا أعلم من اين نقله؟ قال: وهو 
محمول على رؤساء الناس و كبر ائهم» لأن فيه قوة حرق الحرمة. ٠‏ 

قلت: وإليه يرشد ماقي القنية مرقوما له برقم فتاوى العصر وأيي حامد. هدد رجلا بضرب حتى باع 
ا اراد کا غا وای هان ری ریات زی ان کرد قزل اد کے کر 
ورب إنسان لايكون الضرب في حقه إكراهاء واللّه أعلم(١)‏ ۰ 

ثم أشار إلى الضابط بقوله:ى 

گی و اشْرِقِقْ مَبْ اجِرْإنراتَصَدَهَن ‏ 41409 إِذَامَا اشقّوئ جذاوَهَزْا مُقْيِرٌ 

أدخل كاف التشبيه ليعلم يعدم الحصر و”ما “ في قوله” إذا ما أستوى“ نافيه لازائدة. وقد علم ما اشتمل 
عليه البيت مما تقدم. واعلم أن الإكراه على الهبة لا يكون إكراهاً على التسليم» فلو أكرهه فيها فالهبة فاسدة» 
ولو على الهبة فلم يحضر المكرهء فالقياس جوازها ءلأنها هبة طايع؛ والاستحسان أن لا تجوز لأن حضور 
المكره وقت التسليم يكون إكراها عليه. والإكراه على البيع ليس بإكراه على التسليم؛ ولوسلم طايعا يكون احازة 


(1) القنية المنية ص:ه لاا كتاب الإا كراه., 
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للبيع» ”والله تعالئ أعلم“ ا 
صحفي الاس يسان إِسْلَام مُكْرّه 45438 وَلآقَنَلَإِنْيَرْتَدبَعْدُوَيجْر 
مسكلة البيت من التدمة: لو أن نصرانيا أكره على الإسلام فأسلم فا لقياس أن لايصح إسلامه » وفي 
الاستحسان يصح ع فلو ارتد بعد ذلكء فالقياس أن يقتل وفيالاستحسان يجير على الإسلام ولا يقتل وهو نظير 
القياس. والاستحسان فبي الولد التذي ولدته المرتدة بين المسلين إذا يلغ مرتدا والمسلم في صغره إذا بلغ 
مرتداحيث يجيران على الإسلام ولا يقتلان استحساناء انتهرا“ 
2 6 2ه 8 ما هم Fagg‏ ++ مداه ر لم #@_ هة ورور 
وَمِنْقَوَلِهِ بع ذا وافعلمخرما #409 فلم يجزالبيع الذِي مِنه يصدر 
مسكلة البيت مُن القنية قال يعد أن رقم لقاضي حاد أو القاضي جلال: قيل لرجل: إما أن تشرب هذا 
الشراب.أو تبيع كرمك فبا ع فهو إكراه إذا كان شرابا لا يحل وإلا فلاء قال مولانابديع الدين : فعلى هذا إذا قيل 
له إما أن تزني بهذه المرأة أو تبيع كذا فباع لم ينفذء وكذا في نحوه من المخرمات(١)‏ انتهئ. والله سبحانه تعالى 
أعلم. 
وَإِدْمَقَلِ الْمَذْيُوْنُ إِنَيْ مُرَافِع 454898 لتَبْرِي فَالإكرَاهُ مغن ضور 
مسكلة البيت من القتية أيضا. قال: بعد أن رقم لنعجم الأئمة البخاري. قال المديون لداينه: إدفع إلي القبالة 
وأقرأنه لاشئ لك علي وإلاأقول: إن في يدك ذهب شمس الملك فدفع القبالة إليه وأقرأنه لا شئ له عليه؛ فيئذه 
قي معنى الإكراه» وله أن يدعي دينه عليهء وكان جوابه أي جواب نجم الأيمة عقيب أذ شمس الملك 
ومصادرته وقتله وكان خخباء أمواله عند الناس » وكل من يخبرعته الغماز أن عنده ماله يوخذ ويوذي ويطلب منه 
ذلك بمجرد إخباره بغي حجة معتبرة» فكان ذلك الزْمَان زمان الخوف الشديدء قال مصنف القنية: قلت: فعلى 
هذا تحويفهم بالغمزة أنه وجد مال الغايب عند التترة وعما لهم بعد الفتنة العامة في معنى الا كراه أيضًا إلى أن 
تسكن هذه القتنةء ويعود الأمن في الأموال والأرواح»(۲) اتتهى. 
وهذا يدلك على أن إطلاق النظم غير حسن لاحتياجه إلى التقييد بمثل ذلك الزمان. وقد نبه غلى ذلك 
الناظم في الشرخ. قال: وينبغي أن يقيد يما إذا كان السلطات يقبل مثل ذلك منه ويتسلط بسبيه » ففاته في النظم 
ما استدركه في الشرح قتنبه لهء واللّه تعالئ أعُلم. 
7 ل ر و22 # ارك مس هل رعيرم 7 سر 6م ع ا :م o‏ 
وَيوجرٌإن يُقتل وَلَمْيَرْن مُكرّها 4149 وَيُمْهِرإِنْ يَفْعَلوَفِي الشرب يوْزَرٌ 
في البيست مسكلتان من فتاوى تحير مطلوب وغيره : لو قال لاقتلنك أو لتقتل ظذا المسلم أو تزني بهلذه 
المرأة لم يسعه أن يصنع شيئا من ذلك» فإن صنع يأثم» لأن كل واحد من الأمرين لايحل له أن يعمله وإن أ هه 
عليه فإن أبئ حتى قتل كان ما جوراء وإن زنى فعليه المهر استحساناء لأته أقدم غا :فعا للقتل عن نفسهء ولو 
أكرهه على شرب الخمر بالقتل» فلم يشرب حتى قتل يأثم إذا كان يعلم أن ذلك يسعه إن لم يعلم بالإباحة لا يأ ثم 


)0( القية المنية ص: ه لالء 'كتاب الاكراه. 





(۲) المصدرالسابق بتمامه._ 


' 
۸۹ 


لآن فيه حقا عليه؛ فيعذر بالحهل. فقوله ”في الشرب يوزر“ أي إذاقتل ولم يفعل . 

ثم فرع أنه لاحد عليه إلافي قول الإمام الأول. ووجحوب المهر سواء كانت مكرهة أو طايعةٌ ولا ير حع 
بماضمن على المكره لأن منفعة الزنا حصلت للزاني. وإذا أكرهت فلا حد عليهاء لأن الموجود منها التمكين 
ومع الإكراه لا يكون تمكينا . وهل تأئم؟ ذكر شيخ الإسلام أنها إن أكرهت على التمكين فمكنت تأثم وإن لم 
تمكنلاتأثم. وذكرقي باب الخيار نها إن أكرهت على الزنا فمكنت من تفسها لا إئم عليهاء ا 
وتعالئ أعلم.. 








فصل من كتاب الماذون 

يقال: أذنت له في كذا إذا أطلقت له فعله فهو ماذون له. والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا. 

: وه المناسية ترتب الإذن على الخجر فتاسب تعقيبه به والإأكراه حجرأيضاء لا شتماله على المنع من 
المرادء واللّه أعلم. 

ويالسلي المي الشراء الرهن يتحر f10‏ إحالة 0 

و باڈع حاص إِسْفَع ِل أَعِرْ 41 وو کل وازرع وَرار عي د 

وَإذْدّ بعد دفغ حجان واه 10۲9 رواج الإماءِ لا ا لْعَبد يَعْقُوْبُ ا 
”الشراء“ يمد وقصر وحكاية الرشيد مع الترمذي والكسائي فيه مشهورة. واشتملت الأبيات على مسئلة» 
حاصلها أن الإذن عندنا لايتوقف ولا يتخصص. فلو أذن لهيو ما كان ماذونا أبداء ولو أذن له في شئ 
مخحصوص كان عامافي جميع التجاراتء أو في مكان كان إذنا في سايرالأمكنة كما لو قال أذنت لك في 
التجارات. وكذالو قال له: أدٌ إلي الغلة كل شهر بكذا أو أدّ إلي ألفا وأنت حر أو اعمل صبّاغاء كان إذ نافي 
جميع التجارات بخلاف ما إذا أمره بشراء ثوب لكسورة أو طعام لأهلهء لأنه استخدامء وكذا إذا رأه يبيع ويشتريا 
وسكت يكون إذنا. وعد المصنف من الأ فعال التي تصح منه ويصير بكل منها ما ذونا عشرين فعلا ويمكن زيادتها. 

الأول: العبد الماذون يجوزله أن يسلم. 

الثاني: يجوز له البيع وبالغين اليسيرآيضا لأنه عفوء لتعذر الاحتراز عنه وبالقاحش عند الإمام. ومعناه: 
ولو حابى في مرض موته يعتبر من جميع المال حيث لا دين عليه وإلا فمن جميع منا بقي وإن كان محيطا بما 
فني يده قيل للمشتري أدّ جميع المحاباة وإلا فاردد البيع كما في الحرالمريض المديون وله أن يحط من الشمن 
للعيب لا بغير عيبءلأنه محض تبرع وله أن يوجل في دين وجب له: ْ 

الثالث: الشراء. قال في البزازية: والفاصل بين ما يصير به ما ذونا وما لا يصير به إذا أذن بعقدمكرر يعلم 
به أنه قصدبه الربح يكون ما ذوناء وإن أذن له بعقد واحد فعلم أن قصده ليس الربح لا يصير ما ذونا ويكون 
استخحداما. فيقوله: ”اش E‏ بع لوبي هل لا يصير ما قونا ولو قال بع ثوبي واشتر عر كذا أو قال اشتر 








. ويا وبعه يصير ماذونا.(١)‏ 
الرابع: الرهن» فله أن يرهن ويرتهن 
الخامس: الإحارةء فله أن يستاجر ماشاء وأن يوجر نفسهء لأنه بيع منفعة لا نفس بحلاف رهن نفسه» 
لأنه إيقامّن وح فيطل به الإذن فلا يصح بخلافهاء لأنه لا ينحجر بها ويحصل المقصود. وفي البزازية: أن 
الإذن فى الإ حارة إننما يكون إذنا ذا كانت مكررة بأن قال اجر نفسك من الجمالين أو البغالين. أما إذا قال: 
أح رمن فلانء فلا يكون إذنا. 
السادس: الإقرار فله أن يقر بدين لأنه لو لم يصيح إقراره لامتنع الناس من معا ملته ويجري الخلاف في 
إقراره لأب وأم وولد وزوج بين الإمام والصأحَيينء فهو باط ل عندهء صحيح عندهما كالخلاف الجاري في بيع 
الوكيل متهمء ويصح بالغصب والوديعة بحلاف إقراره بجناية على حرأو مهر وجب عليه ينكاح جايزأو فاسد 
أو شبهة فنإنه باطل لا ينؤاحذ به حتى يعتقء لأنها لم تلزم:بسبب التجارة » وفي البزازية: وإقراره بالديون 
والغصوب وإتلاف الودائع والعواري والجنايات في الأموال جائز. ْ 
السابع: القراض وهو المضارية» فله أن يدفع المال مضاربة وأن يأحذه مضاربة» لأنه إيجار نفسه أو: 
استيحار غيره. 
الشامن: الخيار.أي يملك الخيار. والمنقول حيار الشرط وعليه اقتصر الطرسوسي. 
قال المصنثٌ: والظاهر الحواز في الحميع. يعني الخيارات» لأنها من توابع التجارة. 
التاسع: الدعوى لأنها مما يتوضل به التجار إلى استخلاص حقوقهم»فكانت فن توايع التجارة . 
العاشر: المخاصمة وهي كالدعوئ. 
الخادي عشر: الشركة والمراد شركة العنان لاالمفاوضة:» لأنها تتضمن الكفالة ولا يملكهاء فلا 
يمحسن إطلاق النظم إلا أن يقال: إن هلو شارك مفاوضة تتقلب عنانا وهذا حكم المفاوضة إذا فسدت 
لاجصوصية له بهذا فلا يكفي في دفع هذا الإيراد الله عل“ 
.الثاني عشر: الشفعة» لأنها شراء معنئ. 
الثاليث عشر: الإقالةء لأنها من توابع التجارة.' 
الرابع عشر: الإعارة» لأنها من صنتيع التجار وفيها استجلاب للقلوب من غير ضرر لبقاء العين وعدم 
اللنزوم. وكذا الاستعارة بل أولى» لأنها نقبع مختض وفي البزازية ضم إليها الإيدا ع.فقال: للماذوث إعارة دوايه 
وإيداعها وتقبلها. 
الخامس عشر: التوكيل» فله أن ي وكل في البيع والشراء ءلأته قد لا يتفرغ للك بنفسهء فيحتاج إليه. 
السادس عشر: له أن ياد الأرض مزارعقويشتري طعاما ويبذره فيها وإليه الإشارة بقاقية البيت 


) 0 الفتاوى البزازية ج ٣ض:‏ ۲ کاب الماذون: على هامش القتاوى الهندية ج7ءط يولاق:مصر 





اناكم 


العاني» وكذا له دفعها مزارعة كذاقي الكافي والتدمة. 
السابع عشر: يملك أن يأذن لغيره من العبيد وقد مرتء فلو أذن لعبده في التجارةءثم نهى المولى 
الأسفل عن بيع شئ من تخارة نفسه أو الأعلئ ولادين على واحد منهما فنهيه ليس بشئ ذكره في التتمة. 
الثامن عشز: لو جنئ عبد الماذون فله أن يدفعه في جنايته. 
التاسع عشر: لو لزمه أو عيده أرش جنايةء فله دفعها. 
العشرون: له أن يزوج أمتهعند أبي يوست خلافا للإمام ومحمل ولیس له أن يزو ج عبده اتفاقا. وقد 
أشار إلى الحلاف في النظم بقوله: ” يعقوب يذكر“ واللّه أعلم. 
ويس لِهِذا بَبَعْ نَفْس وَرَهْنْهَا 41019 وَفَرْضٌ ون زوج وق بطر 
وهب إلا صَدَق يرقم #1049 فَمَادُوْنَهُ نَم الضِياقَةتقَثْرٌ 
لما تقدم في الأبيات السابقة ذكر مايجوز للعيد الماذون فعله ذكر في طذين البيتين ما لايحوز له فعله. 
فقال: وليس لهذا يعنى كما تقدمء فذكر أحكاما. 
الأول: يبع نفسه يعني ليس له أن يبيع نفسهه لأنه إبطال للإذن أصلا وقد مرت الأشارة إليه. 
الثانى: رهن نفسه »لأنه إيفاء. وقد مر وهما في الكافي والتدمة.. 
الثالث: القرض فلا يملك أن يقرض المال لأنه تبرع محض كالهبة. 
الرابع: التزوج فليس له أن يتروج كما لا يزوج عبيده؛ لأنه ليس يتجارة. 
الخامس: العتق مجانا لأته تبرع محضء ولا على مال كما أنه ليس له أن يكاتبء وهو الحكم 
السادس: المشار إليه بقوله: ” يسطر “ فإنه يقال: سطرت الكتاب إذا كتبتهء لأنها ليست بتحارة وإن 
كانت مبادلة مال بمال إلا أن البدل مقابل لفك الحجرء فلم تكن تجارة إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليهء لأنه 
قد ملكهء فيصير العبد ناييا عنه وترحع الحقوق إلى المولى لآن الوكيل في الكتابة معير. 
۰ السايع: الهبة فلا يهسب يعرض ولا بغيرم. وفي النهاية نقل عن الأصل: لو وهب هبة وكان شيئا سوى 
الطعام وقد بلغت درهما فصاعدا لايجوز. 
ثم قال: وإن أجاز المولى هبته إن لم يكن عليه دين تعمل إجازته وإلا فلا. وكذا لا يتصدق إلابدرهم فمادونه. 
الثامن : أنه يملك الضيافة بما لايعده التجار سرفا. 
وإلى ذلك أشار بقوله: ” ثم الضيافة تقدر“ أي ترحع فيها إلى تقديرهم. وهذا كله في الهداية والكافي 
والتحمة.(١)‏ 
قلت: عيارة الحمة: الماذون يملك التبرعانت اليسيرة حتئ يملك التصدق بما دون الدرهم ولا يملك 
التصدق بالدرهمءولايملك اتخاذالضيافة وهذا ليس بمقدر بدرهم بل ما يغده التجار سرفاء فيملك مالا يعدونه: ' 








O}‏ الهداية ج ٤‏ ص :0غ 7 ٣ ۲ ٤۷‏ - كاب المافون. 








سرفا ولكن في الماكولات جني لا يدلك :هذاه فى غير الماكولات: واتخخاذ الضيافة اليسيرة يجوز والكثيرة لا 
يحوزءوإئمايعرف يمقدا ر مافي يدم من مال التجارة» حجتئ روثي عن بن سلمة: إذا كان في يده مال التجارة 


عشرة آلاف درهم. فاتخذ ضيافة بعشرة درإهم تكون يسيرة» فلو كان مال التجارة عشرة مثلا فاتخخف بدانق 
كان كثيراًء فينظر في العرف في قدر مال التجارة» وأما التصدق بإلفلس والرغيف والفضة ماأدون الدرهم يحوز». 
وفي عرفنا بما دوت الغطريفي يجوزء انتهئ. 
ولا يخخحفى أن النظم أطلق جواز التصدق بالدرهم ولعله أراد المتعامل به في زمنه وبلده:لكن في البزازية 
موافقة مافي النظم؛ »فنإنه قال: وللماذون أن يطعم وينصدق بالدزهم. وفي شرح الجامع قال: لا رواية في 
الصدقة قيل لايُملك وقيل نملك من فلس إلى دائق .وقال الفقيه::يمليك بحبة أودانق أو نحو ذلك» ثم ذكر في 
أثماء اكلام أنه لايتصدق بأزيد من الدرهم ولا به بل بما دوته. وأما صاخب الهداية» فإنه منعه من التصرف 
مطلقاء واللّه أعلم. 
وَلَا يَأْسَ أن يُهُدِي بلْطفٍ لِصَاحِبٍ هه41 ييي را الول کي رايسشر 
فىالبيت مسهلة مما أأستطني من التبرعات للماذون. قال في الحمة: ناقلا عن المتتقئ .قال أبوحنيفة: 
لابأس للماذوذ أن يهدي لصديقه وخليطه وصاحبه ويهاديه بلطف يسيرء وفي الهداية: وكذا لا يتصدق» ثم 
قال: إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يض يضيف من يطعمه. وفي البزازية: أنه يملك إهدَآء ماكول يمانزاد على 
درهم بما لا يعد سرفا. وفي النهاية: ا لك اويا هر الماكولاح دمن الدراهم والدنانيزه وأن المريحع 
في قد ارهاما يتخذمن الدعوة. وفي الهداية: : عن أبي يوس المولى إذا أعطى المحجور عليه قوت يومه قدعابعض 
رفقائهعلى ذلك الطعامء فلا بأس به بحلاف ما إذا أعطاه قوت شهرءلأنهم لوأكلوه قبل الشهر يتضرّر به المولى.(١)‏ 
قال: المصنفٌ: وأطلق في المنتقئ عن أبي يوس أنه لا بأس لرحل أن يجيب دعوة العيد المحجور عليه 
وقد علمت تقييدهم بما يملكه من الهدية بالماكولات فيحتاج إلى التنبيه عليه في النظمء لأنه أطلق فيهء فغيرت 
بعض شطر بيته الثاني .فقلت بعد قوله "يسيرا“ ”وبالماكول قيد فانظروا“ واللّه سبحانة وتعالئ أعلم. 
وَجَاريَه وَالْعِرْسُ من طم يه به بلطف و لا ينهي وَلاهْوَيَاْمُرٌ 
ضمير” بيته وينهى ويأمر“ للرحل المدلول عليه بقوله“ وحازية والعرس“. 
ومسئلة البيت من التتمة.قال: والزوجة وفتاة البيت وهي الأمة إذا تصدقت بالطعام لا بأس بتّلك إذاكان 
علي الرسم للعرف وإن لم يكن بإذن الزوج والمولى» وقدره في‌الهداية بالرغيف ونحوه.(۲) 
قال المصنف: حتئ لو علم منه عدم الرضى لا يحوز. قال: ولو كان في بيته من في مقا مهما كحاحبه 
وغلابلم أره في كلام الأصحاب. وينبغي أن يجوز قياسا عليهما ولو كانت الزوجة ممنوعة مرخ التصرف في 
20 ددر سوسم 
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بيعه تأكل معه بالفرض لايمكنها من طعامه ولا من التصرف في شئ من ماله ينيقي أن لا يجوز لها الصدقة ' 
بشيء من ماله لعدم المعنئ في حقها انتهي. 

قلت: الذي ينبغي تحكيم العرف والعادة في ذلك وقدحرى العرف بالتصدق بتالك مطلقا سواء 
كاتت تأكل بالفرض أولا. وعلى المصدف نقد حر وهو أنه عطق هذا البيت على البيت السابق والم ذكورفيه 
الهدية لاالصدقة وبينهمافرق» الله 0 وتعالئ أعلم. 

وَلَوْ أذِنَ القَاضِئ لِطِفْلٍ وَقَدْ أبن «45519 أبوَهُ يَصِحٌ الإذْدُ مِنْهُوَيَفْجَرٌ 

مسفلة البيت من قاضي خال: اذك اقاضي للصغيرفي لمحارة ووه بألى صح إذث القاضي؟ 10 
انتهئ. ولا ينصح حجر الأب والجد بعد ذلك ولومات القاضي» لأن ذلك حكم من الحاكم؛ فلا يبطل بموته 
ولا ينقضه أحدإلا أن يرفع إلى قاض آخخزء فيحجر عليه» واللّه تعالئ أعلم. 

وَإِفْرارُةَ بِالْعَيْنٍ لِاالدّيْنِ جَائِرٌ 4554 لِمَوْلآهٌ إلا حَيْئُما مَاالدَيْنُ يَظْهُرٌ 

مسكلة البيبت من ققاضي عحان. قال: العبد الماذون إذا أقر لمولاه بدين لايصح إقراره كان عليه دين 
أزلانوإن لتريسين في يده لمولاه إن لم يكن عليه دين صح إقرارهء وإن كان عليه دين لايصح. (1) وإلى ذلك 
أشنار بقوله: ”إلا حيثما الدّين يظهر“ يعني إلا حيث يظهر عليه دين» فإنه لا يصح وفرّق بين الدين والعين أن له 
فيها تعلقاء حتى لو كانت مودعة لايملك المولى قبضها ويضمن المودع بدفعهاء كذاقال. وفيه نظرلما سيأتي 





في البيت بعدهء الله تعالئ أعلم.. 
ولتي لَهأَحَدَالْوَد و يْعَةم طلقا SE:‏ وَمَعَقَيْهِهكُوالدفْع بِالْمَال يُجْبرٌ 
الضَمير في”له“ للمولى. 


رومسعلة البيت من قاضي خان أيضا: قال: العبد إذا أودع عند إنسان شيعا لايملك المولى أحذ الوديعة 
كان العبد ماذونا أو محجورا. وإلى ذلك أشار في النظم بقوله: "م مللق“. قال: فلو أن المود ع دفع الوديعة إلى 
مولاه إن لم يكن على العبد دين حاز» )1١(‏ انتهئ. 

.قال المصن: فمفهومه أنه إذا كان عليه دين ودفع لايجوز دفعه ويضمن. 

قلت: وبهذا يشكل فرقه المتقدم في البيت قبله؛ لأنه أطلق فيما ذكره من الفرق ضمان المود ع بالدقع 
إلى المولى.وفي البزازية نقل عن الخحزانة: أنه ادعى على مودع العبد وديعة العبدلايصح مع أن مال العيد لمولاه 
لكن لما وصلت الوديعة إلبه من العبد لاتسمع دعوى مولاه . والله أعلم 

وَلَورَهَنَ المَحْجَوْرُأُو بَاءَ أَواشتّرئ «45709 وَجَوَرَه الْمَوْلى قلا يتَعَيِرٌ 

مسكلةالبيت من قاضي تال : العيد المحجور إذا اشترى شيئا بغير إذن مولاه فشراؤه موقوف. وكذا 
)١1(‏ فتاوى قاضي ححادج ٤‏ ص : ٩۹٩٤ء‏ كتاب الماذون. 
(۲) المصدرالسابق ج٤‏ ص: ۰ ۰ - تاب الماذون. 
(۳) . المصدر السابق ص:۲ .١ ٠‏ 





: تخد ذ :4ه لم 


إذابا ع شيعامن مال مولاه أومماوهث لذءأو أقر أنه رهن أوارتهن أو أقرض أو اسثقرض فجميع ذلك موقوف.. 
وكذالصبي الذي ويعقل بع والشراء إذا فعل شيا من ذلك يتوقف على إجازة وليه وفي العبد على إحازة مولا 
فإن أجازالمولى نفذء وإن لم يجزحتيئ أذن له في التجار 3ء فأخازالعيد ماباشرة قبل الإآذن صحت إجازته 
استحسانا. ولو ! RS‏ لاتصح إحازته( )١‏ , فتظم 
المصنف بعض ذلك.و كلام الفخرية: وهونفذ بعض e‏ المذ.كورة يإحازة المولى فلايتغيرء واستطرد 
بذكر بعض فروع لسنابصددها لخروجها عن الشرح» والله أعلم. 
ر }۱ 5 وليف يُفْتئ به حَيْثُ ینکر 

قي البييت مسعاتان: 

الأولى: من القنية. قال: بعد أن رقم للأصل: استودع صبياألفافاستهلكها لم يضمن عندهما. وقال 
أيويو سه وضامن له في ماله وإن استودغها عبداً محجوراً عليه فاستهلكها ضمنهابعد العتق عندهماوقال 
أبويوستٌ يباع فيهاء وإن ملكت الألف عندالصبي والمحجور فلا ضمان عليهماء وإن كانت الوديعة عبداً فقتله 
الصبيأوالعيد فهو كقشلهما عيدا ليس بوديعة عندهما. والفرق بين العبد وغيره أن المولى لايملك روحه فلا يملك 
تسليطه بخلاف المتاع والداية» وَإنْ “كان ماذوناله في قيض الو ديعأو التجارة أو مكاتيا فاستهلكهاء فعليه ضماتها. 

قال مولاتابدیع رحمهاللَه تعالئ:ورأيت في نسخخة عتيقة من شروح المتقدمين لو أودع لأب مالا 
فاستهلكه ابته الصغير وهو في عياله ضمنه الصبي. ولو أودع عند الصبي عبد افحرحه»ء فإنه يضمن كما لو قتلهء 
ولو ألقى مالهفي الطريق» فجاء صبي فاستهلكه ضمن الصبي» لأن التسليط حصل للمجهول؛ فلم تصح» 
والوديعةلو كانت دابة فركبها ألصبي المودع حتى عطبتء فعلى الخلاف. ولو استودع أم ولد الرجل أو 
مديرة المسحجورين فعلى الخلاف. ولوأقرض صبيا محجورا أو عبداصغيرا محجورا ألفا فاستهلكها قيل : 
لاضمان عليهء لا في الحال ولا في الثاني بلاغنلاف.:وقيل: إن القرض على هذا الاحتلاف وهكذاأطلق 
الكرمينيفي طريقته ولم يقيده بالغبدالصغير(1) انتهئ. 

الشانيقمن قاضي حال :ادعى رجحل على صبي ماذؤن شيئا فأنكره اعتلفوافيتحليفه..ذكر في كتاب الإقرار 
يحلف وعليه الفتوى انتهى. ْ 

قلت: التسحليف خاص بالصبي الماذون والخلاف في الضمان بالاستهلاك إنما هو في المحجوره 
فالنظم يحتاج إلى التتبيه على ذلك» فلوقال ع ع 


5 وحلفه ماذونا إذاهو پنکر“ 


(O)‏ فتاوی قاضي حال ج٤‏ ص: ٠١ ١‏ هه كتاب المافون. 
(۲) القنيةالمنية ص:77/5» كتاب الماذونء طه كلكتا. 





فصل من كتاب الخصب والشفهة 
الغصب: تسمية بالمصدر يقال غصبه غصبا إذا أحذه قهرا وظلما. وتعدى إلى مفعولين. 
وشرعاٌ هو إزالة يد محقة وإثيات مبطلة عندناء حتى لا يتحقق في العقاروعرفه في العمادية وغيرها: 
إيقساع الفعل فيمايمكن فعله بغير إذن مالكه على وجه يتعلق به الضمان. أما من غير فعل في المحل لايصير 
غاصباء انتهي ‏ 
والشفعة: ما حوذة من الشفع ضدالوتر وهوالضمء لما فيهامن ضم شىئإلى آخر. 
وشرعاة هي مايتملكه المرؤ على المشتري حال شرايه في العقار من شريك'الشفيع أوجاره وقيل: تملك 
منفعة حب راعلئ مشتريها يماقام عليه. 
ومناسيةالغ صب بالماذون استواء همافي التصرف تصرف الملاك مع عدم ملك الرقية مادامت العين 
الم اة والشفعة بالخصنب رد کل ا لا ال تو دراد الاي ارق رفم 
عليها لكثرةالاحتياج إليه لكثرة وقوعه بكثرة أسبابهءوالّه سبحانة وتعالئ أعلم. . 
وَمهْلِكَ صَكُ قَِيْمَةَ الصَكُ يَحْسَرٌ 41 وَِمْلَعَلى قَدْرِالِْمَاعَ يَْسَرُ 
الصك: الكتاب الذي يكتب فيه المعاملات والأقارير وقيل: عو معرب. 
ومسئلة البيت. من التتمة. قال: قال صاحب الجامع الأصغر: كان شيخنا رحمه الله يقرل: من استهلك لأخر 
صكا ضمن قيمة (١)صبك‏ وقال غيره: يضمن على قدر مايتتفع به صاحبه..وهذا غير مذكور في النوازل انتهي. 
قال المصنف: وهذا ينبغي أن يكون عندعدم معرفة شهود الصلك أو قاض ثيت عليه. اللّهم إلاإذا كان 
القاضي والشهود يمتنعون عن العمل يما شهدوا جتى يحضرالصك المكتوب كما هي عادة بعضهم ء فإذاكان 
ثم من الشهودمن يعزئف المكتوب ويشهد بهء فإنه لا يجب على المتلف إلا قيمة الصلك؛ أو صلك أبيض بظيره 
ليكتب فيه الشهودءانتهئ. 
قلت: في هذا بحثء لأنه يفوت عليه أجرة الكتابة إذا أحضرله صكا أبيض ليكنب له الشهود فيه؛ فإن 
قيمة الصك الواجبةإنما هي قيمته مكتوبا لاأبيض, فتأمله! وقد نص على ذلك في البزازية فقال: مزق صك 
إنسان المخختار أنه ينظر إلى قيمته الصلك مكتوباولا ينظرإلى المال» "والله تعال يأعلم“ 
وَامِرٌعَبدٍ الغَيرِمُرَيْمَارهِ 4711319 لِيَجْمَعَهَا لا الْعَبْدُلَوْ مَاتَ يُجْيرٌ ت بجی 
الضميرفي ”ليجمعها“ للامر. وقوله: ”لاالعبد“ نفي» لأن يكون الأمرليجمعها ف 
دفع قيمته لمولاه لتقررالضمان عليه. 
ومسئلة البيت من قاضي عحاد. قال: رجل قال العبدالغير: ارتق طذه الشنحرة وانشرالمشمس لتأكله أنت » 
ففعل ووقع من الشجر ة» فمات لا يضمن الأمرء لأنه ما استعمله في أمرتفسه وإن كان الامر قال له :اړتق هذه 








اة وان راي ب کل آنا فل روت وماخ شمن الاير أن استعمله في أمرتفسهزا) تھی لکن 
بإضافة الشمارإلى الا مر ربما يشعر بخصوص الحكم وليس كذلك” وقد نب عليه في اشر ح» فلو قال: ‏ 
وامرعبد الغير أن يرتق دوحة ليا كل لا المامور لو مات يجبر 

لسلم عن ذلك وكان أقرب إلى نظم اللفظ المذكور. 

ثم قال: فالحاصل أن الشخخص إذا أمر عيد الغير بفعل يعود نفعه على الأمر يضمن لؤجود التعدي. ولو 
ل ا ین ائم رکو لكان اله وبح ال عا ی قاطي انرز مدع علاطا معي فى اجو يعبر 
إذن مالك الغلامء فرأى الغلام غلمانا يلعبونء فانتهئ إليهم وارتقى السطح» فوقع فمات» ضمن الذي بعثه في 
حاجته» لأنه صار غاصبا بالاستعمال انتھئ ۰ (۲) قلت: ولیس في هذا ما يقتضي الفرق فتأمله! 

ولا يخفئ أن مفهوم التظم يفيد عدم الضمان فيما لو كان أمره بدّلك ليأكله المأمور. وفي العمادية: 
طذااذاستعمله في عمل تفسه. أما إذا استعلمة في عمل غير لايضمنء لأنه لايصير به غاصيا كما إذا قال لعبد 

يرء فذكرمئل ماتقدم.ثم قال: ولو قال لتأكله أنت وأناء أفتى القاضي الإمام فخحرالدين ينبغي أن يضمن قيمته 

كله لأنه استعمله كله في منفعتهء كذا في حاشية كتب الذخيرة» وفي موضع آحرنقل أنه“ لو قال لصبي 
محجور اصَعَدطِدْهٍ الشجرة زانفض لي ثمازهاء فصعد وسقط تجب ديته على عاقلة ال مر إذا مات. ٠‏ 

قال: و كذا إذا أمره(٣)‏ بحمل شئ أو كسرحطب من غير إذن وليه فتلف به الصبي» ولو لم يقل انفض لي 
ثمارها وإنمّاقال اصعد طذم الشجرة أو قال له اصعد هذم الشحرة وانفض ثمارها لنفسك فسقط ومات اختلف 
المشايخ رحمهم اللّه في وجوب الضمانء والمختارفي المسئلتين الضمان» فيحتاج إلى الفرق بينهما وين 
مسكلة العيد وقد استخخرت اله تعاليئ ونظمت مسئلة الصبي في بيت» فقلت: . 

ولو كان محجوراصيياقإتهم فداختلفوائم الضمان يخيروا. . 

ع" ل او e‏ وو se‏ الإو ار وو عد “وده بده او 

ملف إخدى فردَتين يشلم ل٤٦1‏ البقية والمَجموع منه تخسر 

وما ذَك رَّالَسْلِئِم بَمْضُ وَيَمْضُهُمْ و(41 لِيَعْقُوبَ ما أؤدي فْقَط لايُكترٌ 

يقال: أودى إذا هلك. والبينان مشتسلان على اخشلاف عبارة الأصحاب في مسكلة إتلاف أحد شيئين 
لاينتفع صاحبهما الا نتفا ع المقصود إلا بهما معا. قال قاضي خال: رحل أتلف على رجل إحذى مصراعي باب 
أوإحدي زوحي حف أومكعبء كان للمالك أن يسلم إليه المصراع. ويضمن قيمتهما.(4) 





(1) أختاؤى قاضي عحان ج4: ص:4 77+ كتاب الغصبء فصل فيما يصير المرأيه غاصباً 


0050 المصدر السابق بتمامه ' 


) فين: "n‏ اجرد" مکان ”مره“ 


0 قاضى خاد ج٤‏ ص:6 5 ؟, قصل في ها يصير المرأبه غاصباً وضامناً. 


مم ب ب کے 








وإلى ذلك أشارفي البيت الأول ومثله في الذحيره. وأشارفي البيت الثاني إلئ بقيه الأقوال فيهاء وأجمع 
كلام فيها كلام التتدمة. قال: إذا اتلف إحدى مصراعي باب فذكر مثل ما تقدم. ثم تقل عن بيو ع الحامع عن 
الفقيه أبي جعفر:من غصب من اخحر أحد منا ذكر وضاع عنده؛ يضمن قيمتهما جميعاء لأنه بغصب أحدهما 
صارغاصيا لهما جميغا ولم يقل: إن للمالك أن يسلم | لاخر إليه ويضمئه قيمتهما. 
وإليه أشار بقدولِه: "وما ذكر التسليم بعض” واعتمد ذلك الطرسوسي في فوايدة. ثم تقل عن قصب 
المنتقئ: من استهلك فردة فغل لم يضمن إلا التي استهلكء ولا يدفع إليه الأحرى» ويضمنهما حميعاء قال 
الحاكم: هذا حلاف جواب الأصلء و كذ لك إذا أحذ أحد مصراعي الباب أو أحد حفيه. أرأيت لو كسر حلقة 
حاتم فيهنا فص بثمان ماثة دينارأً كنت تضمته الفص والخاتم؟ لايضمن إلا ما استهلك وإنما ذلك في البيع لو 
اشترى مضراعين أوخحفين فوجد بأخدهما عيبا لم يرده لكن يردهما جميعا إن شاء الرد» انتهئ. 
قال: ونقل في الجامع عن المنتقئ نسبة هذا القول إلى أبي يوسف. وإلى ذلك أشار بقوله : "و بعضهم 
ليعقوب“ إلى حر البيت. قلت: وفي البزازيةذ كر في و سط كتاب الغصب نظير ماقدمناه عن قاضي خال وعقبه 
بقوله:”والمختارحلافه“ و سيأتي. 
ثم ذكر في أواحره ماقدمتاه عن غصب المنتقىء والتنظير بالخخاتمء ثم إلي اخرالكلام. واللّه أعلم. 
والمصنقٌ حرج على ذلك إتلاف أحد جزء ي كتاب أو كراريسة إذا كان الكاتب غير موجود: واللّه أعلم. 
وَأَجْرَة عَبْدٍ العَصَبٍ قَالُوا لِعَاصِبٍ 45373 وَمَعَ لِك قَالُوَا بِالتصدّقٍ يُوْمرٌ 
. مسكلة البيت من الميسوط وغيره وملخصه:أنه لو غصب عبدا فاجره وأصاب من غلته فالغلة للغاصب» . 
لأن وحوبها يعقدهء ولأن المتافع لاتتقوم إلا بالعقد والعاقد هوالغاصبء ويؤمر أن يتصدق يهاء لأنها حصلت له 
بكسب بيت فإن مات العيد فالغاضب ضامن لقيمته» وله أن يستعين يتلك الغلة فيهاء لأنها ملكه وما فضل 
بعدذلك ينصدق به اعتيارا للجزء بالكل»ثم أحاب عن كون القيمة ديتاً في مته وقضاء الدين بمال الصدقة 
يوحب التصدق بمئله بعدم تحدم الصدقتفي خناء لأنه لودفعه مع العبد إلى المالك كات له تناوله وليس على 
الغاصب شيع أخعرء فهر يدفع الغلة في القيمة مسلما إلى ١‏ لمالك» ثم يصير المالك متبرعا لما له عن ذلك القدر 
من القيمة بما يقبضهء فيزول الحيث ينذا الطريق ولا يلزم التصدق بعوضه.(١)‏ ونظر الأرسوسي فيه بعد أن قرر 
أن محصله أنه جُعلءلأنه كان لحق المالك فزال بوصولها إلى يده » بأنه لو كان كتلك لما كان لقوله فيتصدق 
بالغلة فائدةء بل كان قال فيدفعه إلى المالك. 
وأحاب عنه المصنفٌ بأته لو قال له ذلك لتحثم النفع إليه وقد قلا إن الغلةحدثت على ملكه وهو لايؤمر بدفع 
ملكه إليه حتماء نعم: يؤمر بالتصدق بملكه إذا كان فيه نوع ححبث وفي تصدقه بها اتقاء الشبهة والتتزه عنهاء انتهئ. 
قلت: التحقيق أن زوال الحبث إنما هو بالتسليم إلى المالك وصيرورة المالك متيرعا عن ذلك القدرمن 


)١(‏ المبسوطء ج٦‏ الحزا ١‏ ص:۷۷ء كتاب الغصب ط بيروت 





o 


القيمة مما يقبضهء فيزوال الخحبث عن ذلك القد ر كما يزو ل بالتصدق بهءلأنه كسبه وليس ملكا لمالك العبد؛ فلم 
يكن الدفع إليه متحتماء هذا. وفي جامع البزازي قيد جوازالاستعانة بالآحر في أداء الضمان يما إذا كان 
الغاصب فقيراء فإذا كان غنيا ليس له أن يسشعين بالغلة في أداء الضمان في الصحيح. قاستخرت الله 
تعالى وألحقته بيتا تضمن ما أطلقه في المبسوط وما قيده وصححه في البزازية تكميلا للفايدة: فقلت: ى 
فالضمير في ”يدفعها“للأجرةالمذكؤرة في بيت المصنفٌ. وقولنا "مطلق) “هو مافي المبسوط. 
ومفهوم تقييدنا ل” منع في الغني “أن لايمتئع منه الفقير» ” 'والله سبحاتهوتعالو أعل“ 
م رم مك هه 7 ميم عه 7 ود 
فَلَوْ نَسِىَالحِرْفَاتٍِ يَضْمَنُ نَقْضَهًا 411۷ ولو نَسِي القَرّان أؤشاخ يد كر 
اشتما ل البيت على مسايل من التتمة وغيرها. .قال:إذا غصب من حر عبدأً محترفا ذ: فنسي الحرفة في يده 
يضمن النقصان . و كذا لو كان قارياء قد فتسي القرآن و كذا الشابة إذا صارت عجوزاء انتهئ. 
قلت: وفيالبزازية:إذا غصب حارية ناهدة فانكسر تديهاعند الغاصب يضمن النقصان»(١)‏ واللّه أعلم. 
وفي المبسوط: التصريح بالغلام إذا غصبه شابا فهرم عنده لفوات.قوة الشياب.(؟) والعلة الشاملةً للكل 
فوات وصف مقصود منه يزيد فيما ليته وذكر الثوب إذاعقّن واصفر عندا لغاصب يضمن النقصان لنقص ماليته 
() إلاأن يرضى المالك بأحذا لعفن» e‏ 
oo‏ لكل در 
ولو ملقد خلل الْحَمْر عَاصِباً 1A}‏ بيقر ب الْحَمْر بِالْحَلٌ أجد 
dS lM‏ 
الحمرليس بمال متقومء فإن الشرع أفسد تقومه حتى حرم تمولة. قال: وإن جعلها حلاء فلرب الحمر أن يأ 
حذهاء لأنه بفساد معتى التمول والتقوم لاتخرج من أن تكون مملوكة للمسلم إذاالملك صفة للعين وهي 
باقيقعلى حالها لبقاء الهيئة كما كانت» وإن,ألقى فيها ملحا فالملح صار مستهلكا أيضاء وإن صب فيها معلا 
فلذا عملط إلا أن الخلط إنما يزيد ملك المغصوب منه بشرط الضمانء وإيجاب الضمان متعذرء لأن الخحمر لا 
يضبمنه المسلم با لاستهلاك» فلهلذا كان شريكا في المخلوط بقدر ملكه (4) انتهئ. 
قلت: وقال شمس الأئمة الحلواني: إنه ظاه رالجواب وفي المنتقى مايؤيدهء فلواستهلكها بعد ما 


(1) الفتاوى البزازية؛ ب 5 ص:177١‏ على هامش الجزء السادس من الفتاوى الهندية» ط بولاق» مصر 
)( المبسوط للخرسي ج5١‏ الجر ١١اء,.ص:‏ ع3 ٠‏ كتاب الغصب» » بيزوات. 

(۳) في ن :"لتقرر النقتمان" 

)4( المعثر السابق يتمامه ص:37. 








i 


صارت خملا فع ليه حل مشلها عند الكل على هذا القول. وفي المسعلة أقوال أحر. فقد نقل في شرح الحامع 
الصغير لقاضي خاد في التحلیل بالملح احتلاف المشايخ- فبعضهم قال: إنها تخللت بنفسها لأن الملح صار 
مستهلكاءفلا يعتبر.وبعضهم قال :على قول أب حنيفة الخل للغاصب بغير شي» لأنه مستهلك والخمر ليس 
E O ES‏ لدو ركم 
الغاصب ويغبمنههء فيه روايتانء ال النبنع والجواز. وكذا كي اختلافهم ذ في التخليل بصب الخمر وإن بعضهم 
فالاغان ی کر اس بعد شرن ا ر واا وا د و 
واستهلاك الخحمر لا يوجب الضمان. وعلى قولهما إن صار خلا بمرورالزمان و کان بینهما على قد رکیلهما لأنه 
ليس استهلا كاء بل صار كآنه صب الل في الخحل» وإن:صار محلا من ساعته كان للغاصب ولا ضمان عليه» 
لأنه استهلاك. وفيالبرازية: إذا صارت حلا من ساعتها ينقطع حى المالك با لإ جماع انتهئ. وفي العمادية: عن 
فقاوي قاضي حاد: تخلل الخحمرالغصب في يدا لغاصب يكون الخل للغاصب. )١(‏ وفي الذخيرة: إذا غصب 
حمراوحللھا ثم استهلکهاء » فعليه حل مثله» لأنها صارت خلا على ملك المالك ولكن الراحح في الجواب 
ماقدمناه عن المبسوطء والله سيحانة وتعالئ أعلم. 

داك لْمَيْنَاتِ لو كان عَاصِباً 417589 وَدَابِعْهَا بِالْمَالِ مَارَادَ يُقَدَر 

"كذا “ أي كماتقدم من الحكم ” والأعب “ جمع إهاب: وهو الجلد قبل الدبغ.وفي البيت مسكلتان من 
الميسوط. 

الأولى: قال بعد ما تقدم : وكثلك إذا غصب جلد ميتة فدبغه قالوا: هذا على وجهينء إما إذا ألقى 
الجلد صاحبه فأخذه إنسانء فدبغه فهو مملوك له لأن صاحبه ألقاه تاركا له بمنزلة إلقاء النئرى وقشورالرمان» 
وإما إذا غصب الجلد من صاحبهء فإن دبغه بشوء لا قيمة له كالتراب والشمس فصاحبه أحق به أن يأ حذه ولا 
يعطي الغاصب شيئا.(؟) قلت:ذلو استهلكه الغاصب بعد ذلك ضمن قيمته مدبوغاء والله أعلم. 

ثم ذكر المسئلة الثانية. فقال: وإن دبغه بشي له قيمة كا لشب والقرظ والعفص وما أشبهه. وإليه الإشارة 
في النظم بقوله”بالمال“ لأن ما ذكر متقومء فهو مال. قال : فلصاحب الجلد أن يأ حذجلده ويضمن ما زاد 
الدباغ فيه. وإليه الإشارةبقوله ”مازاديقدر“ مقداره فيضمن صاحب الجلذ للغاصب. قال: ولكن ليس له أن 
يدفع الجلد للغاصب ويضمنه قيمته غير مديو غءلأن جلد الميتة قبل الدياغ لم يكن متقوما(7) انتهئ 

قال المصنقٌ: وذكر في التعمة عن أبي يوسفٌ ما يحالف ذلك .قال هشام: سمعت أبا يوس يقول إذا 
جعل الجلد أد يما ينقطع حق المالك. قلت: وف شرح الجامع.الصغير لقاضي خحاد: قيل هذا قول أبي حنيفة أما 





ةق قاو ی قاضي خماد؛ ج غ» ص:77 47 كناب الغصب» فصل فيمايصير به المرء غاصياً. 
(5) الميسوط للسر سيج" الجزء ١‏ ١»ص:7‏ 8 كتاب الغصبءط بيروت. 
(۳) المصدر السابق بتمامه. 





عل قولهما له أن يتركه عليه ويضمنه قيمته» قيل يضمنه جلد ذكية غير مدبوغ. وقبل قيمة جلد مدبوغ؛ ويعطيه 
مازادالدباغ فيهء فإن استهلكه الغاصب لا يضمن في قول أبي حنيفةء وقالا يضمن قيمة جلد ذكية مدبو غ 
ويحط عنها ما زادالدبا غ فيه ويعطي المالك قيمة حلد غير مدبو غ» والله سبحانةٌ وتعالى أعلم . 

وَبِالمَمْح أوْبِالْحَيْلٍ أَخبَرَظَالِماً 4507.1 لِيَأحَدَ أو ذًا الْمَكْسٍ يَعْرِم مُخير 

في البيت ثلاث مسائل من القنية. 

الأولى: فال راقماً لنجم الأئمة البخاري: حبر الظلمة أن لفلان حنطة قي مطمورةء فأحذوها متهء فله 
أن يرحع بها على المخبرء و كذا إذا علمها الظالم لكن أمره الساعي بالأخذ يضمن. 

الثانية: قال راقمالبرهان صاحب المحيط قال التمام: لفلان فرسن جيدة فأحذها منه» فهوضامن. 

الثالثة: قال راقما لتجم الأئمة البخاري: اشترى جارية بغيبة النخاس ومضت مدةء فأخبره يها إنسان 
فأحذالتحاسية يضمن. قال مصتف القنية: قلت: وهذه واقعة في زماننا في ديارناء فإن الظلمة يأدوت الدامغان 





من جميع السلع» فمن أخبرهم ببيع:أوشراء حتى أحذوا الدامغان أو الجبايقمنه يضمنء وللمظلوم أن يرجع عليه 
بالثمن اتنهئ.(١)‏ 

وقال المصنف: إن الطرسوسي خرّج مسئلة المككا سين من قبل نفسه؛ فقال: لا يضمن العواني الذي 
يخبرالمكاسين بالبياعات حتى يأخذوالمكس . ولعله لم يقف على ما نقلناه عن القتية؛ ثم ذكر المصنف 
هنافروعا عن القنية أحببت اتباعه في أبياتهاء رقم للقاضي علاء الدين المروزئ. وقال اختلف تلخيصها: سعئ 
برحل إلى السلمطانء فأحذ منه ما لا ظلماً يضمن الساعيء» وروي عن زقْر وأخذبه كثير من مشايختالمصلحة 
العامة» ثم رقم لشرح الضباغي» ثم قال: إن كانت السعاية بحق كما لو أداه إنسان أو دام على الفسق ولا يتعظ 
بالعظة قأخير السلطان فغرمه مالا لا يضمن وإن أخيره أنه وجد كتزاً أو وجد لقطةٌ وكذب فيه فغرمه يقوله 
يضمن بلا نلاف كشاهدالزورإذا رجنع. أماإذا أحبره بأن فلانا يأتي امرأته فيخبث يها أو يغرأمته فيطأ ها 
وكذب في قوله وغرمه السلطان» فقيل: يضمن الساعي على قياس قول محمد حيث قال: إن كان السلطان 
جائرا يعرف منه أنه يغرمه لامحالة يضمنء وأما إذا كان قد يغرم وقد لا يغرم لا يضمن. وقيل : لايضمن مطلقا 
وهو قياس ظاهرالرواية.(؟) 

قلت: نقبل في العمادية عن العمدة: ولو وقع في قليه أن فلانا يجيء إلى امرأته أو إلى جاريتهء فرفع إلى 
السلطان فغرمه ثم ظه ركذبه عندهما لا يضمن الساعيء وعند محمد يضمنء والفتوى على قول محمد رجمه 
الله لغلية النعايتفي زماتنا. ورقم في القئية لنجم الأئ ثمة البخاري: وقال: شكيئ عند الوالي بغيرحق وأتى بقائد 
SS‏ إن من حبس بسعايته فهرب وتسور 


SE (۲) 


9 ل 

حدارالسحن فأصاب بدنه تلف يضمن الساعي فكيف ههناء فقيل: أتفتي يالضمان في مسئلة الهرب؟ قال: لا: . 
ولو مات المشكو عليه يضرب القائد .لا يضمن الشاكي» لأن الموت فيه نادرفسعايته لاتفضي إليه غاليا.(١)‏ 

وَلَوْعَلِمَ الدَلَّاليَيِمَة سِلْعَةٍ 41۷1 فَقَوَّمَلِلسلْطان الْقَصَ يَحْسَرٌ 

مسعلة البيت من القنية قال راقما لنجم الأئمة البخاري :قوّم الدلال المتاع للخزينة السلطانية أو لل مراء 
بسمالا يتغاين فيه فأعذه منه بثلك القدر يضمن الدلال إذا علم تماع قيمته»(؟) انتهى. والطرسوسي حرج على 
هذا تقويم شهوذ القيمة من أملاك بيت المال وأموال الأينام والأوقاف الخراب للأمراء والنواب, كما 
هوالمعتاد في بلادناء ويظهر بعد ذلك أنه أنقص من قيمته العادلةيغين فاحش لا يتغابن في مثله»ينبغي أن يقال في 
حقهم بالتضمين قياساعلى مسئلة الدلال. 

وناقشه المصتقّبما ملخصه الفرق بينهما بأن عدالة طولاء بارزة وما يشهدون به ثابت عناء الحاكم 
وتحصل المعاقدة يعد الثبوت» وليس لنا مسئلة يضمن فيها الشاهد يدون رجو ع عن شهادته ويأن البايع من 
بيت المال السلطان أو و كيله وهو أقوى جاها من المشتري. 

قلت: فيما ذكره نظرلأن عدالة شهود القيمةليس بمطرد» والمعاقدة وإن حصلت بعد الثبوت إلاأن 
التبوت والقيمة مستندان إلى شهادة أو ك التي أظهر من الشمس مخالفتها للواقع غاليا والحال أنهم يعلمون 
أن القيمة أكثر وهم لو ذكروها لا عطي فلك القدرء ولو شاهد زمائنا لقضى من ذلك العجحب العجاب 
إذالاعتبماد في ذلك على شهادة العوام الذين لا يوئق يهم في شي من الأشياء ويعلم القاضي بأن ما يشهدون به 
.خلاف الواقع ويعتمد مغ ذلك على شهادتهم ويقضي بهافي الاستدلالات من جهتي المسوغ والقيمة» 
وحيدكذ ينبغي القول بتضمين القاضي أيضاً. وقوله:” وبأن البايع من بيت المال“ إلى اره غير مطردأيضا فإِنْ 
المشتري قد يكون مشتريا للسلطان أو بعض أمرائه العظام» قلا يستطيع وكيل بيت المال مختالفته فيشي, 

وَلَوْ أخرّجَ الإنْسَاكُ من يد طالب 4577199 عرِيْماً قَلَمْيَعْرم وَلكِن يعَوْرٌ 

مسملة البييت من التشمة» قدال: وذكر في غصب النوازل: من أتحرج الغريم من يدطالبه لا يضمن لكن 
يعزره الإمام حتى لايعود إلى مثله. قال في التجئيس والمزيد: أما التعزير فلأنه حنى وأما عدم الضماذء فلأنه لم 
يتلف المالء الله سبحانة وتعاليٰ أعلم. 

وَلَرْ رَقَاالمَحْوُوقَ فِي الثوْبٍ حَارِقٌ 1۷۳ يعرم ارش النقص فيو فيدر 

يقال: رفوت ورفيت الثوب وبعض العرب يهنمزه فيقول: رفآت الثوب إذا أصلحته. 

والمسئلة من الذحير ةء قال ثرجل حرق طيلسان رحل» ثم رفاه قال أقومه صنحيحا. وأقومه مرفوفا 


(1) المصدر السابق بتمامه 
(۲) القنية المنية ص:1 ۸ 1 «فصل في ضمان الساعى والنمام. 
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فأضمنه فضل ما بينهماء وإليه أشار بقوله: ”يغرم أرش النتقص فيه فيقدر". واللّه أعلم. 
فرع:ولو استعار منشإرا فانقطع في النشر فمده عند الحداد ووصله بغير إذن المالك ينقطع حقه وعلى 
المستعير قيمته منكسراًء الله أعلم. 
وَفِيّْ طَلْ قَوْلُ الشَفِيْع مُقَدَمْ :450749 إِذَالَمْيَ م لوَفْمَاَلَةوَيْصَوَرٌ 
مسهلة البييت من شرح أدب القاضي للخصاف . قال المشتري:قد اشتريت هذه الدار متك سنة وقد علم 
الشفيع بشرائيْ ولم يطلبء فاسأله عن ذلكء فإن القاضي يسأل المدعي متئ اشتريت هذه الدارءفإن قال الشفيع 
کک و ی 0 ر ر 00 لأنه 
يحتباج إلى الإثبات» فهذاالرجل ممن يتحزر حتى لا يحناج إلى إثبات شيء فإن قال المشتري ماطليت حين 
علمت كان القول قول الشفيعءفرق بين هذا وبين مأ إذا قال الشفيع علمت منذ كذا وطلبت و قال المشترى مأ 
طليت كان القول قول المشتريء ثم مشيئ في الفرق والتفريع؛ فقول النظم”إذا لم يقل وقت! له“ أي إذا لم يذكر 
للبيع وقتابل اقتصر على ذ كرالطلب وقت العلم» لأن علمه عند القاضي حاله إذاظهر للحال مغارنا للطلبء فكان 
O 2‏ 
لى الإثبات. قال: ونظيرة البكر إذا زو حت» لكن رأيت في العمادية وذ كر صدر الإسلام أبواليسر في باب نككاح 
0 إذابلغت وهي بكر فقالت:رددت كما بلغت والزوج يقول لا بل سكت فالقول قول 
الزوج. وكذا الشفيع قال طلبت الشفعة كما سمعت. وقال المشتري سككتء فالقول قول المشتري. وهذاإذا 
وقع الاحتلاف بعد زمان البلو غ وسماع البيع. أما لووقع الاحتلاف حالة البلو غ وقالت رددت وقال سكت 
فالقول قولها وهذا تقييد لما أطلقه في شرح أدب القاضي. 
وظاه ركلام الأدب مخالفة طذاء فإنه يفهم أن القول قوله ولروقع الاحتلاف بعد زمان البلوغ والبيع كما 
E E‏ 
ويا خد فيم ايشتري لِصيْره 41۷ أب روصي ل لب لوغ يور 
فاع["يأخذ“ أب والماحوذ هو المشتري.وواو ”وصي“ واوالاستيناف لأن حكمه حلاف حكم الأبء لأنه 
يو خرالأحذ إلى بلوغ الصغير. ومسكلة البيت من قاضي تحاك. 
الأولى: اشترى الأب لولده الصغير دارا وههموشفيعه فيها كان له أن يأ حذ ها عندنا لنقسه. وإليه الإشارة 
بصدرالبيت أي ويأحف بالشقعة أب فيما يشتريلصغيره. 
الثانية: قال: ولو اشترئ لوصي لليتيم داراً لا يبلك أعحذها لنفسه بالشفعة.(١).‏ وفي خزانة الأكمل:أنه 
لايقضي للوصي بالشفعة حتى يدرك اليتيم ولكن يطلب ويشهد عليه يوم الشراء وهذا هوالذي أشارإليه 
يعجزالبيت. بقوله: ”ووصي للبلوغ يؤخر“ يعني المخاصمة لا الطلب. ووفق الطرسوسي بين كلام قاضي خاد 


)0( فتاوی قاطي خاد؛ ج ٤‏ ص : ٠447‏ كتاب الشفعة. 


وعمزانة الأكمل بخمل الأول على الأخذ في الحال. وقدفصل السغناقي في النهاية في المسئلة تفصيلا اخرء 
فقيد مسعلة الأب يما إذالم يكن لصبي في الأحذ ضرر ظاهرء كما لو اشترى الأب مال الآبن لنفسه» ثم يقول 
اشتريت وأحذت بالشفعةء وقال في مسعلة الوصي: إنه لو كان لليتيم منفعة في الأحذ بأن وقع شراء الدار يغبن 
يسيرء فإن كانت قيمته عشرة وقد اشتراها الوصي بأحد عش ركان للوصيأن يأ حذها بالشفعة على قياس قول 
بي حبنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوستء كما في شراء الوصئْشيئا من مال الصغير لنفسه: فإنه لا شفعة 
للصغير بأخحذ الوضي لهاء بأن كان اشتراها بالقيمةء فليس للوصي أن يشتري شيئا من مال اليتيم لنفسه بمثل 
القيمة بالاتفاق» انتهى ملخصا. 

وفي القتيه: اششرى دارا لابنه الصغير وهو شفيعها قله الشقعة كشراء مال ابنه لنفسه ويقول اشتر, يتها 
وأحذتها بالشفعةء والحواب في الوصي كالجواب في الأب على قول من يرى شراء الوصي مال اليتيم لنفسهء 
وعلى قول من لا يرى ذلكء فله الشفعة أيضاء لكن يقول اشتريت وطليبت الشفعة ثم يرجع إلى القاضي فينصب 
قيشاعن الصبي» فيأذها الوصيعنه ويسلم الثمن إليه ثم يسلمه القيم إلى الوصيء وهذا يناف يكلام السغناقي 
بظاهره»(۱) والله سبحانة وتعالئ أعلم 

وم ادرک رة دات فة 2 لفلف تَقَدَمفَسْحَأأومَعاتَخَيِّرٌ 

مسئاة البيست من التتمة وغيرهاء نقل عن الجامع الأصغر: إذا أد ركت الصغيرة وو جبت لها الخيار 
والشفعة و حافت إن أبدأت بأحدهما ييطل الأحرء فإنها تقول احترتهما جميعا: الشفعة ونفسي أو اخترت 
جميعا: نفسي وشفعتي ف يكذا. وحكى عن القاضي الإمام أبوزيد الديوسي عن أستاذه القاضي أبي حفص 
الأستروشني عن أستاذه الفضل أنه قال: بأيهما بدأت بطل الآخرء لأنها سكتت عنه. 

قلت: وكذافي فتاوى قاضي خاد»( ؟) وأن الحيلة أن تقول طلبت حقي في الشفعة والخيار» فيصح 
كلاسا وإلى ذلك أشار بقوله: :أو معا تتكتي ر“قال قي التتمقوقال القاضي الإمام أبوخفص الأستروشني تبد 
بخارالبلو غ .وإلى ذلك أشا قول ” تقدم فسححا “ ' إلا أن عبارته ربما أوهمت تز حيح القول بتقديم طلب الفسخ 
والظاهر عخلاقه. ولو قال:"فتطلب معا أوشفعة تتأحر“ “لسلم من ذلك والله أعلم. 

وفي العمادية: ولو ثبت.لليكر خيار البلوغ والشفعة تقول طلبت الحقين ثم تفسر وتبدأبالخيار. وقيل 
بالشفعة. وقيل تطللب الشقغة وتبكي صراخا فيكون اليكاء بهلذه الصفة رداللتكاح مع طلب الشفعة على قول 
من يجعل البكاء بهذه الصفة رداللنكاح» ولو كانت ثيبا تبدا بالشفعةء لأن حيار البلو غ للثيب لاييطل 
بالسكوت» وإن قامت عن مجلسها فينبغي تقييد مسئلة النظم بالبكر على مإ هوالمذكور عن محمد و أماعلى 
ماذكره الحصاف في الحيل أنه لايمتد إلى اخخرالمحلس فتساوثي الثيب وقد نظمت جميع الأقوال حال الكثابة 





)١(‏ القنيةالمتيةص: 755,؛ باب من يثيت له الشقعة. 


)1( فتاوى قاضي حال ج٤‏ ءص: ٤۷‏ ٤ء‏ كتاب الشقعة. 
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فيبيتين فقلت مستعينا بالل تعالى . 
ولِأبكرإن يقبت غيار وشفعة تطالب حقيهاوبالفسخ تبدر 
وقيل بهأوتبك معهابصرحة ولوثئييافالفسخحتمايؤخحر 
واللّه الموفق. 


وئيه المصنتٍّ على عدم اختصاص الحكم بالصغيرة» وأن الصغير أيضا كلك وصور ذلك فيما إذا 
زوحه غير الأب أوالجد وقد كان الوصي اشتري داراهو شفعيها أو باعها أو الأب وفيما إذا سلم الأب أو 
الوصي مال الصغير فيه الشفعة عند زفرومحمد. ”رحمهماالله“ على الخحلاف المعروف في المسبعلة والتفاصيل 
المذ كورة و في التسليم والسكوت» انتهئ ملخصا. 

قلت :في الضغير يتعين تقديم طلب الشفعة كما فى اليب علي ما قدمتاه عن العمادية فقد ذ كر فيها: أن 
حيار البلو غ للثيب والغلام يمتد إلى ما وراء المجلسء والعمروقت لتالك ولا يبطل إلا بالإيطال نصا أو بما 
يدل على الرضىء وهذا الخيار ليس هر في معنى حيار قبول العقد بل هو في معنى سائر الختيارات كخيارالرؤية 
والعيب لا يقتصر على المجلس» قي على العصدف ا خر ن غل هله والله أعلم 

وَلِلْجَارٍفِي بَيْتِ مِنّ الدَّارِسَفْعَة YY}‏ ادلب E CE E‏ د 

فيالبيت مسئلتاث. 

الأولى: منعيون المسايل وغيرة» روى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسفٌ عن أبي حتيفة رضي الله 
عنه في داركبيرية فيها مقاصيرء فبا ع صاحب الدار مقصورة متها أو قطعة منها معلومة: فلجارالدار من أي 
النواحي كان الشفعة فيه » فإن سلم الشفيع ثم باع المشتري المقصورة لم تكن الشفعة إلا لحار القطعة المبيعة. 
وطكذا روى هشام عن محمل» انتهئ. 

قلت : وفي القتيه رقم للعيون وذكر ما تقدم وعلله بأن المييع من جملة الدارء فجارٌ الدار جارالمييع 
يسعنى وإن لم يكن متصلا به»(١)‏ انتهئ . لككن في العيون أيضا : اشترى عشرة أقرحة متلاصقة» فأراد الشفيع أن 
SS ak e‏ 
0 

قلت: وهذا الأخير هو الذي نقله في القئية عن العيون. 

قال: وكثالك القريةوالأراضيء لأن السبب يخخصه وإن كان فيه تفريق الضفقه على المشتري» بحلاف 
ماإذا اشترى دارين أحدهما بالشام والأخرئ بالعراق وشفيعهما واحد يأ حذهما أويتركهماء لأن فيه تفريق 
الصفقة على المنشتري مع شمول السيب لهما. 

قلت: وفي البزازية: ربحل باع أرضين ولرجل أرض ملاصقة بهاتين الأرضين للشفيع أن يأخذ الأرض 
)١(‏ القنية المنية ص:27757 باب في مسائل الجوار والشركة. 





التي تلاصق أرضه دون الأحرى» وعليه الفتوى. 

ثم ذكر مسئلة الأقرحة عن محمد واقتصر على ماقدمناه عنهء ثم قال: لرحل قرية حالصة باعها بدورها 
وكرومها وأراضيها وناحية منها تلي أرض إنسانء فللشفيع أحذالتاحيه التى تليه قال:وعن الثاني رحمه الله له 
بستان علينه حايط وباب فباع بستانه وأرضين له لف البستان» ولرحل أرض إلى جانب البستانء فله الشفعة 
في البستان والأرض المتصلة بهو كذا إذاكانت بساتين وعليها حائط متصل به ولرحل أرض إلى جاتب بستان 
منهاء قباع البسا تين فله الشفعقفي كلها ولا يشبه البساتين في القري الدور في الأمصارءفإنه لو كان لرحل دور 
وجعلها داراواحدا وجعلها أرضا وباعهاء فللشفيع الشفعة في كلها(١)»‏ ثم نقل عن الثاني:.أرضون بين قوم 
شربها من نهر خاص فبيعت بها أقرحة محتمعة ومتفرقة ولرجل أرض متلا صقة ببعض هذه الأراضي أوهذو 
الأقرحةء فلهلذا الجار الملاصق الشفعة في جميعها وإذ لم تكن 'متلاصقةء لأنهاأرض واحدة. قال: وكذا نة 
قوم ورثوها عن أبيهم فاقتسموها وأعذ كل قطعة معلومةلكن الطريق واحد ولرحل دارمتلاصق يبعض هذه 
القطعة باع واحد منهم حصته وسلم الباقون» فليلذا الجار الشفعة؛ وإن لم تكن لزيقةله.(؟) 

الثانية: وهي المشار إليها بقوله ” كالحوانيت یذ کر“ 

قال في الذعيرة: لو كانت حوانيت ثلاثة يلى بعضها بعضا وباب كل واحدة إلى الطريق الأعظم ولرحل 
إلى جنب حانوت منهافبيع الأوسط من الحوانيت الثلاثة وهو لا يلي حانوت هذا الرحل ء فله فيه الشفعة انتهئ. 

قال الطرسوسي وينبغي أن يكون الثالث الذي لا يلي حانوت الرجل» ولكنهم لم يذكروه. 

أقول: ذكر في فتاوي البزازي هذا الفرع عازيا إلى محمد رحمه الله وقال: : هي كالبيوت في دار 
واخدةء (]) وعلله بالشركة في الطريق» قلت:فلوبيعت جميعها في هذه الصورةء فليس له أن يأحد أحدها بحق 
الشركة في الطريق حاصةء لأن السبب يشمل الكل وفيه تفريق الصفقة» وإن أحذه بحكم الجوار قله ذلك لأن 
السبب يخحصه ذكر ذلك في القنية ناقلا عن العيون وإذا تأملت شمول السبب وخخصوصه وبيع الجميع وبيع 
فرد منهاظهر لك الوجه ف جميع الفرو ع المتقدمة وبيع فرد منها أنها منفعة متئفية في الحقيقة وإن كانت 
متخحالقة في بادي النظرإلا ما هو مما اختلفت فيه الرواية» والله أعلم. 

كما بَعْدَ قَسِمِ في الاصَحٌ وإنْ ين {VA‏ بكي قلا يُنْقَضُ وَالِطْلَاقُ أَظْهْر 

آي يٿر ينبت الشفعة بعد قسمة دارأو أرض بيع نصفها و اقتسما البايع والمشتري وطلع التصف المبيع يعد يعد القسمة 
فوا ی ی ا ا و 

TS لو اث‎ E SS EES A 
.٠١٠٠:ص المصدرالسابق‎ )۲( 
:٠١۹:ص المضدرالابق‎ )٣( 
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الشفعة وأثيتهاء »فإن القاضي يقضيله بنصيب المشتري مقسوماوليس له أن ييطل قسمته سواء كانت قسمته 
بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ونصيب المشتري ؤقع من جانب الشفيع أو من جانب اخخرء انتهئ. 
قلت: وفي الهداية أن هذا هوالمروي عن أبييوسب ف )١(١‏ قال وهوالذي يدل عليه إطلاق الكتاب وهذا 

مامشى عليه الناظم من.الأصح والأظهر المشارإليهما في قوله ”في الأ صحءوقوله“ والإطلاق أظهر“ 

قال في القنية: بعد أن رقم للعيون: اشترى نصف دار و قاسم البايع ثم أحذها الشفيع لا تنتقض القسمة 
بقضاء و كذا بغير قضاء على الأصح(۲) وفي التجنيس والمزيد في الوجه الثاني روايتان عن الإمام والمختار أنها 
لاتتعقضء» لأنها تحتاج إلى الإعاد ة انيا ومفهومه ما يعني غير الأصح وغير الأظهرفما في الذخيرة. 
وذكرالقدوزي أن الشفيع ! نما يأخذ النصف الذي أصاب المشتري إذا وقع في جانب الدارالمشفوعة» لأنه إذا 
و ی كرة ججاراء فلا حيدق ق الشفعة. 

وقال في الهداية: إن هذا عن أبي حنيفة» ورواية النقض إذاكانت بغير قضاء ذكرها في العيونء فقال: ولو 
أن رحلا اشترى نصييا من دارفقاسم الشريكءثم جاء الشفيع؛ فإن كانت القضمة بقضاء لاتبطل القسمة وإن 
كانت القسمة بغير قضاء القاضي»فللشفيع أن يأخذ ها وتبطل القسمة. هكذاروى الحسن بن زياد عن أبي 
حي ذل روا تياو الس دوق ببسم قر 

والمصنفٌ نبه على أن كلام العيون يعم مالو كان المشتري أجنبيا ولا شريك فيها سوى البايع ومالو 
كان فيها شريك للبايع وأسقط حقه من الشفعة وقاسم المشتري. قال: وهو بناءً على ظاهر المذهب فيما لو 
احتمع شفعاء فسلم الشريك تحب للشريك في الطريقء فإن سلمها تحب للنجار لوجود السبب في حق كل 
واحد لكن يقدم بعض على بعض لقوة السبب» فإذا أسقط حق أحدهم كان .للآحر استيفاؤه لقيام السبب في 
حقنه ورويععن القَآتِي أنه إذا سلم الشريك» فلا شفعة لغيره» لأن انعقاد العقد غير موجب لها للجار ونقل ذلك 
عن النتعيد والمزيده قمن صوّرهاقى الوخد الام اراد الاتفاق» وضائحب العرون مثى على المذغباء هذا 
حاصل كلامه» وفيه نظرء فإن الذي في الهداية صريح في أن حكم المقاسمة مع الشريك الذي لم يبع يخالف 
حكم المقاسمة مع البائع فإنه ف يالمقاسمة مع البائع ليس للشفيع نقض القسمة: لأنهامن تمام القبض وليس 
للشفيع نقض القبضء فكذا ما هو من تمامه وفي المقاسمة مع الشريك الذي لم يبع يكون للشفيع النقض» لأن 
المعقدما وقع مع الذي قاسم »فلم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو جكم العقد بل تصرف بحكم الملك 
فينقضه الشفيع» بع» واللّه سبحانة وقعاليٰ أعلم. 

E EY‏ }14{ فَيَنْفضٌ حَيِتٌ الِنِضف ثلنا يخير 

مسئلة البيت من القنية قال بعد أن.رقم للعيون فيما قد مناه في شرح البيت قبله: ولو اشتري انان داراو هما 


(5 . القنية المنيةٍ ص١‏ 7 باب فى أذ المشفوع وثمنه. 


شفيعان ثم جاء شفيع ثالث بعد ما اقتسماها بقضاء أوبغير قضاء فله أن ينقض القسمة.(١)‏ وكذا في المحيط 
وغيره. وقول الناظم” حيث النصف ثلثا يغير “ إشارة إلى علة النقض» لأن من ضرورة صيرورةالنصف ثلا ن 
نقض القسمة» واللّه سيحانة وتعالئ أعلم. ۰ 

Ey‏ ساط لال و سَافِلٍِ 47832 جَميْعاإذْ الابِوَابُ لدب تَر 
نے ی اتک ادات ارق ی وای کر وا ی کات فا م ید ا ا كان 
للأعلى وللأسفل حميعا الشفعة وإن بيع الأعلىء فالأ سط أولى بالشفعة. وقال في كتاب الحيطان: لو باع 
السفل كان لصاحب العلو أن يأخذه بالشفعة حتى لا يشاركه فيه سائرا الحيران» انتهئ. 

قنال : ولا ينبغي التقييد يكون الأبواب إلى الطريق للشفعة اذالم تكن إليه بل يككون ١كد‏ إذا كانت إلى 
السفل» وقيد به لبيان أنها شفعة حوار لاغير. ولو كانت الطباق أربعة فبيعت الثالثة كانت الشفعة للرابعة والثانية 
دون الأولئ وعليه يجري التفريع. 

قلت: قوله” بل يكون اكدإذا كانت الأبواب إلى السفل“ مسلم لكن يختلف الحكم في استحقاقهاء 
فقد قال تقل : في القنيه عن العيون: أبيات ثلاثة في دار كل منها فوق الآحر لأرباب ثلاثةء فإن كان طريق الكل 
في الدار فللباقيين أن يشترن تكاافي الشفعة إذا ببع أحدها وإلا فيبيع الأعلئ وذكر ماتقدم '(1) واللّه أعلم. 

فرع: ذكره المصئقٌ: قضئ بجميع الشفعة لحاضرء ثم قدغ شفيع فسلم له المقضي له بالجميع لا يأحذ 
القادم إلاالنصف لأن قضاء القاضي للحاضر قطع حق الغايب عن النصف بخلاف ما قبل:القضاء فنظمته 





فيبيت فقلت :ر 

وإذ يقض فيها بالجميع لحاضر ومسلم للاتي(۳) على النصف يقصر 
أييقصر التسليم علي النصف” ويقض ويقصر“ مبنيان للمحهولء واللّه تعالئ أعلم. 

وَمَافِيٌ بتاءشفعةلاولاية :41819 وَأمْ القُرئ بالعكس قي يُعررُ 
في البيت ثلاث مسائل 

الأولئن. والثثائية من المنية: رحل له دار في أرض وقف لا شفعة له ولو باع هو عمارته» فلا شفعة فيها 
أيضا. قال المصنقٌ: ولاغرابة فيهاء ففي الهداية التصريح بأنه لا شفعة في البناء والنخل إذا بيعت دون العرصة 
وهو صحيح مذكور في الأصل» لأنه لاقرارله فكان نقليا انتهئ. 

وهذاالإطلاق ي قتضي التسوية ب يبن مالو كانت الأرض وقفا أو ملكاوفي النهاية علله بأن الشفعة إنما 
تجب في الأراضي التي تملك رقابهاء فما في القنيه رقم للنجندي لا شفعة في بيع البنا فى الأرض. المسكلة 
اتفاقي كما في المنية. 
(1) المصدر السابق بتمامه. 
(۲) .القنية المنيةص ٠١:‏ ۲ء ياب في مسائل الجوار والشركة. 
(r)‏ في "التي *مکان 'للاتی“. 





١٠١48 





وأورد المصنقٌ على هذا ما تقدم في البيت قيله » لأن العلو بناء لا غير. وأحابٌ بأن العا الحق بالحقار 
مما له حق القرار انتهئ وهذا الجواب هو لفظ الهداية. 

الغالثة: لو كان البنابمكة شر فها الله تعالئ وهي أم القري جاز أن يؤجذ بالشفعة وتوخذ الشفعة به كذا 
روي عن أبيي و سف وهي رواية وان حنيفةرضي الله عنهم ولم يعزها في نسخة الث لشرح التي وقفت 

عليها إلى كتاب» ولا رقم عليها في المتن الذي وقفت عليه رقم شي من الكتب. ولعل الوجه فيها مامر من أن 
أراضي مكة لا تباع ولا توهب. وقدوقفنت على المسكلة في التجئيس والمزيد.(١)‏ 

قال: شرى دارابمكة هل يصح ليحب للشفيع فيها الشفعة؟ عن أبي حنيفة رحمة الله فيها روايتان ذكر 
في. الجامع الصغير أن بيع الأرض لاتجوزوإنما يجوزبيع البناء. فلا تحب للشفيع الشفعة.وروى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يجوزللشفيع الشفعة وهو قول أبي يوسف ومحمد رخمهما الله تعالى وعليه الفتوى» لأنه ياع 
المملوك. انتهئ 

ولأسحفى أن مقا هذا الكلام أن الشفعة فيان تبت بناء على الول با رضها ممل وکت لاان بره 
البناء فيها نوجميب بوت حق الشفعة » فیکون حکمه مخالفا لحکم غیره من الأبنية كماتوهمه عبارة المصنفٌ. 

وَمَنْ يَشْمَرِي دارا فَفِيْعاً وَغَيْرَةٌ 4785739 َفِيِعٌعَلى عَدَالرٌ ؤوس قرز 

مسكلة البيست من الإسييجابي والقنية. قال بعد أن رقم لمجدالأيمة الترحماني وعين الأيمة الكرايسي 
لواشعرى الجار الدازولها جار اخر فطلب الشفعة له وكذا المشتريء» فهي بينهما نصفانء لأنهما شفيعان(۲) 
فقوله”وكذا المشتري“ يعني إذا طلب ولم يسلم للشفيع الأخر وعلى هذا لو جاء ثالث قسمت أ ثلاثا أو رابع 
قسمصمت أرياعاً وإليه أشار في النظم بقوله ”على عدّالرؤس يقرر“.ونحو هذافي شرح الإسبيجابي والعحف في 
نظم هذا الفرع وهو مستفاد من المختصرات حيث قالوا: إنه إذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد. 
رؤوسبهم والِلّه سبحانةٌ وتعالى أعلم. 

بم نقل عن الفتاوى الظهيريه: رحل اشترى داراوهوشفيعها يالحوار فطلب حار اخحر فيها الشفعة» فسلّم 
المشتري الداركلها إليه كان نصف الدارله بالشفعة والنصف بالمشترى انتهئ . 

تفه رة انر ن ل إل الا کاک با سی فت وقد کن ا ع ی ا ا د 
لبرهان الدين محموذ ابن شرف الأيمةالمكىء والله سنبحانة وتعالئ أعلم بالصواب. 

وَفَوْلْهمَافِي الْبِْعِ ضَرْطْ مُقَدمٌ 41۸۲$ وَقَوْلَ فيم س فيه وخر 

الضمير في ” وفولهما“للمتبائعين ”ومقدم“خبر ”قوأهما“. مسل البيت من المحيط. قال:وإن اتفق البايع 





)9( كذا في القنية ص:٤ ٠۲‏ باب في وقت ثبوت الشفعة وملكية العقار ومن ثبت له الشفعة. 
)١(‏ القنية المنية ص ٠٤:‏ ۲ء باب من يثيت له الشفعة. 





a 


ضري أذ لع كا یراع کر الا اقول وي لأنمالكرائبوت حق الشفعة لاوقا عل 
كحا كان القول لهما في كيفية الثمن. قال: فلو وافق المشتريالشفيع على أنه لد حیار» وادعی البايع الحيارولم 
القياس» والمذ كور في الحامع الصغيرجواب الاستحسان. وهذا مما حلا عته النظم.فلو جعل النصف الثانى 
طكذا.ء 


١ 





قول شفيع من شرى منه ينكر . ۰ 
لجمع إلى المسئلة الأولى حواب الاستحسان المذكور فى الجامع فيالمسئلة الثانية» واللّه سبحانةٌ وتعالى أعلم. 
ويس لَهتفْرِيْقُدارَيْنِيَيِعَةً 419 وَلَوْغَيْرٌ جار فَالتَفَرَقُ در 

الضميرفي” له“ للشفيع. وفي البيت مسئلتان من البدائع. 

الأولى: اشترى دارين صفقة واحدة فليس للشفيع تفريق الصفقة» بأن يأغعل:إحداهما يا لشفعة دون 
الأحرئء» ولكبه يأحذهما جميعا.وقال زكر يأخذها يما يخصها من الثمن ويستوي في ذلك المتلاصقان 
والمتفرقان في مصرأو مصرين. 

الثانية: لو كان الشفيع شفيعا لإحداهما دون الأخرى ووقع البيع صفقة واحدة.روي عن الإمام أنه 
ليس له أحذ الكل بل يأحذ التي تليه» وكذا روي عن محمد رحمه اللّه في الدارين المتلاصقين إذا كان الشفيع 
حاراً لأولاهما أنه ليس له الشفعة إلا فيما يليه. و كذاقال محمد رحمه الله في الأقرحة المتلاصقة وواحد متها 
يلي أرض إنسان وليس بين الأقرحة طريق ولانهر وإنما بينهما مسناة أنه لا شفعقله إلافي القراح الذي يليه 
حاصة. و كذا قال في القرية.(١)‏ وإلى ذلك أشار بقوله "ولو غير جار“ يعني لو كان الشفيع غيرجارلإحداهما. 

وقوله ” أجدر“فيه إشارة إلى ترحيح القول بالتفريقء قإن الزوزني في شرح المنظومة جعل عليه الفتوى. 
ونقله عن أبي يوست ومحمة وقال هو قول أبي حنيفة آحراء لكن يعكر عليه قول الكرحي في رواية الحسن 
عن الإمام أن للشفيع أن يأحذا لكل في ذلك كله بالشفعةء فإنها تدل على أن قول أبي حنيفة كان مثل قول 
محمد ثم رحع عن ذلك فجعله كالدار الواحدة. 

قال المضنفٌ: إن ذلك مما أشار إليه في البدايع. وقال: إن صاحب الفوايد نقله عن إيضاح الكرماني 
أيضاء والله أعلم. 

وذو اليم لَمْ بهذ وَغابَ مَنِ اشترى f1۸‏ أقَرَفِعْطَامَا الاي ل 

مسعلة البيت من احتلاف الفقهاء للطحاوي: قال E ESLE‏ 

غيبةالبايع؛ فإن حضرالبائع وجحد البيع أعذها وبطلت الشفعة إِذَا لم تكن له بينة. 2 


6 بدائع الستائع ج؛ ٠ص: ٠‏ كتاب الشفعة» بتغير الألفاظء ط ديوبند. 
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قال المصنفٌ منكنا على الطرسوسي:ولا حصوصية لهذم المسكلة بهذا الكتاب فقد ذكرهاصاحب 
الهداية الكفافي وغيرهما يضمن مسئلة أرى في أواحرباب طلب الشفعة والختصومة:والله أعلم. 

وَلفِسّلَأرَدْوَضَعح تَقَايلُ «هم0» وَيَأَحَدُنِمسَأُومَامَرٌيمْكرٌ 

قال: الضمير في ”ياحذ“ للشفيع ”وذميا“ نصب على الحال.وفي البيت مسايل. 

الأولى:من المحيط وإذا قضى بالشفعة للشفيع ليس له أن يتركهاء لأنه ملكها بالشراء؛ لأن الصفقة 
تحولت إليه» فصار كأنه اشتراها حقيقةءانتهئ . 

والمذكورافي المحيط الترك وفي النظم الرد ومراده معنى الترك وإلا فله الرد بالخيار ونحوه. 

الثانية: من قاضي حاد: قال لو طلب المشتريمن الشفيع بعد ماقضئ القاضي له بالشفعةأن يرد الدار 
على البايع يزياد قفي الشبمنء ففعل كانت إقالة » والإقالة كما تكون بين البائع والمشتري تتحقق بين البائع 
والشفيع: بعد ماقضي » لأن الشفيع بعد ما قضى له قام مقام المشتري ويصيرٌ المشتر يكال و كيل للشفيع؛ فتصح 
إقالة الشفيع مع البائع ويكون له حق الحبس إلى أنيستوفي الثمن.(١)‏ 

وفي المحيط :ولوحكم القاضي للشفيع على البايع والدار في يدالبايع فأقاله حازت الإقالة وهي للبايع 
لأن الشفيع صار متم لكا للدار من جهة البايع , لأن بالقضاء عليه انفسخ البيع بينه وبين المشتري» فكأنه اشترى 
منه» وإن كانت في يدالمشتري فقضا بها عليه؛ ثم ردّها الشفيع على البايع جاز عندهماء والمشتريوالشفيع عن 
الثمن بريّانت. وقال محمد لايجوز رده» انتهئ. 

الثالثة: من البدائع: قال وأما إسلام الشفيع» فليس بشرط لوحوب الشفعة قتيحب لأهل الذمة فيما بينهم 
وللذمي على المسلم»(۲) .انتهى. ١‏ 

والعجب من نظم هذه المسئلة وهي مذكورة في غالب المختصرات, واللّه تعالى الموفق“ 

قال: ويتفر ع على ذلك أربع صور كون البائع مسلما أوذميا والمشتري كذلك. 

وقال المصنف: زى لمعه ر اشرت لبه قر ومام سک وغو ا مر له فی کناب انبر 
من فتاوى قاضي خاد والتدمة والظهيرية من أنه لاينبغي أن تبا ع دارالمسلم للذميء» ولوبيعت يجبر على البيع. 
وفي رواية : إذا كثر ذلك في المصر. 

والجواب أن الشفعة تثبت بالبيع والبيع صحيح و كونه لا ينبغي أن تبا ع لهء أويجبر على البيع لا ينافي 
الثبوتء انتهئا ‏ 

قلت: فحيعذ لا وجه لما ذكره من التعكير في النظم بل كان حذقةً أوليل واللّه أعلم. 

وَمَاضَرٌَإِسْقَاط التَحيّلٍ تُسْقِطاً «امد» وَتَحَْلِيِفُهفِيْ التكر لاسَكَ أنْكْرٌ 





ه فتاوى قاضي خمان؛ ج7 ص: ١ ٥۷‏ كاب الشفعة؛ فصل في تسليم الشفعة؛ على هامش الفتاوى الهندية ج ۳ ط باكستان. 
)۲( بدائع الصنائع ج5: ص:4 ١11‏ كتاب الشفعةء فصل في شرائط وبحوب الشفعةء ط ديوبند. 
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مسغلة البيت من الواقعات : رحل اشترى من ضيعة عشرها بشمن كثيروتسعة أعشارها بشمن قليل فالشغيع 
الشفعة في البيع الأول» ولا شفعة له في البيع الثاني» فلو أراد الشفيع أن يحلض المشتري باللّه ما أردبت إبطال 
شفعتي بڌلك لم یکن له ڈلك» لأنه ادعئ عليه معنى لو أقربه لا يلزمه»انتهئ. 

وقال قاضي خحال بعد ذكر -حملة من الحيل المبطلة للشفعة قفي هذهو الفصول إذا أراد الشفيع أن يحلف 
البايع أو المشعري بالله ماافعل هذا فرارا عن الشفعة؛ فإن أراد تحليف البائع لم يكن له ذلك؛ لأت تكو له لا 
يكون ححة على المشتريء وإن أراد تحليف المشتري فكلكء لأنه يدعي عليه معنى لو أقربه لا يلزمه(١)‏ انتهئ. 

وفي التجنيس والمزيد: لو أراد الشفيع أن يستحلف المشتري باللّه أن البيع الأول ماكان تلجية كان له 
ذلك علأنه ادعى عليه معنى لو أقربه لزمه وهو خصم. 

قال: وهو تأريل ما ذكر في تاب الشفعة أنه إذا أرادا لا ستخحلاف أنه لم يردبه إبطال الشفعة كات له 
ذلك إذاادعي' أن البيع تلجمة وفيه اا دار في جنبها أخحرئ» فتصدق: صاحب أحدى الدارين بالحايط الذييلي 
دار جاره مما بجنبه وقبضه» ثم باع مته ما بقي» فليس للجار شفعةء لأنه لم يبق جارا. 

قال: فإن طلب الجار يمين المشتري ياللّه ما فعل الأول فرارا من الشفعة على وجه التلحية كان له ذلكه 
لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لزمه وهو حصم» فإن حلف فلا شفعة له» وإن نكل كاذ له الشفعة» لأنه ثبت 
كونه جارا ملاصقاء واللّه أعلم. 

والنظم إنما يتعرض للأول دون الثاني» ثم جواز الحيلة لإسقاط الشفعة بغير كراهة قول أبي يوسفٌ. 
وقال محمد يكره واتفقوا على سقوطها بها. 

اتن ة اللمصئق الدالي دغر الل المسقطة الشفعة» واطريك عن د ك رعا انها نطو ری غالب 
الجن المكنيووة ونه اوذ اي تيل ايت وال اموق 


فصل من كتاب القسمة والحيطان 

القسمة لخة: اسم للإقتسام كالأسوة اسم للاستواء. 

وشرعا: هي جمع النصيب الشايع في مكان معين. 

والحيطان:.جمع حائط من حاط القوم بالبلد إذا استداروا بجوانيه لدورانه حول المكان. 

ومناسية القسمة بالشفعة لأن أقوى أسباب الشفعة الشركة وهي من نتايج النصيب الشايعء لأن أحد 
الشريكين إذا أرادا لافتراق إما بالبيع فتجب الشفعة أو بإقرار نصيبه فتتحقق القسمة؛ والحيطان من فروع 
القسمة؛ لأنها ناشية عنها وتنشأ بعد هاء واللّه سبحانةٌ وتعالي أعلم . 

عن الصَّاجِيَينٍ لوقف يمع أنطرٌُ 4781 يناري فِي ضر عَنِ الطأق يقْصرٌ 

(1) فتاوى قاضي ناد ج”ء ص:ه 0ه كتاب الشفعةء فصل في تسايم الشفعةء على هامش الفتاوى الهندية؛ ج ۳ء ط باكستان. 


فاه 
مسكلة البييت من قاض حان قال : دوربين اثنين أو أرضء وقفٌ أنحدهما نصيبه على جهة البرء ثم أراد 
القنسمة فقس القاقنى الوق كله قي دار واخدة أو رض واخدة حارقي قو ل هلال وقول آي يوست ومخملا 
كما لو كان بينهما داران فطالبا بالقسمة فجمع القاضي نصيب أحدهما في دار ونصيب ال حرفي دار جاز ذلك 
» فكتالك هذا إلا أن ثمةيحوز سواء كان في مصر واحدأو فيمصرين.وههنا في المصر الواحد يقسم القاضي 
وفي المصرين لا يقسمء وعليئ قول أبي خنيفة رَضي الله عنه يقسنم كل دار على حدة وأرض على حدة إلا أن 
يرى القاضي: الصلاح في الجمع؛ فيجمع الوقف كله في أرض واحدة أو دار واحدة» ويصير عند جمع القاضي 
في الحكم كأن الشريكين اقتسما وذلك حايز» انتهئ . بوهذا التفريع ميني علئ حواز وقف المشاع؛ فمن لا يرى 
به كيف يفرع عليه الله إلا أن يحكم به فيضير متفقا عليه» وهو محل تأملء واللّه سبحانةً وتعايئ أعلم . 
وَلَا يقَسَمْ المُنِيانٌ حبرا وَبالرضئ 1۸1 يَحَوْرُوَرَبُ رض ليس يضر 
.مسك_لة البيست من الميسوظ بناء بين رجلين بنياه في أرض رجحل بإذنة » ثم أرادا قسمة البناء وصاحجب 
الأرض غايب فلهما ذلك بالتراضيءوإن امتنع أحدهما لم يجبر عليه:(١)‏ انتهئ. 
وفي البدايع: وعلى هذا إذا بنى رجلان في أأرض رجحل يإذنه وطلب أحدهما قسمة البناء وأبى الأخر 
وصاحب الأرض غايب لم تقسمءثم قال: لو اقتسما بالتراضي جازتء و كذا لوهد ماه» وكانت الألة 
بينهما.(1) انتهی و اله أعلم. ۰ 
وَمِن بَعْدِهَا هَلْ يُقْطَع العْضْنٌ مايل } 20 عَلَى الْجَارِ لا أولىا وَقَدْ قيل يُجَوْر 
الضمير في ”بعدها" للقسمة ”والجزر” القطع» ومسئلة البيت من التتمة: إذا وقع الشجر في نصيب 
أحدهما يعني تصيب آحد المتقاسمين» والأغصان متد لية في نصيب الأحر » هل له أن يخبره على القطع؟ لم 
يذكرهفي القسمة شيئا وفيه روايتان. روى بن رستم عن محمد أن له ذلك. وروی ين سماعة عن محمد أنه 
ليس له ذلك وبهِ يفتى. 
وإلي ذلك أشار في النظم بقؤله "لا أولي” وإلئ ضف تلك الرواية غاز ب”قيل يجزر“ والله أعلم. 
ولو جَهِلُوًا قَثْرَ السَهام فَطرقُهُمْ 401 عَلَى عَدَدٍ المَلآكِ لآ الْمِلْك يحور 
مسئلة البيت من التنمة . قال: الطريق تقسم على عدد الرؤوس لابقدرساحة الأملاك إذا لم يعلم قدر الأنصباء انتهئ. 
قال المصنفٌ: وثمرة ذلك تظهر غلى قول الإمام فيما لو نصبوا في الطريق أشجارا أو حدثت فيها منفعة» 
فإنهااتكون علي عدد رؤوسهم؛ بحلاف بيعها وقسمتهاء فإنها لا تباع » ولا تقسم عتده » واللّه سبحانة 
وتعالى أعلم. 
وَفِي شِربِهِمْ يها على قَدْرِ مِلْكَهمْ 44 ولس على المُلاك يِه يمد 
۰( بدائع الصنائع ج لا ص ١‏ ۲ كاب القسمة ء ط بيروت. 
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مسسئلة البيث أيضا من التدمة . قال بعد المسئلة السابقة: وفي الشرب متى جهل قدر الأنصباء يقسم على 
قدرا لأملاك إذا لم يعلم قدر الأنصباء . نص عليه شيخ الإسلام في مقدمة القسمة وسيأني ف يكتاب الشربء أنتهىئ. 
وَلَوْقَسمَت دار ولیس لِبَعْضِهِمْ 4٦۹۳‏ طَرِيْقٌ وقح الاب فيا مدر 
وَلَمْ يَدْرِوَفْتَ الْقِسْم أن طَرِيْقَهُ f11}‏ تَعَدَرَ قَالُوَا بِالْفَسَادِوَقَرَرُوًا 
مسكلة البيتين من التعمة أيضا: اقتسما دارا » فوقع البعض في نصيب أحدهما ولا طريق لهء إن أمكنه أن 
يفتح طريقا حازت القسمة » وإن لم يمكنه إن علم وقت القسمة حازت القمسة وهذا توخخذ من مفهوم البيت . 
قال وإن لم يعلموقت القسمة أن لاطريق له فسدت القسمة. وفي ار مقدمة شرح القسمة قال: وكذا 
في السطحاوي إذا قسمت الداربين أهلها وأصاب بعضهم موضعا بغير طريق إن ذكرواالطريق تم حق كل واحد 
ني الطريق وإن لم يذكروا إنكان لذلك الرحل مفتح فيما أصابه يفتح سواء ذكروا بكل حق هو له أولم يذكروا 
فالقسمة جحايزة» وتم حقه في الطريق وإن لم يذكروا فالقسمة باطلة؛ والله سبحانة وتعالى أعلم. 
وَحَْطٍ لَه أل فحمل وَاحِدٍ ه4 ولإحمل فِيِه فيل ليس يغْيرٌ 
وَشِ ركت ٴمَنْ شاء يحمل مثلّه (4y‏ وَلَّوْ ظَلَبَ الادنى المُسَاواة يُوْمَرٌ 
”وحيط“ مبحرور بسواورب وضمير” فيه“نه.و” في “بمعنى على. "والمساواة “الممائلة والمعادلة قدرا 
وجنسا وفي” البيتين مسداتان. 1 
الأولى : من الدحيرة: قال وإذا كان الحايط بين رجلين وليس لو احد منهما عليه حشب فأراد: 
أحدهماأن يضع عليه حشبا له ذلك ولا يكون لصاحبه أن يمنعه عن الك: ولكن يقال له: ضع أنت مثل ذلك 
إن شعت. هبكذا حكى القاضي الإمام صاعد النيسابوري و كان يفرق بين هذا .وبين ما إذا كان لهما عليه 
حشبء فأراد أحدهما أن يزيد تحشبا على عشب صاحبهه أو أراد أن يتخحل عليه سترا أو يفتح كوة أو بابا حيث 
لا يكون له ذلك إلا بإذذ صاحبه؛ و كان لصاحبه ولاية المنع. 
والفرق أن القياس أن لا يكون له ولاية وضع الحمشب من غير إذن شريكة لأنه تصرف في الحائط 
المشئرك إلا أنا تركنا القياس لضرورة أنا لو منعئاه عن وضع الحشب من غير إذن شربكه ربما لا يأذن شريكه له 
في ذلكء فيشعطل عليه منفعة الحايط؛ وهله الصورة معدومة في وضع الحشب ؛ وفتح الكوة والباب؛ فيرد إلى, 
القياس؛ اهي . 
قلت: : وفني البرازية قبده بما إذا كان الحايط يحتمل بحتمل ذلك(١)‏ ؛ وأنه قيد لابد منه» فالنظم مطلق عنه تبعا 
لما نقله عن الذعيرة» والله أعلم. 
الثانية: منها أيضا قال: سعل الفقية أبو بكرّعن جدار بين رجلين لهما عليه حمولة وحمولةأحدهما 
أسفل من حمولة الأخر فأراد هو أن يرفع حمولته ويضع بإزاء حمولة صاحبه: فله ذلك وليس لصاحبه منعه؛ ولو كان 
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حمولة أحدهما في وسط الحدار وحمولة الأخر في أعلاء» فأراد صاحب الأوسط أن يضع حمولته في أعلى 
الجدارء فإن كان الجدار من أسفله إلى أعلاه بينهما ولا يدل علئ صاحب الأعلئ مضرةء فله ذلك إنتهئ 

وصنرح بالمقهوم في البزازية» فقال : وإن كان يدحله مضرة ليس له أن يفعل» ثم قال : وذ كرفي التوازل 
في موضع آحر ليس له أن يرفع مطلقاء لأنه يضر بالخايط. ولو أراد أن ينقل الخذو ع من أعلى الحايط إلى 
اسلفه لا بأس به . ولو أراد أن يحولها من الأيمن إلى الأيسر أو بعكسه ليس له ڈلك.(١)‏ 

قلت: في كتاب الحيطان للصدر الشهيد حسام الدينّ: وإذا كانت جذو ع أحدهمامرتفعةء وحذوع 
لاحر متسفلةء فأ راد أن يرفعها بإزاء حذو ع صاحبه» فله ذلكء لأن المساواة في الحايط تقتضي المساواة في 
الانتفا ع» هذا إذا انهدم الحايط آونقضاء ليينياه عند الحو ف فاماإذا لم يكن ذلك, فأراذ أن ينقض الحايط ليتزل 
فيه لشب هل له لك؟اختلف المتأعروت في ذلك كان أبر بكر الخوارزمي يفتي أنه ليس له ذلك» لأن فيه 
ضررا بالحايط. وكان أب عبد الله الحرجاني يفتي بأن له ذلك » » لأن الحشب في الحايط يقرر ولايد حل فيه 
ضررا. وقال غيرهما ينظر إن كان ذلك مما يضر بالحايط ويدخل فيه وهناً لم يكن له ذلك: وإن كان مما لا 
يضرء فله ذلك . ثم ذكر مسئلة إرادة التزول بالأعلى إلى الأسفل وقال : إنه إذا لم ينهدم الحايط فهو كما مرفي 
التعلية» وإن انهدم وأعاده فله ذلكء لأنه أقل ضررا بالحايط. 

وفي العمادية عن الحاوي فيما إذا كان لأحدهما عليه حشبء فأراد أن يسفله جاز» وإن أراد أن يرفعه 
ليس له ذلك. ولو كان لكل منهما جذوع؛ فا راد صاحب الأسفل أن يعلى بإزاء عشب صاحيهء فله ذلك 
حيث لا ضرر. 

وذكر في الذخيره جواز التعلية. ونقل عن أبي بكر المنع عن التحويل مطلقا إلا أن يسفل الأعلى» لأن 
الأساس“يحتمل مالا يحعمل رأس الحايط. 

وإطلاق الناظم الأمر بالمساواة من غير تقييد بعدم الضرر فيه نظر على تقدير ما نقله وكان ينبغي أن ينبه 
على ماقدمناه من إطلاق المنع. 

ولا يحفئ أن قوله "وشركته من شاء يحمل مثله“ شا مل لصورة أخرى لم ينعرض لها المصددك. ٠‏ وعي 
مالو كان لأحد الشركين عليه جمولة وليس للآخر عليه فإنه إذا شاء حمل مثله أي مثل شريكه وقد ذكرها في 
البزازية؛ فقال نا قلا عن أبي بكر بعد ذكر المسكلة التي تضمنها شطر ألبيت الثاني: ولو لأحدهما عليه حمولة لا 
للاحمر أراد هو أيضا أن يضع عليه مثل حمولته إن كانت حمولته عليه محدثة: له أيضا ذلك وإ كانت حمولة 
الأول قديمة ليس للثاني الوضع. 

وقال الفقية: إن كان الحايط تحتمل الوضع كان للثاني أيضا الوضع مطلقا لما ذ كر أصحابنا أن حذوع 
أحدهما إن كانت أكثر من حذو ع الأحر له أن يتساوي مع صاحب الأكثر إن كان الحايط يحتمل ذلك ولم 
يشترطوا قديما ولا حديثا.(؟) ٠‏ 
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قلبت: حكى الصدرالشهيد في هذ الصورة الجلاف. 

ووجه القائل بالمنع الفرق لجوازأن يكون هذا مستحقا لأحدهما من أصل الملك» وذلك حال القسمة: 
بأن يقع الحايط في نصيب أحدهما ويكون للآخر عليه حق وضع الخشبء أما في تلك المسعلة لكل واحد 
منهما عليه خشبات دل ذلك على أن التصرف في الابتداء ثبت لهما. واللّه أعلم. 

'وقال أبوالقاسة:: في حايط لهما لأحدهما عليه مذو ع أرادالاحر أن ينصب عليه أيضا جذوعا والحدار 
لايحتملهاء فإن كانا مقرين بأن الحايط بينهما يقال لصاحب الجذوع إن شئت حط حملك لتستوي مع 
صاحبك وإن شعت حط قدر مايتمكن صاحبك من الحمل » لأن البتاء الذي عليه إن بناه بلا إذن صاحبه» فهو 
ظالم وإن كان بإذنه فعارية»أرأيت دار بين رحلين أحدهما ساكن فأراد الآخر أن يسبكن والدار لا تسعهاء فانهما 
يتهايان. وعن أبي بكر حلاف هذا وبقول أبي القاسجٌ نأحذ»(١)‏ انتهئ. 

ويحتمل إطلاقه التحميل مثله على المتحمل لا على غيره» لأن مثله يكون مرادا عند الإطلاق» فلا يرد 
على الناظم شي؛ سوى عدم الإشارة إلى الخلاف» واللّه أعلم. 

وفي توجيه أبي القاسم ما يرشد إلى فر ع احر مهم وهو:مالو أذن أحدهما لصاحبه أن يسقف على حايطه ثم 
بداله وقال انزل سقفك عني فإن ظاهر كلامه أن له ذلك» لأنه جعل وجرد ذلك بإذنه عازية» فله الرحو ع. 

وقند ذكر الحسام الشهيدٌ فيها في كتاب الحيطان احتلاف المتأخرين.وقال: إن القاضي أبا عبد اللّه 
الضميري كان يفتي بأن له ذلك عوأن الشيخ أبا بكر الخوارزمي كان يفني بأنه ليس له ذلك. 

ووجه الأول بأن ملك الإذن لايزول بإلاذنء فلو بقي التسقيف أدى إلى أبطال ملكه معنى لخروجه عن 
أن يكون منتفعا به إذ لا تحوزالمهاياة في تسقيف الحايط ولا يمكن قسمته. 

ووجّه الثاني بأن الوضع على ملك مشتركء فمن حيث أنه ملك شريكه كان لشريكه النقض» ومن حيث 
أنه ملكه لا يكون له النقضء فلا يكون له حق النقض بالشك والاحتمال» كما لو كانت الأرض بين شريكين 
فزرع أحدهما بعضها بإذن شريكه» ليس له أن يقلع؛ وكما لو كانت الداربين شريكين سكنها أحدهما بإذن 
شريكه . وأجاب عن هذا القياس بالفرق بأن حق الشريك في الأرض لايبطل بل يحصل بالقسمة,فإن الشريك 
يقول تقاسم فلعل يحرج الزرع في نصيبي»وفي الدار يتوصل الشريك إلى حقه بالمهاياة » وظاهر كلامه ترحيح 
ما أفتى به الضميريٌء لأنه أورد الجواب عما احتجٌ به الخوارزمي وسكت عليه» فكأنه هو المرضي عنده؛ الله 
سبحانة وتعالئ أعلم. 

مسئلة البيت من الذخحيرة أيضاء نقل عن قتاوى الفضلي: إذا أراد أن يزيد في النحدار في هواء مشترك لم يكن 
للأخر منعه:قال القاضي الإمام زكن الدين علي السغدي: له أن يمنعةٌ لأن هذا تصرفف في شي مشترك» قيحتاج إلى 
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رضى.الشيريك. ومكنا روي عن محمد رحمة الله في ؤاقعات الناطفي. وصورة ذلك: حايط بين رجلين قدر 
قامة وأراد أحد الشريكين أن يزيد في طوله وأبي الأحرء فله منعه. والمسكلةفي التنمة أيضا بنحو ذلك» 
وإليترحيح المع لكو نه رواية عن محمد أشار بتقديمهءبالتعبير عن الثاني ب ”قيل“ 
ونقل عن الحمة: ولو نقض الشريكان الحدار الذي بينهماء فأراد أحدهما أن يرفعه أطول مما كان » ليس 
للشريك أن يمنعه إلا أن يكون شيفا ارجا عن الرسم 
قلت: وعلله في البزازية بأن أسفل الحايط والأس مشتركء واللّه أعلم.(١)‏ 
ثم نقل عن القاضي علي السغدي: أن له أن يمدعه كما مر نقله عنه. ثم نقل عن محمد الصورة المتقدمة 
عن محمد وعزاها إلى صلح واقعات الناطفي. 
ووفع في كلام المضنتٌ أن الفرق بين الإعادة والريادة ظاهرء فإن الزيادة قدتضر با لأس: وقد بين الرسم 
في البزازية» ققال: إن كان قدرذراع أو ذراعين لا يعتبرءوإن كان أكثر يعتبر. 
ولاايخفى أن النظم مطلق في حواز التعلي تبعا لمائقله عن الذيرة عن فتاوى الفضلي. وقد علمت 
تقييده بماإذالم يكن شيئاحارجا عن العادة. وينبغي أن يكون هوالمعتمدفينبغي التنبيه لهء وقد استخرت الله 
تعالئ وغيرت البيث ببيت جامع للأفوال فقلت:س 
يعليبمايعتاد حابيط شركة ويطلق هف ل المنعأوهوأجدر 
ف ”يعتاد “مبني للمجهول. وهو إشارة إلى ما هوا لمعتمد فيما ظهر لي ولههذا قدمته وقولي ” ويطلق“أي 
التعلي إشار إلى ما في الذحيرة عن الفضلي . وقولي ”مثل“ أي مثل إطلاق المنع سواء كان معتاداً أوغيرةٌ 
فيهماء وقولي “ أو هو أجدر “أي المنع كما أنه مروي‌عن محم كما تقدمت إشارة المصدف إليه» وأتيت فيه ب 
"أو “ إشعارا بتضعيف هذاالترجيح عندي لأن الإطلاق في الصورئين محمول على التفصيل» » فيكون جامعا بين 
القولين لاإلى حلاف؛ و الله أعلم. 
ا ا 4051 برب وَل ينف كبا الع يذ كر 
مسعلة البيت من التتمة: قال ذكر في نوادربن رستم. قال أبو حنيفةٌ رضي الله عنه “في سكة غير نافذة 
ليس لأصحابها أن يبيعوهاء ولو احتمعوا على ذلكء ولاأن يقدسموها فيما بينهم» لأن الطريق الأعظم إذا كثر فيه 
الناس كان لهم أن يدحلوا هذه السكة حي يحف الزحام. قال الناطفي في بيو ع واقعاته: هذا كله لفظ بن رستم. 
وقال شداد في دور بين حمسة باع أحدهم نصيبه من الطريق؛ فالبيع جايزه وليس للمشتري أن يمر 
في هذه الطريق إلا أن يشتري دارالبايع الذي كان له الطريق» انتهئ. 
قال: ووذكر قبل ذلك ما يقويه » فقال: أهل السكة إذاأراد وا أن ينصبوا على رأس سكتهم درباً أو يسدوا 
رأاس السكة ليس لهم ذلك » لأن مثل هذه السكة وإن كانت ملكا لأهلها ظاهراء لكن للعامة فيها نوع حق وهو 
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8 إذا از دحم الناس في الطريق كان لهم أن يدخحلوها حتي يخحف الزحام. انتهئ. 
ثم اعلم أن المصنٌ قال عن الطرسوسي إنه لم يشر إلى الخلاف الدي نقله في الببع يعني كلام شداد. 
قال ولا نقله في شرحه» انتهئ. أقول: ما ذكره وتوهمه خحلافاً فيما نقله عن بن رستم ليس كما توهمه » وإنما هي 
مسئلةأرى عن الأولى لأن تلك مسعلة بيع جمبع السكة وما ذكر عن شداد بيع واحد نصيبه. 
والفرق بين السصورتين أظهر من الشمس » لأن الثاني لا يفضي إلى إسقاط حق العامة » بحلاف الأول 
فتنيه له واللّه أغلم 
رتا لسرن ك حاب ل 41998 رس للتار تاب فو ره لمعي 
مسعلة البيت من الخحلاصة: إذا ”كان لرجل دار ظهرها إلى سكة غير نافذة مشت ركة بينه وبين غيره أراد أن يفتح 
بابا المختار آنه ليس له ذلك» انتهئ.(١) ٠‏ 
قلت: زاد في البزازية وإن جعلها مسحدا إن كان الحدار إلى الطريق الأعظم حازء وإلا فهو مسجد 
ضرارء ثم بعد ذلك بقليْل نقل مثل ذلك من المنع »ثم قال: وفي الفتاوى سكة غير نافذة بين عشرة لكل منهم دار 
غير أن لأحدهم دارا في سكة أعرى لا طريق لها في طذه السكة وليست بحيال داره التي في هذه غير أن 
حائطهافي هذه السكة قال أبو نصر له فتح باب في هذه السكة: لأن أهل السكة شركاء فيها من أعلاها إلى 
أسفلهابدليل الشفعة؛ فلو رفع كل الجدار له ذلك» فخخرقه أولى أن يجوز ولما لم يمنع من الخحرق بوضع الباب لا 
يمنع من الدحول » لأته يدحل في ملكه. وقال أبو القاسم : ليس له أن يمر من هذه السكة إلى تلك الدار وبه 
أفتنى أبوجعفرءوبه تأذ(؟) وذكر ذلك في المنية وزاد أنه فتوى أبي الليثٌ أيضاء وهذا فيه التصريعح بالمنع من 
المرور دون المفتح ؛ وفيها في موضع انخر: لو أراد أن يفتح بابا في موضع ليس له حق المرور قيل له ذلك وقيل 


لا. وبه يفتى . 

وفي التسمة: زقاق غيرنا فذ اشترى رجحل في القصوى دارا فأرادأن يهدمها ويجهلها طريقا نافذاليس له 
ذلكء انتهئ. 

وقد نمت هذا الفرع فى بيت حال الكتابة فقلت :ى. 

ولاهدم دار قدشراهاوجعلها طريقا بقصوئ نافذا بل ويحظر 


وقد ذكرهذا الفرع الرازي ناقلا عن الفتاوى: زقاق لا ينفذ اشترى فيه رحل.دارا وفي ظهره طريق افذء أراد 
هندمها وجعلها طريقا ليس له ذلك» وإن أراد يحغله مسجدا له ذلك» ولمن شاء أَنْ يدحله ويصلي فيه» ولیس 
المنغ من الهدم واتخاذها طريقا إلى محمد عازيا إلى العيون. وذكر قبل ذلك : اشترى الرحل حجرة في سكة 
)١(‏ حلاصة الفتاوی ج:٤؛‏ ص:٤‏ ١۲ء‏ كتاب الحيطان. طة نول كشور 
٠ )۲(‏ الفعاوى البرازية جلى هامش الهندية ج:۲» ص :۲۷ 4 كتاب الحيطان. 
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غير نافذة» فأراد أن يجعلها ظريقا لحاجته وتضير السكة نافذة. قال الفقيه أبوالقاسم رحمه اللهء يرفع أعل السكة 
الأمر إلى القاضي حتى يوجه عدلين يصور ان له الأمر على قاعدةء فإن كان ضررا فاحشا حال بينه وبين ذلك» 
وإن لم يكن فاحشا واوق ن اك ا يما ينقع لتر ويقوع معام ار م ن ن 5اك وعراة الى 
الذخيرة. وهذه الصورة أخمص من الأولى لأنه يجعلها طريقا خخاصا لنفسه قتنبه للفرق . 

أما لو كان له دار في بحلة عامرة فأراد أن يخحربهاء فالقياس أن له ذلك وأفتى الكرخي بأنه ليس له ذلك 
وهو استحسان. وقال الصدر الشهية الفتوى اليوم على القياس. وإذا تضرر الحيران من ذلك هل لهم جبرةعلى 
اليناء» في غصب قتاوى سمرقند: لهم ذلك. 

وقآل الصدر الشهية: المختار أنه ليس لهم ذلكء والله سبحانةٌ وتعالى 1 

وَقَالَ ابْن دَارِيْ فِيْ الأصَح بنَاوّةٌ 47٠٠١9‏ لِذِي الِدَارِثُمٌ الْمَالَ لِلامر يُحْصَرٌ 

مسعلة البيت من الذختيرة: لو أن رحلا ينوع على السقف الأعلي قي دار امرأنة يأمرها ثم أر اد أن يرفع 
البناء فإن اليناء للمرأة وليس له رفعه » وإن كان بنئ بغير أمرها فله رفعه إن لا يوجحب ضررا في غير ما بنى. 
والأصل أن من بنئ في دار غيره بناء و أنفق في ذلك بأمر صاحب الدا ركان البناء لصاحب الداروللباني أن يرحع 
على صاحب الدار بما أنفق. 

وفي بعض الكتب أن في طذاالفصل احتلاف المشايخ, بعضهم قال: البناء لصاحب الدارء وللياني أن 
يرجع على صاحب الدار بما أئقق إذابن بإذن صاحب الدار . واستدلوا بما روي عن محمد رحمه اللَّبفي 
كتاب الإجارات: أن من أجرحماما وقال رم مااسترم » فالعمارة تكون لصاحب الحمام. ؤقال بعضهم : اليتاء 
يكون للباني ولو بنى بإذن رب الدار .واستدلوا بما ذكر عن محمد رحمه الله في كتاب العارية: أن من استعار 
: من أعصر دارا وبنى فيها بناء بإذن رب الدار فإن البناء يكون للمستعيرء وهذا الخحلاف فيما إذا لم يقل رب الدار 
للباني ابن فيها على أن اعطيك ماتنفق فق » أما إذا قال له ذلك فالبناء لصاحب الدار وللباني أن يرحع عليه 





بماأنفق. انلتهئ. 

وقدأشار المصد إلى الحلاف بقوله ”فالأصح بناؤه لذى الدار“مع بيان الأصح واستظهر الرجو ع على 
المالك بمسجلة مالو قال:اقض عني لفلان دينه ولم يقل فارجع به عليء فكذا هنا لايحتاج إلى أن يقول على أن 
أعطيك ماتنقق. قال: وهذا بخبلاف ما حرى عليه اصطلاح زمانتا فيمن استاجر أرضا للبناء» وأذن رب الأرض 
له فني البناءه إن وكوف للعتتابغرة فإد العقد رقع مقصودا للبداء ويلال! يكوك لبناء لليانى افاناء اهن . 

{Y1} TS‏ يُواجرفِي الحَمُام نم و 

وإ اء من دا شاءَ يار متها ۲ ۷٠‏ لكب لم تات س ا 

الرمالإصلاح يقال رممت الحايط ورمِّمْته بالتشديد إذا أصلحته. 

ومس لة البيتيين من قاضي حال حمام بين رجلين عاب قدره أوحوضه أوشيء منه واحتاج إلى المرمة 





جح سر 


راداب المرمة وامتنع الأحر احتلفوا فيه» قال بعضهم : يواجر ها القاضي لهما ويرمها بالأحرة » أو ياذن 
لأحدهما في الإجارة والمرمة من الأحرةء قيل هذاقول أبي يوسف ومحمد رحمهما اللهء لأن عندهما يجوز 
الحجر على الحرء والفتوى على قولهما. ونسب الحسام الشهيد هذا القول إلى الأمام أبي بكر الخوارزمي. 
وقال بعضهم: القاضي يأذن لغير الأبي بالاتفاق عليه» ثم يمنع صاحبه عن الائتفاع به» حتى يؤدي د 
والفتوى علي هذا القول »'انتهئ.(١)‏ 

قلت: و كذا صرح بأن الفتوي على قول الحسام الشهيد. 

وفي البزازية: الحمام أو الطاحونة التي بين شريكين انهدم وصار صحراء لا يجبر الآبى على العمارة وإن 
انهدم البعض يجير الأبي على العمارة» وإن كان الشريك معسرا يقال للشريك: أنفق حتى يكون ديئا على 
الأعغر (1) وهذا لاف مافي التظم وقاضي عحان. ثم نقل عن محم في حمام بين اثنين انهدم حائط منه 
وأبئ شنريكه المرمة لا يحبرءويقال للشريك الآر إن شعت فأنفق فن المرمة» ثم اجره وعحذ النفقة من الأجرة » 
ثم يتساويان. وفي الدولاب المشترك يجير كل واحد منهما على عمارته إذا رب » انتفئ.(؟) 

وفي حيطان الحسام الشهيد: إذا استرم الدولاب أو انهدم ففي الصورة الأولى إذاطلب أحدهما العمارة 
لا يجبر الآحر على ذلك لكن يأذن القاضي للطالب في العمارة ثم يمنع شريكه من إدارته والإنتفاع يه حتى 
يؤدي إليه حصته.وفي الثانية لا يجبر الممتنع كالأولى. ومن أصحابنا من قال يجبر في المسئلتين على قياس ما 
قاله أبو بكر الخوارزمي في الحمام» وفي النظم نظر من جهة أنه اصطلح على أن مايعبر فيه بقيل أو يؤخره يكون. 
06 وفيما نقله عن قاضي خاد التصريح بأن الفتوى على القول الأحير في النظم المعبر فيه بذ ”قيل“. الدال 
كل منهما على الضعف مع خخلوه عن ذكرمتعه صاحبه عن الانتفاع به حتى يؤدى حصته. ومفهوم التقييد بالرم . 
ا وام میک حدى كان مسرا لا ری ماد کر یی دف کا مر جیه فی لزا وا الک 
بالحمام فليس له حصوصية بل الحكم في الد كان والدولاب وفي كل ما لا يمكن قسمته لعدم حصول المنفعة 
المقصودةبه با لقسمة كلك ؛ كالحايط ونحوه.فكان التعبير بما يشمل الجميع أولى . ومسكئلة الدولاب إذا 
خرب إنّما يحبر عليه إذا خمرب مع بقاء عينه لتعذر القسمة ثمة .أما إذا ربت ساحته فلا يتاتى ذلك» لأن 
الصحيح أنها تقسم كا لحمام إذاحربت قتنبه له. 

وقد استخرت الله تعالى ونظمت اللمسهلة على الوجه الشامل مع تحصيل الأقوال وتعيين المختار 
للفتوى.ققلتت , 

وممنوع قشم عند منع مشارك من الرم قاض موجرفيعمر 





(۱) فتاوی قاضي غماد ج:؟ءص: ١314-1417‏ ط المصطفائيء كتاب الصلح. 
)۲( الفتاوى البزازية على هامش الهنديةج:؟:ءص:5١1‏ 4 ط يولاق» مضر. 
(۴) المصدرالسايق ص:٠٠٤.‏ 
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ويأذن في هذا لمن شاء منهما وقنولهما ذا إذ على الحر يحجحر 


وينفق في المختار راض بإذنه ويمنع نفعا من أبى قيل يخسر 


والمرادبالراضي: الراضي بالعمارة والرم يظهر ذلك من مقابلته "بالابي“ وضمير” إذنه ” للقاضي وقبل” يخسر“ 
أي قيل يخمسر للباني ما يخمصه مما صرفه وهوالمختار» واللّه سبحانة وتعالى أعلم. 
وَدُولْعِلْو لَمْ يُلْزِمْلِصَاحِبٍ سِفْلِهِ 40088 يَنَاءخَلامَنْهَدَه مِنةْيَضْئُرٌ 

عدي اللزوم في النظم إلى مفعولين بالهمزة في”بنا ه؛ وهو الأول » وباللام في الثاني وهو”لصاحب“ 
ويقال هد البناء إذا هدمه. ومسئلة البيت من اللتخيرة. 

قال : إذاهدم صاحب السفل سفله أوهدم ضاحب العلو علوه أحذ صاحب السفل بيناء السفل؛ لآنه 
فوت عليه ما استحقة, فيكون مضمونا كما لو فوت عليه ملكا.وإذا اتهدم من غير أن يهدمه صاحبه ففي هذا 
الفصل لا يجبر صاحب.السفل على بناء السفل » لأنه إذا أحبره إما أن يحبره لحقه أو لحق صاحبه ولا وجه لأن 
يجبره لحقه,لأنه مالك السفل والمالك لايحبرعلى بناء ملكه إذا انهدم كما إذا لم يكن لأحدهما في هذا 
السفل عبلوء ولا وجه لأن يحبره لصاحبه؛ لأن حق صاحب العلو في القرارفات من غير تعد وحد من صاحب 
السفلء» فلا يجب أن يعيده لحقهء كمال وكا ن الحق ملكا له , وإذا لم يجبر بعد ذلك» فيقال لصاحب العلو ليس 
لك إلى الوصول إلى حقك في العلو طريق سوئ أن يبني السفل بنفسك» فإن شئت فابن السفل من مالك» فإذا 
بنى السفل:وأراد صاحب السفل أن يسكن فيه كان لصاحب العلو أن يمنع من ذلك حتي يؤدى قيمة البناء إلى 
صاحب العلوء ثم إذا أدى إليه قيمة بئاء يملك البناء عليه» وكان له الانتفا ع بأرضبء اوإنما جاز له ذلك أي تملك 

ليناء على صاحبه بغير رضاء»ء لأنه لا سبيل إلى نقض هذا البناء» لأن الباني غير متعد في البناء فبعد هذا إماأن 
ee‏ البتاء أوصاحب البداء الأرض» وتملك البناء أهون لأن البناء تبع والأرض أصل» ۾ وليهذا 
يسملك البناء بالقيمة» فقد أوجحب على صاحب السفل قيمة البثاءء وأنه جواب ظاهر الروايةء وذ كر الخصاف 
هذه المسئلة في نفقاته وأوحب على صاحب السفل ماأنفق صاحب العلو في بناء صاحب السفل؛ انتهئ 

فقول الناظم ” حلا من هده “ يعني قاد السفل منه يصدر فيضمن البيت مسألة مالوانهدم من نفسه >وأنه 
لا يلزم بالعمارةء ومسئلة مالو هدمه ضاحب السفل ء فإنه يلزم بالبناء كما مر. وفاته التفصيل المذ كور فى 
الأولى وهزمتهم فنظته حال الكتابة في بيت فقلت:ى 

وذوا لعلو يبنيه ويمنع مالكا لكي قيمةأو منفقا فيه يحضر 

فالضمير في” يبنيه” للسفل. وقولي”لكي قيمة أومنفقافيه» يعني في البناء” يحضر “ صاحب السفل لصاحب 
العلوء وحينئذله الانتفا ع بسقنه كما مر وجهه. 

وأشرت بقولي ”أو منفقا“ إلى مانقله عن نفقات الخنصاف. فإن القيمة والنفقة لا يتفقان. فقد تكون 





1۲۱ 
القيمة مفروغا دون ما أنفق عليه: فيكون في المسكلة قولان تضمن بيتي الإشارة إليهما » فتأمله. 

قلت: وفي البزازية في مسئلة البجحدار المشترك إذا هدماه وأبى الآخر البناء إن كان شريك الحايط 
يمكنه أن يبني حائطا في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريكء» وإن كان لا يمكن يجبرء وعليه الفتوى. 

معني الجبر إذا كان أس الحايط لا يقبل القسمة ولم يوافقه الشريك في العمارة أن ينفق هو في العمارة 
ويرجحع على الشريك بنصف ما أنفق» فهلذا منه بيان لكيفية الحبر؟ ثم قال:وفي فتاويالفضلي : لو هدماه وامتنع 
أحدهماعن العمارة يجبر» ولو انهدم لا يحبر ولكن يمنع من الانتفاع مالم يستوف نصف ما أنفق إن فعل 
بحكم الحاكم ؛ وإ فعل بلا حكم ير حع بنصف قيمة البناء»(١)‏ فهلا التفصيل يجري في مسئلة السقل 
والعلو . ويعتبر إذن الحاكم وعدمه في إيحاب القيمة أو المنفق أم لا؟ وهل يكون إذن صاحب الشريك والسفل. 
ني الحدار كإذن الحاكم أم لا؟ موضع نظر وتامل» ينيغي أن يحتاط فيه عند الفتوى. 

ثم رأيسه فيها ققد ذكر مسئلة الجدار في موضع اعبر إذا كان عليه حمولة أن للباني المئع عن وضع 
الحمولة حت يأحذ نصف ماأنفق » ولا يكون متطوعا. وعزاه لابن سلمة ونسب إلى الإمام التفصيل السابق في 
احتمال الأس حايطين إن احتمل يكون متطوعا وإلايرجع بنصف ما أنفق إن أراد وضع الجذو ع.وعن ابن 
سماعة يرجع في الحالين, لأن له حق وضع الحذو ع في الحالين » ثم نقل عن أبي بكر التفصيل في الاحتمال 
وأنه إن احتمل لا يمنع من الوضع. 

قال الفقيه: هذا لوكان البناء بإذنٍ الحاكم ولو بلا أمر لا يرمع كالعلو والسفل إن هدما فبنى صاحب 
العلو بلاأمره. وقال الهند واني: في حائط عليه جمولتهما سقط وبناه أحدهما بلا إذن صاحبه له المئع حتى 
يعطبه نضف قيمته مبنياء وإن كان بناه بإذنه لايمنع » ولكن يرجع عليه بنصف القيمة التي ذهبت في البناء. 

قال: وهذا الجمواب إذا كان لا يحتمل القسمةيعد الهدم أيفيما لا يصيب كل واحد فيما لايجتمل 
البناء يحتمل المعذو ع» وإن كان محتملا إن بنى بإذنه فالحواب كالأولء وإلا له منعه من البناء حتى يصطلحا 
علي شي1(6) انتهي. 

فهذا الكلام فيما يشعر با عتبار الإذن من صاحبه وأذن القاضي فيه أيضا مايشغر بالقياس على مسئلة 
العلو والسفل» وأنه لوكان بلا أمر لا يرجع والموضع محتاج بعد إلى تحرير يسر الله ذلك بخنه وكرمه. 

ثم قد ظفرت بالتصريح بنما بحئه في كتاب الحيطان للحسام الشهيد فإنه ذكر عن القاضي.الإسبيجابي 
أنتيرجع بقيمة السفل مينياً لا بما ألفق بما له وذكر في فتاوى الفضلي في الحائظ المشترك وفي العلو والسفل 
يرجع يحصته بما أنفق» واستحسن بعض المتأخخرين من مشايخنا رحمهم الله تعالى »» وقالرا: إن بتئ بأمر 





القاضي يرحع بما أنفق» وإن بنى بغير أمر القاضي يرجع بقيمة البناء وبه يفتى,' 





.)0 الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية :5 ص: 47٠١‏ .ط باكسعان 
(؟) المصدر السابق ص:۲۳ ٠4‏ ) ١٤ء‏ كتاب الحيطان يعغير إلالفاظ. 
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وذكر القاضي أب عبد الله الدامقاني في شرح هذا الكتاب : أنه إن بنى بغير أمز القاضي يرجع بقيمة البناء 
بلا خملافء وإن بنى بأمر القاضي ففيه روايتان ف يأصح الروايتين يرخع بما أنفق » وفي رواية يرحع بقيمة المبنى. 

وحه تلك الرواية أن القاضي لما أذن له قام مقامه فصار كالتوكيل بالإنفاق .ووحه هذه الرواية أن 
القاضى لا يملك الخجر على الحر البالغ العاقل ليقوم إذنه مقام إذنه؛ وإنما ينتقل الحايط إليه في الحال التي 
يريد أن ينتفع به » فينظر إلى قيمته في تلك الحالة. 

والصنحيح ما ذكر من المختار للفتوىء ثم في الموضع الذي ير خع فيه يعتبر قيمته وقت البتاء أو وقت 
ال رجوع » فعلى ما أشار إليه القاضي أبو عبد الله وقت الرحو ع » والصحيح أنه وقث البناء وهذا بناء غلى أن 
المبنى مبنىّ على ملك شريكه» أو على ملك الباني » ثم ينقل إليه إذا أراد الاتفا ع» ونقل قبل ذلك عن الدامغاني 
في مشْئلة الحايط أن القاضي لا يجير الشريك على أداء حصته إذا لم يخترا لانتفاع به . 

قال: والصحيح أنه يرجع » فكان المراذ من المذكور في الكتاب حكمين. أحدهما: أنه يرحع عليه 
والشاني: أنه يمنعه عن وضع الحمولة حتي يؤدي مايرجع فيه عليه ؛ فإنه ذكر في فتاوي الفضلي إذا قال شريكه: 
أنا لا أضع الحمولة عليه كان للباني أف يرجم إليه. 

وقد استخمرت الله تعالئ وألحقت بيتا لحر مشتملا علئ الضحيح من التفصيل في وقوع البناد با لإذن 
ويدونة. فقلت: 

وعمذ منفقا بالإذن منه لحاكم وذ قيمة إن لا وهذاً المحرر 

واللّه تعالى أعلم. . 

وَطِبِنَ وَسَقْت وَلبواريٍ جوع ٤[‏ ۷۰ هَوَاديِهِرْبٌ السَفْل للْكُل: 
اله وادي:بالمهماتين: قال الطرسوسي: مايوضع فوق السقف إما من قصب أو من العريش قبل البوادي . وفي 
المغرب : أنها قضنبات ملوية بطاقات من الكرم:يرسل عليه قضبان الكرم. وقال ابن السكيت : هوالحروي 
ولا تقل هودي: قال السصنتك: وفى حفظي من بعض المشايخ أنه مايسمئ في بلادنا بالمكعب .قلت:وفى 
٠‏ القاموس: الهردية الحردية . وقال في حرد والحردي والخردية بضمها حياضة الحظيرة ته تشدعلى حائط 
القصبء ثم قال : والمجرد كمعظع البيت فيه حرادي القصب. 

ومسعلة الييت من الذحيرة »قال السفل إذا كان لرجل وعلوه لآحرء فإن سقف السفل وجذوعه 
وهواديه وبواديه وطينه لصاحب السفل غير أن لصاحب إلعلو سكناه في ذلك. 

وإلي الك أشا بقولم ”رب السفل للكل يحصر “أي يحوز هافي ملكه ويحصرهاء الله أعلم: 

وَمَْلَمْ يضر الْحَارَيَهَوِمُ دَارَهَ ([5 47١‏ وَيَنْصِبٌ فِيْهَامَايَشَاء وَيَشْجَرٌ 

مسعلة البيت من الحلاصة وهي في غيرها أيضا: : أرادأن يتحذ داره بستانا ليس لجاره أن يمنعه عن ذلك 
'إذا كان الأرض صلبة لا يتادى ضررالماء إلى جاره» وإن :كانت زخوة ويتعدى ضررة إل جاره له أن يمنعه. 
وعلى هذا إذاجعل دكاته طاحونة أو جعله للقصارة. وعلى هذا إذا أراد أن بيني داره حما مأ أ اصطبلاء(١)‏ انتهي. 
)١(‏ ”حلاصة الفتاوی» ج4 .ص: ۰۲۹۲ ۳۹۲۳ء كتاب الحيطان. 
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قلت : في هذه المسايل اختلاف فقد ذكر أبو.سفيان الرازي في كتاب الاستحساق: الدار إذا كاقت 
مجاورة لدور فآراد صاحيها أن يني فيها تنورا للخبز الدايم » كما يكون في الدكاكينءأو رحا للطحن: أو 
مدقات للقصارين لم يجزء لأن ذلك اشر يانه ضررا فاحشا لا يمكن التحرز عنه فإن تنور الخحباز يأتي منه 
الدحان الكثير الشديد » ورا الطحن ودق القصارين يوحب ضعف البتاء» وإث أراد أن يعمل في داره حماما 
جاز , لأن ذلك لا يضر إلا بالنداوة » والتحرز عنه ممکن بأن يبني بين نفسه وبين جاره حايطا بنورة» وإن أراد أن 
يعمل في داره تنورا صغيرا على ماحرت به العادة حاز: قال الحسام الشهية: وكان أبو غيد الله الضمري رحمه 
الله تار ة يفشي بأن من أراد أن ييني في ملكه تنورا للخحبز في وسط البزازين لم يكن له ذلك وفيْ بعض الأوقات 
يفتي بأن له ذلك. والسحملة في هذه المسايل أن القياس أن له ذلك كلهء لأنه تصرف في ملكه لكن ترك القباس 
وأحذ بالاستحسان لأحل المصلحة. واختلف أصحابنا رحمهم الله في ذلك فمنهم من فضل ومنهم من لم 
يفصل على حسب الحال. 

قال رضي الله عنه: و كان الشيخ الإمام الأحل برهان الأيمة يفتي بأنه إن كأن ضررا بينا يمنع وبه يفتى . 

تقلت هذا من كتاب الحيطان للحسام الشهيد رحمه اللّه تعالئ ” والظاهر أن برهان الأ يمة هو والده » 
فقدنقل ذلك عنه البزازي أن والده كان يفتييهء وعليه الفتوى قال: وهذا جواب المشائخ» وجواب الرواية 
عدم المنع. 1 

ثمقال :أصابه ساحة في القسمةء فأراد أن يبني عليها ويرفع البناء ومنعه الآخرء فقال يسد على الريح 
والشمس له الرفع كما شاء » وله أن يتخذه حما ما أو تتورا و[ د كف عما يوذي جاره فهو أحسن ”فقد جاء في 
الحديث* ”من آذئ جاره ورثه الله ڊاره “وجرّب فوجد كثتلك. 

وقال نصيرالصفار: له المنع» ولو فتح صاحب البناء فيعلو بنائه بابا أ و كوة لا تلي صاحب الساحة ليس 
له منعة بل له أن يبني ما يستر حهتة. ولو انخحذ فئ ملكه ييْراً أو بالوعة فترٌ إلى حايْط جاره وطلب منه تنحويله لم 
يجبر عليه؛ ولا يضمن الحايط إن انهدم من النز: والإمام ظهيرالدينَ كان يقتي بحواب الرواية. 

ونقل فيها في موضع آخر عن الئوازل : اتخحذ في غير النافذة حظيرة غنم ويتاذى الجيران من نتن السرقين 
ولا يأمنون من الرعاة ليس لهم المنع في الحكم . وعن الثاني: اتحذ داره حماما وتأذى الجيران من دخحانه وهذا 
الدعمان أكثر من دحانهم ب يمنع» وهذا على حلاف أصلالإمام وفي النوزل :أراد أن يتخحذ في داره حراسا 
ودورانه يوهن جدارالجيران يمنع؛ وإن تصرف في ملكه لكن تعدى إلى جاره وهذا على حلاف أصل الإمام » 
لأن عنده لايمنع من التصرف في ملكه وإن أضر يغيره . قال أبوالقاسم يمنع وبه أحذ مشايخ بلخ وبخارى . 
قال في الفتاوى: وعن أستاذنا أنه نفتي بقول الإمام. ثم نقل عن التسفي أنه قال في شرح بشر في الحمام: أنه إن 
كان الضرر فاحشا الصحيح أنه يمنع وإلا لا. 

والحاصل أن الذي عليه غالب المشايخ من المتأخرين الاستحسان في أجناس هذه المسائل. 
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وحواب الروايه القيناس كما مرء ويفتي به طايفة. وفي.العمادية: أن حواب أبي القاسم الصفارٌ المنع» 
وأنه اختيار كثير من مشايخ بخارى وبلخ إذا كان الضرر بيناء وظاهر الرواية حلافه. 
وفي حفظي أن المنقول عن ألمتنا الحمسة: أبي حنيفة وأبئيوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد أنه 
لايسمنع عن التصرف في ملكه وإن أضر بجاره وهوا لذي أميل إليه » واعتمده وأفتي به تبعا لوالدي شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالي» ءوالله سبحانة وتعاليئ أعلم. 
وَلوَرَرَعَ الإنسَاناررًاً بِدَارِه > ۰يس لِجاره منعه لو يصرر 
الأرز كقفل وقد يضم راؤه وتشدد الزاي كلك . وبعضهم يفتحالهمزة له. وبعضهم يحلفها. 
والمسئلة من التجنيس والمزيد: لو زرع الرحل داره بين الدور أرزا » فليس لحاره منعه من ذلك وإن تضرر. 
وإليه أشار بقوله:”لويضرر .“وقي القنية :لو تنضرر الجيران بالنز ضرارا بيناء ليس لهم المنع 
انتهئ. واستشكله المصنقٌ:بما مر من التقييد بعدم الإضرار. 
قلت : في البزازية عن النوازل : أراد أن يزرع أرزا في أرضه ويتعدى ضرره قطعا ألى جاره. قال أبو بكر: 
إن علم أنه ليس في أرضه مستقرا لماء يمنع عن زرع لايحتمل الماء الذي يسقي بهء وإن كان إلا أن في أرضه 
حرجا يحرج منه الماء ويتعدى النداوة إلى أرض جاره لايمنع من الزراعةء(١)‏ ولا إشكال في الحقيقةء لأنه . 
مبني على إمكان دفع الضرر وعدمه على مابيئاه في شرح البيت الذي قبله . ثم مشى المصنتٌ في الفرق بأن ٠‏ 
مدة زرع الأرز قصيرة والشجر طويلة؛ ويغدفر في القصيرة مالا يغتفر في الطويلة.وهذا ليس بشيء لأن الضرر 
الخاصل بالشجر وإن طالت مدته دون بعض الحاصل بالأرز وإن قصرت مدته لكثرة الماء في ذلك وقلته في 
الشحر وطذاظاهر وبأن الأولى مقيدة بالهدم والنصب » وهذه ليس فيها الهدم بل الدار باقية على حالها.وطذا 
أيضا ليس بشي» لأن الهدم ئيس قيد افي عبارة الخلااصة . ومنشأهذا كله عدم تأمله لكلام المشائخ وتعليلا تهم 
وقدمر من النقول مايوضتح الوحه فيه واللّه الموفق. 


فصل من كتاب المزارعة والعساقاة 

همامفاعلة من الزرع والسقي.والمزارعة:.شرعا: المعاملة على الأرْض ببعض ما يخرج منها 

والمساقاة : المعاقدة على دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهها 

ووجه مناسبتهما بالقسمة أن الحارج فيهما مما تقع فيه القسمةء فذ كرا عقيبها. وقدم المزارعة وإن كان 
القائنل بالمساقاة أكثر ووردت فيها الأحاديث الصحيخة لكثرة وقوع المزارعةء وشدة احتياج الناس إليها في 
سائزالبلاد» ولكثرة تفريع مسائلها بالنسبة إلى المساقاةء والله تعالئ أعلم. 

لَهاع مل رض يدر وَأَبِقَرٌ }¥ :0 وأو حههب]ة ر 

فأزيمة مك إذا الأرض وَحَدَهًا A‏ وَالْبِذْرمَعَهَاأُويمَ يضم المؤخبرٌ 


() الغتاوى البزازية ج:۲-بها مش الفتاوى الهددية ج :۱۸ ٤ء‏ کاب الحیطان۔ ط باكستان 








e 
إلى ذَيْنٍ أو هذا أوالأرض ب بانب ۰۹ 4۷ رفي الحاتِب ااي البقية تبر‎ 
وَنَعْمَا ات ااضل ورا‎ ۷1١$ وَيَعْقُوْبُ فِيْ هذَالأخِيْر الْفراده‎ 
الضمير في "لها وأوجهها “للمزارعة ”وأبقر“جمع قلة للبقز. وحاصل الأبيات أن المزارعة لها‎ 
أربعةأركان: العمل؛ والأرضء والبذر والبقر. قال :ويتصور فيها ستة أوجه والحقٌ أنها سبعة وهذا مما اشتمل‎ 
عليه البيت الأول» ثم في هذه الأوجه الستة التي ذكرها يجوز منها أربعة على قول من يقول بجوازهاء وهما‎ 
الصاحبان بالاتفاق في ثلاثة » أو اتلاف في الرابع » واثنان غير جائزين.‎ 
الأول من الأربعة: أن تكون الأرض لواحد والباقي لآخرء فإنه يجوز لأنه استيحار الأرض لواحاد‎ 
: ببعض معلوم من الخحار ج ء فيجوز كمالو استاحرها بدراهم معلومة. وهذا هوالذي أشار إليه بقوله‎ 
”إذا لأرض و حدها“‎ 
الثاني :أن تكون الأرضء والبذر لواحد والباقي لآخر» فإنه يجوزء لأن البقرآلة العمل» فكان كمالو‎ 
استاجر حياط بإبرة الخياط. وهو المشار إليه بقوله ”أو البذر معها“‎ 
الثالث: أن تكون الأرض والبذر والبقرلواحد: والعمل وحده من آحر يجوز أيضاء لأنه استأجره للعمل,‎ 
بآلة المستاجر ؛ فكان كما لو استاجر نحياطا لبخبط بإبرته. وإليه الإشارة بقوله ”أويضم المؤحر“ وهو البقرإلى..‎ 





ذين: وهو الأرض والبقر. 
الرابع: أن تكون الأرض والبقر لواحدء والبذر والعمل لآخعر. وإلى ذلك الإشارة بيقية البيت الثالث. 
وهذهٍ باطلة في ظاهر الرواية.(١)‏ 


وعن أبي يوسف أنها تجوزء لأنه لو شرط البلر والبقرعليه جاز فكذا إذا شرط البقر وحده وفي فتاوى 
الإمام البزازي الفتوى علي طاهرالرواية لعدم التجانس بين نفع البقر والأرض؛ فلا يكون تبعاء فصار كمالو 
كانت البقرةمن أحدهمافقط» واستيجار البقر على بعض الخخارج فاسد.(؟) وإلى ذلك أشار بقوله ”ويعقوب 
في هذا الأخير اتفرادة. “ 

وأما الوجهان الذان لا تصح المزارعة فيها فالأول: أن يكون”البذر لأإحدهما» والأرض والبقرة والعمل 
لآحر» فإنه لا يجوز ء لأنه تتم شركة بين البذر والعمل ولم يرد به الشرع. 

الثاني: أن يجمع بين البذر والبقر وأنه لاتحوز أيضاه لأنه لاتحوز عند الانفرادء فكذا عند الاجتماع» 
والخسارج في الوجهين لصاحب البذر وعليه مل أجرا لأرض في رواية اعتباراً بسا ثرالمزارعات الفاسدة» وفني 
رواية لصاخب الأرض؛ ويصير مستقرضاً البدر» فاتصل له باتصاله بأرضه. 

قال المصنفٌ: ونم صورة سابعةء وهي أن يكون البقر وحده في جانب ولا رواية فيهاء والقياس فسادها. 
)03 كذا فى الهدايةج 4 :08 4- ٠‏ 4عكتاب المزارعة. 
٠‏ (؟) الفتاوى اليزازية ج ص:٠‏ 4ء كتاب المزارعة على هامش الفتاوى الهندية 5 باكستان 
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قلت: قد ذكر الصورالسيعة في البزازية ونص عَلى الفساد في الثلاثة.ؤفي شرح الجامع الصغير لقاضي 
ان أنه روى عن أبي يوسفٌ حواز المزارعة في الوجه الأول من الوجهين الذين تقدم أنه لاتجوز فيهما 
الهرزارعة.. وء لله بمكان التعاملء ويأن أستيجار العامل والأرض ببعض الخارج وكل واحد منهما جايز 
عندالانقراد » فكذلك عند الاجتماع . ثم وجه ظاهر الرواية بنحو ماقدمناه. 

وقوله ” ونعمانناأصل الحواز يعذر“ يشير إلى أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنهءكره المزارعة. وقال: 
إنها لاتصح وهو قول عكرمة ومجاهد والنخعي رحمهم اللّه. وإنما قال بها الصاحبان وهوالذي عليه الفتوى» 
وهو قول عامة العلماء. 

. وقد أطال المضنف في الاستدلال على صحتها حداء وليس هذا المختصر موضع ذلك ولاالنظمء وذكر 
شروطها الثمانية: 

وهي كون الأرض صالحة للزراعة. 

وكون المزارع ورب الأرض من أهل العقد. 

وبيان المد ة . والمراد بها السنة والسنتان وما أشبه ذلك » لأن اليسيرة التي لا يتمككن فيها من الزراعة 
تفس. والطويلة التي لايعيش أحدهما إليها غالباء لاتجوز أيضا.. 

وفي البزازية :والمعاملة تجوز بلا بيان المدة في الاستحسان وتقع على أول ثمرة تحرج في تلك السنة 
وع محم جوازها يلا بيان الندة وتقع على أول ززع يخرج زرعا واحدا وبه أحذا لفقيه: وعليه الفتوى . 
وإنما شرط محمة يبان المدة في الكوفة ونحوهاء لأن وقتها متفاء وا وا و ول 
عندهم»ووقت.المساقاة معلوم. وفي بلادنا وقت المزارعة معلؤم.(١).‏ 5 

وبيان من عليه البذر. 

وبيان نصيب من لابذر من قبله .. 

وفي البزازية: وعن مشايخ بلخ إن كان عرف ظاهر في تلك النواحي أن البذر على من يكون لا يشر 
البيان(۲) وقي شرح الحامع الصغير لقاضي تحال :أن أبا الك يه 
العرف مشتر كا فسد. 

والتخحلية بين الأرض والعامل. 

وبيان الحصة على وحه لايقطع الشزكةءلأنه ش ركة في الخارج بعد حصوله فإن ذ كرا جصة من لا بذرله 
جاز قياسا واستحسانا وإن ذكرا حصته من البذر منه جاز استحساناء. 

وبيان حنس البذرء والله أعلم. 
(7) المصدرالسايق بتمامه. 
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اررق کل براحن 42١ ١‏ تا ختارلن5 2 
مسئلة البيت من البدايع : اشترك جماعة من أحدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الآخخر البقر ومن الرابع 
العمل» لايحوز لما روي أن أربعة اشتركوا علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه » فأبطل 
عليهم مزارعتهم(١)‏ وقدذ كر هذا في شرح الجامع الصغير لقاضي نخحاد. وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يخوزه. . والله أعلم. 
وبفيد اقرط اف کا {VI‏ وي ادبن الأرْض قِيْل المبَدّرٌ 


وتر 


إذاكاعنة ويل ك {YI}‏ َيِعْقُوبٌ عَنْهبِالْقَسَاوِيْصْرٌ 

وَيَمْلَلِرَبٌ الآرْضٍ إن كان رَرْعُها مء ۷چ مُرَابََةوَالْعُرف أؤلى وَأحْدَرُ 

ضمير ” يفسدها “ للمزارعة ”و كرآبها “ للأرض. يقال : كرب الأرض كرابا ا ا 
“ بالكسروالقصر الأمر يعاد مرتين. والمبذر اسم فاعل من بذرت الأرض بالطقيل مبالغة إذا ألقيته في الأرض 
للزراعة وفي الأبيات مسكلتان. 

الأولى من قاضي خاب. قال: وإن شرطا في المزارعة التثنية على المزارع فسددت المزارعة » وتكلم 
الناس في تفسير اللثنية. قال بعضهم: أن يكرب الْأرْض مَرٌ تين * ثم يزرع وإنما يفسد العقد لأن متفعتها تبقى 
بعدانقضاء ألعقد . قال شمس الأئمة السرحسي: في زماننا شرط التثنية لا يفسد العقدء لأن منفعتها لا تبقى بعد 
مضي السنة وفي الديار التي تبقى منفعتها بعد السنة إنما يفسد العقد إذا كانت المزارعة بينهما سنة واحدة. 

وقيل: ی ا أن يكربها بعد الفرا غ ويردهاعلى صاحبها مكروبة » )١(‏ انتهئ. 

قال المصنفٌ: : والناس عنه غافلون فإن كثيرا نا يدفعون الأرض مزارعة وتكون مكروية عند الدقع؛ 
فيشترطون الكرب عند الفراغ وذلك مفسد. 

قلت: ونقل في البزازية عن الجامع الصغير: شرط التثنية والكزب على المستاجر مفسد. قيل: شرط 
التشنية إنما يفسد إذا كا ن الريع يحرج متها بالكراب مرة. أما إذالم يخرج إلا بمرتين فلا: وهذا في شطر البيت 
الأول » لكنه حال عن التفصيل إلذي تقدم. 

الثانية من قاضي خاد: وفيهاأقرال إذا شرطا أن يكون الحب بينهما وسكتا عن التبن حاز ويكون 
بينهماء والتبن لصاحب اليذر.(؟) 

وهذا المشنار إليه بعجز البيت الأول إلى قوله "إذا سكتنا عنه “ من الثاني . وفيها عن مشايخ بلخ يكون 
الحب والتبن بينهما لمكان العرف. 

وإليه أشار بقوله :وقيل:” كحبه “ يعني بينهما. ونقل قي البدايع أن عند أبي يُوسفٌ يفسد. وعبد محمد 
)١(‏ بدائع الصنائعءج؛ ص ٠:‏ ٦۲ء‏ كتاب المزارعةءط ديوبئد . 
(؟) فتاوى قاضى نخال ج 4 ص: ٠‏ فصل فيما يفسد المزارعةمن الشروط وما لايفسد. 


(*) المصدر السابق» ص: 5155 








لايفسد. ويكون لصاحب البذر منهما.(1) وإليه أشار بقوله ع 
ويعقوب عنه بالفساد يعبر 
وعبارة البدايع ومنها: شرط التبن لمن يكون البذر من حهته.وجملته: أن هذا لايخبلو من ثلاثة أوجهه إها 
أن شسرطا أن يكون التسن بينهماء أو سكا عنهءأو شرطا أن يكون لأحدهما دون الآخرء فإن شرطا أن يكون 
بيئهما فلا شلك أنه يجوز ؛ لأنه شرط يقرر معنى العقد؛ لأن الشركة في الخحارج من معاني هذالعقد؛ وإن مكنا 
عنه يفسد عند أبي يوست وعند محمد لا مسد ويكون لصاحب البدز منهماء وإن شرطا لصاحب البذر حاز 
ويكون له؛ لأن صاحب البذر يستخقة من غير شرط لكوله مالكه: فالشرط لايزيده إلا تاكيداً. وإن شرطاه لمن 
لابذر من قبله بمنزلة شرط كون الحب له وذا مفسد ذا هذا( ؟) انتهئ. 
قلت:وفي البرازية: أن ظاهرالرواية الجواز ويكون التبن لصاحب البذر في صورة النظم.(؟) 
قال: وع الشاني رحمه الله وإلبه رحع محمد أن المزارعة لا تحوز وفي شرح الجامع الصغير لقاضي 
حاد نحوه. وأن الطحاوي ذكر رحوع محمد. وذكر أن النظم حال عن بيان رجو ع محمد إلى قول أبي 
يوسكٌ. وتعبيره ب ” فيل" لا إشعارله بتضعف لأنه هنا لتعداد الأقوال؛ واللّه أعلم. 
"زفي القنيه بعد رقم نجم الأئمة البخحاري: المزارع بالربع لايستحق من التبن شيعا( )٤‏ وإليه أشار بفوله: 
”وقيل لرب الأرض إن كان زرعها مرابعة “قال: والمزارع بالثلث يستحق النصف لمكان التعارض» ثم رمز 
لقاضي العصر وعين الأئمة الكرابسي التبن والبقل بين المزارع وبين صاحبه أرباعاً وفي شروط الححاكم التبن 
لصاحب الأرض فى ظاهر الرواية إل إذا شرط الشركتفيه . 
قال أستاذثا: يعني البديع والمختار في زماننا حواب نجم الأئمة البخباري أنه لا شيء للمزارع بالربع 
من التبن لمكان العرف وظاهر الرواية.(٠)‏ ش 
اقول :ربما يفهم من كلام القنية مختالفة مإسبق وليس كلالك, لأن كلام القنيه فيما إذا كان العمل 
خصاصة من السسزارع , والبذر والبقر لصاحب الأرض, والوجه فيه القياس على المعاملاه فإنها ش ركتفي الفرع, 
وهو الثمر دون الأصل وهو الغراس وعلى هذا فالأبيات مشعملة على ثلاث مسايل؛ والله أعلم. 
ب }1{ كرات وخر والذيانة أو فده 
الضميرفي " ' تنقضي” للمزارعة؛ أي مدتها ” وما " نافية والمراد ب ” القضاء" مايقابل الديائة. 


)١(‏ بدائع الصدائع بع " ص:81؛ كتاب المضارية.ط ديرييد 
زجي بذدالع الصدائع لع جه:ص:5717؟: كتاب المزارعة ط ديوبلد, 
(5) الفتاوى البرازية» ج؛ص؛ 36 كتاب المرارعة.ط باكستاك 
(8) القئية المئية عى: ۳۷۲؛ كتا ب المزارعةء باب مسائل متقرقة. 
(ه) المصدر السابي بتحافه 
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قال المصنفٌ: قد تقدم أن ذكرالمدة في المزارعة لا بد منه “فلو انقضت المدة وللمزارع في الأرض 
كرب ھل بل اجره ارقن لد ازب ان ليس لد ذلك فى الفقضاء وطن الذيانه ن آذ ب اخ مغل 
عمله» وبه يفتى. قال في الفصل الثاني من مزارعة التتمة مانصه: المزارعة لازمةٌ من جائب من لابذرمن قبله ومن 
جحانب من عليه البذر غير لازمة قبل إلقاء البذر ف في الأرضء وبعد ذلك تصير لازمة» حتى أن من كان البذر من 
نله بلك المع بل اء ار بر و قير عار ومن لم مکی ار من دل لايملك الفسخ إلا بعذرء وإن لم 
ٹکو ار ین رب الأرض» فالعذر من.جهته أن يكون عليه دين لا وفاء له إلا من ثمن الأرض» ويشترط لصحة 
الفسخ القضاء والرضاء علئ رؤاية الزيادات وعلى رواية كتاب المزرعة لا يشترط شي من لك فإن طلب من 
الفاضي أن يدقض المزارعة» فالقاضيلا يخيبه إلى ذلك ؛ ولكن ينيغي لضاحب الأرض .أذ يبيع الأرض » ثم 
يغبت الدين عندالقاضي فيمضي القاضي البيع وتنتقض المزارعة حكما.فرع علئ هذا في كتاب المزارعة» فقال: 
إذاالحق صاحب الأرض الدين» » فإن كان المزارع لم يزرع» كان لرب الأرض أن يأذها منه » ويبيعها بالدين 
وهذا علخ رواية حاب المزارعة لا على روايةالزيادات . وإن كان زرع وتبت ليس له ذلكء ثم إذالم يزرعها 
المزارع حتى كان لرب الأرض أن يأحذهاً منه ويبيعها على رواية المزارعة» فإن كان المزارع قد كرب الأرض 
شوق نشيدا لمش له ديد جم غل رب الأرض ما أنفى فى اكرات و مع اا اد ق 
الأسلام في كتاب المزارعة وقد ذكرشمس الأئمة السرحسي في شرحه قال مشايخنا :هذا الحواب في 
الحكم. أمافيمابينه وبين ربه ينبغي أن يعطي العامل أجر مثل عمله ويظلب رضاه.انتهئ. ۰ 

قال: ؤسبب نظم المسعلة كوت الفتوى فيها على الديانة. قال وصاحب الهداية إنما ذكر جواب القضاء 
ولم يذكر جواب الديانة. : ۰ 

ولا يخفئ أن مانقله لم يل كر فيه مسعلة انقضاء المدة وذلك هوالمنظوم دون مسملة العذر وقد نض 
عليها في البزازية» فقال:يعد أن ذكر ما تقدم ابأو جز عبارة .قال في كناب المزارعة: إذا لحق ربها دين فإن كان 
المزارع لم يزرعها يأحذها مئه ربها ویبیعها بدينه على تلك الرو اية» وإنث كان زرع ونبت ليس له ذلك وإن كان 
زرع ولم ينبت اختلفوا فيه» فإن كان المزارع كريها وأصلح مسنا تها لايرجع على ربا بما أنفق» دل هذا علئ 
أن مدة المزارعة إذاانقضت واخحقار رب الأرض الإخراج من يد المزارع لا يملك أن يرجع علئ ربها بما أنفق 
في الكراب» وإصلاح المسناةقي الحكم .وفي‌الديانة يرضيه بأجرالمثل ولا نص في ذلك ولا فيما نقله. الفتوى 
على الدياتةي )١(‏ .والله أعلم. 

وَلَوْقَالَيَذْرالأََضِ مني مُرَارِجَ 4003 3ك الْقَوْلَ بعد الحَصد والخحضم مِنكرٌ 


الحصد: مصدر حصد. ومسئلة البيت من الخناصي» وقاضي خاد. قال: رجحل زرع أرض غيره» فلما 





)١(‏ الفتاوى البزاريةج:7؟ ص: ٠١١‏ كتاب المزارعة.ط باكستان 








ين 


حصد الزرع قال صاحب الأرض: كنت أحيري ق وقال المزارع: کت کارا وزرعت ببذري» 
فالقول قول المزار ع لأنهما اتفقا على أن البذ ركان في يدهء فيكون القول قول ذي اليدء(١)‏ انتهئ. 
والطرسوسي بحث أنه لا فايدة في التقييد بكونه بعد الحصادء بل الحكم كلك لو وقعت المزارعة بعد 
الزرع. وقيد نظمه ببعد الزرع . ونازعه المصدت زاعماأن لا فايدة إلا بهذا القيد, لأن المقصود الثمرة ولا 
يتحقق إلا بعدالحصاد ولا حتمال عدم النيات. 
قلت: يرد على ما ذكره المنع لحصول الفايدة في صور منها لو لحق رب الأرض دين لاوفاء له إلامن 
تمتها وقد نبت البذر فيها فباعها قائلا للمزار ع: كنت أجيري زرعتها ببذري» وقال المزرع: 00 
بيذري فيكون القول قول المزارع ويمتنع البيع» قيكون 3 كر اليد المذ كور لكونه الأغلب في مثل ذلك . وقد 
ذكرت المسئلة في السراجية بدون القيد المذكور وعزاها إلى الفتاوىء واللّه أعلم. 
ثم قال:ولو قيل فيها بالتفصيل لكان له وحه بأن ينظر في المزارع إن كان من عادة المزارع أنه يعمل 
الأراضي مزارعة» فالقول قوله وإن كان من عادته أنه يسلم نفسه أجيراء فيكون القول لصاحب الأرض. قال 
وقد مر نحو ذلك في مسائل الإجخارة. قال: وذكر في الفتاوى الكبرءئ مسعلة تناسبها. صورتها: رجحل غرس على 
حافة نهر قرية تالة بفتح المثناةالفوقية وهي للشحر كالبذر للخخارج كذا في المغرب » فغلظت والغارس حادم 
رحل وفي عياله فقال: الشجرةلي» لأنك خحادمي وفي عيالي » فإن كانت التالة للغارس فالشحرة له» وإن كانت 
للرجبل » فإن كان الغارس في عياله يعمل له هذا العمل » فالشجرة لصاحب التالةء لأن الظاهر شهدله وإن لم 
يكن يعمل مثل ذلك العمل ولم يغرسها بإذنه» فهي للغارس وعليه قيمة التالةء لأنه ملك عليه التالة» انتهئ. 
قللت: ويمكن الفرق بإن الاتفاق في صورة المزارعة وقع على كون البذرفي يد المزارع والا تفاق في 
صورة التالة وقع على كونها ملك الرجل دون الغارس . وشهادة الظاهر هنا قوية لكونه في عياله وممن يعمل له 
هذا العمل ؛ فتأمله! و الله أعلم. 
وط خحصادٍ دِوَالدّيَاسٍ رَفَاعِهِ ۷$ و نَسْفٍ عَلَيْهِ جَائرٌ وَهُوَ أَنظرٌ 
الحصاد: مصدر حصند وفيه فتح الخاء وكسره ا » الدراس» وبعضهم أنكر كونه من كلام 
العرب والرفاع“: بفتح الراء وكسرها: جد انر أن مرحم الاين زع عسي اودرو لتر 
,"ال ف» تخليص الحب من تبنه ويسمى بالتذريه أيضا والضمير في ” ءإ. » للمزار عور » متعلق الشرط 
العضاف أن ازل ایت أي زف متم على الا ع مرد اجب ارش جار وهر انط وإت کان ظاعر 
الروايةيخالفه. قال في التعمة: إذا شرط على المزارع في المزارعة الحصاد والدياس والتذرية ورفعه إلى 
البيدرخازت المزارعة » هكذا روي عن أبي يوست وهر اخحتيار مشايخ بلخ» ويقولون بالحوازأيضا بشرط التنقية 
والحمل إلى رب الأرض. 
ذكر شيخ الأسلام هذه النحملة في باب مايفسد المزارعة من الشروط » » أما إذا شرط ذلك علو! رب 


(۱) فتاوى قاضي عحادج:4 ص: 2717 باب في مائل مختتلفة من الزراغة» فصل في انخلاف المتعاقدين. 
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الأرض لا يجوز بالاتفاق . طكذا ذكر شمس الايّمة وعلى هذاالقياس إذا شرط مؤنة الماء على المزارع في عقد 
المزارعة ينبغي أن يجوز » انتهئ . 

وفي الهدايه عن الشرحسي أن قول آبي يو سف الأصح. وفي البزازية” عن الثاني إذا شرط على المزارع أن 
ييحصده ويسجمعه جاز ولو على ربها لا:إجماعا. وابن سلمة ؤنصير أجازاها لو على المزارع ولا أعرف أحدا 
من أهيل زمانهما حالنفهما فيه. قال الفقيه: وبه نأخبذ وعلى قؤل الثاني استقبرالفتوى بين أيمة حوارزم وفي 
المعاملةيفسدها هذا الشرط .ونص في نوادر ابن رستم أن الماحوذ قول الإمام الثاني لا قول غيره في هذه . 
والتنقية , والحمل إلى بيت رب الأرض كشرط الحضاد وجوزه مشايخ بلخ.(1) وفي التدمة أن الفتوى على قول 
أي نوست لأنه المتعارف» و الله أعلم. [ 

ويأمحدارض ا لعز صب !4918 مرَارَعَة إن ان ماهر يد 

”ما“ نافية وضمير”ه* لليتيم . ومسكلة البيت من الدخخيرة . قال: الوصي إذا أخعد أرض اليتيم مزارعة 
لنفسه ء ذكرالفقيه أبوالليث أنه لارواية هذه المسئلة عن أصحابناء وإنماالرواية في المضاربة أنها تحوز. قال 
رحمه الله : والنحؤاب عندي في المزارعة على التفصيل إن كان البذر من جهة الوسي يحوز وإن كان من جهة 
اليتيم لا يجوز وعليه الفتوى» انتهئ. 

وقاضي خاد نقلٍ عن الإمام أبي بكر مجمد بن الفضنل أن شرط البذر.على إليتيم لا يجوز » لأن الوصتي 
يكدون مواججراً لنفسه من اليتيم » فلا يحوز في قياس قول الإمام إلا أن يكون خميرا لليتيم . وإن شرط البذر من 
الوص ي كان مزارعة يعني صحيحة على قولهما » والنظم اشتمل علئ ما غليه الفتوى دون هذا والله أعلم. 

قال المصنف: وينبغي أن يكون الغبطة فيما يشترط لليتيم على ماهوالمعروف في سائر النصرفات 
التي لليتم . وعلى هذا ينبغي أن يجوز للوصي المعاملة في أشجار اليتيم ولناظرالوقف المزارعة في أرضه إذا كان 
البذر من حهته والمعاملة في أشجاره بخلاف الإجارة. 

قلت: لعله ذهل رحمه اللّه عما قدمه في أول الباب فيما إذا كانت الأرض لواحد والبذر والبقرؤالعمل 
لحر آنه يجوز عندهماء لأنه استيجار الأرض لواحد ببعض معلوم من الخارجء فإذا كان استيجارا فكيف يجوز 
للناظر فتأمله! واللّه أعلم. 

وَمَالِنْمساقِيْ أنَيْسَاقِيْ غَيْرَهُ ۷۹( وإ أذ المَوّلى لة ليس نكر 

مسئلة الييت من البدايع والمنيه : العامل لايملك أن يدفع إلى غيره معا ملة إلا أن قال له رب الأرض 
٠‏ اعمل برائك فيها » لأن الدفع إلى غيره إثبات الشركة في مال غيره بغير إذنهٍ فلا يصح»(؟) انتهئ. 

وقدمر في كناب الوديعة فيما يملكه الشخص ولايملك تفويضه المزارعة إلا أن يكون البذر من جهته 
ولو قال : وإن اطلق مكان ”وإن إذن“ لكان أولى لما يوهمه لفظه الإذن من صوص أذنت لك في ذفعها لمن 
(؟) بدائع الصتائع جه ص: 7/لاء كتا المعاملة: فصل في حكم المعاملة الصحيحة؛ ط ديوبند. 


۲۲ 





شغشت ععت معلملة وال اعلم. 
ar,‏ ل هم م ٩‏ س 3 مه ور لم 

الضمير في ” لازمة” للمساقاة التي تضمنها البيت السابق وفي البيت مسكلتان من البدايع وغيره. 

الأو لى: قال المساقاة عقد لازم هن الجانبين حتى لا يملك أحدهما الفسخ من غير رضى صاحبه 
إلامن عذر بخلاف المزارعة» فإنها غير لازمة في جبائب صاحب البذر عانتهئ. يعني أنه لإيجبر الذي البذ ر من 
حهته على عمل المزارعة إذا امتنع » لأنه لا يمكنه المضي في العمل إلا بضرر يلزمهءبحلاف ما إذا لم 
يكن البذر من حهته. 

الثانية: وهي المشار إليها بقرله: ” وفسخها لعذر كلص.“ 

قال: ومن الاعذارالتي في خحانب العامل أن يكون سارقا معروفا بالسرقة »خيحاف على الثمن و السعف 
منه . قال : وأشرت بقولي ”كموت يعذر “ إلى .أن الأعذار التي تنفسخ بها المضناقاة والمزارعة هي الاعذار التي 
تتفسخ بها الإجارة كموت أخد المتعاقدين اعتبارا بالإحارة وكذا كل معنى يعجزبة العاقد عن المضي في 
موحب العقد إلا بتحمل ضررزايد لم يستحق به» وهذا هو معتى العذرء والله أعلم. 


فصل من كتاب الصيود والذبافح 

الصيود: جمع صيداسم لماصيد وهو كيل ی فل او الم والذبايح: جمع ذبيحة 
اسم لما ذبح. 

وصننا سبتهما بما قيلهما أن الذبح يحصل المقصود وهو الاتتفاع باللحم والتغذي به في المال مع 
إتلاف الموجود في الحال بإرهاق روح الحيوان» فأشبه المزارعة لأنها تحصل المقصود وهو الانتفاع بالخخارج 
في المال مع (تلاف المي جر الذي هوالبذر في الحال . ومناسبة الصيد بالذبيحة ظاهرء وال أعلم. 

صَبِي وأنقئ كم أخرس يَتْهَرٌ {v1‏ وَبَالْحَمْد شيبح الله ابر 

يقال: تهرالدم بفتحتين إذا سال بقوة والمراد به هنا الذبح . وفي آلبیت ست مسايل. 

الثلاثة الأولى من المبسوط .قال: :ولا بأ بذبيحة السلمة والكتابية لأن. تسمية الله تعالى على 
الحلوص يتحقق من النساء كما يتحقق من الرحالء وهي الثانية من ماين النظم. وكذلك الصبي الذي يعقل 
ويضبطهء فهو من أهل تسمية الله تعالى على الخلوصء ولهذا صح إسلامه» وإن كات لايعقل ؛ قلا خير في 
ذبيحته وهي الأولى. وذبيحة الأحرس حلال مسلما كان أو كتابياء لأن عذره أبين من علرالناسيء فإذا كان في 
حق الناسي تقام يته مقام تسميته؛ ففني حق الأحرس أولى(١)‏ وهي الثالثة. وفي البزازية: وتحريّك الشفتين في 
حق الأرس كالذكر كما في القرأة.(؟) 
(1) المبسوطه ج 5 ص ه إلا أن في المبسوط ” ملته “ مقام” نيته”ط بيروت 
(۲) الفتاوى البزازية ج ؟ ص: ٠‏ ؟على هامش الجزء السادس من الفتاوى الهنديةء ط:الحظبعة الكبرى الأميرية يولاق مصر المحمية. 


ma 


والثلاثة الغانية منه وسن قاضي خال: وهي من فرو ع اشتراظ التسمية. قال : لوقال مكان التسمية 
الحمد لله أو سبحان الله أو الله أكبر يريد التسمية جاز. وإت أراد التحميد دون التسمية لا يحل (١)ومثله‏ في 
ار ۰ 

وعلله بأن الشرط ذكر الله عز وجل على سبيل التغظيم وقد حصل» ثم قال: وإنما يعميز اسم الله على 
الذببح يقصد منه التسهية قإذا لم يقصد لا يحصل حتى إذا عط فقال: الحمدلله يريد التحميد على العطاس 
وذبح لم يحل» بخلاف ماقال أبو حنيفة رحمه الله في الحطيب :إذا عطس على المتبر» فقال: الحمد لله إنه 
يجوزأن يصلي الجمعة بثلك القدر فى إحدى الروايتين» (؟) اتتهئ. وقد النية أخصل به النظم ولا بد 
منه.ولو قال:ع 








لكان أقرب إلى الإشارة إلي القيد 7 ر. وفي a‏ لبي 8 
والحاصل عدم احتصاص الألفاظ المذكورة بذلك بل كل ما كان فيه ذكر اللّه الحكم فيه كتالك إذا 
أريد به التسسمية على الذبيحة وهو صريح في مختصرالكرحي وشرح القدوري. وفيالقنية رقم لفتاوي العصر 
وظهيرالدين المرغيناني . وقال:لو قال: الله ولم يذكر غيره يحل. وقال شيهاب الإماميوشرف الأئمة المكي 
والقاضي عبدالجبارٌ مثله؛ ثم رقم للقاضي البديع وذكرما معناه أنه إنما يحل إذا أراد به التسمية . أمالولم 
یرد لایحل.(۳) Î‏ 
تم لايخفى أن النظم أحل بقيد كون الصبي ممن يعقل ويضبط ولابد منه وأنه قاصر على الصور 
لثلاث. فاستحرت الله وغيرته وجعلته شاملا مع ذكر القيدين » فقلت:ى 
الاحرس الأنشى والصبي المسحرر يسمي بذكراللهقصداوينحر 
فقولي ” المحرر “إشارة إلى قيد العقل والضبط ء لأنه لا يكون محررا بدون ذلك وقولي ” قصدا“إشارة إلى نية 
اصع بة در ادحا لسري تتفل U E‏ 
و لفط الواو قبل ولم تز 40711 مِمْغَيْرلفْظ الذي هُوَيَجْرٌ : زر 
"قبل “مقطوع عن الأضافة أي قيل اله اكبر بعد بسم الله. وفي البتمسبلتان من اللخيرة. 
الأولي :قال: : المستحب أن يقول بسم الله الله أكبر بدون الواو ومع الواو يكره؛ لأنه يقطج 
فورالتسمية» انتهئ.قلت: : هذا قول الحلواني. وفي البزازية عن البقالي » المستحب أن يقول بالواو » » والله أعلم. 
الثانية:قإل : وإذا ذبح الذابح وسمئ م صاحب الأضحية أو غيره لم تجز يعني الذبيحة.وفي البدايع وأما 
شرائطهاء فمنها أن تكون التسمية من الذابح حتى لوسمى غيره والذابح ساكت:وهو ذاكر غيرناس لايخل؛لأن 
)0 قاضي خحال» ج» ٤‏ ص 5175 المطبعة المصطفائي لمحخمد مصطفيا خمان. 


)۲( المبسوط جا ص ٤:‏ حط بيروت. 
(۳) القنية المنية ص: ١ ٩٠‏ - طء المطبعة المهانئدية يبلده كلكته, 











المراد من قوله: "ولا تأ كلوا مما لم يذكراسم اللّه عليه" (1) من الذابح فكانت التسمية نشروطة منهه ومنها : أن يريد 
بالتسمية على الذبيحةء فإن أراد به التسمية للاقتتاح بالعمل لم تحلء لأن الله أمر بذكر اسمه عليه في الآيات ولا 
يكو ن ذكر الله عليه إلا أن يريد بها التسمية على الذبيحةء ثم ذكر المسلة الأخيره من البيت السابق ينحو ماتقدم. 

وقد أحل النظم بقول البقالي فأوردت شموله فأصلحته فقلت بعد قوله ”قبل“ :ع 

بعضهم يحب ولا يجزي من الغير يذكر. 

وَمَادْبحَوٌْللْمَدُوْمِمحَرم {vr}‏ حا اسي وسم الله في الكل بكر 

فى البيت مسئلتان من القنية. وهما في غيرها قال وعن أبني عاصم العامري : ذبح للضيف شا وسمي 
الله تعالى حلء ؛ ولو ذبح لقدوم الأمير أو أحد من العظماءوذكراسم الله تعالى لا تخل » »لأن في الأول الذبح للّه - 
والمتفعةللضيف ولهذا يضعهاعنده فيأكل منهاء وؤ في الثاني لتعظيم الأمير لا لله ولهلذا لا يضعها عنده بل 
يدفعها لغيره.(1) 

ثم رقم للمحيط وقال مثلهء ثم قال: يعني البديع فعلى هذاما يفعله القصابوت في بلدنا من إصعاد البعير 
الخ سارتاك وفت انار فب حونه فد فهو مين وإذ كرو ا نسم لأ عليه ويكثرون بثللئه وهنا قصل نان 
عنه غافلون حواصهمء فكيف عوامهمء (1)انتهئ 

قلت: وفي الذحيرة ل : إذا ذبح الرحل الإبل أوا لبقر في 
الحوراث لأجل الذي قدم من الحا والغزو وكان الشيخ الإمام أبو عبد الله الخيراخحزي» والشيخ الإمام ابو 
حفص I O o‏ 
الحديد» والشيخ الإمام أبو اسحاق السمرقتدي (4) والحاكم الإمام أبو محمد الكفيتني يقولون يکقر 
وأما أنا اكره أشد الكرهة ولا أكفره » لأنا لا نسيء الظن بالمسلم أن يتقرب إلى الآدمي بهذا لنحر وضم البزازي 
إلى المكفرين السفكردي وإبي اسماعيل الزاهد الإمام الفضلي فألحقت هذا في بيت فقلت:ى 

وفا عله جمهوره قال كافر وفضلي وإسماعيل ليش يكفر 

ا 

يهء بحلاف المذكورات . وقد تققدم من القنية فعلى هذا ماتقدم لا يكون ميتة ولا يكره فعلهء والله أعلم. 

وَفِي يي ادن وَالسَأَةٍ المُعَذَْرِدَبْحُهَا .4 {VY‏ بأيمكان لاح مَنَهُن يَعْقَّرٌ 

البدن: جمع بدنة وهي لغة الانثى من الإبل. 

وشرعا يطلق على الإبل والبقر . و”العقر” بة يفاح العين الحرح.وفي البيت إشارة إلى ممسعلة نقلها من 
)١(‏ الأنعام» الأية.134. 
(۲) القنية المنية ص 56 -١‏ المطبعة المهانندية ببلدة كلكته. 
(5) أيضاً. 


| وفين "التوقدكي”‎ )٤( 
سبي س س رج س ت س‎ 





البدايع وأطال . وهي في غيرها. والحاصل أنه قسم الذكاة إلى اختيارية واضطرارية. 
ثم قال: أما الاضطرارية فذكاتها العقر وهو الحرح في أي موضع كان من ذلك في الصيدء وما هو في 
معني الصيد ء ثم أحذ في التعليل وأنه أقيم فيه السبب مقام المسبب عند العذر وهوأصل معهودة في الشرع» ثم 
قال: وكثالك ماند من البقروالغنم أي مانفر منها شاردا على وحهه بحيث لا يقدر عليها صاحبهاء لأنها في 
معنن الصيد »ثم ذكر حديث البعير الذي ند على عهذ رسول الله صلي الله عليه وسلم وأن رحلا رماه فقتله» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إذا ند عليكم شيء منها فاصنعوا به هلكذا“ وسواء ند البعير والبقر في 
الصحراء أو قئ المصر » فذكاتها العقر كذا روي عن محم لأنهما يدقعان عن أنفسهما ء فلا يقدر عليهما. 
وأما الشاة قإن ندت في الصحراء فذكاتها العقرء لأنه لايقذر عليها وإن ندت في المصر لم يجز عقرها لأنه يقدر 
على أذهاء إذهي لاتدفع عن نفسها فكان الذبح مقدورا عليه» فلا يجوز العقر وهذا لأن العقر حلف عن التبح 
والقدرة على الأصل تمتع المصير إلى الخلف . 
قال: و كذاما وقع منها في قلیب فلا یقدر على إخراحه ولا على ذبحه ولاعلى نحوه »فان ذکاته ذکاة 
الصيد لكونه في معناه لتعذر البح والتحرء(١)‏ انتهى. 
وهذه الصورة داخلة تحت النظم ء لأن قوله ” المعذر ذبحها“ شامل للك . و كذاذكرها في التجنيس 
والمزيد ولكن قال في مخختصرا لمحيط: هذا إذا لم يتوهم موته يالماء. . وفي البزارية بعد أن ذكر أب ذكاتها 
بالحرح وقال الحسن لاء لأنها تذكي بالذكاة الاختيارية وذكر القاضي أنه يحل بلا ذكر حلاف (۲)» واللّه أعلم. 
وَجَرْحٌ جين جَنارَفِي بَطْنأَنّه 4 وَحَلَ إِذّامَا الْوَضْعْ والدَبْحٌ يَعْسِرٌ 
الجنين: : اسم للولد مادام في بطن أمه. والمسئلة من كبرى الخاصي. قال: بقرة تعسرت عليها الولادة» 
فأدحل رحل يده وذبح الولد حل» وإن جرح فئ غير موضع الذبح إن كان لا يقدر على ذبحه حل أيضاء لأنه 
عجز 0 الاحتيارية» انتهئ.(5) 
قلت" ولو قلنا إن هذه الصورة داععلة في البيت السابق لصح لنا ذلك لشمول قوله ”المعذر ذبحها “لها 
ولكن أرادالتنصيص عليها لغرابتها وليست يغريبة فقد ذكرها غيرواحدء واللّهأعلم. 
وَمَّْلَمْ يصب صَيْدارَمَاه وَعَيره {vr}‏ صاب ي جل اليد ل يَضْرَّرٌ 
الضمير في ”غمره” للصيد والمسكلة في القئية رقم لبرهان صاحب المحيط وقال: ولو رماه في الهواء ولم يصبه » 
فلماعاد السه م إلى الأرض أصاب ضيدا يحل لبقاء فعله ولهلذا لو أصاب خالة العود إنساتا أوما لآ يضمن؛ 
انتهئ.(4 )ولوقالف 


)١(‏ بدائع الصنائع» ج ه صء 5-4 4»ط داراكتب العليمةء بيروت. 
(۲) قاضي نحال» بج 4 ص ۳۳۹. 

(۳) كذافي البرازية ج ؟_ص:.+ 1 ط باکستان 

(4) القية المنية ص؛ 64 4١5‏ كتاب الصيد ولذيائحءط كلكتا. 


۳1 
ومن لم يصب صيدا رماه وغيره 2 أصاب يعود حل فهو المؤثر 
لكان أقرب إلى لفظ المنقولء وصورته مع الاشارة إلى التعليل» لأن قولنا ”فهو“ راجع إلى من رمى» ولا يخفى 
أنه علم من هذا بطريق الأولوية أنه لو أصاب غير الصيد الذي قصده في سننه يحل . قال قاضي حان: ولو رمى 
سهما إلى صيد وسمئ فمر السهم في ستنهقأصاب ذلك الصيد أو غيره أو أصاب ذلك الصيد ونفذ إلى غيره 
حل جميع ذلك: ولا فرق بين أن يصيب سهمه صيدا أو صيد ين إذا م رالسنهم في سننه.(١)‏ 
قلت: وفي التجنيس والمزيد: رحل رمى أسدا أو ذئبا فأصاب صيدا أكله؛ لأنه رمى إلى صيد وإن كان 
غير الماكول. وإن رمى إلى جراد أو سمكة» فأصاب صيدا فعن أبي يوست روايتات والمختار أنه يؤكل؛ اتتهئ. 
قلمت: وفي البزازية حكى في الصنورة الأولى حلاف زقرٌ والصورة الثانية فيما إذا ترك التسمية؛ وحكى 
عن الثاني أنه لايحل لأن المصاب لايحل بلا تسمية والمختار أنه يؤكل.(7) 
ولنامسعلة أحري ذكرقاضي خا فقال : بعد مانقلناه عنه وإن أصاب السهم ريح فرده إلى ورائه 
اماب مید یر کر ةا ف ار ر ااب یل وی ل فرحو که حل ر نناد 
السهم في سننه يكون مضافا إلى الرامي أما إذا رده الريح يمنة ويسرة تنقطع الإضافة إلي الرامي وعن أبي يوسفٌ 
' إذا رده يمنة أويسرة يخل أيضا » لأنه لاينكن الاحتراز عنه إذاكان الصيد في يوم ريح. ۰ 
ولو أصاب حائطا أو صخرة ة أو شيئا آخر قرده » فهو ورد الريح سواء» لأن مضيه إلى وراء لصلابةالصخر 
والحايط لا بقوة الرامي .(۳) انتهئ. 
وني مخت صرالمحيط : ولو مرالسهم في سننه لكن انحرف يمنة أو يسرةبالريح أو أضاب م 
على وجهه» فلا بأس به » كما لوهبت الريح فزادت في ذهابه؛ فأصاب الصيد لا بأس يأكله. وقد استخخرت الله 
تعالى وألحقت هذا كله في بيتين تكميلا للفايدة.. فقلت:ى 
ولوزدريخ ب ورات أوالحيط أو صخر فما صاب يحظر 
وحلل بأنلويميناويسرة يرد» ولس الا تحراف يؤثر 
فالييتٍ الأول وتصف الثاني اشتمل على ما ذكره قاضي خاد وقولي "ليس الانحراف يوثر “ آي الحرمةء 
إشارة إلى ما ذكره و واللّه أعلم. 
وَلَوْضصَابَ من سَهُمٍ ونی قات ˆ ۷۲۷ جل وحص الصَيْدمّن ينه يُخْصَرٌ 
”وثني“أي الرمي "والمعمبر الحيى وال وهر يي للمجهول وضميره راجع إلبى الصيد وقد اشتمل البيت 
(1) فتاوئ قاضي خاد» ج 4 ص 578 
(؟) الفتاوى البزازيةج7ء ص ٠ ١‏ 7 على هامش الجزء المادس من الفتاوى الهندية.ط: باكستان 


(۳) فتاوی قاضي خان ج ٤ص‏ ۲۲۸. 





۳۷ 

الأول من المبسوط:لو أصاب الصائد الصيد بسهم فوقع إلى الأرض حيا بحيث لا يقدر على العدوء 
ثم ثنى عليه الرمي أي رماه مرة ثانية بسهم أخر فأصابه قماتء لا يحل أكله ؛ لأن هذا قد صار أهليا فقد عجز 
بالفعل الأول عن الاستيحاش والطيران » فذكاته بعد ذلك بالذبح لا بالرمي بل الرمي في مثله يوجب الحرمة» 
وصار كما لوأحذه ثم رماه فقتله لم ي ؤكلء فكذا إذا أتحنهء وقيّد في الظهيرية عن الحلواني الحرمة يما إذا علم 
موتهمن ن الشائية أو هل من أنه من أيهناء » أما إذا علم أنه من الأولى والعبرة في حق الحل لوقت الرميإلا في 
صورة واحدة .وهي ماذكر محمد رخمه الله أن الحلال إذا ربى صيدا وهما في الحل فأصابه السهم في الحرم 
فمات فيه أو في الحل لا يؤ كل اعتبارا بوقت الإصابة . 

الثانية: من قاضي خخاد؛لو حفر حفيرة ليصيد فيها فوقع فيها صيد فجاء غير الحافر فأخحذه منها لا يجوز 
له أحذه بل ينخص من حفر الحفيرة كيدل كار عر تتفي ره فرق فوا فی فا ارو ا کا 
الصيد للأاحذ » وإن كان صاحبب الأرض اتحذ تلك الحفيرة لأحل الصيد فهو أحق بها( .)١‏ وإليها الإشارة 
بقوله : ”من مته يحصّر. “ 

ولو هيا لإنَسَان لِاصَّيْدٍأرْضَهُ 409 وَرَد يها الَمَاء حَنّى (1) يَنْحرُ 

فَضَاحِبهَا أَيُضاً أَحَق بمايهًا 17 VY‏ مِنّ السَمَكِ الْمَحْبوْسٍ جين يَفصْرٌ 

يقال هيأته لكأي أعددته . ”ورددت الشي “رجعته والتضعيف للمبالغة ونحر الماء:أي اتسع . 
والضمير في ”يقصر“للمأء. وفي البيتين مسئلة قال في التتمة عن المنتقى: ذكر الحاكم رجحل هيأ موضعا يخرج 
منه الماء إلى أرض له ليصيد السمك في أرضهء فرج الماء من ذلك الموضع إلى أرضه بسمك كتين ثم ذهب 
الماء وبقي السمك في أرضه أولم يذهب الماء إلا أنه قل» حتى صار السمك يوحذ من غير صيد فلا سبيل لأحد 
على هذا السمك وهو لرب الأرض» ومن أحذ منه شيئاً ضمنه» وإن كان الماء كثيرا لا يقدر علي السمك الذي 
فيه إلا بصيد فمن اصطاد منه شيئا فهو له » ولو كان صاحب الأرض حفر بيراً لا يريد به الصيد فوقع فيها صيدء 
فهولمن أخذه »انتهئ» وفي قاضي نحان نحوه (؟) وعبر عنه بأنه أحق به وتبعه في النظم وصريح ما في التتمة أنه 
لا يحل لغيره أحذه . وأنه يضمن فتنبه لآلك ولو جعل البيت الثاني طكذا:ى 

فإن كانت الا سماك توحذ منه لا بصيد فرب الأرض للغير يحظر 


لو فی جم ادر ي السب والحظر' المنع أي يمنع الغير لاحتصاصه به دون كل أحدء وإن شئت 
قلت ” بالملك يظفر“و الله أعلم. 


(۱) فتاوی قاضي خاد ج٤‏ ص ۲۳۷ كاب الصيد والذبائح. 
3( في ن. ”حین“مکان اح 
(6) أيضاص/ا5؟. 








َرَت مِنَ الماء المُجّس عَيَْةُ ».مم وَلَوْأَرْيِلَتْ فيه إلى جين يكير 
مسعلة البيت من القنية رقم لعين الأئمة الكرابسي. وقال: أرسلت سمكة في ماء نجس فكبرت فيه لا 
بأس بأكلهاللحال:(1) اتنهئ. 
وظاهر عبار ة المصنف أنه سوى بين ذلك وبين مالو تولدت من ماء نجس العين ولا ينكر ذلك 
كالحيوات المتولد من المني. ووجهه المصدف يأنه حلال بالنص وكونه يتغذى بالنجاسة لايمنع حلهه إذا ثبت 
حله بالدليل. 
ثم قوله : ”وجازت “غير ظاهر لعدم بيان متعلقه. ولوقال: ”و حل “ لكان أحسن لبيان أنه خلال الأكل 
ولعود الضمير على السمكء واللّه أعلم. ونقل عن مقطعات الظهيرية: ولو أن جديا غذي بلبن الخنزير لا يأس 
بأكله لأن لحمه لآ يتغير . 
قلت : وفي مختصرالمحيط نقل عن العيون أنه إن علف أياما قلا بأس به » واللّه أعلم. 
قال : في الظهيزية : وعلى هذا فلا بأس بأكل الدجاج فإنه يخلط ولا يتغير لحمه وها روي أن الدجاحة 
حيس ثلاثة أيام ثم تذبحء فثالك على سييل التنزه» لا أن ذلك شرط. قال: والبعير إذا سقي محمرا ثم ذبح من 
ساعته حل أكله ويكره .قلت: وفي القنية أنه إن مكث يحبس بمنزلة الدجاحة المخحلاة . وفي الظهيرية ذكر قبل 
ذلك أن الجلالة هي التي تعتاد أكل الجيف والنجاسات بحيث يتَغي ر لحمها ويكون منتنا. وأما مايخلط ويتناول 
النحاسات والجيف وغير ها على وجه لايظهر أثر ذلك في لحمه لا بأس بأكله . قلت: وفي التجئيس والمزيد» 
رجحل له دجحاجة علفهانجاسة أو شاة أو إبل أو بقر فالدجحاجة ل ثلاثة أيام والشاة أربعة أيام والإبل والبقر 
عشررة أيام وهوالمختار على الظاهرء لأن الظاهر أن طهارتهم تحصل بهذه المدة . وفي البزازية ٤‏ ن ذلك إنما 
يشترط في الحلالة التي لا تأ كل إلا الحيف (؟) ولكنه جعل التقدير في الإبل بشهر وفي البقر بعشرين وفي 
الشاة بعشرة. وقال: قال السرحسي: الأصح عدم التقديرء وتحبس حتى تزول الرائحه المنتنة. وفي 
المنتقي:المكروه الجلالة التي إذا قربت وحد منها رايحة لاتوكل ولا يشرب لينها ولا يحمل عليها وتلكِ حالها 
ويكره بيعها وهبتهاوتلك حالها . وذكر البقالي أن عرقها نخس » انتهئ. 
وفي مختصر المحيط: ويكره أكل الإيل والبقرالجلالة حلافا لمالك و كذا شرب لبنهما. ولا يكره 
الدجاجة المخحلاة وأن اكلت النجاسة . وفي القنية رقم لعلاء الأئمة الترحماني وقال: جدي ارتضع ثدي كلية 
يحل أكله إذا اذبج بعد أيام وإلا فلاء وقال ابن المبارك في المربي بلبن الأتان أكرهه ويحل أكله(5) انتهئ» واللّه أعلم. 
وَيوْكَلْمَافِي بَطنطاف لافَةٍ 4/١‏ وَمَاطَهْرَهُ يَعْلْوْ وَمَاليِسَ يُفْمَرٌ 
)١(‏ القتية المتية ص٤ ٠۹‏ باب في ماي وكل من السمك وغيره. 
¥( الفتاوى البزازية ج:؟ ص:۰۱ ۲ على هامش الجزء السادس من الفتارى الهندية ط بولاق» مصر. 
5 ا ال و 
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”يخمر“ مبنني للمفعول” رالطافي“ هوالذي يموت في الماء ويعلو فوق وجهه .وفي البيت ثلاث مسايل 
من التحمة . قال في الجامع الآصغر: سمك ميت على وجه الماء وبطنه من فوق لم يوكل » لأنه طاف وإن كان 
ظهره من فوق أكلء لأنه ليس بطاف(١)‏ وهي الثانية من النظم المشار إليها يقوله. وما ظهره يعلو. 

قال : والأصل في إساحة السمك أن ما مات يافة يؤكل ومامات بغير افة لا يؤكل » فإن ضربها ضارب 
وقطع بعضهاء أكل »و إذا وجد في بطن الطافي سمكة تؤكل وإن كان لايؤكل الطافي» لأن مافي بطنه مات بافة 
وهو ضيق المكان وهي الأولئ من النظم المشار إليها بقوله. ع 

وق ماقي بغارو رطاف انه 

إلا أن ظاهر قوله لآفة يقتضي أنه تعليل للطافي وليس كلك وإنما هو تعليل الحل مافي بطن الطافي » 
لأنه مات بافة كما مر بيانهء قال: و كذللك إن قتلها شي من طير الماء وكثالك إذًا ألقاه في مكان ضيقء لأن ضيق 
المكان افة » وكذلك إذا مات في الشيكة وهو لايقدر على التخليص منها. 

قلت: وفي البزازية ذكر صورة الموت يافة أن لو كان في بطن طيرء وما لدغته حية» أو أصابه حديد. ثم 
قال: قال في التجرید فيه روایتان (۲)» واللّه أعلم . 

وتتمة كلام التتمة وإن انحسر عنها الماء إن كان الرأس وحده حارج الماع يؤكلء وإن كان الرأس في 
الماء لايو كل . وإن كان ماعلى الأرض النصف أو أقل يوكل؛ وإن كان أكثر من التصف لا ي و كل ونحوه في 
الظهيرية . قال: لأن موضع النفس في الماء فلا يكون موته بافة وهي المسسئلة القالئة المشارإليها بقوله "وما 
لين يغمر“ إلا أنه حال عن التفصيل المذ كور » قالنظم غير موف بالمقصود. فلو قال عاطفا على البيت قبله: 

وما أكل الطافى وماظهره علا ومارأسه أونصفه ليس يغمر 

” وأكل“ بصيغة الماضي ليكون الطافي فاعلا للأكل والتقدير وحل ما أكل الطافيء لخلص عن ذلك وأشارإلى 
التفصيل المذكور فى التتمة. 

A DR E AC E و‎ 

ومآمَاتفِي ماو ِلِشِدٌوَبَرْدةٍ «0م0» فقؤلان َوْللْحَرٌوَلْحَلُ أنَطَرٌ 

كنذا 





ر 


ويمنع طاف دون ميت لبردما وحر ولا يروى ويؤكل أظهر 
لكان شاملا لحكمه. 
وفي البيت مسكلتان خلافيتان من التتمة » قال: إن حمد الماء وبقيت في الاء يعني الأسماك وما تت» فإن 
ماتت بحرار ة الماء أو برودته. ذكر في النوادر أن على قول أبي يوسف رحمه اللّه لايو كل وعلى قول محمد 
(1)1 كذافي الفتاوى البزازية ج17 ص ١‏ + على هامشر الجزء السادس من الفتاوى الهندية طء بولاق. مصر- 


(۲) أيضاً بتماعه. 
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ب ؤكل..وروي عنهما العكس وفي موضع انحر على قول أبي حنيفة لايؤكل وعلى قول محمد يؤكل, انتهئ. . 
وفي الظهيرية إن مات السمنك في الماء بحر الماء أو برده لم يذكر هذا في الكتاب. قال عامة المشايخ: 
لابأسي بأكلهاء لأنها ماتت بافة ورى الحسن عن أبي حنيفقرضي الله عنه أنها لا تؤكل. قال الفقيه أيوالليت 
داك ماقاله عامة المشايخ أعجبء لو انجمد الماء فما تت الحييتان تحت الجمد قيل ينبغي أن لا يكون 
بأكلها يأس ء لأنها ماتت بافة» انتهئ. 
وفي البزازية عن القاضي أنهها توكل عند الكل .)١(‏ وفي التجنيس والمزيد : أن القول بأنها توكل أظهر 
وأوفق بالناس ء والله أعلم. 
وسال باز د شر ط حل إِضْطِيّادهٍ 40791995 وَمِنْ أكْلِه كالكلب لا يمَصَرَّرٌ 
” الباز ِب ز ز ریز فهر کال رعو دا كر ”ولايتضرر“متعلق يمن ”أكله 
والمعنى أن لا يتضرر من أكله كمايتضرر من أكل الكلب » وقد اشتمل البيت على ثلاث مسايل. 
الأولى: أمن الهداية . قال: وإذا أرسل كلبه المعلم أو بازيه وذكر اسم اللّهتعالى عند إرساله قأخحق 
الصيد وجرحه فمات حل أكله لما رويناه فن حديث عدي رضي الله عنه. ولأن الكلب والبازي الة والذبح لا 
يحصل بمجرد الالة إلا باستعماله وذلك فيهما بالإرسال. ينزل منزلة الرمي وإمرار السكين»(١)‏ انتهئ. 
وفي التحمة : باز معلم أخذ صيدا فقتله ولا يدرى ما حال البازي أرسله إنبسان أم لا؟ أذكر الله أم لم 
يذ كر؟ في المختصر: وذكر في الأصل أنه لايحل لأن الإرسال شرط ولم يقطع بوخوده. 
الثانية: لو أكل البازي من الصيد لا يتضرر الصيد ولا يحرم أكله بل يحل وهي في الهداية وغيرهاء(۳) 
قال: القائثة لو أكل الكلب من صيده يحرم » وهي في الهداية أيضاء والفهد مقل الكلب في ذلك.(4) 
وفي دلالة النظم على ذلك قلاقة وفي تركيبه عقادة؛ لأن المتبادر أن البازي شبيه بالكلب فيعدم التضرر 
باکله ولیس كلك بل المراد ما قدمناهء فلو قال 
وإرسال باز شرط حل وأكله يخالف أكل الكل إذ لاتضرر 
لزال الالتباس.وانحل التعقيد. 
فرع على المذفب : لوصاد الكلب صيوداولم يأكل منها ثم بعد ذلك أكل من صيده؛ لاي كل هذا 
البصيدء لأنه علامة الجهل ولا ما يصنيده يعده حتى يصير معلما على اححتلاف الروايات في المدة التي يصير فيها 
معلما. وأما الصيود التي صادها قبل فلا تظهرفيها الحرمة لانعدام المحلية. وما ليس بمحرزء فإن كان في 
() الفتاوى البزلزية ج٣‏ جن ٠ ١‏ - على هامش الجزء السادس من الفتاوى الهنديةء ط بولاق» مصر 
(۲) الهداية؛ ج ٤إ .٤۸۷,‏ 
8 أیضاً ص ۰٤۸۸‏ 
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المفازة يحرم بالاتفاق وما هو محرز فني بيته يحرم عند الإمام حلاقا لهماء لأن الأكل لايد ل. على الجهل فيما 
تقدمء لأن الحرفة قد تنسى :ونا أحرزه قد أمضى الحكم فيه بالاجتهاد فلا يتقض بمثله بحصول المقصرد 
بالأول بخلاف غير المجتهد لعدم حصول المقصود من كل وجه» لبقايه صيدا من كل وجه لعدم الإحراز 
فينحرم احتياطاء وله أن جه ابه من الابتداء لأن الحرفة لا تنسى أصلها فإذا أكل تبين أن الترك حال الشبع لا 
للتعلم وتيدل الاجتهاد قبل حصول المقصود لا بالأكل »قصار كتبدل احتهاد القاضي قبل القضاء والله أعلم. 

وَتَمْلِيكِ عُصَمُوْرٍ لاعِذٍ أحيْرُ :470 وإعناقه بَعْضٌ الأئمَةٍينْكِرٌ 

إن يلق همَبعَ غَيْرِه اراگ {Vo‏ كَفِسْرِلِرْمَانَرَمَاهُالْمُقَشْرٌ 

” اعتداق* مفعول ”يشكر “والمستتر في ” يلقه “ المعتق والبارز للعصفور .ومسعلة البيتين. . ومن التدمة 
ومحصله: أن المنحرم إذ ١‏ أرسل صيدا يبقى على ملكه.حتى لوأ ذه إنسان كان للمرسل أن يسترده » لأن هذا 
الإرسال ليس دليل الإباحة. وهذا دليل على أنه لو أرسله وهو حلال مختار ذ في الإرسال يكون إباحةء فيملكه 
الأاحذء ولايكون للأول استرداده» ذذكره شيخ الإسلام وسوى بينه وبين قشر الرمان والنواه إذا رماه وجاء 
إنسان وجمعه أنه يملكه» وذکر في کناب اللقطه أنه یبا له الانتفاع يه ولا يملكه وللأول أخذه » فقياسه أن لا 
يملك الصيد الأحذ وهر المختار في الصيد. 

قلت: 0 في القشير أنه يملكه )١(‏ واللّه أجلم. 

وفيها عن المتتقئ : قال أبو جنيفة لا بأس بأن يلتقط الرجل التوى وقشورالرمات إذا نبذه صاحبه وهو 
ا ا ا 
واليسيروإن جاز التقاطه كان لصاحبه أن ياخذ ذلك منه يد الإلتقناظء فإن الإلقاء على الطريق وإن دل على 
الإباحة لا يسقبط ملك الغير. وهل يحل إرسال الصيد؟ حلكي عن ألسير أنه لا يعخل الأرسال مطلقا . أما إذا 
أرضله مبيحا لمن یأنحذه» فيه احتلاف المشايخ انتهي. 

قلت:وفي التحجنيس والمزيد.. مل سيب دابته وأحذها انسان » فقأصلحها فجاء صاحبها فهذا على 
وحهين: إما أن نكون عند التسبيسب قال جعباتها لمن أخذها أولم يقل ذلك » ففي الوجه الأؤل لا سبيل 
لصاحبها عليهاء لأنه أباح التمليك »وفي الثاني له أن يأحذها ».لأنه لم يبح التمليك: وكذا اعحتيارأقا فيمن أرسل 
صيدا له» فإن احتلفا فالقول قو ل صاحبها مع يميته أنه لم يقل هي لمن أحذهاء لأنه يبكر إباحة التتبلك ونحوه 
فني مخعتصر المحيط وعزاه إلى أبي الليث وقال : إنه المختار عند بعض مشايخنا . وفي التترحانيه غين الماتقط 
أننه مأول بمبا إذا قال الرامي ذلك لأقوم معلومينء أما إذا لم ب يقل ذلك لأقوم معلومين فلارامي أن يأخذه بن 
الأعسل» ثم رقم وقال: وذكر في كتاب البيع من فتاوي قاضي خحاد . فذكر المسئلة فيمن رمي نويه وقال: وتازيله 
ما ذكرنا ثم قال: : والتأويل في المسلتين احتيار الفقيه أبي اليك وبعض مشايخنا قالوا: ليس للرامي أن يأحذ وإن 


(1) الفعاوى البزلزية ج ؟ ص 7١4‏ على هامش الجزء السادس من الفتاوى الهندية 


لم يقل ذلك لأقوام معلومين .قال في الخحانية: نظيره يما ذكر محمد في السير قال لجماعة: جاريتي هذه لمن 
أعمذها منكم ء فمن شاء فليأحذها يكون ذلك تمليكا منه لمن أعنذها : ونقل عن الذحيرة أن القياس أن يكون 
الأحمذد في الوجهين وفي الاستعحسان لا يكون له عند عدم القول المذكور . قال محمة: لأنا لوجوّزنا ذلك في 
الحيوان لجاز ذلك في الجارية» والعبد يترك مريضا في أرض مهلكة فيأحذه رحلء فيتفق عليه فيصيرملكاله فيطاً 
الحارية ويعتق العبد بلا شراء ولا هبة ولا إرث ولا صدقة حتى يبرأ وهذا أمرقبيح .قال: وعلى هذا الغازي إذا 
أثقل عليه متاعه» ثم إنه ذكر مسعلة الأحتلاف والتحليف وأنه إذائكل سلمت الدابة لاخذها . قال: ومن سمع 
هذه التمقالة من صاحب الدابة ومن لم يسمعها منه لكن بلغه الخبر على التسونة في حق هذا الحكم إذا أعذها 
وأصلحها فهي له ومن لم يسمعها منه هذه المقالة ولا"يلغه الخبر لا يملكها إلا إذا أذهاء لأنه ما أحذها على 
وجه التمليك إنما أخمنها على وحه اللقطة. 

ولا يخفئ أن المنظوم ما ذكره في التحنيس والمزيد لا مانقله عن التتمة إلا أنه مشئ في النظم علئ جواز 
الإرسال مبيحا لمن يأعذه» وليس في كلام التدمة ما يشعر به بل الإطلاق المحكي عن السير يخخالفه. 

ثم قوله ”وإعتاقه بعض الأئمة ينكر“ كأنه يشير به إلى ذلك . ومفهوم ذلك أنه يجوزةٌ اكثرالايّمة» ولم 
يدقل ذلك » بل الظاهر أن المذهب الحرمة . ثم بعده رقم في القنية لفتاوي حواهر زاده وقال: يجوز شراء 
العصافير من الصياد وإعتاقها إذا قال من أحذها فهي له » ولا ترج من ملكه يا لإعتاق . ثم رقم ليرهان الدين 
صاحب المحيط وقال: لا يجوز ء لأن فيه تضييع المال » واللّه أعلم. 

قلت: في التترخحانية ععن أبي يو سف رحمه الله ألقى شاة ميتة فجاء احر وأحذ صوفها كان له أن ينتفع به 
ولوجاءً ضاحبها بعد ذلك له أن يآحذ الصوف منهء ولو سلحها ثم دبغ جلدها ثم جاء صاحبها كا ن له أن 
يأعمذ الجلد ويرد مازاد الدباغ . وفي الذحيرة : وهذا الجواب يخخالف جواب مسكلة الحمار فيجوز أن يقال 
تصير كل مسغكلة روايةفي الأخرى» ومسئلة الحمار رجل نفق حماره فألقاه في الطريق فسلخه إنسانء فلا سبيل 
لصاحب الحمار على نخد الجلدء لأنه ألقاهء وذلك منه إياحة للانتفاع به من الوجه الذي يجوز الانتفاع به 
بطريق الدلالةء لأن العادة فيما بين الناس أنهم يلقون الحيوانات الميتة على الطريق ولا يعودون إلى 
أحذهاءغصار كالماذون في الأحذ باعتبار العادة» ولو لم يكن الحمارفي الطريق وإنما هو في منز لا 
فأحذه رجحل من منزل صاحبه ودبغ جلده فلصاحبه أن يعطي مازاد الذباغ فيه ويأخذه؛ انتهئ. 

قليت: ويمكن أن يقال: إن هذا حواب القياس» وذاك جواب الاستحسان على مامر وقد علمت ما في 
المسبثلة من الاحتلاف» وإللّه أعلم. 

مسعلة البيت من صعرى'الظهيرية قال: لحم الفرس مكروه عند أب حنيفة رضي الله تعالي عنه واحتلقوا 
في تفسير الكراهة » فقال بعضهم : كراهة تنزيه وقال بعضهم : كراهة تحريم. 








٠ AEP 
وأماالبغل»فلحمه مكروهعلى كل حال وعندهما كذّلك إن كات الفزين نزى على الأ تان» وإن كان‎ 0 
الحمار نزى على الرمكة:فقذ قيل: يكرهء وقد قيل: لا يكره .وفي الذخميرة مثله‎ 
» ولعل مراده بالكراهة عندهما فيما أبوه فرس التحريم » لأن الولد يتبع الأم» والخمار لحمه حرام‎ ٠: قلح‎ 
وفيما أمه رمكة يحذمل أن يكون المراد بالكراهة ذلك وأن يكون التنزيه وهوالذي فهمه الطرسوسي» ونازعه فيه‎ 
المصئفٌ بأن محمدا نص على أن كل مكروه حرام؛ وعندهما إلنى الحرام أقربء ثم ذكر مسثلة أن كراهة لحم‎ . 
الخيل تحريمة عند أبي حنيفة . وقال الإسبيحابي: الصحيح أنها تنزيهية . وحكى الإمام عبد الرحيم الكرميني‎ 
أن الإمام قال له كراهة تحريم يا عبد الرحيم ويترحح فهم الطرسوسي بماتقرر في الكتب في مسئلة الشّأة إذا‎ 
نزى عليها الذئب من جواز الأكل بخير كراهة كما سيأتي قريبا » لكن في البزازية قال :والبغل لايو كل(١) فاطلق‎ 
ولم يفصل .وسيأتي من التعويل علي الشبه ما يقتضي الحرمة » لأن البغل أشبه بالحمار من الفرش» واللّه أعلم‎ 
حيست حَرَام وَتََفْعُهْ عدر‎ ۷٣۷ امات ت لا ن‎ 
مسعلة البيت ما ذكره في القنية في أثناء كلام رقم في أوله للقاضي عبد الحبار. فقال وقال أصحابنا : لا‎ 
يجوز الاتتفاع بالميتة على وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارحء لأنه تعالى حرم الميتة تحريما مطلقا معلقا‎ 
عينها كذا ذكره الرازي في أحكام الفان+(7) إنتهئ!: ومفهنوم ماؤيكرو مين أنه تحمل الهرة إلى الحيفة ولا تحمل‎ 
المجيفة إلى الهرة حواز أكل الهرة لها : وفي القنية بعدأن رقم علاء الايُمة الترجماني ولا يحوز لأحد أن يؤكل‎ 
المحنون الميتة بخعلاف الهرة » لكن في فتاوي قاضي خان أنه لايطعمها كلابهء لأنه انتفاع بها والانتفاع بها‎ 
حرام»(۳) واللّه أعلم.‎ 
اج له راس الكلاب فَيْنطر‎ {VTA} َإِنْ يَمْزٍ كلب فَوْقَ عَنرفَجَاءَ ها‎ 
رذآ کلت يناذا الراس يعر سس‎ {vr} فد اكل لَخمافَكلب جَريعها‎ 


لصا ووه 


يو كل بَابِهَا وإ الث گذا {Ys‏ وَذَافَاضْرِبتهَا وَالصِيًا ياح يخبر 
وَإنْ سکلت قاذ بح فان کرشها با 4۷٤13‏ 0 
يقال: a‏ إذااوثب على الأنثي فواقعها "والنتا» بالككسر اسم يشمل وضع البهايم من الغنم 
وغيسرها ”ري .*» يجوز أن يكون بتقاديم الفوقية وأن يكون بتقديم النون ٠‏ و ازل » الدفن في الأرض والستر. 
والأبيات مشتملة على مسئلة من الظهيرية. قال: الكلب إذا نزا على عنز فولدت ولدا رأسه رأس كلب وما سوى 
ذلك من الأعضاء يشبه العنز قالوا: يقدم إليه العلف واللحم فإن تناول العلف دون اللحم يرمى برأسه بعد الذبح 
ويؤكل ما كان منها سوى الرأس: قال: وإن تناولهما جميعا يضرب إن نبح لا ي كل وإن ثغئ يرمى 
برأسه بعد الذبح ويؤكل. 
(1) الفتاوى البزازية» ج۳ ص -5٠1‏ على هامش الجزء السادس من الفتاوى الهندية. 
(۲) القنيةالمنية ص .١8‏ باب في الكراهة في الانتفا ع بالأشياء النجسة. 





 قباسلاردصملا‎ )*( 





1 
وإليه الإشارة بقوله” و الصياح يخير “ فإن كان منه الثغاء والنياح جميعا , فإن تحرج منه الكرش يكل ما 
سوي الرأس وإن حرج منه الأمعاء لاي ؤ كل ء لأنه كلب . وإليه الإشارة بقوله: وإن أشكلت “ وهذا لماعرف من 
مذهبناء لأن المتولد من الوحشي والأهلي إن كانت الأم أهلية جازت الأضحية به بناء على ما تقرر أن الولد يتبع 
الأح » انتهئ . 
قلت" ورأيت في بعض الكتب منقولا عن الجامع الصغير لو نزا حمار أهلي على حمارة وحشي 
فولدت تبع أمه قي وكلء لأن الولد حكمه حكم أمه في الحل والحرمة . وفي جوامع الفقه» وفتاوي الولوالجي: 
الاعتبار في المتولدللأًم في الأضحية والحل والحرمة» وقيل: يعتبر بنفسه فيهما حتى إذا نزا ظبي علي شاة أهلية؛ 
فإن ولدت شأة تجوز التضحية بها وإن ولدت ظبيا لم تجز؛ ولو ولدت الرمكة حمارا لم تجزولم يؤكل..وفى 
الخلاصة في الأضحية فى المتولد بين الكلب والشأة قال عامة العلماء:لا يجوز . وقال الإمام الخيرازي.:إن 
کان يشبه الأميجوز(١)»‏ والله أعلم. ۰ 
قال: وإنما قلت ”يطم “ لمامر أن الميتة لا يجوز الانتفاع بها ولا إطعامها للكلبء انتهى. 
ىا ن: في هذا نظرء لأن هذه لا تسمي ميتة لما تقرر من ألحلاف في طهارة لحم غير الماكول إذا ذ كي 
سيما على قول الإمام في الكلب » فتامله! واللّه سبحائه وتعالي أعلم. 
5 5 و 1 ٠9‏ مود 
فصل من كتاب الأضحية 
الهمزه ويحوز كضرها واللجمع أضاحيء وضحية بغير همزة وجمعها ضحاياء وأضحاة بهمزة مفتوحة» 
وقت كان من أيام النحر.: 
وعقبهاعلي الذيايح » لأنه لايخحرجعرع العهدة فيها إلا بالذبح وهي نوع منه أقل وقوعا من مطلق الذيح؛ 
لأنه موقت وذلك لا وقت له بتكرر وقوعه في كل يوم؛ واللّه سبحانة وتعالى أعلم. 
وَفِيّْ الضَأن وَالْمَعْرَالْمَدَكَرٌ أخترٌ 4010 وَفِيُ نَوْعَي الْبِذن الْمَوْنَتُ أفخَر 
الضَأن:ذوات الصوف من الغنم بهمزة وتحذف ت+: تخفيفا والجمع أضونء كأفلسءوجمع الكثرة ضينٌ 
مثل كريم. والمعز ذوات الشعر من الغنم وتفتح عينه وتسكن ء ولا واحد له من لفظه. 
ومسملة البيت من الظهيرية . قال: والانثئ من الإبل:والبقر أفضلء» والذكر.من المعز والضان أفضل إن 
كان موجوا أي مرضوض الأنثيين من الرض وهو الدقء انتهئ. 
وفي فتاوي قاضي حال نحوو(؟) ومفهومه أنه إذا لم يكن موحو ١‏ لا يكون أفضل قال في البزازية : 
والذ كر مئه أفضل إذا كان حصيا(۳) ولم يقيد بلك في المعز ولعله محمول عليه 


CO}‏ حلاصة الفتاوى» ج ١ ٤ص ٤‏ فصل فيما يجوز من الأضحية وفيما لا يجوز. 





(۲) فتاوئ قاضي حاں ج ٤.‏ ص .۲۳١‏ باب فيما يجوز من الضجايا وما لا يجوز. 


(۳) الفتاری البزازية ج ۲ ص 585 على هامش الفتاوى الهئدية ج5. 


204 
۰ والنظم أطلق فينبغي التقييدء وسيأتيفي البيت الذي يليه تفصيل آحر من الذخيرة فانظره » فإنه المعتمد» 
ثم رأيست في منية القنية للتوقاني»: والفحل إذا كان أكثر لحما أفضل من الحصيء وإلا فهو. قلت: وأغنام مصر 
من هذا القبيل؛ ثمقال «الأنثى من المعز أفضل من التيس إذا استويا قيمة كا لأتئى من الإبل والبقر إذا استويا 
قيمةء ثم قال: والكبش أولى من النعحة إلا أن تكون أكثر قيمة قيمة. وهو كلام في غاية من الحسن والتحقيق» “والله 
ا رای ا 
وا أؤلئ مِنّ السَّبْع مِنْهُمَا :4749 وَلَمْيَكُ ذَّاكَ السَبْع أغلئ وار 
الضميز في ” وفردهما “إلى الغنم والمعز وقي ”مهما“ للابل والبقر. 
ومسشكلة البيت مسن الذيرة. قال: والشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمة واللحم » وإذا كان 
سع البقرة أكفر لعحما فسبع البقرة أفضل .والأصل في هذا أنهما إذا استويا في القيمة واللحم فأطيبهما لحماً 
أولى» فإذا اتلفا في القيمة واللحم قالفاضل أولئ؛ إذا ثبت هذاقتقول سبع الفحل بعشرين» و ذلك ثمنه أفضل 
من حصي بخمسة عشرء وإن كان الخمصي أطيب لحماء وإن استويا في القيمةوالفحل أكثر لحما فالفحل 
أفضل» ا واللحم فالكيش أفضلء وإن كانت« النعجة أكثر قيمة أو لحما 
فهي أفضل » انتهئ 
قلت: GSS EA‏ الضان 
والنعز إذا كان أغلى من سيع البقرة أو الإبل قيمة وأكثر لحما . وهو مااشتمل عليه أول كلام الذحيرة. 
فر ع من قاضي تمان : ااحتلف المشايخ أن البدنة أفضل أو الشاة الواحدة ؟ قال بعضهم: إذا كانت قيمة 
الشاة أكثر من قيمة سبع البدنة فالشاة أفضل » لأن الشاة كلها تكون فرضا والبدنة سبعها يكون فرضا والباقي 
يكون نفلاء وما كان كلها فرضا كان أفضل. وقال الشيخ الإمام أبوبكر محمد بن الفضلٌ: البدنة تكون أفضل؛ 
لأنها أكثر لحما من الشاة .وما قالوا: بأن البدنة بعضها يكرن نفلا فليس كلك بل إذا ذبحت عن وإجد كان 
كلها فرضا. وشبّه هذا بالقراء ة في الصلاة لو اقتصر على ما تجوزبه الصلاةحازت ولو زاد عليها يكون الكل فرضا. 
قال 2 الإمام أبو حفص الكبير: إذا كانت قيمة الشاة والبدنة سوآء كانت الشاة أفضل لأن لحمها 
أطيب . وقال. بغضهم : البقرة أفضلء لأنها أ كثر لحماء(۲) انتهى. 
ا Go‏ 
َمَاتُخْزِيْ لنت وَُخْرِيْ بلي 47449 برئ صُوقُهًا قَبِلَالأَانبَهرُ 
اشتمل الْبِيتٌ على المسكلتين من القنية 








١ق‏ نخللا“صة الفتاوى» ج٤‏ ”ص 8 باب فيما يجوز من الأضحية وفيما لا يجوزء ط لكناق. 


(؟) فتاوى قاضي خماد غ ص: ٠۳٠٠١‏ فصل فيما يجوز في الضحايا وما لايجوز. 


١ 

الأولى: رمز لظهير الدين المرغيناني » ثم قال قيل : لا تجوز الأضحية بالختثئى لأن لحمها لا ينضج(١)‏ 
انتهيا. قال الحاستن e‏ فإنها في تفس الأمر لا تخعلو إما أن تكون ذكرا أو أنثى 
وعلى كل حال تجوز الأضحية بها. قلت: وبمكن أن لايكون واحدا منهما وهو المشكلء ثم ما ذكر لم ينظر 
إلى القائل المع ريما نط و د وهوعدم النضج. فالرد عليه يما ذكر غير سديدء واللّه أعلم.ونقل 
المصنف عن الشيخ مح الدين النووي رضي الله عنه: أنه وحد بقرة خنقى. 

الثانية: رمز له ولفعاوى الغصرء ثم قال : تناثر شعر الأضحية في غير وقته تجوز إذا كان لها نقي: أي 
مخ(1): 

قلت : فهِذاامحمول على ما إذا لم يكن التنا ثر المذكور لعلة أو ضعف مقتض لغبث اللحم وعدم 
الإحزاء فتأمله! 

وقال المصنك:إنه سمع بعض التاس يدعي أنه يدل على سمنها وطيب لحمها واللّه أعلم. 

وَلَوْ أَوْحَبَ الإنسان عَشْرا فَقِي للم #۷٤٥‏ يجب عند غير اننتين وينظر 

مسكلة البييت من قاضى نحان: رجلٌ أوجب على نفسه عشر أضحيات » قالوا لا تلزمه إلا أضحيتان لأن 
الأثر جاء باثنتين»(1) انتهئ. 

وذكر المسئلةفي الظهيرية . قال: والصحيح أنه تجب الكل» »“لأنه أو جب علي افد مال مال من 
جنسه إيجاب. قلت: وقال الصدر الشهيد في الفتاوى: الظاهر أنه يجب عليه ا! 2 لعشر. . وفي نختصر المحنيط: أنه 


لاضع الله ا 

قالء وإلى ذلك أشرت بقولي ' 'وينظر “ أي ذ في القول بعدم إيجاب العشرة نظرء وإلى ضعفه أشرت يقولي: 
”قیال “ انتهئْ ‏ 

SS 

يشنتين من قد أوحب العشر الزمو وتصحيح إيجاب الجميع المحرر 


لشمل كلا من اله ر ولي التوفيق. 
بايد أوا کیان با کی د Ye}‏ وَتَفْرِيْضد إِدْمَاعَلى الذبْحِيَْيِرُ 

" ذبحه“ بكسر الذال ذبيحته ” و الذبح“ بالفتح الفعل , 

ومتسعلة البيتحمن قاضي عحاد : شاة ندت ورماها صاحبها ونوى الأضحة فأصا بها السهم وقتل حازت 
الأضخيةيلأحيا التتحقت بالوحشي » والأفضل الر جل إذا أراد التضحية أن يضحي بيده إن قدر وإن لم يقد 
يفوض إلى غيره لما روي أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ذبح بنفسه وكذا جاه ةن أبي حنيفة رضي اللّه 
عنهءانتهئ.( 5 ) 
() الية المنية صر: 4,3 1 »ياب ما يحوزمن الضحايا وما لا يجوز (۲) المصدر النابق بتمامه 
(۳) فتاوی قاضي جاد. ج؟ ص 77:6 فصل في مسائل متفرقة -ء في نسحة ” شرح منظومة “لأن الأمر جاء بالأضحيتين. 


(؟) أيضاءت ,+- 


اي سر 


ويستحب الحضور. وقوله ”وتفويضه” إما أن يقدر له ” أولى “ أوجايز“ والثاني أولى» والأول أنسب 
باللتطيو لل حبالى أفك. 
ولو اة معا وكا IEE RISE VV‏ جر 
o E n‏ 
وأعانه عل الذبح حتى صار ذابحا مع القصاب.قال الشيخ الإمام يريد به محمدبن الفضلٌ يجب على كل واحد 
منهما التسمية حتى لو ترك أحدهما التسميةلا تجل الذبيحة» و كذا لو علم صاحب الشاة ( )١‏ أن التسميةشرط 
EES‏ 
واحدة وأضجعها وذبحهاوترك التسمية وظن أن تلك التسمية تكفي لا تحل ۰ (۲)انتهیٰ 
ولو قال المصنك : بعد ”معا“ تم واحد أخإ لا الله: أو بذكرا لله“ لكان أوا لىء لأن ظاهر النظم أن 
ا مالم ل TE RS‏ 
وَل ترك الدكرالر كل عدا ve}‏ فَلِلامِرالْمَامُوْرَ بِالقِيْمَةِ أجْبَروًا 
يخي ولم يَاكل فَإد مَرَوَفتها va}‏ ا 
اشتمل البيتان على مسئلة من قاضي نحاد : رجل اشترئ أضحية وأمر رحلا بذبحها فذبحها وقال تركت 
التسمية عمدا ضمن الذابح قيمة الشاة للآمره يشتري الأمر يقيمتها شاة أحرى و يضحي ويتصدق بلحمها ولا 
يأكل ٠‏ هذا إذا كانت أيام النحر باقيةء فإن مضت الأيام يتصدق بقيمتها على الفقراء ( ۳) انتهئ. وطذا ظاهز من 
النظم إلا أن قوله "يضحي“ لم يتقدم في كلامه ذكرلما يضحي به »إن المذ كور الجبر نالقيمة لل وكيل وليس 
فيه ذ کر لشراء أحری بها فلو قال 
وقيمتها ضمن الوكيل لتركه بعمد وأخصرى تشتري ثم تنحر 
7 د ع أكلائم إن مروقتها تح اا جره مر 
والضميز "في ت ركه“ للذ كر-في البيت السابق N.‏ لمعنى المراد واللّه الموفق للرشاد 
وَعَنْ مت ضْحَئ وَمَانَايِرٌ 6076.9 فَيَفْعَلَ فِيَهَامِثْلَ مَامِنَهُ يَصْدُر 
ل o‏ 
به أنه يتناول من لحمه كما يتناول من لحم أضحيته؛ قيل له: أتصير عن الميت؟ قال: الأجر للميت والملك 
للمضحيء وبهقال محمد بن سلمة وابن مقاتلٌ وأبومطيع. وقال عصام: يتصدق بالكل. وفيفتاوي الفضلي: 
أنه سغل غن الأضحية عن الميت بغير أمره » فقال: رأيت من علمائنا.من قال إنه لايتناول والرواية في الأحناس: 





ف نال uz‏ 
)200( في لد لدبيحة 
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وم ا ناقة عن سيعة وأحدهم ميت ذبح عنه ورثته فب الستة يأكلون ونصيب الميت لايا کلون 
ورثته ويتصدقون به قال الإمام ركن الإسلام علي السغدي: وعن مشايخ بلخ أنه يتناول منه وهذا لأن الذبح في 
هذه الصورةيقع علئ ملك الذابح» والثواب للميتء ولهذالو كان على الذابح واحدة سقطت عنه أضحيته:ولو 
كان الذبح بأمر الميت قال لا يتناول من لحمه» وعن مشايخ بلخ أنه يتناول. قال الصدر الشهيد: والمختار أنه 
لايتناولء انتهئ. وفي الواقعات 06 وأن المحتار فيما إذا كان بآمر.الميت التصدق وعدم التناولء وفيما كان 
عن غير أمره التناول» وعليه مشئ قاضي حاد(١)‏ وفي مبختصر المحيط فيما إذا اشتركوا في بقرة» ولو ضحئ 
أحدهم عن ميت حازوعن أبي يومف لا يجوز ويتئاول من لحمه وهو الأصحء ولو ضحى عن الميت بأمره 
لايتناول من لحمه ولو قال المصنف:ب. 
وعنميذت بالأموالتزم تصدقا وإلافكلمتهاوطذ١‏ المخير 
لا شتهل البيت على الصورتين مع الإشارة إلى المختار في الو جهين» وإن كان يوحذ بعض ذلك من مقهوم 
نظلمه» 
رَإِدَيَصَدَقْعَنْهُ باللّحْم كله 40008 فَمِمْيِيِمَةِهذَاائَصَدَقُأوْجَرٌ 
”.أو جر“ أقعل تفضيل من الأجر أي أكثر أجرا. 
والمسئلة من الذخجيرة . قال حلف: سألت محمدا عن الأضنحية عن الميت أه يأفضل أم الصدقة ؟ قال: 
إن تصدقوا يجميعها فالصدقة أفضل. وسكل أبو نصر عمن يضحي ويتصدق بلحمه عن أبوية؟ قال: يجوزءلأن 
الل لک وقد دی بلک عن أبويه تينحور انتهرة: واللّه سبحانه وتعال يأعلم. 
وإ بنك ري ينه الات تله 4۷٠۲‏ وأشكل فالت وكيل بالذّبح تخسر 
ضمير ” بنها “للأضحية ”ويحسر“بالحاء المهملة يجوز فيه الفتح والضم من حسر عن ذراعيه إذا كشف. 
ومسعلة البيت من قاضي حادءقال:اشترى ثلائة نفر ثلاث شيأه ثم أشكل عليهم عند الذيح . قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل :.ينبغي أن يؤكل كل واحد أصحابه» ( ؟) بالذيح حتى لو ذبح شاة نفسه حاز 
ولو ذبح من غيره بأمره جاز أيضاء(؟) انتهئ. 
وفي الظهيرية مثله. 
وفي مبختصرالمحيط : اشترى كل واحد شأة فأوجيها أضحية بلسانه وقيمة إحداهن ثلائون والأحرى 
عشرونء والأخعرى عشرة فاختلطت ولا يعرف واحد منهم شأته فإن رضوا بأن يذبح كل واحد شأة أجزاهم 
ويتصدقون الذي قيمة شاته ثلاثون بعشرين والذي قيمة شاته عشرون بعشرة ولايتصدق الآخر بشييفإن 
۰( فين ”صاحبیه“. 


وى فتاوی قاضي حانج ٤‏ ٠ص‏ 77:0 فصل في مسائل متفرقة.ط: المطبع المصطفائى_ 
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وا ن کر اما ن شأته » فإن مضت أيام النحر تصدق بتلك القيمة» واللّه أعلم. 

ونقلالشارح عن الظهيرية فرعا ظريفا: هو ثلاثة اشتروا ثلاث شيا ثم احتصموا وقالوا : إن هذين 
الشأتين ليستالتا وادعى كل عد الشأة الثالثة. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: تصرف الشاتان إلى 
بيت المال والثالثة تناع ويتصدقون بثمنهاء(١)‏ واللّه أعلم. 

مسكلة البيت من الظهيرية. قال: غني ضحى بشاتين كانت الزيادة على الواحدة تطوعا عند عامة العلماء 
وقال بعضهم؛ الزيادةعلى الواحدة تكون لحماء لاتصيرأضحية. 

وفي الحلاصة حكاه عن الفتاوي وزاد أن التختار أنه يجوز كلاهماء(۴) والله أعلم. 

وقد علم من التقييدبا لبعض أن الجل على حلافه وهو المذكور أنه المختار فى الخلاصة وغيرها. وفي 
مختصرالمنحيط . الأصح أنه يكون عن الأضحية كلاهما. وفي التجنيس والمزيد: أن هذا هو المختار واستدل 
ينص الحسن عن أبي حنيفة' أنه لا بأس في الأضحية بالشاة والشاتين . وبالحديث الصحيح» وعزى القول 
الأول إلى محمد بن سلمة» واللّه أعلم. 

رين مال لفل في الصّحِيح إِختلانهُم 0049© وَمِنْ ذِي ني لا اپ وهو اهر 

اشعفل البيست على مسكلتين» الأولئ: الخحلاف في الصحيح من المذهب هل هو وجوب الأضحية في مال. 
الطفل أوعدم الوحوب؟ؤقال: إن صاحب الهداية صحح الوجوب وأن شمس الأيمة السرخسي صحح عدعه »» 
والتذئ فى الهنكاية إن عاذ لسغي مال يحي عله روه ]روصي من تال عد ای حه وای رسف ریا 
الله تعالئ. وقال محمدوزفر والشافعي رحمهم الله يضحي من مال نفسه لامن مال الصغير فالخلاف في هذا 
كالخلاف في صدقة القمطر . وقيل لا تجوز التضحية من مال الصغير في قولهم جحميعاءلأن القربة تتأدي 
بالإراقةء والصدقة بعدها تطوعء فلا يجوز ذلك من مال الصغيرء ولا يمكنه أن يأكل كله ولا أن يضحي من ماله 
ويأكل منه ما أمكنه ويبتاع بما بقي ماينتفع بعينه (1) انتهئ. 

وفي مبسوط شمس الأيمة السرعمسي: وإن كان للصبي ما ل» فقال يعض مشايخحنا رحمهم اله على 
الأب والوصي أن يضحي من ماله عند أبي حنيفة رضي الله عنه على قياس صدقة الفطر والأصح أنه لا يحب 
ذلك » وليس له أن يفعله من ماله لأنه إن كان المقصود الإتلاف » فالأب لا يملكه من مال الولدكالعتق وإن كان 
المقصود التضدق باللحم بعد إراقة الدم, فذلاث تطو ع غير واحب ء ومال الصبي لا يحتمل صنقة التطوع(4). 


00 كذا في قاضي حاده ج4- ص 88+ 

(۲) نخلاصة الفتاوى بغ ص 716,114 فصل فيما يجوز من الأصحية وفيما لايحوز. 
(؟) الهداية ج4: ص 478+ كتاب الأضحية. 

(i‏ الميسوط المجلد السادس» الجزء الثاني عشر ص: ؟ ١7-1١‏ باب الأضحية: ط: بيروت. 
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ا ي نحوه وأنه الأصحء ونسبه إلى الإمام والثاني. ثم إن الطرسوسي رحح تصحيح المبسوطء لأن 
لقواعد تشهدله ٠‏ ولأن الأضحية عبا دة ولينس القول يوجوبها أولى من القول بوجوب الزكاة في ماله » وبقي 
علمه بدليل على وجويها عليه قال الفقية المنصف: لا يخرج عما في الميسوط ولا يفتي بغيره وشتان يين 
شمس الأيسمة وصاحب الهداية: والمصنف نازعه في ذلك زاعما أن القربة هنا تنادي بمجرد الإراقة واللحم 
يبحا ع به للصبي ما ينتفع به بعد أن يطعم منه مايمكته ولا ضرر في ذلك على الصبي ولا إضاعة مال . قلت: وقد 
' علمت أن هتا غير مابقي إمكانه في الهداية واللّه أعلم. 
ثم قال والأدلة على وحوب الأضحية لا فرق فيها بين مقتضى الوحوب على الكبير والصغير . ثم أحذ 
في ير قا همي العلماءء والذي أقوله أن الظرسوسي لم يتأدب في حق صاحب الهدايةء قإنه الإمام 
المعتسد على قوله المرجوع إلي تصحيحه مع أنه لم يصحح في المسئلة شيئا بل مقتضى صنيعه في ذكر الدليل 
: ترجحيح عدم.الوحوب في حقهء فهو تبع السرحسي في تصحيحه وإن لم يصرح بهء وسيأتي في تعليل الهداية قي 
المسملة الشانية ما يشير إلى أن ا! لراحح عنده مافي المبسوط من عدم الوجحوبء ففي التجنيس والمزيد له 
التعمريح بأنه ليس على الصبي أضحية » فإنه قال: الوصي إذا ضحى عن الصغير بما له ولم يتصدق جازء لأنه أتى 
بماأمر به وزادخيراوهو معنى الأضحية وإن تصدق بها ضمن» لأنه لم يأت بما أمر به» لانه ليس عليه أضحية» 
وجحواز الذبح لأن يمسكه لأكلهء وله ذلك بدون التضحية » فإن زاد حيرا كان له أولى. هذا إذا كان المضحي 
. وصياوإن كان أبا ذكرنا ذلك في الأضاحي المنسوب إلى الزعفراني انتهئ 
ورد المصنقعلى الطرسوسي لم نجد فيه . قلت: وقصاراه أنه رد بالصدرمن غير دليلء» نعم قوله "أنه لم 
يفرق الأدلة بين الكبير والصغير “ حسنء إلا أنه يرد أنها عباده ولا تحب علي الصغير كما في الزكاة» ولم أقف 
فيسا نقله المصنفٌ على حلاف في التصحيح ءواللّه أعلم. 
الثانية: قال في الهداية: وعن ولده الصغير» لأنه في معنى نفسه فيلحق به كما في صلقة الفطر » وطلبه 
رواية الحسن عن أبي حنيفة ربحمه الله تعالي» وروي عنه أنها لا تحب عن ولده الصغير وهو ظاهر الرواية 
بخلاف صدقته: لأن السبب هناك رأسٌ يمونه ويلي عليه وهما موجودان في الصغير» وهذه قربة محضةء 
والأصل في القرب أن لا يجب على الصغيره ولهذا لاتجب على عبده وإن كانت تجب عنه صدقة الفطر(١‏ ) 
ومشله في المبسوط (۲). وفي قاضي خاد : أنه يستحب في ظاهر الرواية ولا تحب (۳)وسوي في رواية 
الحسن: بين ولده وولد ولده الذي لا أب له . قال: والفتوئ على ظاهرالرواية» وفي الذحيرة نحوه. وقال:إن 
رواية الحسن عن الإمام والقانيء وعن محمد وزفرليس له ذلك وإن كان للأولادمال . قال شمس الأيمة 


السرحسي: والأصنح أنه ليس عليه ذلك » انتهئ. قال: وأشرت بقولي ”و هو أظهر“ إلى ظاهرالرواية. 
ر الهداية ج ؟ ص ۲۸ أكتاب الأضحية- 
(T)‏ البسرط. الجزء ١١‏ ص 17١9.ط:بيروت.‏ 


(*) قاضئ ان ج ٤‏ ص ٣۳۲۹ء‏ كتاب الأضحية. 
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وقد علمت عقادة البيت و ركاكة ت ركيبه في قوله ” ومن ذي غنى لا أب “ و كون الاحتلاف في تصحيح 
الوجوب في مال الصغير وعدمه مفقود فيما نقله كما نبهنا عليه» فلو أصلح البيت همكذا:ى 


لسلم عن حميع ذلك و أبد علئ لغة بأبه” اقتدى عدي في الکرم » ومن يشابه أبه نما ظلم" والإطلاق شامل 
للغني فلا يحتاج إلى التقبيد به» والله أعلم. 


وَوَاهبٌ شا و راع يَعْدَ ذَنْجها {Yo‏ فزي من صخي عَلَمهَا ر بو خر 

وَمَاجَارَعَنْ يَعُْرْبَ فِيْهَارُجحُوعُةٌ 13 ۷) ويي َة أُوفَي جَرَاء يذ كرٌ 

مضكلة البيست من قاضي عحان: : قال: رحل.وهب لرجحل شاة فضحى بها الموهوب له أو ذبحها لمتعة أو 
جزاء صيدء ثم ريجع الواهب ة فر اة بارت اشح والساعة ون الى يوعتق ري لله الايصح رحوع 
الواهب فيهناء وفي ظاهر الرواية صح رجوعهءوليس على الموهوب له فى الأضحية والمتعة أن يتصدق بشيء » 
وفي حزاء الصيد عليه أن يتضدق بقيمة المذيوح وسقط عنه الجزاء »)١(‏ وفي الظهيرية مثله وقوله: ”فيذكر* 
يعني الإجزاء في المتعة والجزاء كما في الأضحية لكن فاته في النظم ذ كر مايجب عليه من التصدق في صورة 
الجزاء فغيرت البيتين فقلت.ى 


ويجزي مبوهوباولوعادواهمب وعن متعة أو عن جزاء.حيسث ينحر 
قيمةمذبوحعليهتصدق بهافي الجزاء والعود يعقوب ينكر 


واللّه أعلم. 
E E‏ م © مهام ام 52 
وَفِيْ شراء شأ وَيْ و كل فاشتر تر ی fYoV‏ . بن الْمَعْرِلَمْ يَضْمَن وَلَوْ قَادَ يَخْسْرٌ 
في البيت مسكلتان من الظهيرية. 
الأولى. قال: وإن وكله بأن يشتري له شاة للأضحية ؛ فاشترى عنزاً تجزي في الأضحية لزم الأمر» لأن 
الثانية منها: قال: وإن وكله بأن يشتري له شاة للأضحية » فاشترى الوكيل واستاحر إنسانا حتى قاد ها 
بدرهم لم يلزم الأمر شي من الکراء»(۲) انتهئ. 
والمسنعلة في قاضي خان وزاذ: أنه لو وكله في شراء عنز» فاشترى شاة من الضان ؛ لايلزم الأمر(؟) 
فأحبيت أن أضمن البيت ذلك مع أن قوله» لو قاد يخسر“ غير حيد » لأنه إنما قاد بنفسه لا يخسر شيئاء 
فغیر. ته فقلت:ے 
(۱) فتاوی قاضي خان ج ٤‏ ص ۲۲۵ فصل في مسائل متفرقة. 
(؟). كذا في المبسوط ج 4 ص 1171 فصل فى مسائل متفرقة. 


)٣(‏ قاضي محال ج: 6 _ص:7770ء قصل في مسائل متفرقة. 


: ١١ 
وكيل شراء الشاةللعنزإن شرى يصح حلاف العكس والقود يخسر‎ 
فكان التعبير هنا ”بالقود“ أحسن من قوله”وقاد“‎ 
57 والفرق بين البيتين أظهر من الشمس» واللة أعلم.‎ 
وَلَوْغْيّر الْألْوَادَ لَيِسٌ يِضَامِنٍ ه۷ وَفِي فَرِْهَاوَلْعَيِنِيُعْطِي الْمغير‎ 
. اشتمل اليت على مسكلتين من الفتاوى الظهيرية‎ 
الأولى: قال: ولو وكله بأن يشتري له يقرة سوداء للأضحية » فاشترى بيضاء أو حمراء أوبلقاء‎ 
. وهيالتي اجتمع فيها السواد والبياض لزم الأمر.‎ 
الثانية قال: فإن وكله أن يشتري له كبشا أقرن أعين للأضحية » فاشترى كبشا أحم ليس له عين لا يلزم‎ 
لأن هذا ليس مما يرغنب الناس فيه للأضحية » فخالف ما أمر به انتهئ.‎ » )١(رمالا‎ 
قال المصنف نف: وينبغي أنه إذا أمر أن يشتري له شاة بيضاء فاشترى سوداء أن يقع للامرء لأنه لون أضحية‎ 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ » ولأنه أحسن الألوان » فينبغي أن يكون أفضل ولما روي عن مولاةٌ ورقة بن‎ 
بعد أنها قالت:قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ا ا ب وقال أبو هريرة‎ 
رضني اللّهعنه :”دم بيضاء أزكى عندالله من دم سوداء. “ وهو کلام حسن غیر أنه لیس بوارد على كلام‎ 
. الظهيرية يل وارد على نظمه » لأنه أطلق المخالفة في الألوانء وكلام الظهيرية مقيد موافق لما ذكره المصدتٌ‎ 
فغيرت البيت للسلامة من ذلك فقلت حال الكتابة :ى‎ 
ؤلوقال سوداء فسغيسر صحلا إا كاي ق يعوا ي‎ 
وَصَمْعَاءَ والحولاء قَرناءَ مجزي 4%۷۹ ا‎ 
وَعَرْجَاء وَالسَكَاءٍ جد مَريضة 1%{ رَمَنْمَاء وَالْمَقْطوْع ادنار وبتر‎ 
الصمعاء: بالصاد والعين المهملتين هي التي بها صمع وهو صغرالأذنين ولصوقها.‎ 
والحولاء: بالحاء المهملة مغروفة.‎ 
والقرناء :التي سقط مقدم أسنانها.‎ 
. العقصاء: بالمهملتين بينهماقاف المكتومة القرن إلى حهة الأذن‎ 
و العجفاء: الضعيفة‎ 
والسكاء: بالمهملةالتي لا أذن لها خلقة.‎ 
والجذباء: بالجيم:والذال المعنجمة؛ ف يالظهيرية إنها التي انقطع لبنها من افة أي يبس ضرعها.‎ 
والهتماء بالفوقية التي لا أستان لها.‎ 
والأبتر مقطو ع الذنب.‎ 
وفي البيتين أربعة عشر وضفا من أوصاف الشاة أربعة تحزي الأضحية بها وعشرة لا تحزيء بعضها من‎ 


)١(‏ كذافي فاضي مان ج ع .ص 711 فصل في مسائل متفرقة. 


الظهيرية وبعضها من الهداية )١(‏ . وها أنا أذكرها غلى ترتيب النظم ا عبارة . فالصمعاء والحولاء 
والقرناء والعقصاء تحزي في الأضحيةء لأن هذه الأربعة لا يتعلق بها مقصود ولا تنقصر اللحم ولا نهى 
عنها الشارع. 
وأما العشر التي تخنع فالعجحف» والعمي» والعورء لأن العين عضو مقصود بالكل مستطاب ء والعور 
يمنغ رعيها أو مامه فتكون هزيلة تاقصة اللحم . 
الغرج: حلا تضيع معه رجلها على الأوض » لأنها تقطع في المشي. 
السك. لأن الأذن عضو ماكول كامل فتصان الأضحية عن تفويته ولأ نها إذا قطع أكثر أذنها لاتحزيء 
فكيف يعدمها. 
٠‏ الجددا. كالمريضة لما في المرض والآفة من تنقيص اللحم وإفساده . 
الهتماء “تتمكن من الرعي ؛ فتكون مهزولة فيفوت فيها المقصود. 
.وعن الشاني أنه يعتبر في الأسنان الكثرة وعنه إن بقى ما يمكن الاعتلاف به أجزء للحصول المقصودء 
والمفطو ع الأذن وقد مروحهه » و كذا مقطو ع الذنب » لأن علتهما واحدة. وقد ورد فيهما الحديثء ولا كثر 
في كل منها حكم الكلء فإن بقي حازت واحتلفب الرواية جن الإمام في مقدار الأكثر ففي الجامع الصغير اعتبر 
في الإحزاء ذهاب الثلث فما دونه وفي رواية الربع.وقالا: إذا بقي الأكثر من النصف أجزأء واخحتاره أبوالليث. 
وحكبي عن الثاني أنه عرض قوله هذا على الإمام فقال: قولي. كقولك فقيل هو رجوع وقيل معناه قريب منه 
ومعرفة طذا في غيرا لعين ظاهرء وفيها قيل يعتبر بتغطية عينها الصحيحة بعد منعها من العلف يو ما أويو مين» ثم 
"يوضع لها العلف وينظر أقِصى مكان رأته منه ثم تشد المعيبة وينظر أقصى مكان رأته منه ثم يعتير ما بينهما فن 
التفاوت إن كان ثلثا أو نصفاء (۲) واللّه تعالى أعلم. 
فصل من كناب الكراهية 
بالتخفيف مصدر كره الشي, والسجنى قبح. وقال ابن القطان : هي ضد المحية .وفي النهايه: أنها لغة 
ضد الرضي: والإرادة ..وبعض أيمتنا ترجم له يكتاب الحظرو الإباحة وبعضهم بالاستحسان . ويعضهم لم 
يفرده بل ذكر كل مسكلة في بابها. 1 
قال: ومناسبته بالأضحية أن غاية مسائل كل منهما من أصل أو فرع ترد فيه الكراهة؛ واللّه سيحانة . 


وتعالى أعلم. 


)١(‏ الهداية ج٤‏ ص ١۳١٤ء‏ كتا ب الأضحية. 


O:‏ فى ن "ربعا “مكان "فا م 


كاله 


لړ اهام 4 


ا 401 وَشَاة فَقَط لآ الجنى جِيْنَ يَظْهَرٌ 
“ للأبل وللشياه» و”الخضي" للبقرموقوله ”من“ يتعلق بأول البيت. 
ومسكلة البيت من الخلاصة » قال: الشعيرالذي يوجد في بعرالايل والشياه يغسل ويو كل ويه 

وفي أحثاء البقر لایو کل (١)انتهئ‏ 

وقد نسه الطرسوسي على أن قوله في أخنا ء البقر لايؤكل إشارة إلى جواز بيعه كما في الزيت المتنجس 
للاستصباح. ۰ 

قال المصنف|: واستنناؤه في البيت يوذن يأنه مستئنى من الأكل دون البيع ونازع الطرسوسيفي قوله 
أنه يياع كعلف الطيورء لأنا إذا قلنا بنحاسة بحيث لا يمكن طهارته لم يجز أكله للدواب ولا للطيور . وقد 
مرت المسبئلة في المنية. واللّه سيحانة تعالى أعلم. 

وَبْكُرَهُتِرياقُرَجُوٌَرَييكُهُ #0509 رَمَالِشَمَااَكلالْقَنَانِدِيُعْمَرٌ 

الدرياق بالدال والتا وهو فارسي معرب وهو دواء يجعل فيه من لحؤوم الحيات يتداوى به من السموم 
وغيرها. والقنافد: حمع قنفد وهو معروف . وفي البيت مسايل من القنية. 

قال: قال الطبيب الحاذق: علتك لا تندفع إلأبأكل القنفذ أو الحية أو دواء يجعل فيه الحية لا يحل له 
أكله؛ وعن أبي يوسنف رحمه اللّه کان أبو حنيفة رضي الله عنه يكره أكل الترياق فيه شيء من لحوم الحيات 
ويجوز بيعه لغاية الخلال . وعن الحسين بن على رضى الله عدهما ]نه سقى جازية عن حوازيه ریاف( 

قلت: وفي شرح.التخرتاشي وفي المنتقئ عق عن محم أكره شرب الترياق إذا كان فيه شي من الحيات . 
وقذ فصل المصنفٌ بين مافيه لحم الحيات وما ليس فيه شي» فنفى الكراهة في الثاني دون الأول. 

والنظم لم يذ كر فيه القول بالحرمة فيما فيه لحم الحيات بل هو قاصر على القول بالكراهةء والظاهر أنها 
كواهة تحريم SS‏ 
الترياقين في النظم؛ فاست فاستيخرت الله تعالى و وفعلت فقلت:ى ۰ 


وماحلترياق بفلحولحية ويكرهه‌التنعمانوالبيع يغقر 
رماحشت الحيات مع لحم قنفد بقول الأطباء الشفاء فيه يحصر 


وحمعت فيه ذلك مع التنبيه على المنع مع قول الأطباء:” فيه الشفاء“ واللّه أعلم. 

و و ق “للنعمان.وقد را أيت في الخاويالقدسي قال في القنفد بالكراهة فإنه قال: يكره أكل 
الضيع والضب بب وسا ثر هوام الأرض » وسكان الببوت كالفارة والقنفدء وابن عرس» والسنورالأهلي والوحشيء 
وهذه الكراهة قطعا فط کر اة ر الله جات وتعالى اك 


(۲) القنية المنية حى 177 باب في التدئوئي والمعالجات وإسقاط الولد. 





د همه ١‏ 


26 هوم 


وي تو والاشين اة 4۷٦٣‏ حيّادکره e‏ 
كرامَة نزي ووقل بخرمة 4۷14 E E‏ معهنا مَقَرر 
الغدد بالعين المعجمة جمع غدة. والمثانة:بالمثلثه ما يجتمع فيه البول ف يالجوف .والحيا: بمهملة وتحتية اسم 

للفرج من ذرات الظلف والخفب» والجمع أحبية. 

وفي البيت الأول ستة أشياء يكره أكلها .قال في البدايع: الذي يحرم أكله من الحيوان الماكول سبعة: 
الدم المسفوح. والذكرء والأتثيان» والقبل» والغدة والمثانة» والمرارة. لقوله تعالى:” وَيُحَرُمْ عََيْهِمْ الْحيفكٌ “ 
ر١‏ )رهنو الأشياء السبعة مما تستحبئه الطباع السليمة» فكانت محرمة . 

وماروي عن مجاه أنه قال: ” كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة “ وذ كر هذ السيعة 
1 لرا هه كرامة التتريم يديل أنه جمع بين كلم الأخباء السنعة وبين التع قي الكراجة والدم a‏ 
ثم قال ما محصله: أب أبا حنيفة أطلق اسم الحرام على الدم في المسنفوح» و سمي ماسواه مكروهاء لأنه ثبتت 
حرمته بدليل مقنطوع به وهوالنص.المعتبر وهو قوله تعالى: "إل أذ يكز مه أؤقما قوسا .()“وبقية 
الستةلم تثبت يه بل بالاحتهادء وبظاهر الكتاب المحتمل للتأويل» أوالحديث» وللك فصل بينهمافي 
الاسم( ). 

وند أشارفي عجز البيت الثاني إلى موجب القول بالحرمة بقوله:”لأن الدم المسفوح معها“يعني مع 
الستة المذ كور ” مقرر“فى حديث مجاهد الذي رفعه. 

قلت: وفي شرح التمرتاشي عن المنتقى عن أبي حنيفة أنه كره أن يتداوى بالمرارة أو بالبول.وفي 
النوازل عن أبي يوس أنه لا يكره بالمرارة. وقال أبو الليث ويه نأعذ لمكان الحاحة. ونقل عن التهذيب يحوز 
للعليل شرب البول والدم والميعة للعداوي إذا أحبره طبيب مسلم أن فيه شفاؤه» ولم يجد من المباحات ما 
يقوم مقامه. 

و إن قال الطبيب يتعحل شفاؤك به .فيه وجهان» انتهئ 

وهل يجوز شرب القليل من الحمر للتداو يإذا لم يحد شيئا يقوم مقامه؟ فيه وحهانء انتهئ 

والظاهر أن هذا الكلام من تهذيب الشافعية وإلا ققد تقدم عدم اعتيار قول الطبيب ا 
وبول ما بو كل طاهر و لايشرب أصلاء واللّه أعلم. 

وفي القتية. ذكر الشأة وغددها طبخ في اللحم في المرقة لا يكره. وكراهة هذه الأشياء كراهة 
تنزيه لا تحريم.(1) 

قال المصدقٌ: وهذه عبارته وفيها فايد تان: إحداهما أن الكراهة كراهة تنزيه» والأحرئ أنه لا يكره أكل 
المرقة واللحم » واللّه أعلم. ۰ 


(1) سورةالأعراف الأية: 2.121 (1) شورة الانعام الأية: 185 














E TET OTT‏ ل ب يحرم من راء الح ان المأكول» طءدارالكتب العلمية ييروتء ليتان. 


)٤(‏ القية المنية ص: ١۷١٠ء‏ باب في الكراهة في الأكل والشرب. 


الم 
أقول لو حدذف المصتقٌ عجر البيت الثاني وقال مكاله: ع 
ولا كره المطبوخ معها يقرر. 
لشما ل قوايذ عبارة القنية + وكات أحسنن: للآنه يتن من شات الناظ م 1) التعرض إلى الدليل؛ والله أعلم. 
رَفِيٰ جنب لآحايض غَيْرٍ غَايِلٍ 10 fv‏ بَدَيُهِوفَاهٌالأأ كل ولت م 
قوله:” لاحايض “في موضغ حر. والمسثلة من قاضي خمان. قال: ويكره للحنب رحلا كان أو إمراة أن يأكل 
الطعام أويشرب قبل غسل الفم, واليدينء ولا يكره ذلك للحايض» والمستحب تطهير الفم في جميع 
0 ۰ ٌْ 
1 الفرق بين الحايض والجنب أذ الدم مادام جاريا لإيمكن الطهارة . واللّه أعلم. 
وح ل ل ساك 4059 وَلالَبِن دُهْنَوَسَمَنَيِغعْمَر 
يقال:ثشن نتنا مسن حد ضرب ونقب ويقال أنتن فهو منتن وقد تكسر الميم» وضم التاء اتياعاللميم قليلا . 
الضمير" في أكله“ للحم وهو مفعول” حرم“ وفاعله ”نتن“ 
وة تو وة قال قي ك ول واا يدم الت ون وان ورت 
والدهن إذا أندن لايحرم وقد نص فيها أيضا على أن المرق إذا أنتن لا ينجس ولو وقع في اللحم الدود أو أنتن 
فهو طاهر(۴) ذكر ذلك كله في باب الأعيان النجسة وبهذاعلم أن حرمة اللحم حيئذ لضرر فيه لا 
لشحاسة» والله أعلم. 
وسل لحم الْقِذْرِمِمًا تنْحَسَتْ vv}‏ وَيَحرم مهما كان وَالْقِئْر تنفة 
تنفر: بالفوقية والمعجمة المفتوحة لغة في نفرت القدر تنفر إذاغلت 
ومسكاة البيبت من المنية . قال : قدر طبخ فوقع فيها نجاسة لم توكل المرقة» و كذا اللحم إن كان في 
حالة الغليات» وإن لم يكن في حالة الغليان يغسل اللحم ويوكل. أنتهى. 
والطرسوسي قال: و كذا يجب أن يكون الحكم فيما لو وقعت بعد الغرف في الان نية تغسل وت وكل . ثم 
فصل تفصيلا احر في غير حالة الغليان من عنده . فقال : إن تمودي على النجاسة فيه مدة لات و كلء لأنه يمكن 
تخللها في اللحم والكباب فلا تطهر بالغسل إلا إذا أخرججت النجاسة على الفور. 
وتعقبه المصنثفٌ بأن النجاسة لا تخلل إلا في حالة غليان الماء بواسطة الغليان وهو ظاهر إلا في 
الكباب» ققد يحصل فيها فيها ذلك بطول المكث» » وقد نقلنا في كتابنا المسمى ب ب”الإشارة والرمز إلى تحقيق 
الوقاية وفتح الكنز“ أن اللحم المغلى بماء نجس يغلى بماء بارد ويبردو يجف ثلاث مرات يطهر. 
رمم كد هم ا 
(۲) فتاوى قاضي حال» ج٤‏ ص ٠۳٠١‏ كتاب الحظر والاباحة. 
(۳) للقتية المنية ح: ١١ء‏ باب الأعيان اللجحة. 





لاه 





تنبيه: قدمننا في كتاب الطهارة أن الدحاجة إذا ألقيت في الماء حال الغليان ليتتف ريشها قبل شق 
بطنها لا تطهر أبداء ووعدنا ببسيط الكلام هنا وهو مناف لما تقدم من القول بطهارة اللجم» وشيخنا ابن الهمام 
ف LE E I‏ ثم قال: لكن على قول أبى يوسفٌ يحب أن 
ي طهرعلى قانون ماتقدم في اللجم وقال قلت: وهو سبحانة وتعالى أعلم هو معلل بتشربها النجاسة المتخللة في 
اللحم بواسطة الغليان وعلى هذا اشتهر تهر أن اللحم السميط بمصر ذ نحس لا يطهر لكن العلة المذكورة لا تثيت 
حتى يصل الماء إلى حد الغليان» ويمكث فيه اللحم بعدذلك زمانا يقع في مثله الشرب والدحول فيباطن 
اللحم و كل من الأمرين غيرمتحقق في السميط الواقع (بمصر) حيث لا يصل الماء إلى حدالغليان ولايترك فيه 
إلا مقدار ماتصل الحرارة إلى سطح الجلد فتنحل مسام السطح عن الصوئف بل ذلك الترك يمنع من وحود 
انقلاع الشعر فا لأولي في السميط أن يطهر بالغسل ثلائا لتنجسن سبطح الجلد بالك الماء فإنهم لا يحترسون 
فيه عن الحس . وقد قال شرف الأيمة بهذا في الدجاحة والكرش» والسميط مثلهاء أنتهئ. 
قلت: أما وصول الماء إلى حد الغليان فلا شك فيه وكذا تخلل الماء النجحس وتشربه في المسام بدليل 
تاثيره فيها لإنحلاله عن الصوفء وذلك ظاهر. والأحوط أن لايؤكل النحلد على تقدير عدم تاثير الماء في سراية 
مابباطنه من النحاسة إلى أجزايه» كما في الدحاجة لتحقق تشرب الماء ا لنجس في مسامه إلا أن يغلى ثلاث. 
مرات عل ماقدمناه في اللحم » فتامله! 
وقد ذكر في التجنيس والمزيد مسئلة الحنطة إذا طبخت بالخمر قال أبو يوسفٌ: تطبخ ثلاث مرات 
بالماء وتحفف في كل مرةء كذا اللحم . قال أبوحنيفة: إذاطبخت في الخحمرلا تطهر أبدا » وبه يفتى»والله أعلم. 
وَزَادُ رفَاقٍ أُكُلْهُمْ مُتَقَاوِتٌ ۷1۸$( يجوزو حمل الْبَعْضٍ مِنْهُ مُعَذّرُ 
”زاد المساف “طعامهء وضمير ”منه“للزاد . وقد اشتمل البيت على المسكلتين . 
الأولي': من حزانة الأكمل قال:خرج إلى السفر مع رفقائه قأرج كل واحد منهم زادا يتناولون منه 
جاز وإن تفاوتوا في الأكل » انتهئ. 
الثانية: وهي المراد يقوله :” وحمل البعض منه معذر “. 
قال الف لبعضهم أن يحمل منه شيئا. يعني .يأ كله ولكنه لا يحمل فإن مثل ذلك لا 
يغتفر عادةه ولا سمح النفس به فلا ينبغي أن يفعله إلا أجأذن له رفیقه وله أعلم. 
ااال اول اک 5339© إذَا كان مِنْ حَلَّ وَبالْحَمْد يَجَهرٌ 
قال :صورة المسفلة أنه يسن أن يبعدي أكله بذ كر اسم الله وأن يختمه بذ كر الحمد لله هذا إذا كا.” 
الأكل من حلالء أما إذا كان من حرام فلا. 
قلت:بل نصواعلى أنه يكفر وقد مرت المسئلة. 
وقد علم من التقيد في النظم بما كان من حل أنه لا يجوز فيما كان من حرام؛ الله أُعلم. 


10۸ 
وفي قاضي حان: ولو أكل شيئا غصبه من إنسان فقال: الحمد لله قال الشيخ الإمام اسماعيل الزاهد 
رحمه اللّه: لا يأس به( »)١‏ انتھیٰ 1 
قلت: إلا أنه لي ب حر فاو اك ONS GE‏ 
سنة فغيرت البيت طكذا فقلت: 
وسن ايتداء اكل الحلال مسميا وعتم بحمد ثم في الغصب يذكر 
ليكون مصرحا بما أشرنا إليه مشتملا على ما ذكره قاضي حال من الحمد يعد المغصوب بقوله:ثم في الغصب 
يذ كر ”أي يذ كر الحمد للّه » فتأمله! 
ول لصي ان يرلا 3% ۰ لصيف بلا ذذ وحور الا كر 
مسئلة البيت من قاضي حال . قال: إذا كان الرجل على مايذة فناول غيره من طعام المايدة إن علم أن 
صاحبه لا يرضى به لا يحل له ذلك ؛ وإن علم أنه يرضى فلا باس بهء وإن اشتبه عليه لا يناول ولا يعطي سا ئلا 
وإن ناول لضيف شيما من الطعام إلى من كان ضيفا معه على الخحوان تكلموا قيه؛ قال بعضهم: لا يحل له أن 
يفعل ذلك ء ولا يحل لمن أسحذه أن يأكلء بل يضعه على الما ئدة ثم يأكل . قال في التجنيس والمزيد هكذا 
روي عن محمد وأكثرهم حوزوا ذلك » لأنه ماذون بلك عادة(؟7). وفي التجنيسن والمزيد: أنه استحسان 
وكدّلك إذا ناول بعض الخخحدم الذي هو واقف على الرأس » لأنه ثبت الإذن عادة » ولا يجوز لمن كان على 
المائدة أن يعطي إنسانا دحل هناك يطلب إنسان أو لحاجة أخرى ؛ وكذا لا يدفع إلى ولد صاحب المائدة 
وعبده و كلبه وسنوره. وصاحب التجنيس جعإ ل القياس المنعء والاستحسات الحواز وأنه لو ناول الكلب الخيز 
والطعام المحترق يسعه لأن فيه إذ نا عادة فإذاً يعتبر في ذلك تعامل الناس وعادتهم واللّه أعلم. 
َدَعُوهُ ذِنَىّ مَحِلٌ جَرَابُهًا ۷۷۱ لد به ربسا من اشر 
الدعوة: بالفتح اسم لطلب الئاس ليأكلوا عندك . 
ومسغلة البيت من الواقعات . قال: مسلم دعاه نصراني إلى داره ضيفا ليس بينهماء مصادقه أو مخالطة 
غير ماجرى بينهما من حهة التجارة حل له أن يذهبء لأن فيه ضربا من البر. وقد ند ينا إلى البرفي بحق من لا 
يغالبنا في الدين. وهي في قاضي خاد (۳) والتجئيس والمزيد وغيرهماء والله أعلم. 
وقد امل انظ على اليل مع التعميم حيث مر بلي دون النصراي» والحق أن الح> كم واحدٌو الله أعلم. 
وَلَآ بَأسَفِي ذُرَلِاسأًوَتَكةٍ 4۷۷۲ ورزر حرا في لاسي رور 
وَنَصٌّ تَلئ ذرٌ القَوِرْصٍ مُحَمّدٌ 47071 وَيَعَقُوْبُ يَنْهئ في الْحَريرويدكرٌ 
)0 فناوى قاضي عماك ج 4 صط 77 كناب الحظره فصل في التسبيح والتسليم والصلؤة على النبي. 
(۲) أيضاء كتاب الحظر والإباحةء ج4 ص ۲۲۹ 


(*) .فتاوى قاضي خحادءج 4 ص: 7775 كتاب الحظر والإباحة. 
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الدر: بضم الدال و بالراء المهملة كبار اللؤلؤ. والتكة: واحدة التكك. وهي رياط السراويل . قال إين 
الأنباري والحسبها معربة. 
وفي الييتين مسثلتان 
O yy‏ 
المضية كالبلحش والياقوت والزمرة وغيرها 
ونازعه المصنفٌ بأنه يحتاج إلى دليل بنقل صريح؛ فإن الأدلة تعارضت في جواز لبسه. 
قلت: وهذا سقساف من القول لأنا لانعلم دليلا ورد فيه النهي عن لبس شيء منها » ثم أحذ في بيان 
ذلك فقال: فأما إن قلنا حرمة ليس الذهب والفضة على الرجال لنفاسبتها اقتضئ ذلك عدم جواز ليسه. 
وقد يجاب بأنه لا يعرف نفاستها إلاحواص الناس فليس في لبسها كسر قلوب الفقراءءو كذلك إن قلنا: 
إل حرمتهما لما فيهما من الزينة والخيلاء فينيغي أن لايجوز انتهئ. 
قلت: وهذا كمأعلمت تعليل النص الوارد بحرمتهما وبيان الحكمة فيهء ولا يستقيم هذه في هذا 
المسكلة وذلك ظاهر بالتأمل . فإن شيئا مما ذكره ليس دليلاللحرمة» وإنما الدليل نص الشارع القطعي » واللّه أعلم. 
الثانية: من التتمة قال: لا بأس بتكة |! لحريرللرحل عند أبي حنيفة ذكره يعض مشائخنا في الجامع 
الصغير: وذكر الصدر الث اھر فی أيمات الراقعات أثةيكرة عبد ابي موسق محمد رهما الله : 
ورأيت في حاشية نسخه الصدر الشهيد لشرح الجامع الصغير مكتوبا بخطه: أن في تكة الحرير حلافا 
بين أصحابنا. قال؛ وفى المتتقئ عن محمد لا بأس أن يكون عروة القميص وذره حرير! وهو كالعلم يكون في 
الشوب ومعه غيره فلا بأس بهء وإن كان وحده كرهة وأكره تكة الحرير» لأنها وحدها ‏ لأنه إذا .كان معه غيره 
فاسلبس لا يكون مضافا إليه بل يكون هو تيعا في اللبس؛ والمحرم لبس الحرير.وفي القنية رمز لشرح الإرشاد 
وقال: تكره التكة المعمولة من الأبريسم هو الصحيح ء وكذا القلنسوة وإن كانت تحت العمامة» والكيس 
الذي يعلقء انتهى )١(.‏ ۰ 
وفي شرحه للقدوري: لاتكره التكة من الحرير» وعن أبي يوسف تكره. واخحتلف في عصيب الجراحة 
ا ا . واللّه أعلم. 
وباليفمقد ول ام جار ۷ي و1 قوم وار اهر 
اليكم : بتحتيه فمعجمه واخخره ميم. وقد تبدل فاء أو باء وفيه غيرذللك. 
ومسكملة البيت من قاضي نحال.قال: الصخیح أنه لا بأس بالتعية حم باليشم, وعن رسو ل الله فلن الله 
عليه وسلم: أنه كان يتخحهم بالعقيق(5) انتهئ. 
وفي حزانة الأكمل: يكره التحتم بالحجر الذي يقال له اليشب وكذا بالحديد والصفرء انتهئ. وهذاءهو 
)١(‏ القنية المنية ص ١71‏ ياب الكراهة في النُيس ونحوه. 1 
(۲) قتاوى قاضي حا ءج 4 ص: ۷۱ باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة وما لايكره. 








المشار إليه بعجز البيت إلا أن المصنشىٌأطلق الحرمةء والمنقول الكراهة» وهذا لا يعارض ما في قاضي نخال» 
لأن قوله؛ ”الصحيح“ فيه إشعار بما يقابل الصحيح وهوالكراهة» وقد أشار إلى.ترجيح قاضي خان 
بقوله: ” ومامر أشهر لو قال:”ويكرهه قوم”لكان أجود. 

وقد أملى علينا شيخ الإسلام الوالد في سنة سبع وسبعين أن الإمام الكبيرأيا بكر السرخحسي الشهير 
يشمس الأئمة: صحح إطلاق التخحتم باليشب كالعقيق. وقال: إنه ليس له ثقل الحجارة. 

وقد أنشدنا قوله فيما يجوز الع به وما لا يجوز وفي أي إصبع يكون:.. 





وفي آلتجنيس والمزيد: رجحل اتخد حاتم فضة وجعل فصه من عقيق؛ أو فيروز » أو ياقوت ونقش عليه اسمه أو 
ما بداله من اسماء اللّهتعالئ لا بأس بذلك » لأنه تعامل الناس به من غير نكيرء وينبغي أن يلبس خاتمه في 
عمنصره اليسرى » ولا يلبس في غير ذلك » ولا یلبس في‌الیمنی » لأنه تشبه يالزو افضء وهذا يرد على إطلاق 
الوالد رحمه الله تعالىءواللّه أعلم. 

وَلآيْكَرَهُ الدَيَْاجٌ لسا بابل 407708 عَنْالصَّدْر يُرُوئ كاسْيناد يُصَدَر 

الديباج: ثوب سداه ولحمته من أبريشم .وفي البيت مسكلتان . 

إحداهما: من القنية قال: بعد أن رقم لبرهان صاحب المحيط: لبس.إلحرير فوق الدثار إنما لا يكره 
اداي فة رضي الله غنة لأنه اعتير خرمة استعمال الخرير إذا كات يفص ل بيدثه صورة- وأبويو سق ابر 
المعتى يعني اللبس. 

قال رحمه اللّه:يعني شيخه بديع وهذا تنصيص من برهان صاحب المحيط أن عدد أبي حتيفة رضي الله 
عنه لا يكره لبس الحرير إذا لم يتصل بجلده حتى لوليسه من فوق قميص من غزل أو نحوه لا يكره عنده فكيف 
إذا ليسه فوق قباء أو شي حر محشوء أو كانت جبة من حرير وبطانتها ليست يحريرء وقد لبسنها فوق قميص 
غزلي. 

قال رحمه اللّه:في هذا رجصةهظيمةفي موضع عمت به البلوئء ولكن طلبت هذا القول عن أبي حنيفة 
في كثير من الكتب فلم أجد سوى هذا. 

ثم رمز لشمس الأئمة الحلواني وقال: ومن الناس من يقول إنما يكره الحرير إذا كان الحرير يمس 
الد ؤما لا فلاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان عليه جبة من حرير فقيل له في ذلك فقال ما ترى ما 
يلي الحسد؟ و كان تحته ثوب من قطن ثم قال: إلا أن الصحيح ما ذكرنا أن الكل حرام.وفي شرح الجامع 


۱ 
الصغير لليزدوي: ومن الناس من أباح لبس الحرير والديباج للزحال؛ ومنهم من قال: هو حرام على النساء أيضا' 
. وعامة الفقهاء على أنه يحل للنساء دون الرجال )١96»‏ انتهئ. 
قلت: وني حفظي من خزانة الأكمل ما لفظه : قال أبو حنيفة وسحمة لاباس بليس الحرير وتلنسوة 
الثغالب» انتهئ .إلا أن ما في النظم مقيد بالحائل وهذا مطلق وفيه زيادة محمد مغ الإمام. 
وقوله في النظم:” عن الصدر” المراد به الإمام. 
الثانية: المشارإليها بقوله:” كاستناد يضدر“ وهي في القنية أيضا . قال بغد أن رقم للعلاء الترحماني 
فى استعمال اللحاف من الإبريسم لا يجوز لأنه توع ليس(۲) . قال : وفثله عن الإسبيجابي و شرح الجامع 
الصغير للضميري. 
قلت: وهذا ما ش على أن القول بإطلاق الحرمة لا على القول المفصلء واللّه أعلم. 
ثم رمز لأ ني الفضل الكرماني » والعلاء الترحماتي» وعين الأئمة الكرابسئء وأبي حامق . وقال: لا يكره 
الاستناد إلى الو سادة من الديبانج»(۳) انتهى 
قلت: ولم يذ كرالنوم في الشبخانات الحريرية والنامو سية وتحوهما مما عم به البلوى. وهي 
مسطورة في المنتقى. والقنية رقم لشرح الإرشاد وأبي حامد والوبري ويوسف الأئمة الترحماني الصغير » وقال: 
لابأس بملاة حرير توضع في مهد الصبي » لأنه ليس بلبس» و كتا الكلة من الحرير للرجال ء لأنهاكالبيت .)٤(‏ 
فنظمت ذلك في بيت وعزو ته إليهما :ن 
وفي كلة الديياج فالنوم حايز وفي قنية والمنتقي ذا مسبطر 
فالكلة: : هي الشبخحانة والناموسية واللّه سبحانة وتعالى عام 
وَعِِنْدَ الْوَكيْلٍ الحَيْضُ مِثْل مُكل فإ ۷۷ وب ره وط حل والس طز 
في البيت تسكلتان» . الأولى: من المبسوط“قال: وإن اشتراها يعني الأمة من عبدتاجر له فلا أستبراء عليه 
إن كانت حاضت حيضة بعد ما اشتراها العبد ولا دين عليه , لأن المولى ملك رقبتها من حين اشتراها العيد وقد 
حاضت بعد ذلك حيضة فيكفيه ذلك عن الاستبراء » كما لو اشتراها له و وكيله فحاضت في يدالوكيل حيضة . 
وإن كان على العبذ دين يحيط برقبته وبما في يده فكذلك الجواب عند هما. وعند أبي بحنيفة رضي الله عنه 
في القياس كلالك,ولكنه استحسن فقال: عليه أن يستبريهابعد ما يشتريها من العيدء() انتهئ. 





رم القنية المنية ص: ١۴‏ ١ء‏ باب الكراهية في الليس وتحوه. 
(5) المعبدر السابق ص ١51‏ . 

() كفاني القية. 

(14) المصدر السابق ص ١57‏ 

)١(‏ المبسوطء ج ۷الحز ٠١‏ ص: ۰ط بیروت. 





حم ظ 
ش الثانية: من المنية قال: يكره أن يطأ امرأته أو أمثه والأخعرى تراهما. قال: والطرسوسي فهم منه أنه 
لايطأها واحدة بحضرة الأحرى يستوي في ذلك الأمة والحرة وبنى عليه» قال: والظاهر أنه لف ونشر واستدل 
بماقاله الزاهدي في شرح القدوري . وذكر أبو بكر أنه لا بأس بو طي المنكوحة بمعايئة الأمة دون 
عكسه.قال وما أظن الطرسوسي اطلع عليه ثم نازعه في قوله: ” وكذا ينبغي أن تكون لو كانت الأخرئ نايمة 
لإمكان الرؤية. 
وقال: وتكون من المسائل التي حكم التايم فيها كحكم اليقظان بأنه وقف على المسائل المذكورة في 
غير ما موضع ولم يعد أجد هذه فيها. 
قلت: هولم يقل إنهنا مذكورة فيها بل:قال: إنها تكو ن منها فلاو جه لهلذا الاعتراض. وقد صرح 
الزاهدي بأنه لابأس بالوطي ومعه قوم نيام إن ظن أنه لايعلمون فانتفى ما تفقه فيه وقاله . 
..قلت: بل مقهوم هذاأنه إذا لم يظن أنهم لا يعلمون يكون من المسايل التي حكم النايم فيها حكم 
اليقظان فلم يخفبٍ: يتفقهه. واللّه أعلم. 
وَيَكْرَهُ في الْحَمَام تَعْمِيْرُ حادم VV‏ وَمَن شآء تَنويرافَقَالوَا ينور 
التغميز: مصدرغمزت الشي إذا كبسته . ويقال: تنور إذا طلى بدنه بالنورة لإزالة الشعر. وقي البيت مسئلتان. 
الأولى من التحنيس والمزيد قال : غمز الأعضاء في الحمام مكروهء لأن الخادم ربما يفعل ذلك 
للشهوة؛ وهذا إذا كان من غير ضرورة» وأماللضرورة فلا يأس به . ومثله في قاضي حال ..وفي شرح الزاهدي 
:اخحتلف في غمز الرحل فخذ الرحل فوق الإزار في الحمام؛ فقيل: يجوز إذا كان الإزار كثيفاء وبه أذ الحلواني 
والاحتيارتركه . ومس ماتحت الإزار علئ ما يعتاد الجهلة في الحمام حرام؛ واللّه أعلم. 
والننظم إنما ذكر صورة واحدة فيها تفصيل لم يذ كره ولم يشر إليه فا ار ریا 
والحلاف المحكي فيه فوق الإزارء وإطلاق الحرمة إذا كان تحت الإزار على الجلدء واللّه أعلم. 
الثانية: قال في التجنيس والمزيد: ويكره للإنسان أن يتنور وهو جنب لما روى خالد بن معدان رضي 
اله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : من تنور قبل أن يغتسل ءل شعرة تقول يا رب سله لم ضيعني 
ولم بخساني“ وينبغي أن يتولّى طلي عورته بيده دون الخادم وهو الصحيح » لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان 
يتولى طلي عورته بيده إذا تنور» ولأن كل موضع لا يحوز لغيره النظر إليه لايجوز مسه إلا فوق الثياب عذكره 


الفقيه أبو اللي انتهئ. 
ولا إشعار للنظم بكراهة التنوير للجنب والتفصيل في الطلي. فنظمت ذلك جميعه في ثلاثةأبيات فقلت:. 
غمزيحماملغير ضرورة من الخادم امنعه ومن يتأزر 
فمن تحته امنعه وجوز فوقه إذاما كثيفا كان والترك أحير 


وللجنب التنوير يكره عندنا وبالتقس يطليه وبالغير يحظر 


: 1۳ 
ومن مفهوم تقييد الكراهةللجنب يؤحذ الجواز للطاهر . وقد تقدم الكلام على المسائل. ثم رأيت فى 
مختصرالمحيط للخبازي: وغمز الأعضاء في الحمام يكره إلا لعذر هذا إذا كان غمز بشهوة» وإن أمن عن ذلك 
فلا بأس به . وفي شرح الزاهدي عن محمد بن مقاتلٌ: لا بأس بأن يطلي عورة غيره بالعورة كالخحان ويفض 
بصره وكان عليه العملا ة والسلام يدولاه بنفسه . قال إبراهيم: كان أبو حنيفة رضي الله عنه يرى لصاحب 

الحمام أن ينظر إلى العورة و -حجته الختاف » انتهئ. واللّه أعلم. 
وَيَذحُلالحَمَيِلفشلعنوة 47$ وليه حل الازاروشغْصَر 
:الغدوة: مابين صلاة الفحر إلى طلوع الشمس . ”ويُغصر " ميني للمفعول .وفي البيت مسلتان. 
الأولى: قال فيالتجنيس والعزيد: دول الحمام بالغداة ليس من المروة» لأنه إظهار ماايجب إخفاؤه 
وإسراره » ولأئه مل بصلاة الجماعة , 
الثانية: منه قال: من كشف إزاره في الحمام ليغسله ويعصره لا يأثم؛ لأنه لا يمكنه تطهيره إلا بالعصرء 
ي . قال: ولا شك أن مراده الكشف في الموضع المعد للك .قال 
في البزازية: لا مطلقا وهو الحق . وفي القنية عن عين الأئمة الكرابسيي بي: إذا أراد عصر إزاره في الحمام وليس له 
إزار ار لا عصرعليه»ولكن يصب الماء م يوسكٌ. ثم رمز ليوسف الترجماني مثله» 
وزاد: ولو أراد الاغتسال لايتنجرد بدون إزاز وإن كان متفردا ء ولو فعله يكره. ثم رمز للعلاء الأئمةالترحماني 
وقال: إن كان في ببت وحده ويأ من دتحول الناس عليه يعذرإن شاء اللّه. ثم بعد ذلك رقم للعلاء الترحماني: 
تجرد في بيت الحمام الصغير لعصر إزاره أولحق.العانة يأثم . وعن عين الأيمة الكرابسي يجوز في المدة البيسرة 
ثم رقم لأبي حامد وأبي الفضل الكرماني وقال: لابأس به . وقيل يحوز أن يتحرد للغسل . ويجوز تجريد زوجته 
للجماع أيضاء إذا "كان البيت صغيرا مقدار مس ةأذرع أوعشرة . ثم رقم لأبي حامد » ومجد الأئمة الترحماني » 
والحافظ السايلي وقال: لابأس بأن يتجردأو يتجردا في! لبيت . وقال أبو نصر الدبوسي :لايكره أن يغتسل 
متجردافي الماء الجاري أوغيره في الخخلوة . ثم رقم للوبري» وقال: كشف عورته في بيت أو كله بغيرحاجة 
يكره . وذكر قاضي القضاة في مسائل الفرج أنه لا بأس به(١)‏ فقد أثبت في المسئلة احتلافا لم يشر إليه النظم. 
ولو كان نصف البيت الأخير طكذا : ع 
وفي حل إزار فيه ملف مسطر. 
لتضمن الإشارة إلى الاختلاف » والله أعلم. 
وَقذ قل حَلقُالرّاسٍ فِي كل جنع 4 لامك يحب وَبَعْضُ بِالْجَواريسَرٌ 
قال في التجنيس والمزيد: او لار ای را ی ن جمعة.وبعضهم يعبر بالجوازء انتهئ. وفي 
القنيه نسب الاستحباب لظهير الدين الثمر تاشي. (7؟) 
وفي شرح الزاهدي :المستحب أن يقلم أظفاره ويقص شاربه “ويحلق عانته “وينظف يدنه بالاغتسال 





(1) القنية المية.ص:154ء باب فيما يحل له النظر ومسه وكشف العورة. 
(؟) المصدر السابق ص: ١١۷٠ء‏ باب في الخصاب وحلق الراس والعانة والإنط. 
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في كل أسبو بوع مرةء والأفضل يوم الجمعة مفإن لم ييفعل ففي كل حمسة عشر يوماء فان لم يفعل فلا عذر له في 
ترك ذلك فيما وراء الأربغين» ويستحق الوعيد انتهون. 
وذككر ذلك في القنية وعزاه إلى القاضي عيد الجبارءومجد الأثئمة الترجمائي» وشمس الأئمة الحلواني 
وعبر فيه ”بالأفضل“.(1) 
ثم قال: فالأسبوغ هو الأفضلء والخمسة عضر الأوسط ء والأربعون هو الأبعد. 
والنظم إنما هو للمسعلة الأولى فقطء وال أعلم. 
وَلَآيُسترئ جَوْرُ لْقِمَارِوَبِيضَهُ .۷۸( وَلَآمِلْكفُِودلِلَذِيِهَر 





القمار : مصدر قامر ته فقمرته إذا غلبته في القمار . 

ومسكلة البيت أن جوز القمار الذي يكسيه بعض المقامرين من بعض لا يحوز شراؤهء لأنه فعل حرام » 
لايثبت السلك للذي يقامر فيهء كذا في التتجنيس والمزيد . وألحق المصئف يه الييض في النظم . وفي 
التجنيس والمزيد: أيضا الخوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد ويأكل منه » هكا نقل فدل على جرازه. قال: 
وهذا إذا لم يكبن على سبيل القمار »فأما إذا كان فيْذًا صنيع حرام: انتهئ . ونحوه في قاضي خحان» واللّه أعلم. 

قلت: وجل ذكر القمار تذكرت هنا قرعا غريبا مهما رأيته في وسيط المحيط .قال ف يأواخر باب 
التعزير: ولو قال يا مواحر يا شح؛ ياسخاقة:ياقواد لم ,زرءو كتلك لوقال ياقرد يا ولد الحرام » ياعيارء لأنه هوالذي 
يتردد بغير عملءو كلك لو قال يا مقامرءلأن أبا يوست قال في رواية لا بأس في اللعب بالشطرنج #اتتهئ . 

وهذا مما ابتلي به حمع من الحنفية ففي هذا الفر ع رحصة عظيمة فألحقته فقلت :ى 

ولا بأس بالشطرنج وهي رواية ‏ عن الحبرقاضي الشرق والغرب توثر. 

وقاضي الشرق والغرب: هوالإمام الثاني القاضي أبو يوسف لأن ولايته شملت المشارق والمغارب»ء 
لأنه كان قاضي الخليفة الرشيدء واللّه أعلم. 

وفي شرح الجامع الصغيرللتمر تاشي » وفي أدب القاضي: لا تسقط عدالة اللاعب بالشطرنج إلا إذا قامر 
عليهاء أو شغله ذلك عن الصلوات أو أكثر الحلف بالكذب فأما بدون هذه المعاني فلا تسقط عدالته لاختلاف 
العلماء في حرمة اللعب به. وفي شرح بكر: يجوز اللعب به لإحضار الذهن إذا لم يخل بالواحب » انتهئ. 

قلت: ولا يخحفئ أن ما ذكره من المعاني أو لا “ومن الالال بالواحب ثانيا يخبل بكل ما اقترن به 
GG TE‏ 

يالل سآ وام 11# حَدِيْدٍ أَوَصفْر وَالْكييِر الْمصَوَرٌ 
ا بضم الصاد المهملة النحاس » وكسرها لغة,والمصور: بفتح الواو. 
قال: وصورةما اشعمل عليه البيت أنه يكره بيع هذه الأشياء الأربعة: الطين الذي ي ؤ كل وخاتم 


(1) القنية المنية.ص: 176» باب في الحضاب وحلق الرّأس والساتة والايط. 
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الحديد- وخاتم النحاس- والشيء الكبير المصور على صورة حيوان من الحيوانات .وذلك لما في أكل الطين 
من الضررء وما في استعمال الثانية من الحظر .واستدل بحديث :” الحلال بين والحرام بير“ . 

ونقل عسن شرح الزاهدي عن يعض الأصبجاب: ولا يتختم إلا بالفضة وذكر قصةالتعمان ابن بشيرقال : 
وقيل: يجوز من الحجر الذي:يقال له المنجة» ويجعل الفص إلى الكف بخنلاف النسوانء وإنما يتختم القاضي 
أوالسلطان لضرورةالختم» والترك أفضل في حق غيرهماء والمعتير الجلقة دون الفص حتي يجوز من ححرء انتهئ. 

قال: فإذائيت مانقلناه ورويناه من عدم جواز لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصنيعتها لما فيه من 
الإعمانة على مالايجوزء وكل ما أدى إلى نما لايجوز لايجوز إلاأن المنع في البيع أخحف منه في اللبس» لأن الصفر 
والحديد والطين يشتفع بها في غير اللبس: والأكل ألا تري! أن طين الأكل يغسل به الصوف .وغيره والصفر 
والحديد يمكن الانتفاع بها فى غير ذلك »ويمكن سبكهما وتغييرهيأتهمنا. 

والظاهر أنه لم يقف علئ تصريح بكراهة بيعهاءوقد وقفت عليه قيالقنية قال في أثناء رقم شرف الأئمة 
المكي: ويكره بيع غماتم الحديد والصفر ونحوه بيع طين الأكل: وأما الصورة فلم أقف عليها والوجه فيها 
ظاهر»(١)‏ واللّه أعلم. 

وَوِيَاجَة الت الْعَيِيْقٍ عَتَيْقَة #7451 باع وَبالئمَان تُكسئ وَتُعمر 

مسئلة البيت من الواقعات للحسام الشهية قال: ديباج الكعبة إذا صار تحلقا لايجوز أنحذه لكن للساطان 
أن يبيعه ويستعين به على أمر الكعبة» انته 

قال الطرسوسي: E‏ لأنهم خدام 
الكنعية.وينيقي أن يحوز الشراء منهم. قال المصنفت: لإبد في ذلك من الإذن لهم عبن السطان في الأعمذ والبيع 
إن كانت الكسوة التي يشتريها الإمام في كل سنة من مال نفسهء وإن كانت من بيت المال فإن لم يكونو | 
مستحقين لأجذ شمن بيت المال بوجه من الوجوه المسوغة للأنخذ منه لا يجوز لهم الأخذ ولا البيع »والله أعلم. 

قلت:أما الأول فيمكن أن يقال فيه أن تقريرهم على ذلك في كل سنةٍ ينزل منزلة الإذن » والحال في 
زماننا أن مايكسي به الكعبة الْشرفة من المال يتحصل من بلاد موقوفة عليهاء فلا يحوز حينئذ بيع ذلك الواقع 
من بني شيبة ولا الابتيا ع منهم» بل ينبغي أن يصرف في مصالح الكعبة كما قالوا في حصيرالم جد ونحوه. 

اللّهم إلا أن ي كون الواقف شرط أن يكون الرث لبني شيبة» فيسجوز الابتيا ع منهم؛ واللّه سبحانةٌ 
وتعالى أعلم. 

ولِلصلح راذب از فع الغ ۲9 وأفْل لعرضى والقتالليظفروا 

في البيست أربع صور يحوز فيها الكذب . قال في التدمة ءوفي شرح شمس الأئمة الممرخخسي في كتاب 
أدب القضاء لمحمد رحمه الله تعالئ: يحوز الكذب في ثلاثة مواضع: في الصلح بين الناس . وقي الحرب وهي 


٠ )١(‏ القنيهالمنية صز 11 باب الكراهة فى اللبس ونحوه. 
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المشار إليها يقوله: "والقتال ليظقرو! “ والترضي. 
قال: ولم يذكر الظلم وهيمذكورة في غيرها. ولم أقف عليها بعدء لكن نقل في البزازية بعد أن ذكر 
الصور الثلاث عن الذحيرة أنه أراد به المعارض لا الكذب الخالص» واللّه أعلم. 
وَذِكرٌ مَسَاوِي الشخص لَيْسَ بغِيبَة ۷۸ي إا كاد مهمَالة جين يد كر 
o‏ 8 0 ف او ا 0 عاك و ا ی و و قي 
ولا اهل صر حيث يقصد بعضهم {VA‏ وَلافي مصل بان منه التضرر 
المساوي النقايص والمعا ئب.وفي البيت ثلاث صور من ذكر المساوي لاتعد غيبة يأثم بها الشحص 
مذ كورة في قاضي حال وغیره. 
الأولى : الرحل يذكر مساوي أعيه على وه الاهتمام لم يكن غيبة إنما الغيبة أن يذ كره على وجه 
الغقضب يريد به السب. وهي ما اشتمل عليه البيت الأول.. 
الثانية: قال: أهل قرية كذا و كذالم يكن غيبةءلأنه يريد جميع أهل القرية فكان المراد هو البعض 
وهو مجهول. 
الثالثة: قال: الرجل إذا كان يصوم ويصلي ويضر الناس باليد واللسان فذكره بما فيه لا يكون غيبةء وإن 
أخبر السلطان بڌلك ليزحره فلا إثم عليه.(١)‏ 
شم عدد من الأماكن التي يباح فيها الغيبة: السوال عند المصاهرة والسيئء الاعتقاد للتحذير منه وعند 
شكوي الظلامة إلى الحاكم والمظاهر بالقبيح الذي لا يسحر منه ولا يؤ تر عنده إذا قيل عنه أنه يفعل كذا وكذا وعند 
جهل المستعاب بأن يقول شخحص يفعل كذا و كذا ولا قرينةتدل على إرادتهء ”واللّه سبحانة وتعالئ أعلم, 
رع > 7 ا 0 2 5 ا ال ع و و و E‏ 
وَيفْسَكقُ مَعْتَادُالْمَروْرٍ يجَامِع” YA}‏ ومن علمالاطفال في ورز 
في البيت مسكلتان,الأولى قال ف القنية بعد أن رقم للفتاوى البخارية ء أو لنجم الأئمة البخخارى: معتاد 
المرور ف يالجامع يأئم بلك ويفسق.(؟) 
الثانية: بعد أن رقم تعلاء الأئمة الترحماني: لو علم الأطفال في المسجد القرآن لا يجوز ويأثم وكذا 
التأديب فيه. ثم.رقم لمجدالأئمة الثر حماني.و قال : إنما لايجوز التاديب إذا كان بأحر وينيغي أن يجوز بغير 
أجر . أما الصبيان فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: ”حنبوا مساجد لوصبيانكم ومجانينكم“(*) وكذا لا 
يحرز الثعليم في. دكن في فناء المسجد. ثم رقم له وقال : هذا عتد أبي حنيفة » وعتدهما يجوز إذالم 
يضر بالعامة (4 )ءانتهى. 
قلتا: مقتضى البيت أن يفسق معلم الأطفال في المسجد» ولا يلزم من الإثم الفسق.ولم ينقل عن أحدالقول 
نل فتاوی قاضي خاں ج -٤‏ ص ١‏ فصل في التسبيح واكليم ومايرجع إلى الأمور الدينية. 
زهة القنيةا لمنية ص: 2١5 ٠‏ كعاب الكراهية والاستحسان. و ابن ماجة ١ر٤ ٥‏ 


(4) القنية المنية ص: ١د‏ ١ء‏ باب الكراهة قي أحوال المصلي. 
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يتفسيقه» ويمكن أن يبني علي أنه لإصرار على ذلك يفسق واللّه أعلم. 
وَمَنْقَامَ إخلالا لإشخص فاي {vay}‏ رفي َي رامل اليم بَعْض يُعَذَرُ 

قال في القنية راقما للقاضي البديع: ولا يكره قيام الحالس في المسجد لمن دحل عليه تغظيماً له . ڈ ثم رقم 
لشرح ظهير الدين وقال في مشكل الأثار : والقيام لغيره ليس بمكروه لعينه وإنما المكروه محبة القيام من الذي 
يقام له » فإن لم يحب القيام وقاموا له لايكره لهم. قال يعني البديع : وقيام قاري القران لمن يجيء عليه تعظيما لا 
يكره إن كان ممن يستحق التعظيمءوقيل: له أن يقوم بين يدي العالم تعظيما له» أما في حق غيره لا يحوز»(١)‏ انتهئ. 

قال اا لمصتثٌ: وهذا يستحب في زماتنا لمايورث تركه من الحقدء والبغضاء » والتوعاد في حق من يبحب 
القيام بين يديه» كما تفعله الترك» وكون رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه معه لايدل على 
کراهته. وقدورد ”قوموا لسی د کم"(۲) 

قلت: الظاهر أن الذي في النظم القيام للقادم تعظيماً ولم يذ كر فيه منعا عنه لغير أهل العلم فيما نقله 
.وأما المسعلة التي قال فيهالايسحوزفي حق غير العالم » وإنما هى مسكلة لأقيام بين يديه بوعي غير مسكلة القيام 
لقدومه تعظيما له؛ فتنبه لّلك! واللّه سبحانةٌ وتعالى أعلم. 

وحور نَل اميت الْبَعْضُ مُطُلْقَأ 40/9 وَبَحْضُهُمْ مَاقَوْقَ ملي يَحْظرٌ 

قال المصنت : احتلف العلماء في حواز نقل الميت للدفن فيما زاد على الميلين . قال بعضهم: يجوز 
النقل مطلقا قبل الدفن وبعدة» بدت المسافة أوقصرت ءأوصى بلك أولم يوص. وقال بعضهم : لا يجوز 
النقلل بعد الدفن مطلقا إلاأن تكو الأرض مغصوبةءأوتستحق بشفعةء وقيل يجوز الدفن في مسافة ميلين فما 
دونهاء ولا يجوز أكثر من ذلك. 

الطرسوسي نظم أنه يكره قبل الدفن فيما زاد على الميلينءولم يشرفيه إلى اعتلاف عو نقل في الشرح 
احعلاف المشائخ فيه ونظم أنه يحرم بعد الدفن؛ وقال بلا حلاف » ثم في كل من الفصلين الاحتلاف. أما قبل 
الدفن فقال شيخ الإسلام حواهر زاده أنه لا يكرهء كذا نقله عن الطرسوسي. ونقل عن شمس الأئمة السرحسي 
أنه يكره إلاقدر ميل أو ميلين. 

وفي الغاية عن الجوامع: أمرأة مات ولدها في الغربة » ودفن هناكءوالأم لا تصير عنه» ولاينيش ولا ينقل 
إلى بلدهاء وعليها أن تصبر. قال: ويجب أن يدفن حيث مات في مقابرهم وإن نقل ميلا أو ميلين فلابأس به. 
وقيل مادون السفر . وقيل لا يكره السفر أيضا. وعن عشمان رضي الله عنه:أنه أمر بقيور كانت في المسجد أن 
تحول إلى البقيع. وقال: ”توسعوا فى مساح د كم“ وقيل: لا بأس في مثله. وعن محمد أنه إثم ومعصية . وفي 
قنية المنية: مقابر بلغ إليها حطم الحيحون لا يجوز نقلهم إلى موضع اتحرء انتهئ-(1) 
() القنية المنية ص: ٠۷‏ _باب الجنائز_ ط كلكتا 








«ونقل الفقيه أبواللِيتٌ في سير العيون عن مخمد أنه قال:أحب إلينا أن يدقن القتيل أو الميت في المكان 
الذي ما ت فيه في مقاب أوفك القوم» وإن نقل ميلا أو ميلين فلا بأس به . قال الفقيه أبوالليتٌ : وإن نقل إلي بلد 
لا يكون إثما لما روي في الخيز أن يعقوب عليه الصلاة والسلام مات بنصر فحمل إلى أرض الشام .وذكر أن 
موسي عليه الصلاة والسلام حمل تابوت يوسف غليه السلام يعد مأاتي عليه زمان إلى أرض الشام من أرض 
مصرلتكون عظامه مع عظام ابايه صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وذكرأن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه 
مات في ضيعة على أربعتفراسخ من المديتة فجمل على أعناق الرجال إلى المدينة انتهئ. 
وهذا كله لم يظهر لي فيه ما يدل علي جواز النقل بعد الدفن أصلاء بل فيه التصريح بالمنع منه» وأما 
توهمه قصة الاستدلال يفعل موسى مع يوسف صلى اللّه عليهما وسلم فإنه ليس فيها نبش القبر ولا انتهاك 
الحرمة فإنه نقله يتابوتهءوقد نقل أنه کان مدفونا في عمود من رخام» وأنه نقله بعموده كما هو. وعلى كل حال 
فماذكره المصدفٌ من اللاف لم نقف عليه فيما قاله من كلام العلماء» والظاهر أن الصواب مع الطرسوسي 
فيما نظمه ءوالله أعلم. 
وََنْوَبُ مِنْ ذِكر الْقُران إسْتِمَاعُهُ #0789 وَقَالْوا نَوَابُ الطَفْل لِلطَفْلٍ يُحْصَرٌ 
أثو ب :أفعل تفضيل من الثواب وهو ر الجزاء. والقران:بنقل حركة الهمزة لضرورةٌ الوزن وهو مشهورفيه 
وفي البيت مسعلتان؛ 
الأو لى: من الحاري القدسي . قال: استماع القران أثوب من قرأته. 
الثانية: قال في واقعات الحسام: إل ای جات ا ری خا ال کا ر 
غيرها كان الشواب له لا لأبويهء لأنه قال: یس للا سان إل مَاسَعَئْ .()) فلوعلمه الوالد كان له واب 
التعليم»واللّه أعلم. 
ورسك بَاقِيٰ الذر ؤل من الصو 3ء 41/5 تفلا ا اليلمأؤلي وَأنْظَرٌ 
التاء :من الصلاة من شطر البيت الثاني .وفيه مسكلتان, 
الأو لى :قال قاضي خحادرجل تعلم بعض القران ثم و جد فراغاء فإنه يتعلم تمام القران لأن تعلم القرآن 
أفضل من صلاة التطو ع. 
الثانية:قال: وتعلم الفقه أولئ من تعلم باقيالقران(؟) . وفيمتية المفتي: تعلم ماوراء قدرالحاجة من 
القراد E‏ خلى التق واج لفق أراى عن 010 ؛ لأن تعلم جميع القران 
فرضن كفباية وتغلم الايد منه من الفقه فر هن ين والاشتفال بفرض العين أولئء اتتهئ. ”والله أعلم. 
وَقَدْ كُرِهُوًا وَاللَهُ ألم وَنَحْوَهَ 199 لإغلام حتم الدرس حِيْنَ يُقَرَرٌ 
اسكن ميم ”أل “على الحكاية للوقف والوزن »وهو في موضع نصب مفعول ”كرهوا" ”"ونحوه“ 
بالنصب عطف عليه. 0 
ومسبغلة البيت من القنية قال: يقول عند تمام درسه من القران وغيره واللّه أعلم؛ أو صلى الله على محمد 
إعلاماًبانتها ئه يكره(۳) ” والصلاة“هي المشار إليها بقوله: فيالنظم "ونحوه» 
)١(‏ فاوى قاضي خاد ج٤‏ ء ص:٠‏ ۳۸ء فصل في لتسبيح والتسليم وما يرجع إلى الأمور الدينية. : (؟) سورة التجم: ۳۹ 
(*) _القتية المنية ص:7ه أء باب القرأة والدعاء ٠‏ 
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ومفهومه أنه إذالم يكن إعلاما بانتها ثه لا يكره.وفي التجنيس والمزيد : حارس يقول لاإله إلااللّه أو 
يقول: صلى الله علي سيدنا محمد قالوا: يكون اثما لأنه يأحذ لثالك ثمناء بحلاف العالم إذا قال في المحلس 
صلوا أو الغازي يقول كبروا يثاب» انتهئ. ونحوه في قاضي حاد.(۱) 

قلتءو هذا مئحمول عائئ ما إذالم يكن من قضاة زماننا الذين يأكلون الدنيا بالدين» ويجعلون ذلك 
وسيلة إلى أخحذ الدراهم من النائى فإته يكون حينعذ انعذا للك ثمنا والله أعلم. ۰ ۰ 

وَدُؤسلْعَةظَنٌ الشَّقَاء بِقَطْيِهاً 99 لاما ت ايتا سواه فير 
السلءة:يكسر السين المهملة وسكون اللام وفتح المهملة زيادة تجدث في الجسد كالغدة 0 كت 
السلعة وقد يكون من حمصه إلى بطيخة. 

ومسثملة البيت من قاضي نحان.قال: رحل له سلعة فأراد أن يستخرجها ويخحاف الموت قال أبو يوسف 
رحمه الله إن كاذ فعل ذلك أحد فنحى فلا بأس أث يفعل : لأنه معالحة ولا يكون تعريضاً للهلاك »ر (r‏ 
انتهيْ.وفي الفتاوى: إذا ازاد أت يقطع إصبعا زايدة أو شيئا ار قال يعتبر إن كان الغالبٍ النجاة فهو في سعة من 
ذلك انتهئ. ْ 

وهذا أخصص من الأول أو مو بمعناه » وفي عكس هذا إن قيل له: إن لم تقطعها تموت فإن لم يقطعها 
حتى مات هل يأثم؟ ظاه ركلامهم أنه لا يأثم إلا أن تيقّن الشفاء بلك ولا يحصل ذلك بقول الطبيب» والله أعلم. 

لابا بالاشقارفی َم نعو 478719 وَلوْكُْتَ الوقث اشر يُتجر 

مسفلة البيت ماعزاه المصنف في احتلاف الفقهاء للطحاوي ناقلا عن السيرالكبير( ۳). قال.أصحابتا: لا 
بأس باإلسفر يوم الحمعة قبل الزوال وبعده. ثم نقل مذهب مالك وغيره بم قال: وقال أبو حعقر وجميع الفقهاء 
يبي حون السفر يوم الجمعة إلا إبراهيم النخمعي فإنه قال: إذاأراد الرحل السفر يوم الخحميس قليسافر من غدوة 
إلى أن يرتقع النهار و إذا أقام إلى العشاء؛ فلا يخرج حتى يصلي الجمعة. وروي عن الحسن وبن سيرين أنهما 
قالا: لابأس بالسفر يم الجمعة مالم يحضرالجمعة . قال أبو حعفر وما ذكرناه عن محمد أن له أن يسافر إذا 
كان يخرج من المصر قبل خحروج وقت الظهر فإنما ذهب في إلى أن فرض الوقت إنما يتعلق بأخحر الوقت ‏ فإذا 
كان مسافرا ذ الا 

قال اللطرسوسي: وهذا إنما يتمشى إذا كان 2 الجمعة .إلى !غعرالوقت . أما إذاأقانها في أول 
الوقنت كما يفعل عادةٌ؛ فلا يجوز له أن يسافر حتى يصلي معه الجمعة فبقي تحرير المذهب فيها أنه يجوز. له 
أن يبسافر من طلوع الفحر من يوم الجمعة إلئ أن يقرب من وقت إقامة اللحمعةء أما إذا أقام الإمام الجمعة فلا 
0 فناوى قاض خحاد ج 4» ص: ۴۷ء فصل قي التسبيخ والتسليم وما يرجع إلى الأمور الدينية. 
)( فتاوى قاضي خحال ج47 ص: +4٠١‏ فصل في العحتان على هامش الفتاوى الهندية ج 7!- ط ياكستان. 
(۳) كذافي شرح المير الكبيرء ج ١‏ ص: ٠٠١‏ باب مبعث السرايا » ط دائرة المعارف حيدر آباد. 








ا 


يخرج حتئى يصلي معه: ولا يقال: ET‏ ذا کان يخر ج قبل حرو ج وقت الظهر“ 
لأنه لايجوز بعد رؤج وقت الظهرء لأن هذا معروف معلوم أن المحذور فيه إنما هو لأخل إقامة الجمعة»فإذا 
تحرج وقتها لا وجه للمنع من السفرء انتهئ كلامه. 

قلت: في الفتاوي البزازيه: المصري إذا سافر :إن حرج من الجمران قيلخ خر قت الظهر لابأس به » لأنها 
تحب في انخر الوقت دل أن المسافزة يوم الجمعة قبلالزوال لاتكره (). فالتعويل على الإقامة والذي ذكره 
ل 

َه أن تشعى (1) لِإسْقَاطٍ حَمْلِهاً 4049 وَجَارَعْذْرٍ حَيِتُ لا يعَضَررٌ 

ق يقال لائ راعلى قزل 4۷۹03 مرِيْدُ كم لعل أو جين يقر ر 

اشعها ل البيتان على مسنكلة قال قاضي خحال: وإن أسقطت الولذ بالعلاج e‏ 
تأثم. قال رضي الله عنه: ولا أقول به فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد يكون ضبامناة لأنهأصل الصيدء فلما 
كان يواحذ.بالجزاء ثم فلا أ قل من أن يلحقها إثم إذا اسقطت بغير عذر إلاأنها لأكأثم إثم القتل فإن أسقطت 
بعد مااستبان حلقه وجيت الغرة . 

والمرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأب الصبي مايستاحر به الظئر» ويخاف.هلاك الولد 
قالوا: بباح لهاأن تعالخ في استنزال الدم مادام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضوء وقد روا تلك المدة 
بمأئةوعشرين يومأء فإنما أياحوالها إفساد الحمل باستنزال الدم » لأنه ليس بادمي قيباح لصيانة الادمي. 

وفي الذيرية وإذا أرادت المرأة إلقاء الماء بعد ماوصل رحمها هل يباح لها ذلك؟ قالوا: إن كانت 
أرادت الإلنقاء بعدحا مضى مدة ينفخ فيه الروح فإنه لا يباح لها ذلك لأنها تصير قاتلة: فإنه أعتبررحيا على ما 
عليه الظاهرء ولا يحل لها ذلك بعد الإنفصال . فإ أرادت الإلقاء قبل مضي مدة يتفسخ فبه الروح هل بباح لها 
ذلك أم لا؟ احتلف المشائخ فيه.منهم من قال لابأس به لأنه إذا كان قبل مضي مدة ينفخ فيه الرو ح فإلقاء مافي 
وَتَحها وغول التناء سوا وقد ذكرناآن العزل مباح فكذا هذا 

وفي فتاوى أهل سمر قند:إذا أرادت إسقاط الولد فلها ذلك إن لم يستبن من حلقه شيء . و كان الفقيه 
علي بن موسي يقول: إنه يكره له فإن مآل الماء بعد ما وقع في الرنحم الحياة كما في بيضة صيد الحرم لما كان 
مآلها أن تضير صيدا أعطي لها حكم الصيد فكذا هناء بحلاف العزل » فإنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد إحداث 
صنع !تحر وهوالإ لقاء في الرحمء فلم يكن ماله الحياة بخلاف ما نحن فيه ونحوه ف في الظهيرية وفي الخحلاصة 
وكبر الخاصي: جواز ذلك قبل استبانة الحلق وأنها لا تأثم. (۳) قال المصتئفٌ: ولعله محمول على حالة العذر 
وأنها لا تأئم إثم القتل على مامر وقد أشار إلى الحمل المذكور في النظم في البيت الثاني » واللّه الموفق. ١‏ 
)١(‏ الفحارى البزازية ٠‏ ج١٠‏ ص ١۷ء‏ باب الجمعة- على هامش الجزء الأول من الفتاوى الهندية طء بولاق مصر. (1) فين" تسقي“ 
() حلاصة الفتاوی ج ۰٤‏ ص:٤‏ ۳۷ ح الفصل الثامن في القتل. 
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وفي القنية رقم لأبيالفضل الكرماني» وعين الأيمة الكرابسي قال تأئم بإسقاط السقط قبل أن يصور حرة 
كانت أو أمة . وعن عين الأئمة الكرابسي في الحرة لايجوزء وفي الأمة حلاف والأصح هوا لمنع. 

قال مصنقٌ القنية الزاهدي قلت: وفيه نظرء دل عليه قوله عقيب هذا والتصوير أن يظهر عليه شعر أو 
إضبع أو رجحل أونحوه» فإن ظهر فهو ولدء وقبل التصوير لا.يكون ولدا فينبغي أن يجوز( ١).وفي‏ المحيط فيه 
كلام واحتلاف .وبطرة نسحتي عازيا إلى الفتاوي المجحديه ذ كرفي الكراهية من مجموعات السمر قند: 
عالجت في إسقاط حملها فلا تأثم؛ مالم يستبن شيء من خلقه لا يكو ن ولدا. وطكذا في الكبرى خمصوصا في 
هذا الزمانء لأنهم ينشؤن جهالا فساقا فعدمهم حير من وجودهم كما قال الحضر لموسى عليهما السلام في 
قتل الغلام» والله أعلم. ٌْ 3 

إن أَسْقَطْت ميا قفي السقط عر 11{ لِوالِدِهمِنْعَاقِلٍالاميخصرٌ 

الغرة: بضم المعجمة وفتح الراء عبد أو أمة. 

ومسشلة البيتا من قاضي خان. قال: إذا اسقطت المرأة الولد بلاج أوشربت دواء تتعمد به الإسقاط 
فسقط الولد وجبت الغرة علئ عاقلتهاء وتكو ن الغرة للزوج. 

والغرة غندنا حمسمائة (۲) وفي كبرى الخاصي : شربت الدواء أو حملت حملا ثقيلافألقت فعلى 
عاقلتها خمسمائة درهم وتونخد في سنة واحدة لوارث الحمل أَمَاً كا ن أو غيرها ءوإن لم يكن لها عاقلتها نفي 
مالهنافي سنة .قال:ونقل بعد ذلك عن أبي القاسم أنها إذا شربت الدواء فألقت جنينا ميا لاتنحب عليها الغرة» 
ولأنها الو وحبت وجيت لأهل الجنين ولا تجب الغرة على الوالدة لولدها ولا تحبس لكن هذا يبطل بمالو 
قتلت ولدها حطاء والفتوى على الأول » لكن يشترط أن تتعمد ذلك .ثم نقل عن الواقعات: امرأة شربت الدواء 
لتسقط ولدها عندا فألقت جنينا حياء ثم مات فعلى عاقلتها الديةفي ثلاث سنين إن كانت لها عاقلة » وإن لم 
تكن فلك في مالهاء و كلك الأب إن لم يكن له وارث أخرء وعليها الكفارة ولا ترث منه شيئاء فإن شريت 
الدواء لعصلح تفسها لا تريد بلك الإسقاط لا شي عليها وإن سقط هو بنفسه» لأنها غير متعدية, ولا كفارة 
عليها في قول أبي حنيفة رضي الله عنه » ولا رث الام منه شيعا إلا أن يكون حرج جيائم مات فعليها 
الكفارةء (۳)انتهى 

وقال الطرسوسي: الحاصل أن الغرة إنما تحب إذا حر ج الولد حيا ثم مات. أما إذا أسقطت سقطا قد 
استبان حلقه ولا روح فیه» آو استبان بعض خلقه» أو مضغة فلا تجب الغرة. 

واعترضه المصنف بأن هذا لم يقل به أحد من أصحابنا وإنما قالوا: إذا أسقطت حيا ففيه الدية .وإذا 


(؟) فتاوى قاضي غعال جغ: ص: 745-795- فصل في إتلاف الجنين. 
() كذا في قاضي فصل: إتلاف الجنين مفصّلا. 


يفن 
أسقطت ميتا ففيه الغرة . والطرسوسي وهم فيما قال» والمسكلة في الكتز والكافيوغيرهماء واللّه أعلم. 
ول باس أذ بُأقى مَعَ الشّمْسٍ فَيَْقُ 4074179 لِيَفْلِكَ يِه الدُْدُ قَالْوَ وَعبّرْوَا 
الفيلى:كزينب ما يتخذ منه القر. ومسئلة البيت من الظهيرية والتجنيس والمزيد وغيرهما. والفيلق 
الذي-يقال له با لفارسية ميلة إذا ألقي في الشمس ليموت الديدان فيه لابأس يه وقوله: "”وجبّرو | “من العبارة. 
وَلِِرّوْجَةٍ التَسْمِيْنُ لا قوق شِبْعِهاً 412537 ومن ؤكرق التغويدُ ِْحبٌ يُحْظَرٌ 
التسمين:كالتكليم مسصدر سمن .و الشبع:في البيت بكسر المعحمانوإسكان .الموحدة مصدر 
شبح رفي الت ماماد 

الأولى : من قاضي معان وليست خماصة بتالزوجة . قال: [مرأة تأكل الفتيت وأشباه ذلك لأخل 
السمن. قال أبو مطيع اليلخحي:لابأس به, إذا لم تأكل فوق الشيع » ؤ كذا الرجل إذا أكل مقدارحاجته لمصلحة 
بدنه لا بأس به إذا لم يأكل فوق الشبعء اتتهئ.(١)‏ 

وفيالواقعات: المرأة إذا كانت تسمن نفسها لزوجها لا بأس به» لأن هذا فعل مباح بقصد مباح.قال 
الطرسوسي: ينبغي أن يندب لها ذلك وتكوون ماجورة ء انتهئ. 

ا ل ا ا ا ا 
السمن أما إذا كان يكره ذلك؛ في فيتيغي أن تمنع عنه»ونكون مازورة في فعله» وكونها لاتتحاوز الشبع لازم » لأن 
الأكنل فوق الشبع حرام في خذاوغيره» إلا في ما إذا أكل لئلا يحجل الضيف » أو كان يريد صوم الغد.وإذا كل 
فوق حاجته ليتقوى لا.بأس به. 

فلوقال .”وتأكل للتسمين ين “إلى اخرهء لكان أحسن . وفي البزازية: وعن الثاني أنه لابأس بالحقنة 
للسمن» والله أعلم. 

الثاتية :من قاضي حا : امرأة أرادت أن تصنع ايات التعويذ ليحبها زوجها بعد ما كان يبغضهاء ذكر 
في الحامع الصغير أن ذلك حرام لا يحل (5). وإليه الأشارة بقوله ” يحظر “ أي يمنع 

وذكر المصنفٌ في توجيهه أنه ضرب من السحروالسجر حرام . ثم تقل عنها: رحل يبيع التعويذ في 
المسجد الجامع ويكتب في التعويذالتوراة والإنحيل » والقران ويقول إني أدفع التعويذهدية أو هبة لا يحل له 
ذلك المالء لأن أعحذ المال على الهدية حرامء انتهئ 

قلت: ولو كان .صمع التعويذ ضريا من السحر لعلل به لابحرمة المال» ولم يعدل إلى التعليل الذي 
ذكرهء ففي كونه ضربا من السحرنظر. وقد قال في البزازية في نوع المسجد من كتاب الكراهية : بيع التعويذ أو 
الطعام أو غيره فيه مكروه» ولا يحل فإنما نظرفيه إلى البيع فيالمسحد. وفي عمدة المفتي :يكره لأن أحذ 
المال على الهدية غير مشرو ع» وأللّه سبحانة وتعالئ أعلم. 


(۱) فاوی قاضي حاں ء ج٤‏ ص: ١٠٠۳ء‏ كتاب الحظر والإباحة. 
(۲) قتاوى قاضي معاد ج)» ص: ۹ فصل في التسبيح والتسليم وما يرجمع إلى الأمور الدينية. 











Et 
e و‎ 


وَلِلْعَرْرٍ ضَرّبُ ب الطب بالآخر جَائْر ٠‏ 40592 وَأَْدُمُعَتَى دُْنَ شَرْطٍ مُقَرَرٌ 
في البيت مسئلتان من قاضي ححان. 
الأولى: قال وإن استوحرلضرب الطيل إن كان للهو لا يجوز لأنه معصيةء وإن كان للغزو والقافلة 
جاز » لأنه طاعة )١(‏ انتهئ. والنظم إنما اشتمل على الغزوفقط. فلو قال:ع 
لغزو وقفل طاب أجر مطبل. 
لشملهما 
الثانية: قال أيضاًوماأخذ المغنىو المطرب إن أذ بغير وشرط يباح له » وإن أذ لشملهما على شرط 
ا ردو خی اة( قز وان لم بعد ر برد لی اجه تمادق به وفي الواقعات نحوه.. وقوله ”أحذ 
مغنى * إل :. الله أ 
مضي قر عازباتي «. .مع ونا حكني لأخزرولا نار 
مسكلة البيت من القنية رقم لشرح السرحسي . وقال: أمرغيره بضرب عبده حل للمامور ضريه بحلاف 
الحر قال رحمة اللّه: فيلذاتتصيص على عدم حو از ضرب ولد الأمر بأمره» بحلاف المعلم المأمور لأن المامور 
يضربه نياية عن الأب لمصلحته » والمعلم يضربه بحكم الملك يتمليك أبيه لمصلحة المعلم (؟)انتهئن. ‏ ' 
والمصنف رد على الطرسو سي زعمه آنه لاينبغي أن يستوفي مته فيما زاد على ثلاث جلدات بغير الة 
جارحة. فأمافي الضرب الميرح فلا يجوز ء لأنه لا يحوز للمالك أن يفعله ينفسه فالمأمور أو لئ بأنه لايظهر 
وجه ذلك» ويحتاج إلى نقل التقييدٍ بعدم الزيادة جلى الثلائة بل له أن يفعل القدر الذي يملكه السيد مالم يبلغ به 
حدا بحسب الجرايم وهو ظاهر. قال: : ؤينبغي أن يستثنى من الأحرار القاضي فإنه لو أمر.بضرب ابنه جاز له أن 
يضربه بل لا يجوز له أن لا يقبلة : والله أعلم. 
وَفِيٰ يوم عَاسْوْرَاء يُكْرَهُ كَخْلَهُمْ 41$ ولا باس ب بِالْمَعْمَادٍ حلط فَيعْمرْ 
وَرْبَمَاقَالوَايْنَابٌبِفِعْلِهٍ ط۲ .ع وَل كم نير تانر 
وَيَعْضْهُم المُختَار ذ في الل جار 4.٣‏ لفل رول اللو فهوالمقرر 
عاشوراء: اسم لعاشرالمحرم .والكحل : : بفتح الكاف مصدر كحل. 
اشتملت الأبيات علئ مستلتين نقلهما من القنية رقم للوبري”. قال خلط الحوائج يوم عاشوراء لم يرد فيه 
أثر قوي ولا بأس به» وربما يئاب (7). وهذه المشار إليها يشطر البيت الأول . وجميع البيت الثاني » ولكنه 
أشار إلئ تعليل وهو برالمساكين» وهذا ليس بمذكور فيما نقله» والذي في حفظي أنه يثاب للتوسعة على عباله 
المندوب إليهاقي الحديث. بقولذمن وسععلئ عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه ساير سنته(؛) ” فأحذ الناس منه 
الس قطي شد رج EAS‏ من قتل الحيوانات وحميسها وضرب الصغير والزوحة ونحوها. 
(۴) القنية المنية ص:/1717: ياب فيما يتعلق بيوم عاشوراء وليلة البراء 5 
(ty‏ مشكوة المصابيح ؛ وفيه: قال سفياق: إنا قد حربناه فوجدناه كذالك رواه رزين وروى البيهقيفي شعب الإيمان عن ابن مسعود وعن 


أبي هريرة وأبي سعيد و حابر رضي الله عنهم وضعفه ياب فضل الصدقة. 





جا صر 

أن وسعوا ياستعمال أثواع من النحبوب وهو مما يصدق عليه التوسعة. وقدرأيت لبعض العلماء كلاما حسنا 
في التوسعة يوم عاشورا على العيال. محصله: أنه لا يقتصر فيه على التوسعة بنوع واحد بل يعمها في الماكول 
والىملابس وغير ذلك مما يحصل به التوسعة . وأنه أحق من ساير المواسم ممايعمل فيها من التو سعات الغير 
المشروعة فيها كالأعياد ونحوهاء واللّه أعلم. 

والأولى في التنية بعد ما تقدم : ويوم عاشوراء معظم يستحب صومه قيل: والاكتحال يوم عاشورا سنة 
ولكن لما صار علامة لمبغضي أهل البيت وجب تركه.:ثم رمز وقال: يكره الكحل يوم عاشوراء لأن يزيد وابن 
زياد اكتحلا بدم الحسين رضي الله عنهءوقيل با لاثمد لتقر عينه بقتله. وقيل لبعض السلف: هل هو سنة؟ وليس 
فيْه ذكر عاشؤراء » فقال : من سبنة المخحطين»(1) انتهئل. 

: قلث: هذه زلة غظيمة من قائلها بل الكحل ستة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. 

وفي التجنيس والمزيد: لابأس بالاكتحال يوم عاشوراء هو المختارء لأن رسول الله صلى الله وسلم 
كحلتهأم سلمة يو م عاشوراء . ورقم قي أوله لفتاوى أيمة سمرقند. قلت: وفي فتاوى قاضي نحان : إنه سنة 
وذ كر فيه ”من اكتحل يسوم عاشوراء بالائمد المروج لم ترمد عيناه أبدأ»؟) ولم يصح ذلك عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

قال المصدق: يتبغي أن يقال إن كات من سنة مبفضي الحسين فينبغي أن يكره تخصيصه به .ولا شلك. أن 
التحلط إن قصب به التوسعة موالتصدق؛ وقصدبها وجه الله تعالى أنه يقاب عليه»واللّه أعلم. 

وَمَنْ رام يَزني قاهرا وَهُوَ مُحصَنّ 4۰4$ ف فمحرمهًا بالقتل في الْحَال يعذْر 

وَدأًهما إث رَاقَمَتْ يل جائ o‏ .$۸ رَفِي التي | حكم أيْضَا مُسَطْرٌ 

وَفِيَ الل إِنْ يَنقُبُ وَصَاحَ به فَلَمْ 4١9‏ يَفِرْوَذاضَرَطوَلاآ ير 

في الأبيات أربع مسايل »من الفتاوى الصغرى. 

الأولئ والثانية : قال إذا وجد الرحل مع امرأته أو جاريته رحلا يريد أن يغليهاعلى نفسها فيزني بها 
فله أن يقتله فإن راه مع امرأته أومع محرم له وهي مطاوعة له على ذلك قتل الرخل والمرأة جميعا » انتهي. قال 
الطرلسوسي : الإحصان شرط في ذلك كله نص عليه في قاضي حا . ولا يلتفت إلى ما أطلقه في الفتاوى 
الصغرى فإن الزنا لآ يوجب القتل بدون الإحصان. وكان ينبغي أن لايفعل لأن إقامة الحدود إلى الإمام كما 
قالوأ في المولى لأيقيم الحد على غبده إلا بإذن الإمام. 

وتعقبه المصدفٌ بأن القتل هنا ليس من باب الحدود بل من ياب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. 
ولاه د الذي اننيد إلبها واعسمدعلءها في الينام عليواهي قوله: ” رحل رأى رحلا يزني بامراته 








٩‏ المصدرالسابق 318 مسار فى ق ا و “ يعنى بصيغة المفردء وفي شرح المنظومة "لأن يزيد وابن 
زياد اكتحلا “ يعنى بالواو مكان " أو “ وبصيفة التثنية ” اأكتحلا “کان ”اکتحل “ 


(۲) فتاوی قاضي حادء ج٤۰‏ ص: ۱ ۳۷- باب ما يكره من الثياب والحلى والزيئة. 





Vo 

أويإمرأة رحل آحر وهو محصن فصاح به فلم يهرب ولم يمتنع عن الزناء حل لهذا الرجحل قتلهء فإن قتله» فلا 
قصباص عليه “ وفي هذه العبارة المسئلة الثالثة المشار إليها بقوله: ” وفي الأجنبي“ إلى أخحره. 

الرابعة: هي تنمة كلام القاضي. قال: وكذا لو رأى رحلا يسزق ماله فصاح به »أو رأى رجلاينقب 
حايطه »أو حايط غيره وهو معروف بالسرقة فصاح به فلم يهرب حل له قتلهء ولا قصاص عليه )١(“‏ انتهئ. 

,وطذو المشار إليها بقؤله ” وفي اللص إن ينقب وصاح به فلم يفر". 

وقوله: ” وذا شرط“ يعني فيما مر من مسئلة الزنا للصياح به أولا شرطء فإذا لم يفر حل له قتلهه كما أشار 
. إليه قاضي خحال. 

وقوله:”ولا يتغير“ أي ذ في الزنا والسرقة » والنقب» غير أن النظم لم يشمل مسكلة السرقة المحردة عن 
لتقب »ولا شرط كونه معروفاً بالسرقة» واللّه اعلم. 

قلت: وفي البزازية أطلق أن له قتلهما إن طاوعته. وإن مكرهة قتله »ولم يقيد يكونه محصنا في مسئلة 
الزناء كما في الصغرى . قال : وإن قصد ماله إن عشرة أو أكثر له قعله؛ وأن أقل قاتله ولا يقتله » وينبغي أن يقيد 
بلك إطلاق قاضي نخاد. 

وقد نظمت القيد الذي قيد به قاضي خاد» والذي قيد به صاحب البزازية فقلت: ى 

كذا سارق والمال عشرا قصاعدا. وقيده القاضي بمن كان يشهر 

المراد ب ”الا ضي “قاضي تحال فإنه قيد طذا الحكم بمن كان يشهر بالسرقه كما تقدم. : 

وفي مخختصر المحيط للخبازي: رحل استقبله اللصوص ومعه مال لا يساوي عشرة حل له أن يقاتلهم. 
عن أبي يوست وإن كان أقل من عشرة قاتل عليه ولا يقتله .وإن كان عشرة أو أكثر قتله. قال: وكذا لو وده 
مع امرأته أو جاريته أو محرم منه يزني بها بالقهر والغلية عليهاء له أن يقتله وإن كانت مطاوعة له في الزنا قتلهما 
جمييعا. ولم يقيده بالزجر بالإحصان ولا بالصياح.فرأيت أن أنظم التنبيه على ما وقع من الإطلاق عن فيدي 
الإحصان اوالزجر بالصياح ح في مسئلة الزنا في بيت يكون محلة بعد قوله” يسطر» “فقلت:ل. 

ولميذكر الاحصا والرحر بعضهم ولبس بحد قت(ذافتديروا 
متعزضا للذكر ماأشار إليه من كون القتل إنما هو من باب الأمر بالمعروف لا بالحد. 

وقد رأيت في كتاب الحدود من البزازية ذكر الهند وإني: وجد مع امرأته رحلا إن كان يتزجر بالصنياح 
وبمادون السلاح لا يحل قتلهء وإن كان لا ينزحر إلا.بالقعل حل قتله: وإن طاوعت حل قتلها أيضا.وهذا نص .. 
على أن التعزير والقتل يليه غير المبحتسب أيضباء وكلالك وحد نا رواية عن الإمام الثاني في المنتقى في المسكلة 
كما ذكرناء ونص أيمة حوارزم أن إقامة التعزير حال ارتكاب الفاحشة يجوز لكل أحد » فإن كاشف العورة 
يأمسره كل أحد بالسشر ولو بألعتف »ويضرب كاشف الفخذلا الركبةء وبعد الفراغ لايليه إلا الحاكم. 
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متلا 

وعلى هذا لو رأى مسلما يزني يحل له قتله وإنما يمتنع لأنه لا يصدق في ذلك بأنه زنى(١)ثم‏ ذكر 
في السرقة مائصه. 

وفي المنثقى عن الإمامٌ :إذا ادركت اللص وهو ينقب لك قثله . قال محمد : إن قتله غرم الديةفي ماله . 
وقال الشاني : حذرهفإن ذهب والإ فارمه» فإن دحل غليك بيتا فخحفت أن يبدأك بضرب ء أو حفت. أن يرميك 
فارمهولا تحذر. قال محمد: لوأن لصا دخل دارا ولاسلاح معهء وصاحب الدار يعلم أنه يقوى على أحذه إن 
ات ا اد ا ق ا وسعه ضربه وقتله »و كذا لورأى في متزله رحلا مع أهله 
أو جاريته فعجز وحاف إن أجذه أن يقهره فهو في سعة من قتله» ولو كانت مطاوعة له قتلهما. ولو استكره 
امرأة رجل لها قتله ‏ وكذا الغلام هو الماحوذ به ؛ وإنأ قله فدمه هدر إِذا لم يستطع فنع إلا بالقتل » اتتهئ. 

وهذا لاصة ما تحرربالتتيع في هذه المسايلءوالله أعلم. 

تكميل: عجبت من المصنقٌ لكزنه لم يتعرض لحكم الحشيش وهو غريب غير منقول عن علماينا 
المتقدمينء ولا في كل كتبنا بل في‌النادر من تعرض له. وقد ذكرة في المبتغئ بالعين الفعجمة في مسايل شتى. 
فقال: ويحرم أكل الحشيش وهو ورق القنب . وقد اتفق مشايخنا ومشايخ الشافعي رحمه الله تعالئن على 
تحريم تناوله وأفتوا بإحراقه مع حطر قيمته» وأمروا بتاديب بايعه والتشديد على أكله » فا لان فتوى المذهبين 
على حرمته.حتيْ قال علماؤنا رخمهم الله ؛ من قال: يحل أكله فهو زنديق مبتد ع » وحكموا بإيقاع 
طلاق المحشش زجراً كما في السكران انتهئ. 

ثم إني رأيت بخحط مجهول على ظهر كتاب فذكر مسكلة الحشيش. قال: ثم إنني رأيت بخط ابن 
الصنايخ في تعليقته معنى ذلك باحتلاف ألفاظ وقذ أُنْبْت هنا مانقله عن ابن الصايغ ولفظه : سعل شمس الأثمة 
الكردري عن ١‏ شيش التي هي ورق القنب فقال : لم ينقل عن أبي حنيفة وأصحابه فيها شيء لأن أكلها لم 
ينظهر في زمانهم فبقيت على أصل الإباحة كما في ساير النباتات» ولم يؤ ثرعن السلف بعدهم شيء في حلها 
ولا حرمتها إلى زمان المزئيء حتى فشاأكلها وشاع تناولها فافتى المزني بحرمتها علئ مذهب الشاقعي» وكان 
أول ظهورها في عراق العرب» والمزني ببغداد فبلغ فتواه إلى القاضي أسد ابن عنمر وصاحب أبي حنيفة كان 
بعراق العجمء فقال : إنه يباح إذا لم يسكر منه فلماعمت بليته وشملت الأماكن فتئة احتار أيمة ماوراغ النهر 
وان فقوا علئ ما افتئ به المزني في حرمة أكلها وحرمة تناولها وأفتوا يإحراقهاءوإن كان ثمنها خطيراً » وجعلوا 
قيمتهنا هدراء و أمروا بتاديب يايعها. وقال : علمازنا: من قال بحله فهوزنديق مبتد ع فاسق ٠‏ وحكموا بوقوع 
طلاق اكل الحشيش إذا سكرمته زرأ له » هكذا نقل هالإمام الحافظ النسفي عن شمس الأيمة الكردري في 
شرح التمر تاشيء فاستخرت الله تغالئ وألحقت ذلك في بيتين تكميلا للفايدة » وتوفيراً للغايدة . فقلت:_: 

ونوا بسحريم الحشيش أبتوا  .‏ وتطليقمحتش لزجروقرروا 


() الفتاو ى البرازية ج ۳ء ص: tT.‏ على هامش الجزء السادس من الفتاوى الهمدية. 
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لبايعهالتاديب والفسق أثبتوا وزندقةللمست حل وحرروا‎ 
وفي قولنا ”الزجر*إشارة إلى علة إيقاع طلاقه ”ولبايعه“متعلق ”وقرروا" والضمير فيه للحشيش» واللّه تعالى أعلم.‎ 


فصل من كتاب الشرب والأشرية 

الشرب :بالكسر النصيب من الماء . والأشربة: حمع شراب وهو لغة إسم لمايشرب حلا لا كان أو 
حراما ثم صار في استعمال الفقهاء اسما لما يحرم . 

ومنا سبتهما بالكراهة ظاهرءقإن موضو ع الكراهة لذ كر ماحرم أكله وشربه حرمة مغلظة أو محففة وهذا 
من فزو عه وقدم الشرب لاحتضاصه با لحلال » وذاك بالحرام »ءوالحلال مقدم» وهما متفقان لفظا ومعنا. 
واللّه أعلم. 

وَلييْس يُعَارٌالْمأوَلآ هْرَيْْجَرٌ 48019 واف وليك ولا ويهر 

ولا الرَحْنْ والقَرّض وَالتصدّقُ جَائِرٌ 48١19‏ ول ليع بل فيه الإبساحة ة تَذّكرٌ 

اشتمل البيتان على ثمانية عقود لا تصح في الماء . منقولة من النتف قال: لا يجوز في الماء ثمانيةأشياء 
البيع » والرهن؛ والإجارة» والإمهارء والهبة » والصدقة: والعارية؛ والقرضءويجوزفيه الإباحة . وكذا حكم 
الكلأ(١)‏ » انتهئ, 

قال الطرسوست : ومراده إن كان على وحه الشرب للأراضيء أما الماء المحرز في الإناء فإنه يجوز بيعه. 
وفي التمة: قال محمة: إذا باع شرب يوم أو أقل من ذلك أو أكثر فإنه لايجوز » إما لأنه باع مالا يملك , لأن 
الماء قبل الإحراز لا يصير ممل وكا لأحدء وبيع مالا يملكه الإنسان لا يجوز » وإما لأن البيع مجهول .قال : 
بعض مشايخ بلخ كانو يجيزون ذلك و كانوا يقولون أهل بلخ يتعاملون بالك » والقياس يترك بالتعامل . والفقيه 
ا ا 'وغيرهما من المشايخ لم يجوز واذلك» وقالوا هذا تعامل أهل 
بلدة واحدة. 

وكذلك لر استاجره لا يجوز لما ذكرنا من المعنيين» والمعنى الخحاص في الإحارة وهو أن الإحارة 
عقدت على العين مقصودا ء ومبحل الإجارة المنفعة دون العين. 

قال المصدفٌ : والمعنيان الموجودان في الببع موجودان في الجميع . والثالث في الإعارة أيضاء والله أعلم. 

وقاضي خان صرح بأن ظاهر الرواية عدم جواز الشرب بدون أرض» وإن كان يتعامل به في تلك القرية 
ثم قال: فلو أنه باع الماء بدون الأرض وقبض المشتري الشرب ثم باع الشرب مع أرض له قال الفقيه أبو 
جعفرٌ: لايجوز اليبع في الشرب إلا أن يجيزه البايع الأول ٠‏ لأن البايع الثاني لم يملك الشرب با لشراء أوا لقبض » 
لأن ببع الشرب لا يقع على موجود» ألا ترى لأنه لوباع الأرض والشرب نحاز البيع » وإِنِ كان الماء منقطعا وقت 
البيع؛ وإنمنا يقع البيع فيالماء على ما يحدث وقتا بعدوقت فإذا لم ي يشتر شيئا موحودا لا يملكه بالقبض» فلا 
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YA. 

يجوز بيعه ثانياء لأنه على ملك البايع الأول . قال قاضي خاد: وعندي هذا الحواب مشكل » وينبغي أن يكون 
حكم البيع الأول في الشرب حكم بيع فاسد لا حكم بيع باطل ءلأن بيع الشرب وحده وإن كان لايجوز في 
ظاهر الرواية يجوز في روايةء وبه أحذ بعض المشايخ » وقد جرت العادة ببيع الشرب في بعض البلدان » فكان 
حكمه حكم البيع الفاسد ينك بالقبض » فإذا باعة بعد القبضن :وجب أن يجوز » ويؤيد هذا ماذ كر في‌الأصل : 
رجحل باع :الشرب بعبك وقبض العبد وأعتقه حاز عتقهءولو لم يكن الشرب محلا للبيع لما جاز عتقه » كمالو 
اشترى عبداً بميتة أو دم وقبضه وأعتقه لا يجوز عتقهء(١)‏ انتهئ 

قلت: يظهرلي فرق بين الشراء بالشرب والميتة والدم» لأن هذين لا يقيلان الملك بوجه لعدم ماليتهما 

تقومهما بحلاف الشرب» لأنه يقبل البيع ولو تبعا فصح أن يكون عوضا في الجملة فيراعي حانب العتق حتى 
نشل أذ الشرب محل بع كما صرح »ولام من كونه محلا لبي یما صح یه ردا امل وله عل 

وَبِعْتك أَرْضِي ذي وَبِعْتَك شِرَيَهًا +[ . بالف فَعَنْبَعْضٍ المَشَائح يدك 

مسئلة البيت من التشمة قال: وإذا قال بعتك هذه الأرض يألف درهم وبعتك شريها هل يجوز بيع 
الشرب؟ اخجلف المشائيخ فيه فقال بعضهم : لا يجوز لأن الشرب صار مقصودا في البيع وبعضهم قالوا: يحوزء 
لأنه بقي تبعاء لأنه لم يذكر له ثمنا حتى لو ذكر للشرب ثمنا بأن قال بعتك هذه الأرض وبعتك شربها بما ئة لا 
يجوز بلا حلاف » لأنه صار أضلا من جميع الوجوه . وعلئ هذا الخلاف لو قال : بعت منك هذا العبد بألف 
درهم وبعت منك أطرافه هل يجوز ال. في الأطراف علئ هذا التصويرء انتهئ. 

قلت: ما نقله عن التتمة ليس فيه حكاية حلاف فيا لصورة المنظومة بل بقي الخلاف فيها . وقال: إنه 
يجوز بلا حلافء لأن الصورة المنظومة مالوقال بعتك أرضي ذي وبعتك شربها بألف وهي نظير مالو قال 
بعتك هذه الأرض وبعتك شربها فتقابل الأرض بالثمن دون الشرب ءبخلاف المنظومة فإنه قوبل فيها الشرب 
بالشمن دون الأرض فتنبه للك ! 

وقد استخحرت اللّهِ تعالئ وأصلحت بيت المصبقٌ وألحقت به بيت أعر متضمنا لمسغلة التجمة التي فيها 





الحلاف ءفقلت:ے 
وبعتك أرضي ذي ويعتك شريها بألف فستع دون خلفق محرر 
وبعتك أرضي ذي بألف ويتعتك لها الشرب فيه الخلف حقّا يسطر 


ولكن البيت الثاني لا يدور إلا بإشباع فتحة الكاف: واللّه تعالى الموفق . 
وَلَوْيَاعَه أرْضاَوَشِرْبالِغَيْرهاً 48٠١#‏ يَصِح َوَفِيُّ إنجارمَا الْقَرَفُ ير رك 
اشتمل البيت على مسئلتين من التتمة . 
الأولى: قال فأما إذا باع الأرض مع شرب أحرئ غير الأرض المبيعة هل يجوز بيع الشرب أم لا؟ لم 
يذكر محمد هذا الفصل فئ الكتاب ‏ وحكي عن أبئنصر سحمد.بن سنلام أنه يخوز. قال الفقيه أبو جعفر: وإليه 
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أشار في الكتاب. 
الثانية : قال فأما إذااحر أرضامع شرب احرى لايجوز » والفرق أن الشرب في حق المبيع بيع للأرض 
من وجه أصل من حيث يقوم بنفسه بيع من حيث أنه لا يقصد لعينه بل للأرضء فمن حيث أنه بيع لايحوز ببعه 
من غير أر ض أصلاء ومئن حيث أنه أصل يحوز بيعه مع أي أرض كان أما فني حق الإجارة الشرب تبع من كل 
وجنهء لأن الإحارة في الأراضي للانتفاع من حيث الزراعة ولا تنهيأ الزارعة بدون الشربء وإذا كان الشرب تبعا 
للأرض من كل وجه في الإجارة لم يجز إحارة الشرب مع أرض احرى كما لم يجز ببع أطراف العبد تبعا لرقبة 
أحری» واللّه أعلم. 0 
ساق شرب العيرِليْسَ بضاين #819 وَضْمَنَه بَعْضٌوَمَا مَرَاظهُرٌ 
ولو و رار بضربه ل4۸۱۲ أُوالْحَبسٍ لؤْ شآءً الإمام يُعَرَرٌ 
الضمير في 'زده* ملماء الذي يسقي به إلئ أرضه مرة بعد مرة ”ويضربه “ متعلق ”يعزر 
وقد اشتمل الييتان على مسثلتين . 
الأولى : قال فيالذعيرة مامحصله: وإذا استهلك رحل شرب رجحل بأن كان لرحل شرب يوم فجاء 
رجحل وسقى هذا الشزب أرضه ذكر شيخ الامام فخخرا لإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير: أنه 
يضمن. وذكر شخ الإسلام في شرح كتاب الشرب : أنه لا يضمن وعلله بوجهين : الأول أن من ملك استهلاك 
شي بجهة لا يضمن إذا استهلکه بأخرى . والثاني : أن الماء قبل الإخزار في الأواني لايصير ممل وكا وإ تلاف 
ما ليس ممل وكا لغيره لا يضمن. قال وذ كر هذه المسئلة في مختصر عصام على نحو ما ذكره شيخ الإسلام 
وعليه الفتوىءانتهئ. 
وإلى ذلك أشار بقوله: ” ومامر أظهر “ يعني عدم التضمين: 
وفي عيون أبي اللنث: أنه لا يفعل وإن اضطرإليهء لأن المرحص في جذ ما ل الغير ححوف الهلاك على 
النفس ولم يوجدء ولووفعل فلا ضمان عليه. 
وفي الظهيرية: فيه روايتان والأصح أنه لا يضمن . 
والمصنتٌ رد فهم الطرسوسي من ببحث شيخ الإسلام الإباحة حيث قال: إنه قبل الإحراز لا يكون 
مملوكاً فيكون مباحاً بأنه لا يلزم من قول شيخ الإسلام أنه قبل الإحراز ليس بمملوك أن يكون مباحاء لأنه غير 
مملوك ويكون مستحقا. واستظهر بما في قاضي خاد وليس لأحد أن يسقي أرضه أوزرعه من نهر الغير أو 
عينه» أو'قنا ته اضطر إلى ذلك أولم يضطر» وإن سقى أرضه أو زرعه بغيرإذن صا حب النهر فلا ضمان فيما خد 
من النماء على أن الطرسوسي أيضا قال: إن كلام العيون يقتضي أنه لا يجوز له ذلك ديانة » فينبغي أن يفتى بأنه 
لا يباح له ذلك إلا بإذن صاحبه » ولو فعل لا ضمان عليه في القضاء. 
الثانية : ماذكره قاضي عمال بعد ماتقدم نقله عنه: وإن أحذه مرة بعد مرة يؤدبه السلطان بالضرب 
والحيس إن رأى ذلك )١(:‏ انتهئ. 
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ولا يخفى مافي قوله ”ولو رده يسقي مرارا “من الحزازة » فلو قال . 
ومن كان هذا الفعل منه مكررا فبالضرب أو بالحبس ذوالأمريزحر 
لكان أوضح وأحسن » واللّه سبحانة وتعالئ أعلم. 
وَدَعْوَاهُ دوك الأرْضِ فيْهَا صَجيحة {AIT‏ و ينقت لالهو ره 
مسئلة البيت من اللشخخيرة . قال إذا كان لرجل نهريمر في أرضه فادعى رجل فيه شرب يوم في الشهره 
وأقام على ذلك بيئة قضي له بلك استحساناء لأن هذه شهادة على شرب يوم معلومء والشهادة على شرب يوم 
معلوم يحكم بقبيولها. وإن كان الشرب بغير أرض فالشرب هنا معلوم وهو يوم من ثلثين يوماء انتهئ. 
وفي قاضي نحان: سوى بها مسيل الماء قال: لأأن الجهالة في الشرب ومسيل الماء لاتمنع قبول الشهادة. 
ولو شهدوا أننلنه شرب يوم ولم يسمواعددا ولم يشهدوا أن له في رقبة النهر شيئا لم تقبل شهادتهم.(١)‏ قال 
المصنف: إن الطرسوسي لم يشترط فيها كو ن النهر يجري في أرضه يعني وقد تظافر عليه كلام الكتابين . 
و كأنه أأشار إلى اشتراط تلك بقوله ”فيها“ قإن الضمير في” دعواه ”للشرب وفي ” فيها“لأرض يعني إذا كان 
الشرب وهو الماء يمر فيها. وفيتأديته للمرادما فيه مع حلوه عن كون المدعى يوما معلوما وهو شرط بقبول 
البينة والقضاءء كما صرح به قاضي خاں فغيرت البيت فقلت:_. 
بأرضي لي نهر فائيِت مدع به شرب يوم من تاين يظقر 
فالضمير في ”به “ للنهر فأشعر بكونه بدون الأرض » وقواي ” رد فر“ أي بالمدعى به وهو شرب اليوم المذكور 
فحصلت التوفية بما ذكره في الذخميرة وقاضي خحاد مع الوضوح وسلا مة النظمء واللّه سبحانة وتعالى الموفق. 
رَمَاجََوْرُ كراب لَذِيْ 411 عَلئ جَوَاتِبَ نَهْرِ دُوْدَ إذن يُقَرَرٌ 
وَإِدلَمْ يَصُرَالطرْقَ أطَلَقٌ بَعْضْهُمْ عضْهُمْ 48109 بلا ياس ا 
اشتمل البيتان على.مسئلتين. 
الأولى: من القنتية قال:في باب حكم التراب الذي يلقى على حافتي النهر بعند أن رقم لشرف الأيمة 
المكي: السراب المستحرج بالكرا الذي يوضع على حافتى النهر يختص به من وضع بحانبه إذا لم يضر 
بالنه رأحذه .وقال شهاب الإمامي: هو مشترك بين أهل النهر المشترك. قال استأذنا : يعني مولانا بديع: وسألت 
القاضي علاالدين المروزي» ومعه نحم الأيمة البخاري حاضر في الأنهار التي في القرئ يحفرها أهلها في 
البرييع ويرمون التراب إلى حاقتي النهر هل لأحد أن يأحذ ها؟ فقال نجم الأيمة نعم » إذا لم يضر ذلك بالنهر . 
فقلت له في ذلك. فقال : لأنه مباح. فقلت: أليس الحافرون استولو! عليه بالحفر فملكوه؛ فقال: الاستيلاء إنما 
يكون بسبب الملك إذا كان على قصد التملك والحفرة لايقصدون يها التملك كمن احنش حشيش النهر 
ليزول المانع من حجري الماءء فلكل أحد أن يأحذ ذلك الحشيش. و كان شيخ الإشلام يصزبه في ذلك. 
فال فن عة قت ذا حن ا وات اة جر ب هة الأ ة اقرب تى اة 
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ولاوخه لصبحة جواب شهاب الإماميء لأن التهر وإن كان مشت ركا فهذا التراب الذي يرفعه الحفرة ليس من 
أصل النهر يل جمعه الماء فيهء و كان مياحا » ولم يقصد أحد تملكه فبقي مباحا ثم رمز لعين الأئمة الكرايسي 
-.وقال: يجوز أحذ التراب من القرى القديمة يإذن الحاكم ١٠‏ ) انتهئ. 

المسئلة الثانية من التحنيس والمزيد: رحل يرفع طينا أو ترابا من طريق المسلمين فهذا على وجهين: 
إما إن كنان في أيام الزرع والأوحال أولم يكن وقد تمكن من الأرض وقد صار كالأرض واحتاج الرافع إلى 
القلع ففي الوجه الأول الرفع أولى لأنه حسنة» لأنه قي طريق المسلمينءوفي الوحه إن كان قيه مضرة با لمارة 
لايسعه ذلك » لأنه تصرف في حق العامة وفيه ضرر ء انتهئ. 

ولم يظهر لي أن المذكور في النظم يتعلق بواحدة من المسكلتين المنقولتين عن الكتايين المذكورين » 
لأن الييت الأول إنما تضمن بالمنع من أحد تراب على حواتب نهر يدون إذن » ولم يتعرض ليذه المسئلة في 
القنية» والذي فيها ثلاثة أقوال مقيدة ة يانتفاء الضرر في التراب المستخرج من التهر الموضوع بحا فتيه 
الاختصاص بالواضع:والاشتراك بين أهل النهر » والإياحة.والبيت الثاني إطلاق الأخذ من الطريق عن البعض 
حيث لاضررء والذي في التجنيس والمزيد التفصيل الذي علمتهء لكنه يمكن حمله على مفهوم الوجه الثاني من كلامه. 

فاستحرت الله تعالى ونظمت ما اشتمل عليه الكتابان المذكوران في ثلاثة أييات فقلت:ى 


ويرمى تراب من بواطن أنهر على حانفتيها أحذه البعض يحظر 

فواضعه إن لايضرو بعضهم يرى باشتراك والإباحة أظهر 

كذاالطرق في أيامو حل وزرعة وإذ هق مك هلاإذ لاتضرر 
قاشتما لها على المنقول انفا أظهر من الشمس مع أمن الخفاء واللبس مع التنبيه على الراجح بقولنا ”أظهر “ 
وبالله التوفيق. 


وَلَوْحَمَرواتهرا وَلْقَّا تَرَّبَهُ 481١9:‏ بارض لش حص وهي لما مغر 
فَلَيِسَ عَلَيّهِمْ تقل مَافِي حَرِيْمِهِ 4 4۸1۷3 وَفِي الْغَيرِرَبُ ازم بالل با 
الضمير في :” وهي“للآرض الملقى فيها التراب .يعني إن كان النهر يجري في الأرض 
المذكورة.وفي؟ عليهم" للحافرين . وفي: "حريمه” للتهر. 
والمسعلة من قاضي خان . قال: نهر يجري في سكة يحفر في كل سنة مرتين» ويجتمع تراب كثير في 
السكة ؛ قالوا: إن كان التراب على حريم النهر لم يكن لأهل السكة تكليف أرياب النهر بنقل الترابءوإن كان 
التراب جاوز حريم النهر كان لهم ذلك» وكذلك نهر لقوم يجري في أرض رجل حفروا لنهر وألقوا التراب في 
أرضه إن كان التراب في حريم النهر لم يكن لصاحب الأرض أن يأحذ اصحاب النهر برقع التراب »لن لهم حق 
مكان ”الماع“ 


مذ 


إلقاء التراب في حريم النهر» فإن ألقوا التراب في غير حريم البه ركان له أن يأحذ هم بنقل التراب » اتتهئ.(١)‏ 
والمتظوم هي المسئلة الثانية دون الأولى» وعندي أنها أولى بالنظم من الثانية فنظمتهاً في 


بيتين . ققلت:-. 
ولو كثرت ترب بسكة معشضر لحفرذوي نهربهاالنهرينظر 
فإن حري,النهريرموذلميكن علئ مالك رفع وإلا يقرر 
فالضمبر في: ”بها “للسكة . وقولي: ” وإلايقر ر“ أي وإلا يكن في حريم النهر يقرر الرفع على المالك ءوالله أعلم. 


وَبَانِي رح مِنْ دون شريه جني 417$ وينتعردالنه رم يدور 
قال في البيت مسكلتان منن الندايع قال : بعد أن قرر أن النهر الخاص بجماعة واحدة ليس لأحدهم 
الشصرف فيه يغير رضى إلباقين بضرر أو بدونه. قال: حتى لو أراد واحد من الشركاء أن ينصب عليه رحى فإن 
كان موضع الرحى مشتركا أوتقع الحاجة إلى تعريج الماء ثم الإعادة ليس له ذلك لما فيه من الضرر بالشركاء 
بتا حير وصول بحقهم إليهم بالتعريج؛ (؟) انتهئ. 
قلت:وقول الناظم ” جنى “لا يكفي في إفادة المنع لجواز أن يكون جنى في الابتداء » ولا يمنع في البقاء. 
وقوله: ” ويمنع ردالنهر “إلى انحره إشارة إلى مسفلة تعريج الماء فل و كان البيت طكذازى 
ويمنع من نصب الرحى دون شركة كتعريجهللماءئميدور 
لكان أوضح وأفصح. وإظلاق المنع من نصب الرحى شامل لمال و كان موضع الرحىْ مشت ركا ء أو مختصا 
بالناصب. وقولنا: ”ثم يدور “أي يدور الماء إلى محله بعد تغريجه به لحاحة نفسهه واللّه أعلم. 
ولس ا الج وو 4۸۱۹$ وَل الطفل وَالسَاقِيْ لَه انم يُحْصَرٌ 
من هنا أحذ في مسايل الأشربة » قال: وفيالييت أربع مسايل من المبسوط .قال : وإن اشتد عصير و غلا 
وقذف بالزيد » ثم طبخ بعد ذلك » لم يحل بالطيخ يعد ذلك» ثم علل ذلك وقال: ثم الطيخ في الخمر لايوجحب 
تبدبل عينه» وليهذا يحد من شرب منة قليلا كان أو كثيزا (1)» ونحوه في قاضي خاد والبدايع . وهي الأوليء 
والثانية,والثالثة» . 
والرابعة: اشتمل عليه قول المبسوط: لا يحل أن يسقي للصبيان الخحمر للدواء» ويؤحذ مته عدم الحل 
للكبار من بان أولى . قال: والإئم على من يسقيهم؛ لأن الاثم مبني على الخطابء والصبيغير مخاطب » فهو 
غيراثم عانتهيئ.(4 )غير أنه لا يعحبني قوله تو”لا الطفل”.فلو قال ع 





20 فناوى قاضئ بخاد ج 4 ص: ١۲‏ ۲+ فصل قي كرى الأتهار وعمارة المجارى والنالك. 
(۲) بدائع الصنائع»ج5 ص: ١931-19-0‏ بتغيرالفاظ ؛ كتاب الشرب - ط بيروث. 

(5) الميسوط للمرحسى ج 1۸ الجر ٤‏ ۲ ص: ۱۸ء كتاب الأشرية» ط بيروت- 
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لطفل ومن يسيقه بالإئم يظفر. 

أو لاثم ييحصر لكان عين مافي المبسوطء فإن ظاهر النظم أنه لايحل الخمر للطفل وليس موالمراد 
وإنما المردا أنة لا يحل مداواة الطفل بها »والله أعلم. 

وَقَيْل ر ا فح و {AY}‏ مِنَ الطبّخ وَالمَذكُوْرُ مِنْ قَبْلَأَجْدَرُ 

١المذ‏ كور من قبل كون الطبخ لا يحلها كماءنقلناه عن المبسوط وغيره. 

ومسكلة ذا البيست من القئية: حم طبحت وزالت مرارتها.(١)‏ قال المصنفٌٍ : ولا عمل على هذا ولا 
العفات إليه وكذا كل ما قاله صاحب القنية مخالفا للقواعد مالم يعضده نقل من غيره . وإنما نظم هذا الفرع 
لينبه عليه لغلا يغتر به أحد. 
ثم نقل عن الطرسوسيت: ما محضله: أن التقييد بزوال المرارة لا يصلح فارقا بين هذا وبين مامر في البيت قبله 
ل د 

قال:فإنه لو زال طعمه وصار مثل اللبن لا يحل. 

أقول :لقايل أن يقول بيجه ما فرق فإن لحم الخنزير بالطبخ لاينقلب به عينه وهي نحسة بحلاف 
الخمرء لأنها قابلة لانقلاب العين من النجاسة إلى الطهارة يا لاقلاب خلا فا له قال:و كذا قوله يعتي الميسوط : 
أن النار ليس لها تاثير في إثيات الحل(؟) ثم أكده بأنه يحدء فلم يجعل الطبخ شبهة في درء الحد .فكيف في 
الحل . قال: وذكر بعد هذا مايؤيده: لو عجن الدقيق بالخحمر ثم عحبزه لا يحل أكله: ولا شلك أنه لا مرارة فيه » 
فلا فرق بين أن يزول ,أو لايزول. 

أقول :كل هذا قنابل للبحث » لأنانقول إن مراد صاحب القنية أنها تحل إذا زالت عتها أو صاف 
الخمريةء وهي المرارةء والإسكار لتحقق إنقلاب العين» كما لو انقلبت خلا . ؤمراد المبسوط أنهالا تحل 
بالطيخ حيث كانت باقية على أوصاف الححمرية» لأنه لم يوجد مايقتضي الإباحة من الاستحالة والإنقلاب » 
و كون التار لاتاثير لها في اثبات الحل لا ينافيه لأن الموثرالاتقلاب ولا حصوصية للتاربه. 

وأناسعلة العسن قلا يضح الامتظهاريها هناء لأنه قد خالطت الذقيق عين الحمر النحسة واستهلكت 
فيه فتجسسته وحرمته» والنار لا تاثير لها في ذلك مع الاستهلاك» فصفة التحاسة ة قائمة به » واللّه أعلم. 

قال: والدي يظهر لي أن الناضي عبد الحبارٌ المنقول عنه فني القنية اشتبه عليه طبخ العصير الحلو بطبخ 
الخحمرء وزعم أن هذه فايدة جليلة» والحق أن مثل هذا لايقال إنه اشتبه على القاضي غبد الخيارٌ . والمصنفٌ 
قال: إنه من مشايخ المعترلة وصاحب القنية فلا يعتبر يما انفرد به مما عالق المذهب. 


)١(‏ . القنية المنية صط ٤‏ ۳۷ء كتاب الأشرية.وتمامها: بالطبخ يحل شربها 
(۲) المیسوط ج ۱۸ء الجز ۲٤‏ ص: ۸١ء‏ كتاب الأشرية. 
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أقول : هذه المسكلة لا مدخل للاعتزال فيها لوصح كون المنقول عن القاضي عبد الجبارءوالحال أنه 
نيس هو إنما نقلها في القنية عن القاضي:علاؤالدين المروزي»والمحمل فيها ماقدمته انفا » واللّه أعلم. 
وَإِنْ مَلَكتٌ لَؤْناً وَطَعُْماً مَعٌ الدّوَاءٍ 485185 فَيَعْقَوْبٌ مِنْهَاالْحَدَ لا يتقرر 
مسعلة البيت قال المصنف : إنه نقلها عن التجنيس والمزيد عند النظم » ثم إنه الأن لم يجد ها فيهء 
و كلك لم أحدهافيه. قال: لو هلكت الخحمر في الدواء وزال لونها وطعمهاء قال أبو يوسفٌ لايجب الحد. 
ونقل عن اليدايع أن المغلوية بالماء لا توحب الحد(١)»‏ ولم يقيد يزوال اللون والطعمء قمع زوالهما أولى. وني 
قاضي حال تحومافي التجنيس والمزيد مع زيادة اعتبار الريح. 
قال المصنشٌ : ماحاصله: أنه لا يلزم من سقوط:الحد لقيام الشبهة الحل » لأن الحدود تدرأ بالشبهات 
مع بقاء الحرمة. 
قلت : قاضي خا لم يخحص ذلك بأبي يوسيقٌ بل أطلقهموالله أعلم. 
ره شل وَاحْتِقَانَ بِحَمْرَةٍ (4801 سُعُوْط وَفِيْ اللي لَيْسَ يُقَطرٌ 
اشتمل البيت على أربعة أحكام ذكرها قاضي خحاد. قال: ويكره الاحتقان» والاكتحال بالحمرء وكذا 
الإقطار في الإحايل » وأن تجعل في السعوط . فالحاصل : أنه لا يُفع بالحمر إلا أنها إذا تخلل فيتتفع يهاء سواء 
صارت حلا بالمعالحة أو بغيرالمعالجقعندنا مخلافا للشافعي »(؟) انتهياء واللّه أعلم. 
وَمَاحَلٌ أن يَسْقِِئْ بهَاحَيَوآنَهُ :4207 وَلَإحَلٌ أن يَلْهِئ إِلَيْهَاوَيَنْظْرٌ 
اشتمل البيت علي مسثلتين يخ ملهما قاعدة قاضي خاد الجتقدمة في البيت قبله» أنه لاينتفع بالحمر إلا 
قي التخليل(7) .وقد تص علي هاتين المسئلتين أيضا فإنه قال: ويكره للمرأة أن قمتشط بخمرء لأن الانتفاع 
بالخصير حرام لاينتفع به يوجه ما . ثم قال: وكذا لا يسقي الدواب ولا يبل يها الطين .ثم قال: ذكر الكرخي 
رحمهاللّه عن أصحابنا أنه لايحل للإنسان أن ب ينظر إلى الخحمر على وحه التلهي»ولا أن يبل بها الطين » ولا 
يسقي بها الحيوان ‏ وكذا الميتة لا يطعمها كلابه, لأن ذلك انتفاع بهاء والانتفاع بها محرم فإن الذي حرم 
شريها حرم الانتفاع بهذا(4) والله أعلم. 
وَإِنْيُرْمُمِنْ حب مِنَ الْحَمْر قآَرَةٌ 48548 وَمأالفَسَحَتْ لَوْعَادَ خلا طهر 
مسعلة البيت من قاضي خاد . قال: وإذا وقعت فارة في حب الخمر فما تت ورميت الفارة ثم صار الخمر 
حلا كان طاهراء وإن إنفسخحت الفارة فيها كان الخل تحساء لأن ما فيها من أجزاء الفارة لم يصر خلا » انتهئ. 


(1) بدائع الصنائع » ج ه ص: 117 كتاب الأشرية: ط بيروت. 
يع قتاوى قاضي حجان ج 4 صى: ۰١‏ ۲۷ء كتاب الأشرية. 
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(غ) فتاؤى قاضي حاب ج٤‏ ص: ۵٩۷‏ ۲ء كتاب الأشرية. 





وذ كرالمصنئفٌ هنا فرعا من قاضي تحال حسنا أحبيت ذكره . قال: لو ألقي في الخمر سمكا أوملحا 
واتخذ من ذلك مشويا لا بأس به إذا تحولت الخمر وصارت نحلاء لأن ما تداحل السمك من أخزاء الخمر صار 
لاقي طهر السمك » لأنه سمك رمي في الخل. عن أبي يوسف رحمه الله في غير رواية الأصول الحواب على 
التفصيل» إن كان السمك والملح مغلويا بالخعمرفصار العمرحلا يطهرء وإن كان السمك والملح هوالغالب 
E E‏ مكنا حعلو | الحواب علئ التفصيل»(1) واللّه سبحانة وتعالي أعلم. 
E ET‏ حمر 4۸9 وألقِيفِي حل قلت يُسَطُرٌ 
مسعلة البيت من قاضي خاد . قال: قطرة من حمر وقعت في ححابية فيها ماء ثم صب ذلك الماء في دن 
من الخمل» قال أيونصر الدبوسي: يفسد الخحل لوقوع الماء النخس فيه» والماء لا يتخلل فيبقى نجننا. وقال 
يعضهم: لايفسد الخل وهو الصحيحء لأن الماء ماكان نجسا بعينه يل يمجاورةٌ الخمر فَإِذًا تخلل الحمر بوقوعه 
في العمل زالت المحاورة فيعود الماء طاهرا. كا ميف إذاوقع في عحمر ثم في خل يطهرء وكذا الرغيف إِذا خبز 
يخمر لم وقح في حلء والثوب إذا وقع في حمر ثم في حل فإنه يطهرء بحلاف الدقيق إذا عجن بحمر ثم حيز 
فإنه يكون نحسا ولا يطهرء لأنْ ما في العجن من أجزاء الحمر لم يصرحا بالخیز فلا يطهر»(۲) انتهئ. غير أنه 
لم يشر فيالنظم إلئ الصحيح. 
ولوقال:” يصح يطهر“ لأ شار إليهما. والحق أن ما ذكر من التصحيح منقول عن محمل ذكره قاضي 
خحادفي مسعلة احرىء» فإن البعض فصل بين كو ن الماء غاليا قلا يطهرء أو مغلويا فيطهر والصحيح ماقاله 
جما أنه طور في السالين» «وغلل بساعر) قله سان وای اعم 
RATT ET a‏ بح الف انلا وخر شر 
وَيَكَرَهَايَعْفُوْبٌ إن يَيْقَ عَسَرَةٌ 4417199 وَعَنَهُ كماآقَالَالإمَاممُوَجرٌ 
الجعة: بكسر الجيم وفتح العين المهملة تبيذ الشعير. وقال في المحكم: إن فتح الحيم أكثر. 
والمزر: بكسر أوله والزاى الساكنة وراءءمايتخذ من الشعير والحبوب . وقيل تحاص بتبيذ الذرة. 
والبتع: بكسر الموحدة والفوقية الساكنة وأحره مهملة » مايتخذ من العسل»ويحوز كسر فوقيته. 
وفي البيتين تحلاف أيمتنا الثلاثة في هذه الأنيذة . قال في البدايع: وأما المزرء والجعةء واليتعء وما يتخذ 
من السكر والتين» ونحو ذلك فيحل شربه عند أبي حتيفة رضي الله عنه قليلا كان أو كثيراء مطبو حا كان أو نياء 
ولا يحد شاريه وإن سكر. ۰ 
وي عن محمد أنه حرام يناء على أصله: أن ماأسكر قليله حرام كالمثلثءوقال أبو يوسثٌ : ماكان من 


ژد 








هذه الأشربة يبقى بعد ماييلغ عشرة أيام لايفسد ء قإني أكرهه. وکذاروي عن محمد رحمه الله ثم رحع 


. المصدر الابق يتمامه‎ )١( 
7819 المصدرالسايق ص:‎ )7( 


۸٦ 
أبويوسكٌ عن ذلك إلى قول أبي حتيفة.(١) وإليه أشار بقوله: ع‎ 
وعنه كما قال الإمام موخعر‎ 
أي عن قوله الأول بالكراهة رجوعا إلى قول الإمام .وقد تقدم لناتحرير في طذه المسئلة في كتا ب الحدود‎ 
فارجع إليه» والله تعالى أعلم.‎ 


فصل من کتاب الرهن 

هو مصدر رهنت المتاع بالدين حبسته به فأناراهنءواحذه مرتهن ءوالأصل مرهون بالدين فحذف 
للعلم بهءوارهتته به لغةء ومتعها بعضهم. وقال: إنمايقال ارهنته الثوب إذا دقعته له ليرهنه» ثم أطلق على المركبرن. 

وشرعا: هو حبس شي بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين مثلا. 

ومناسبته بالشرب أن فى كل منهما قصد الانتفاع بما لا يملكه قبل الإحراز. واللهأعلم: . , 

وَمَنْ يَسْتَعِيْرٌ الْعَيِنَ لِلرَهْنٍ يُحْبْرٌ ©4189 وَيِرَهَنٌ عَنْ شخص وَذَا ليس يَأْمْرٌ 
فيالبيت مسكلتان. 

الأولى :من الذحير ة . قال عن المتتقى: استعار من انحر ثُوبا ليرهته بدينه قرهته بما ئة درهم إلي 

سنةء ثم إن صاحب الثوب أححذالمستعير بثوبه ليرد عليه فله ذلك ء فإن كان أعلمه أنه يرهنه إلى سنة فإن افتكه 
رب القوب من ماله لم يكن متطوعا ويرججع به على الراهنء وإن كان الراهن غايبا وصدق المرتهن رب الثوب 
أنه ثوبه فإنه يدفعه أيضاء ويأحذ دينه » ولم يكن رب الثوب متطوعا.فقوله: ” يجبر “يعني علئ ردالثوب للمعير. 

الثانية: في العيون روى هشام عن محمد رحمه الله في رجحل له ألف درهم على رحل فجاء أجنبي 
فرهن بها عبدا يغير أمر المطلوب ثُم جاء لخر فرهنه عبد ١‏ اخحر بغير أمر المطلوب فهو جايزءوالأول رهن بالألف 
والأخررهن بخحمس مائة» لأن كل واحد متهما متبرع بالرهنء إلا أن تبرع الأول وجد ‏ ولا وثيقة بالدين 
فيكون رهتاً لجميع الدين وتبرع الثانى و جد وبالدين وثيقة فلا يصير رهنا إلا بخمس فائةء انتهئ. 

والذي في ايت جواز رهن الرجل عن المديون بغير أمره . وفي الذخيرة: صورها فيما إذا رهن المديون 
شم رهن الغير متبرعا وقال إنه إذا هلك رهن المديون كان مضمونا بجميع الرهن » ورهن الاجنبي يهلك 
بالتصف ؤعلله بأن رهن المديون صار مضموناً بجميع الدين» فلا يملك المتبرع بغير موحب عقده ومثله في 
.قاضي غحادء والطرسوسي قال: إنه ينبغي أن رهن الأحتبي لو كان سابقا فهلك يكون مضمونا بالدين»ورهن 
المديون إذا كان لا حقايكون مضمونا بالتصفء وهو ظاهر تعليل العيون والذجيرة » إلا أن المصتف” فرق بأن 
الأحتيي متير ع بلا موجب » والمديون لرهنه موجب » وهو الدين الذي في ذمته فكان الضمانٍ في حقه أحق » 
والله أعلم. 


)١(‏ بداتع الصتائع ج ص : ١۷١١ء‏ كتاب الأشربة»ط ييروت. 





وَصَحٌ بدَارِوَلْجِدارٍالَّذِيْ لَهَا 48199 لدُسِرْكَة داصح وَأَجْدَرٌ 

الضمير في ”صح“للرهن. 

ومسمملة البيت من القنية رقم لشرف الأئمة المكي» وقال.: رهن داره وفيها حدار مشترك لايصح» ولو 
#ستخنى الجذار المشترك صح إلا إذا كان حداره متصلا بالجدار المشترك . ثم رمز لتحم الأئمة البخارى . ثم 
قال:رهن دارا والحيطان مشترك يبينه ويبن الجيران صح في العرصة والسقف» والحيطان الخاصة» واتصال 
السقفف بالحيطان المشترك لا يمنع الصحة لكونها تبعا.(1) 

وقوله: ”أصح وأجدر“متعلق بقوله» صح إشارة إلى أن القول بعدم الصحة ضعيف » وأن القول بالصحة 
هوال ص حيح الأحدرلر ححائه » وليس فيما نقله عن عبارة القنية مايقتضي ترجيح أحد القولين على الأخخر» بل 
الاق اتخلات عو خررخ حو و و جج قا ري بن او ايه انت را اي 

وَفِيًالعَرْس وَالنمَرالبتاءِ َال ۰ ۸۳ بلا أله والعَكس ل شَكُ أَظْهَرٌ 
قال : تضمن البيت سبع مسائل لايصح الرهن فيها. 

الأولى:رهن الغراس بدون الأرض. 

الفانية: رهن التمر يدون الشجر. 

الثالثة: رهنها دون الأرض۔ 

الرابعة: رهن اليناء بدون الأرض. 

الخامسة:رهن الأرض بدون الشحر. 

السادسة:رهنهما بدون اليناء . 

السابعة:رهنهما بدون الثمر أي الثمر الذي على شجرها » او يدون زرعها. 

قال: وهذه الثلاثة أشرت إليها بقولي: ” والعكس لاشك أظهر“ 

ونقلها عن الهداية والظهيرية» وشرح مجتصر الطحاوي . قال: ولو رهن الأرض دون مافيها من الزرع أو 
دوت مافيها من الأمار على الأشجار ء أو دون الأشحار » أو رهن البتاء دون الساحة » أو رهن الزرع دون الأرض» 
أوررهن القمار دون الأشحارء أو رهن الأشجار دون الأرض فالرهن في کل هذا باطل » سراء سلم مارهن أو 
سلمه مع ما استثتى»لأن كل واحد متصل يصاحيه اتصال جزء بجزء فصار بمنزلة رهن المشاع إلا إذا فصل 
أحدهما عن صاحبها وسلمه إليه مفصولا أو أقر المرتهن بالفصل والقبض ء فحيئذ يجوزء ولا يجوز رهن 
بعض عبدولا بعض دار» فرهن المشاع ياطل فيما يحتمل القسمة وما لا يحتملها من شريكه أو من غيرة» 
وكلما كان في علة المشاع فهو كتّلك؛:(١)‏ انتهئ. 








O)‏ القنية المنية ص: , أكتاب الرهن ء ياب ما يصح من الرهن وما لا يصح وما يطل بعد صحته. 


3 الهداية ج٤‏ ص: ۰۹ ۵ء یاب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لايحوز. 





۸۸ 
وفي الهداية عن أبي حنيقة جواز رهن الأرض بدون الشجر ءلأنه يكون اسسثناء الأشجار بمواضعها. 
(١)وفي‏ الظهيرية: إن عدم جوازه هو ظاهر الرواية.. 
وهذه المسايل ليست من شرطه ولعله إنما ذكرها تبعا للطرسوسيء واللّه أعلم. 
وَلْوْهَتَكَ الْمَفْبُوصٌ فَهُوَأَمَانَةَ 4۸۳١‏ وَفِيْ تخو ذاقيْل الماد يمر 
مسئلة البيت من تتمة البيت السابق . قال في شرح مخختصرالطحاوي للإسبيجابي :فلو قيضه على الفساد 
يكون أمانة أو يكونٍ مضموناء ذكر الكرعي أنه إذا هلك هلك أمانة ولا يذهب شيء من الدين. وذكر في 
الجامع الكبير مايدل علئ أنه يهلك بالأقل من قيمته» ومما رهن به » لأنه قال :إن كلما هو محل للرهن الصحيح 
فإذارهنه رهما فاسدا فهلك في يد المرتهن لهلك بالأقل من قيمته ومن الدين» وكلما ليس بمحل للرهن 
الصحيح فلا يكون مضمونا بالرهنالفآسد كالمدير وأم الولد. 
قال في البدايع.: وهذايدل على أن الفساد إن كان لمعنئ في المرهون لا يكون مضمونا بل أمانة » وإن 
كان الفسإد لمعنى في غيره يكون مضموتا.(1) 
وفي الحمة : إن حكم الرهن الفاسد حكم الصحيح قي الضمان بالهلاك . قال: مكذا ذكر الشيخ 
الإسلام في شرحه . ثم قال : وذ كر الكرحي : المقيوض بحكم الرهن الفاسد لا يتعلق به الضمان أصلا والباطل 
من الرهن لا يكون منعقداً أصلا كالفاسد من البيوع؛ وشرط انعقاد الرهن أن يكون مالا والمقابل به يكون مالا 
مضموناء ففي كل موضع كان كدّلك إلا أنه عند فقد شرط الحوز ينعقد لوحود شرط الانعقاد لكن بصفة 
الفسادء وقي كل موضع لم يكن كلك لا ينقعد أصلا. 
وعلئئ هذا تخريج المسايلء قوله :"ولو هلك المقبوض “ يعني المتقدم في البيت السايق» وهو المرهون 
فاسداًفهو أمانة وهذا قول الكرحي. وقوله”وفي نحو ذا “ يعني المذكور من الأرض وغيرهاء قيل الضمان 
يقررء لأنه محل الرهن الصحيح » علئ ماقاله شيخ الإسلام. 
وأشسار إليه في الحامع الكبير لكن ظاهر النظم ترجيح قول الكرخحي » وتضعيف ما في الجامع الكبير» 
ويتبغي العكس» لأن الحامع الكبير من ظاهر الرواية وقد وافقه مافي التتمة وغيرهاء ولوكان النظم هكذا:ن 
ومقيوض ذي بالملك قيل أمانة وقيل ضمان كالصحيح يقرر 
لكان أولئء لأن الإشارة” بذي“ إلى الصور المتقدمة التي الرعرفيها فاسد والتعيير” بقيل “ لتعديد الأقوال من 
غير إشعار بتصحيح ٠‏ ولا تضعيف لا طلاق النقل . وقولنا "كالصحيح“تشبيه للفاسد به في الضمانء واله أعلم, 
وَلَوْيُسْتَحَبقٌ الرّهْْيَعْدَ ملآكد 48019 لِرَيْدِبِسِضْهَاوِفْرَيِدُمَُيْرٌُ 
قَفِي خم لاهن الرْنَحَاِكُ {ATTY‏ ل ل لتر 
0 ا 





A 
م رم تف وو‎ 


وَفِيْ أَحَذِودًا الْمَالَ يَأْحَدُ راهنا 4857 بِيِلْك وَبِالدَيْنِلَّذِي يكَاحَرٌ 

اشتملت الأبيات علئ مسكلة عجيبة . قال في التتمة.: رجل رهن من حر عبدا وهلك العبد في يد 
المرتهن ثم استحقه رجل بالبينة كان له أن يضمن أيهما شاء » وهذا القدرهو ما اشتمل عليه البيت الأول . 
قال: فإن ضسمن الراهن ملكه بأداء الضمان سابقا على عقد الرهن فتبين أنه رهن ملك نفسه وأن المرتهن صار 
مستوفيا فلا يرجع بالدين على الراهن وهذا ماأشار إليه البيت الثاني . 

قال:فإن ضمن المرتهن وهو المشار إليه في التظم ” بذي المال“ يرحع يما ضمن على الراهن » لأن 
المرتهن مغرور من جهة الراهن؛ وفي قيض الرهن عامل للراهن فكان له الرجو ع بماغرم كما يرجع المستاجر 
على الأجيرء والمود ع على المودع . ويرجع بالدين عليه أيضا. 

وإليه الإشارة بقوله ” يأحذ“ يعني المرتهن راهنا يعني بتلك القيمة» وبالدين الذي على الراهن. 

والعحب من المصنفٌ كيف نقلها من التتمة و الحال أنها من مسايل الهداية وسختصرا تها وقد ذكرها 
في موضعين في الاستحقاق مثل صو رة التتمة» وذ كر القاضي أبو حازم وأجاب عنهء ولا حاجة لنا إلى ذكره هنا. 

ثم ذكرها قيما لو أعاره ثوبا ليرهنه على قدر معين أو جنس » أو مرتهن فخالف حيث يكون ضامنا » ثم 
المعير إن شاء ضمن المستعير» ويتم عمّد الرهن فيما بينه وبين المرتهن ٠‏ لأنه ملكه بأداء الضمان » فتبين أنه رهن 
ملك نفسهبوإن شاء ضمن المرتهن» ويرجع المرتهن يما ضمن وبا لدين على الراهنء واللّه أعلم. ‏ ' 

وَإِْ يَنْفَرِدُ بِالْفَسخ مُرْتهِنٌ يَجْرْ «[0 487 وَعِنْدَ هَلاكِ الرَّهْنٍ مِنْ بَْد يور 

مسكئلة البيت من القنية رقم لشرح السرحسي .قال: المرتهن ينفرد بفسخ الرهن دون الراهعن حتى لو رده 
وقال فسححت الرهن عولم يرض الراهن» وهلك لايسقبط شيء من الدين .)١(‏ وهذا هو المشار إليه بعجز البيت» 
يعني أن ثمرة ذلك تظهر غند هلاك الرهن . 

قلت وتنظير أيضا قينا إذا طايه اراهن بعد الفسخ قنتعه المرتون فهلك »حيت بن الرتين قي 
لا الأقل منها ومن الدين ويكون الفضلى أمانة »قتامله! 

وقد ذكر أيضا في حر أبواب الرهن برقم لنحم الأيمة البخخاري واللّه سبحانةٌ وتعالى أعلم. 


تج قن ا" هم هام 0 لم اه ل وا و ده مواق 28 كن و لم 
وَيَنطَلُ بِاسْعيِجَارِهٍ واتيالِه 48758 وَيَعْقُوْبٌ لَمْ يِل بدا وهو شر 
الضمير في” ويبطل“ للرهن . وضمير” استيجاره »واحتياله“ للمرتهن والرهن.وفيالبيت مسكلتان. 
الأولى : قال قاضي خماد : وإذا ارتهن الرجل دابة بدين له على إلراهن وقبضها ثم استاجرها المرتهن 
صحت الإحارة »و بطل الرهن حتى لايكون للمرتهن أن يعود في الرهن.(7) 
الثانية: قال في الذيرة : وإذا أحال المرتهن بالدين على انسان » كان للراهن أن يسترد الرهن منه عند 
)0 القتيةالمنية ص: ۳۹۲ باب .خحكم الرهن عند هلاكه. 


(۲) فتاوی قاضي حال ج ٤‏ ص: ۰٤۸۱‏ فصل فیما يجوز رهنه وما لا يجوز . 


u 


أبي يوسن رجمه الله تعالن كما لو-أبرأة منه. ؤعتد محم لیس له ذلك کما لو آحل. 
وف شرح الزيادات : ذكر الخحلاف في المسئلة على عكس ماذكر هنا. فقال المديون لو رهن بدينه رهنا 
ثم أحال بالدين على رحل لابيطل الرهن الخوالة » ولا يكون للمحيل أن يأععذ رهنه مالم يقبض الطالب دينه 
في المحال عليه.قالوا:في المسئلة روايتان»ما ذكر أنه لايبقى الرهن قول محمد وما ذكر أنه قول أبي يوست . 
وحكي عن القاضي أبي حازم أنه قال : اختلف شيخ:ؤشاب في هذه المسئلة وعنى بالشاب نفسه وبالشيخ أبا 
بكر القمي . فأحاب الث لشيخ بقول أبي يوسفٌء والشاب بقول محمد ولم يعرفا الرواية فسألا هلالاً عنها فأحرج 
الرواتين من انراد فرائق الشيخ الشبخ والشاب الشاب» التهين. 
قال السصدفٌ: إنما نسب إلى أبي يوست من بقاء الرهن وهو الأشهر من حيث العمل والرواية ؛ دون 
ماروي بعكسه. وفي المبسوط اقتصر علنى تعليل قول أبي يوسفٌ ٠‏ وكذا فيالهداية. 
وحاصله: ارخ ا ا ا 
عليه مع بقايه في ذمة المحيل » وكذا لو أبرأ المحتال المحال عليه لايصح رده: ولو أحضر المحيل المحال 
يجبر الطالب على القبول »ولو كان متبرعا فى الأداء لم يجبر الطظالب. 
ولو هلك الرهن بعد الحوالة بطلت وهلك بالدين فإذا كان الدين باقيا بقي الرهنء لأنه عقد لاستيفائه 
فيقي ببقائةء وإنما لم يصح إبتداء الرهن بعد الحوالة ءلأن بقاء الدين في ذمة المحيل لم ينبت بدليل قطعي بل 
بمحتمل » وهو الاحتهاد فوقع الشك فلا يصح به »ولاييطل به. 
ولوق فص قَبَض الْمَسْتَاجِرٌ الدَّارَبَعْتَهَا {ATV}‏ لِرَهْن فَمْسْحٌ في الإِجَارَةٍ ير 
الضمير في” بعدها “ للإجارة التي تضمنها اسم الفاعل. : 
مسئلة البيت من المقنية رقم للخحجندي وقال: اجر داره وسلمها إلى المستاجر ثم رهئها منه انفسخت 
الإحارة» وصازت رهنا » وطذٍ عكس المتقدمة؛ واللّه أعلم. 
وَلَويَسْتَهِيْرٌ الرَّمْنَرَاهنْهٌقَلا {ATA}‏ صان وفي الس الضْمَانٌ الْمَعَرْرٌ 
وَحَالَ الماع المسَييرامانة fA}‏ وَفِي الألحتبى yT‏ ب 
اشتمل البيتان على المساثل » 
الأولى : قال في الهداية : وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن ليخدمه أوليعمل له عملا فقبضه حرج من 
ضمان المرتهن لمنافاة بين يدالعارية وبين يدالرهن مفإن هلك في يد الراهن يهلك بغير شي لفوات القيض 
المضمونءوللمرتهن أن يسترجعه إلى يده لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان في الحال 2(١)انتهئ.‏ 
وقد علم من هذا أنه بمجرد القبض يخرج عن الضمانءيستوي في ذلك حالة الانتقا ع وما قبلها وما بعدها. 
الثانية: قال في الهداية : وإذا استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أن يأحذ في العمل 


(1 الهداية ج 4 ص: ١ ١‏ ءاب التصرف فيالرهن والجناية عليه وجنايته علئ غيره. 


E 


غلك على ضمان المرتهن لبقاء يد المرتهن »و كثلك إذا هلك بعد الفراغ من العمل لارتفاع يد العازية » ولو 
هلك في حالة العمل هلك بغير ضمان لثبوت يد العارية بالاستعمال » وهي مخالفة ليدالرهن فانتفئ الضمان» 
وكتالك إذا أذن الراهن للمرتهن يا لاستعمال لمابيناه»(١)‏ انتهئ. 

وإلى ذلك الأشارة بالبيت الأول وصدر الثاني لكن إطلاقه الاستعارةفيه ربما يوهم شمول الصورتين» 
وليس الحكم متحدا لما علمت أنه في الثاني تحالة الاستعمال ساقط. 

الثالئة: قال فيها بعد ذكر حكم مسئلة استعارة الراهن من المرتهن: و كلك لو أعازه أحدهما من 
الأحبي بإذن الأخر سقط حكم الضمان لما قلتا. ولكل واحد منهما أن يرده رهنا كما كانء لأن لكل واحد 

٠‏ منهما حقا محترما فيه. 

قال: وهذا بخلاف الإحارة » والبيع» والهبة من الأجنبي إذا باشرها أجدهما بإذن الآأخر حيث يخرج. 
عن السرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدأ وفي البدايع: أنه بالإعادة من الأجنبي لايخرج عن عهدة الرّهن» والخفروج 
عن الضمان لايوجب الخروج عن عقد الرهن» كزوائد الرهنء انتهئ.وقوله: ع 





وفي الأحنبي الحكم لا يتغير 

يعني لايتغير عن كونه أمانة غيز مضمون على المرتهن »سواء كان الهلاك حالةالانتفاع » أو قبله أو بعده 
كما في استعارة الراهن.والله أعلم. 

قلت: وقي عمدنة الفتاوي: الراهن إذا قال للمرتهن أعرني الرهنء أو ا'حرني فالإحارة لا تصح» لأن 
مد کد فی ار هرد باق یری الإعازة له ان تردن دته ور ار أن يقير غير ققد تراج عن باد لرن 
»وليس للمرتهن أن يسترده إلا برهن جديد »وهو خبلاف ماتقدم . 

والنظم ريما يوهم أن الحكم في الأحنيي كالحكم في المرتهن » وليس كلالك مع مافيه كما قدمتاه فلو 
کان البيت طكذائى 

رئ كسا ة اسم ال قل انه وبالإذن من غيرآعرفيهدر 
لسلم من الأمرين معا فإنه في حالة الإستعمال لو هلك لاضمان. 

وقولنا: ”مغل إذنة“بيان لصورة أحرىء وهي:ما لواستعمله المرتهن بإذن الراهن وقولنا: ”بالإذن“ بيان 
للشرط في عدم الضمان وهو كونه بالإذن في الإعارة من الأخنبي كما تقدم » وال أعلم. 

۰ تفريع: قال في النهاية : لواختلفا في حالة الهلاك فقال النرتهن حالة العملء ؤقال الراهن قبلها أوبعدها 

. فالقول للمرتهنء والبينة للراهن» ونقله من قاضي خادء واللّه تعالئ أعلم. 


٤ oJo ~ 


وَلَاَيُوْمَرٌ الْمَثْيْرْكُ ِنَعَابَ رَهْندٌ 4814.08 بتفْع إلئ مََارَقَتَهُ يِنْهُ يُحْضَرٌ 





)0 المصدرالسابق يتمامه. 





1۹۲ : 

رَقَد قِيْلَّذًَا يِا إا اراهن عى 4۸٤١‏ لكا إلا قو بالف يمر | 

اشتمل الييتان على مسئلة مذكورة في الهداية “وغيرها قال في الهداية: وإذا طلب المرتهن دينه يؤمر | 
بإحضار ارهن » لأن قبض الرهن قبض استيفاءه فلا يحوز أن يقيض ماله مع قيام يد الاستيفاء «لأنه يتكرر | 
الاستيفاء غلئ اعتبارالهلاك قي يدالمرتهن » وهو محتمل» وإذا أحضره أمر الراهن بتسليم الدين أولا » ليتعين حقه 
كما يتعين حق الراهن تحقيقا للتسوية كما في تسليم المبيع “والشمن» يحضر المبيغ ثم يسلم الشمن أولا.(١)‏ 

وهذاما اشتسمل عليه الييت الأول . وإن طالب بالدين في غير البلد الذي وقع العقد فيه إن .كا ن الرهن 
ممالا حمل له ولا مؤنة فكثالك الجواب؛ لأن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيماليس له حمل 
ومؤنةء ولهذا لا يشترط بيان مكان الإيفاء فيه في باب السلم بالاحماع »وإن كان له حمل ومؤنة يستوقي دينه 
ولا يكلف إحضار الرهنءلأن هذا نقل» والواجب عليه التسليم بمعني التخلية لا النقل من مكان إلى مكان ء 
لأنه يتضرر به زيادة الضرر ولم يلتزمه. وفي بعض حواشيها. يحلف المرتهن علئ أن الرهن لم يهلك عنده في 
هذه الصورة.ثٌم ذكر بعده بأسطر : وكما يكلف إحضاره لاستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء نحم قد حل 
. لاحتمال الهلاك 6إ؟) انتهئ. 

وقيده السغناقي بأن هذا إذا ادعى الرهن هلاك الراهن» وأما إذا لم يدع فلآ حاجة إلى إحضار الرهن إذ لا 
فايدةفيه » انتهئ ‏ 

وكلام صاحب النهاية هو ماتضمنه البيت الثاني وسيتلئ عليك ما في البيتين بعد ظهور مافي كلام 
الشيخ: فإن الطرسوسي” قد اعترض كلام السغناقي هنابأنه من عنده لم يعزه إلى أحدمن المصنفين ولا المشائخ 
وهو ابد ونص في الكافي على مايدفع القيد وهوقوله: وإذا طالب المرتهن الراهن بالدين أمرالمرتهن بإحضار 
ارهن لأنه ربما يهلك الرهن بعد ذلك أويكون هالكا قبل ذلك فيصير مستوفيا دينه مرتين. قال:فقوله ” ربما 
يهلك الرهن بعد ذلك “ يرد ما قاله السغناقي» وإنما السرفيه أن قبضٌ الرهن قبض استيفاء؛ ويتصور بالهلاك فإذا 
ادعى المرتهن بالدين وطالب به ولم يدّع الراهن الهلاك أصلا » فإن قلنا إن القاضي يأمره بدفع دينه من غير 
إحضار الرهن مع قيام احتمال الهلاك الذي يقرر الاستيفاء لزم منه ترك الاحتياط في القضاءبوهولا يجوز ٬لأنه‏ 
على تقدير الهلاك قبل الأمر بالدفع يكون قضاء بالباطل وهوجورء وعلئ تقدير القيام يكون قضاء بالحق 
بالاحتياط في الإحضار. وهذا غفلة من السغناقي فإنه لحظ صورة الحق الذي للراهن» وما لحظ حق القاضي 
من ذلك ,ولهذا أكدت في النظم بحرف النفي بقولي: ”فلا يؤمر بالدفع “ 

وقال: ومما يؤيد ماقلت مانقلناه عن الشيخ حافظ الدين بقوله : ” لأنه ربما يهلك الرهن بعد ذلك” معناه 
أنه إذا هلك بعد الأمر بإلدفع من غير إحظناز,أو لايقع مستنداإلى وقت عقد الرهن والقبضء فيقرر الاستيفاء 


(( اليدية ج٤‏ ص: ٤‏ ٠أه-‏ م . هم أكتاب الرهن. 





1۹۳ 

سابقا علي الأمر بالدفع فيكون حيتكذ أمرا بقضاء الدين مرتين» وهذا لايجوز قتلخحص لنا حيعق أنه يتعين على 
القاضي أنه لا يأمر الراهن بالدفع إلى المرتهن من غير أن يحضرا لرهن»أو يصدقه عليئ بقايه إلى الأنء وسواء 
ادعي الراهن الهلاك أولم يدعهء لماقررناه انتهئ. 

قال المصنفف: وقد تتببعت القيد الذي ذكره السغناقي فيما عندي من الكتب فعدمتها فلم أحد من 
ذكره» و كل عباراتهم تقتضي صحة ماذكره الطرسوسي » والقياس يقتضي صحة ماذكره السغناقي, فإن الأصل 
عدم هلاك الرهنءوطلب إحضاره حق الراهن فمالم يطلب لا يجب على الحاكم أن يجبر المرتهن على عدم 
الهلاك إلابطلب من الراهن على قول السغناقي ءلأنه حقه وعلئ ماذكره الطرسوسي ينبغي أن يحلفه صيانة 
للحكمء واللّه أعلم. 

ثم نظر في كلام الطرسوسي في مواضع؛ منها قوله: "إنه لم ينقلٌ السغنا قي“ ذلك بأنه نقله عن زيادات 
العتابي ولفظه: لوأن الراهن أراد أن يقتضي يعض الدين هل يؤمر المرتهن بإحضار الرهن ؟ قال: في القياس لا 
يؤمرء وفي الاستحسان يؤمر بالإحضار إذا كان في بلدم »انتهى. 

قال: وإنما يلزم النقل ارتي ءلأنه التزمه في جميع شرحه. 

ومنها قوله: ”ولذا أكدت بحرف النفي“ فإنه لاتاكيد في عبارته وساقها وهي قوله :ى وبالله التوذيق. 








وطالب الراهن بالدين فلا يؤمر بالدفع إليه أولا. 
من قبل أن يحضر ماقد رهنا وفقهها يعرفه من أتقنا. 


ومنها قوله: ” وما يويد ما قلته مانقلناه عن الشيخ خافظ الدين “فإنه تكرار بلا فايدة»اننهئ. 

أقول : لانسلم كونه بلا فايدة بل فيه بيان وجه تقرير كلام النسفي »وأنه يكون مستندا إلى وقت سابق 
على القبضء فيكون قضاء الدين مرتين؛ فتا مله! واللّه أعلم. 

وإذاعرفت هذا بقئ لنا هنا نظردقيق يدفع كلام الشيخين رحمهما الله تعاليئ بيانه : أن كلام التسة ” 
وغيره إتماهو في صورة طلب جميع الدين والأمر بأدائه كله» وهذا لا كلام فيهء لأنه لا يؤمر بالدفع حتى يحضر 
الرهن؛ لأنه يلزم عليه ماذكروه من المحظورءوالقيدالذي قيدبه السغناقي ليس في هذه الصورة حتي يحتج عليه 
بكلام النسفي وغيره بل في صورة قضاء النجم المستحق من الددين المنجم المرتهن على جميعه . ووجه عدم 
إلزام القاضي له بإحضار الرهن فيهذه الصورة إلابطلب الراهن لأنه بدفع النحم لا يكون مستوفياً بجميع الحق 
فلا يتوجه إلزائه بإحضار جميع الرهن لعدم تحقق التسوية بين الرأهن والمرتهن لبقاء الدين في ذمة الراهن؛ 
وبقاء جق الحبس للمرتهن ولو قبض النجم ااذ كورء لأن الأصل بقاء الرهن لكن بدعوى الهلاك توجه 
الطلب » لأنه يكون مستوفيا لدلنجم الذي يريد دفعه فكأنه يدعي البراءة بتقرر الاستيفباء.بالهلاك المحتمل 
فتعين الإحضار لذالك . هذا ما ظهر لي حال الكتاية فإنه اشتبهت الصورتان على الشيخين فطزداالحكم فيهما. 

وبيهِذا يشعنر كلام الزيادات لمن تأمله» وسأتتبع كلام أيمتنا في ذلك وأرجو الله أن أظفريما يكشف 





اما 
0 د 155 / 
اللبس E‏ أن تخحريج المصنق التحليف على القولين غير ظاهر » بل في صورة جميع الدين 
يتحتم التحليف قرلا واحدا طلب الراهن أو لاء وف ي مسئلة النجم لا يتوجه التحليف إلا بالطلاب .قتأمله! واللّه أعلم. 

ثم إني رأيت الكافي في شرح الهداية قال في مسئلة النجم: وفي الزيادات» وشرح الجامع والمحيط: 
لايجبر علي إحضاره لعدم فايدةالإ حضار في القياس؛ وفي الاستحسان يجير على حضاره إذا کان ذ في المصر 
الذي رهبه فيه. لفرا غ قلب الر اهن عن توهم الهلاك: وهذا إذا ادعئ الراهن هلاكهء أما إذا لم يداع لا فايدة في 
في الإحضار »اتتهئ. 5 

وفي شرح الزيلعي: وكما يكلف إحضار الر هن لا ستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء نجم قد بحل إذا 


ادعى الراهن هلاكه لاحتمال الهلاك » بخلاف ما إذا لم يدع الر امن ٠‏ هلاكهء لأنه لا فايدة في إحضار ره مع إقراره 
بيقايه ١(‏ )يعني لا اس ود 


بقي أن النظلم أطلقه ولم يفصلا بين ما 0 إذا كان له حمل ومؤنة» أولم يكن له حما 


يحز هحمل وير دة 
وأما الشاني فإن ظاهره أن 0 كذا في مسكلة جميع الدين وليس كلالك بل هذا الحكم خاص 


بمسسئلة اد تیچ أن لمستحق فیحب تقییده به 


كاستحرت اللندتعال: و نظت ن الم إن شاء الله تعالوا عن ذلك مشتملب ين على قولي صاحب 
الهداية و النهاية ؛ فقلت :ى 
ولادفع مالم يحضرالرهن أويكن بغيرمكان العقدوالحمليعسر 
كذاالنجم أم لادون دعوي بدينه هلااكاوطذافى النهاية يذكر 


مع عزو المسعلة إلي النهاية و إن كانت في غيرها . وإن شئت قلتدع 
وهذافي الريادات يذ كر“ 
وعلم أن الدفع المنفي السراد به الدين بقرينة قولنا ”يحضر الرهن“ويجوز في " يحضر" البناء للمفعول »زالبناء 
للفاعل» وعود الضمير على المرتهن لأن الرهن عنده. وضمير" أولم يكن" للرهن.و” عسرالحسل: " هو كرته له 
مونة يلزمها ضررء كما تقدم وقولنا:” كذا النجم“ أي حكمه في الدفع. وهذا ماذكره في الهداية(؟) ولايلزم 
فيه اللإحضار إلا بدعوى المدين وهو الراهن ن هلا که ءواللّه أعلم. 
وَلَوْبَعْدَ قَبْضٍ الدَّيْن يَهْلِكُ عِنَدَهٌ 484182 قَتَضْوِيْئَة مِنَهوَبِاالْرَّديُجْبَرٌ 
وإسراوة لانن لربل نره {Asr}‏ اسا فی اسای و لين يشر" 
ضمير ”يهلك * للرهن وضمير ”عنده * 


gro بم‎ 


ومنه "ويجبر“ ومسححر” إبراؤه” يرجع إلى المرد 





3 00 تبيين الحقائر لنزياعيء جد » صن: ۹۷ كتاب الزهن.ط: باكسعات. 


كك 


ر٣غ‏ الهدية ج؛ عن: 2 ١‏ د كاب الرهن. . 
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وف البيتين مسئلتان. 

الأولى: قال فيالهداية: ولوراستوفى المرتهن الدين بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوع » ثم هلك الرهن 
في يده يهلك بالدين؛ ويجب عليه ردما استوفى إلى من استوفي منه » وهومن عليه الدين أو المتطوع؛ بخلااف 
الإبراء (١).وذلك‏ ءلأنه استوفىحقه بالهلاك من وقت القبض» فظهر أنه استوفي من المتبرع بعد ما استوفیٰ من 
الراهن حكما فيعتبر بما لو استوفئ حقيقة. وهذا مسعلة البيت الأو لءوإطلاق قبض الدين يشمل المتيرع 

قال في الحاشية الجلالية» ونهاية الكفاية: و كذا لو أبرأً رب الدين المديون يعد الأداء له أن يسترد 
ماأدى: انتهئ. وكذا إذا اشترى بالدين عيناء أو صالح عنه على عين ثم غلك الرهن في يده » يجب عليه رد ما 
استوفيء ولو كان أخاله ثم هلك بطلت الحوالة» ولو تصادقاعلئ أن لأدين ثم هلك يهلك بالدين لتوهم 
وحوب الدين بالتضادق على قيامه. 

الغانية: قنال في الهداية: ولو برأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه “ثم هلك الرهن في يد المرتهن 
يهلك بغير شيء استحساناء خلافا لزفر لأن الرهن مضمون بالدين» أو بجهته عند توهم الوجود كما في الدين 
الموعود ولم يبق الدين بعد الإبراء والهبة .ولا حهة لسقوطه إلا إذا أحدث صنعاء لأنه يصيريه غاصبا إذا لم تبق 
له ولاية المنع » انتهيْ.(7)وإليه أشار بقوله : ع 

وإيراؤه لا بن الهذيل نظيره 
يعني نظير هلاكه عنده بعدقبض الدين المشار إليه في البيت السابق. ولو قال: ع 
وعن زفر بعد البراء ة مثله. 

لكان أوضح وأحسن. 

فقوله: ” وفي استحسانهم ليس يخخسر“ يعني لا يلزمه ضمان. أشار يه إلى قول علماينا الثلاثة . 

قالفي الهداية : وكذا إذاارتهنت المرأة رهنا بالصداق فأبرأته » أووهبته» أو ارتدت والعياذ باللّه قبل 
الدحول »أو احتلعت منه على صداقهاءثم هلك الرهن في يدها يهلك بغير شي في طذا كله»ء ولم يضمن شيئا 
لسقوط الدين كما في الإبراء » واللّه سبحانة وتعالئ أعلم. 


.5 141 المصدر السابق ص:‎ )١( 


(؟) هدايه ج ع ص: ؟ 4 ه-باب التصرف في الرهن. 








۱۹٦ 


فصل من كتاب الجنايات 


الجنايات: جمع جناية اسم لمايجتيه التشخص من شريحدثه تسمية بالمصدر . ويقال: حنى على قومه إذا 

أذنب ذنبا يتبع به» واستعمال الجناية في الجراحة والقطع والقتل أكثر من استعمالها في الإفساد. 
۰ وأوردها عقب الرهن لشرعية كل منهما للوقاية والصيانة فالرهن لصيانة المال » والجنايات لصياتة الأنفس » 

وبع وح لأ الكال e e‏ الله سبحانةٌ وتعايئ أعلم. 

َعَم أؤلى رالياب مور قول ري جح ارحيٰ هُرَحَعفرٌ 

وَمَاتَ وَقَالَ الوارئؤت جلانة ۋە ماين ا السود تور 

وان بوا انا يره خطاءً يَجْرْ 424532 وَمَنُ تَاب يَسْلَْمْ نَفْسَهٌ فَهُوَ أَظَهَرٌ 

اشتملت الأبيات على مسائل . 

الأولئ: عفر ولي المقعول عن القائل أولئ من الا قنصاص. ذكره في الظهيرية .وعزاه للكرعي » وكذا 
لوعفى المجروح كان أفضل له وإليه الإشارة بقوله: ”وعفوك أولى” يعني من القصاص . 

الثانية: قال في الظهيرية: الوارث إذا عفاعن القعل هل يبرأ فيما بيته وبين ربه ؟ قال: هو بمنزلة الدين علئ 
زجل فمات الطالب فأيرأه الورثة قإنه ييرأفيما بقي» أما عن ظلمه الأول فلاييرأً فكذا القاتل لاييرأً عن ظلمه وعداوته, 
ويبرأعن القصاص. انتهى . وإلئ ذلك أشار بقوله: "والعقاب مؤخر” يعني لا ييرأمنه بل أمره إلى الله تعالي. 

أقول: لوقال: "ثم ماالظلم يهدر“ لكان أولئ وأقرب إلى معنى المتقول» لأن وقوع العقاب غير مغلوم, 
بحلاف الظلم فإنه معلوم الثبوت. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

الغالئة : قال فيها: جريح قال: قتلني فلان ثم مات فأقام وارئه البينة على رجحل اخحرأنه قئله لم تقبل بينته, لأن هذا 

حق المورث» وقد أكذب البينة بقوله: ”قتلني فلان“» وهي المشار إليها بقرله: ”وقول جريح إلى أحر الببت الثاني . 

وقوله ”الشهود تُتور“:مإإدعاه الورثة بشهادتهم طبقه فلا قصاص» لكن لوقال: مكان قوله ”جارحي“ 
"فاتلي” لكان أولى » لأنه لفط الظهيرية . والله سبحانة وتفالئ أعلم. ۰ 

الرابعة: قال فيها ولوقال: جرحتي فلان ثم مات فأقام ابه البينة على ابن أخمرأنه جرحه عبطا تقبل بينعه اتتهلى . 

وهي المشار إليها بقوله : وإن بينوا يعني الورئة أن جارحه ابن له غيره يعني غير الذي قال عته الجريح: أنه 
جحارحهء ”يجز" يعني البينة : ووجحهه بأن البينة قامت علئ حرمان الولد الإرث فقيلت. 

التحامسة: نقل في القنية عن الكافي لإسمعيل المتكلم في كناب التوبة : أنه لانصح توبة القأتل -حتى يسلم 
تفس للقود» ويعرف أولياء الدم أنه لا يمتنع عن ذلك وإن صممواعای طلبه منه (۱)... 


(() القنية المئية ص: ۷۷ء كاب الحدايات » باب مايحب فيه القصاص -ط كلكنه: 








ا 0 


وإليه الإشارة بعجز البيت الثالث. واللّه سبحاندٌ وتعالئ أعلم . 

َك أت عَنْ بَغْضٍ لَقَّصَاصِ عَفْوَتَ لا {AV‏ يَعْوَدٌ وَقَلَبٌ الال نة معدر 

قال رحمه الله: صورة الخسغلة: لو عفى من يستحق القصاص عن بعضه بأ قال لغريمه: : عفوت عن نصف 
الات ب ld‏ 
الأولياء » ولا يعود البعض الذي لم يعف عنه مالاً. وإلى ذلك أشرت يقولي: ”وقلب المال عنه معذر“ وهوالغريب 
TT‏ والمسكلة نقلها من قاضي عمال والقنية. 

قلت: رقم فيها للقاضي عبد الجبار وقال: عفى الولي عن نصف القصاص فيسقط الكلء ولا ينقلب الباقي 

مال رس 

رَمَفُلوْع سن لئ َمل قلع عير مَا ۸٤۸3‏ مرت به قافول ماهو يدر 

ل EG o‏ 
في مالهما. لأن مايجب على كل واحد منهما دون أرش الموضحة. ولو وكزاريعة رحلاً فسقط بضر بتهم سن 
المضروب» وانكسرسن أحرمنهء فلو عرف احرهم ضربآتجب عليه الديةء وإلا فلا شن عليهم » ول و كسرسن إنسان 
فاسودّت أواحمرّت أواحضرّت يحب تما الأرش في ماله. وفي‌الجامع الصغير: حكومة عدل . وجواب برهان الدين 
هوالصواب . ولو أمر رجلاً بقلع سته لوجع أصابه وعين السن والمأمور قلع ستاًانحرثم احتلفا فيه فالقول للامر. 
فإذا حلف فالدية في ماله, لأنه عامدء وسقط القصاص للشبهة )١(.‏ انتهئ. 

والنظم اشعمل على الجملة الأولئ من المسثلة الأخيرة» ولم يتعرض إلى وحوب الدية دون القصاص. 
فاستخرت الله تعالئ وغيرت البيت . وجعلته وافياً بالمنقول. فقلت وبالله التوفيق: ب 

ولوقال لم امر بسن قلعتها له القول إن يحلف وبالمال يظفر 
00 44459 على ربل مَعَه وَمَانمٌ اه 
في النظم ساكن العين للوزن. والمسكلة من البدايع. قال: رحلان كانافي بيت وليس معهما ثالث» 

0 قال أو يوسف : أضمن الاحرالديةء وقال محمة :لا ضمان عليه رال اجلم. 

ولو مر الإئسان شَخصًا بِقَتَلِهِ ١#‏ 486 فَُلاقَمَلَ إن يَفْعَلُ وَلِأَمَالَ يَحْسرٌ 

وغيند رُقَرَاقُتَلَهُ ب قله لَة 48015 وَفِي المَال لِِنَعْمَان قُوُلْ مُحَيَّرُ 

الضميرفي "بقتله“ للإنساك .ولا 57 إلا بفتج راء ”زف ر“ وتسهيل همزة ”اقتله“. 

وقداشتمل البيتان على مسئلة والخلاف فيها من البدائع . قال: إذا قال لالحر: اقتلني فقتله فلا قصاص عليه 
عند علما ئنا الثلاثة, وعتد زقرٌ يجب القصاص 

وحه قول زر آن الأمر بالقتل لم يقدح في العصمة » لأن عصمة النفس ممالا يحتمل الإياحة بحال بحلاف 





() القنية المنية ص: ۷۷ء كاب الجنايات » باب مايجب فيه القصاص-ط المكتبة المهائتذية كلكته. 





۹۸ 





الإذن بالقطع » لأن عصمة الأطراف تحتمل الإياحة في الجملة . ولناأنه تمكنت في هذه العصمة شيهة العدم » لأن 
الأمر وإن لم يصح حقيقة فصيغتة تورث شبهة » والشبهة في هذا الياب لهاحكم الحقيقة. وإذا لم يجب القصباص 
فهل تحب الدية ؟ فيه روايتان عن أبي حتيفة: في رواية تجبء وفي رواية ل تحب. وذكر القدورئى: أن هذا أصح 
الروايتين » وهوقول أبي يوسف ونحمد رحمهما اللّه تعالئ. وينبغي أن يكون الأصح هي الأولى» لأن العصمة 
قائمة مقام الحرية» وإنما سقط القصاص لمكان الشبهة » والشبهة لاتمنع وجحوب المال. انتهى .)١(‏ 

قلت :وبه حزم في عمدة اللمعتي » ولم يعرج على غيره . و كلك قاضي خاد في فناواه والزيلعي في كتاب 
الجنايات. وفي مختضر المحيط: عليه الدية بالاتفاق . وروى الحسن عن أبي حنيفة لا شي عليه. وعتدزقرٌ عليه 
القصاض . وفي البزازية: تج الدية لا القصاص » وتجعل الإباحة شبهة في درء القصاص لا الاستبدال بالمال. 
وقال في التحريد: لا تتجب الدية في أصح الروايتين عن أصحابنا. واللّه سبحانة وتعالئ أعلم. 

والطرسوسي قال: إن عدم وجوب الدية أظهر» لأ نها تحب أولاً للمقتول وإذا تمكنت الشبهة في وكوب 
المال لا تجب. والذي قاله من جحهة الشبهة فهوفي شبهة تكون من جحهة من له الحق كما إذا قتل الأب ابنه عمد 
ما هنا شبهة السقوط فإنما تثبت بإذن صاحب الحق وهو المقتولء ويتعدى إلى المال أيضالأنه حقه ويورث عنه. 

.والمصنف رده بأنه لا فرق بين كون الشبهة من جهة من له الحق» أومن جحهة غيره» فإنها لا تؤثرفي إسقاط 
المالء ومن ادعاه يطالب بالدليل » ولا دليل» وإنما يؤثرفي درء الحد والقصاص بالحديث» ولا يخفى أن ووب 
الدية للمقتول إنما هو قول الصاحبيقٌه وأما عند الإمأم فإنها تحب للورثة ابتدام فحيعذ لا يتوجه ما بحثه الطرسوسي 
على تقدير تسليمه إلا علئ قول الإمام. وكذا قال القدوريي: إنه أصنح الروايتين عن الإمام. وأماعلئ قولهما فيتوجه 
ماقاله صاحب البدائع. والله سيحانه وتعالئ أعلم. 

وَمَاقِلُ مَمْلُوْكِ بإذن لِم الك 4۸0۲ راطع بِالإدُّن لأَيتَضَررٌ 

في البيت مسكلتان من البدائع . قال: لوقال: اقتل عبدي »أو اقطع يده ففعل فلا ضمان عليه» لأن عيده ماله, 
وعصمة ماله تقبت حقأله فحاز أن يسقط بإذنه كمافي سكر أموله. ولوقال: اقتل.أخمي وهووارثه القياس أن يجب 
القصاص وهوقول زر وقال أبوحنيفة: استحسن أن يأحذالدية من‌القاتل. انتهى(1)والمسئلة في كبرى الخخاصي أيضاً. 

قلت:ونقل في البزازية عن الواقعات ؛ لو قال: اقل ابني وهو صغير فقتله يقتص» ولوقال: اقطع يده فقطع 
عليه القصاص. ولوقال: اقتل أعمي فقتله وهووارثه ففي رواية عن الثاني وهوالقياس يجب القصاص» وعن محمد 
عن الإمام الدية. وسوى في الكفاية بين الاين والأخ. وقال: في الفياس يجب القصاص في الكل. وفي الاستحسان 
تحب الدية. وفي الإيضاح ذكرقريبا منه.(؟). واللّه صبحانة وتعالئ أعلم. 

وَمُعْطِي صَبِي شَفْرَةٌ فَاعْتدئ بيمًاطط؟480 على نَفْسِهٍ أوغَيْره لأيَحسرٌ 
0١‏ بدائع الصنائع ج:1ء ص: ۲۷۷ كتاب الجنايات » مايرحع إلى المقتول مط ديريند. 


(79) المصدر السايق تمامه. 
(*7) الفتارى البزازية الموضوع بهامش الهندية . ج:7 ص:787/ كناب الجنايات -ط ياكستان. 











وَيَرْجع مع أمْرِعَوَاقِلُهُ عَلوط42504 عَوَاقِلٍ مَنْ بِالمَمْلٍ للطُلٍ يتأمر 
العواقل: جمع عاقلة وهوامبم لمن يجب عليه الدية . والضمير في ”عراقله“للصبي . 





وفني البيت مسائل من قاضي عمان. 
الأولئ والثانية: قال: رجحل دفع سكيناً إلى صبي فضرب الصبي نفسه أوغيره بغيرإذن الدافع لايضمن 
الدافع شيعا .)١(‏ ۰ 


وهذاما اشتمل عليه البيت الأول» قال: وفي حنايات الحسنّ : إن قتل الصبي غيره كان على عاقلة الصبي 
دية المقتول » ثم ترجع عاقلة الصبي على الدافع بالدية. انتهى. 
قلت: وفي جامع البزازي: أعطى الصبي سلاحاً ليمسكه له ولم يأمره بشي فعطب به الصبي تجب ديته 
على عاقلة المعطي» وكذا إذا لم يقل: أمسكه لي على المختار. ثم ذكرفي موضع احربعد هذا بقليل: وإن دفع إليه 
سلاحا فقتل به نفسه أوغيره؛ لا يضمن الدافع.إجماعاً (1). وه وكلام متدافع فتامله! واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 
وهذا القول لم يتعرض له في النظم ومسكلة البيت الثاني وهي السّإلئةمن قاضينحان. 
قال: حربالغ أمرصبيأبقتل رجحل فقتله كان على عاقلة الصبي الدية؛ ثم تر جع عاقلة الصبي على عاقلة الامر» 
علم الصبي بفساد الأمر أولم يعلم. وذكرفي المتتقى: رحل أعطى صبياعصاً أوشيفاً من السلاح وقال له: أمسكه 
فعطب الصيي بذّلك فدية الصبي على عاقلة الداقع. انتهى. 
ثم ذكر المصنف فروعاً أحرى. ثم ذكر العاقلة والكلام فيها وليس خذا محله» لأنه مذكورفي حميع الكتب 
الفقهية» وهذاموضو ع للغرائب فحلفتاذلك قصداً. والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 
وَعَقَلَ قَيِيلٍ السجن فِي بَيِتٍِ مَالِنَاهِوه 48 وَفِيٍ أَهْلٍ ذَاكَ السجن يَعَمُوب يَحَصِر 
مسكلة البيت من البدائع؛ قال: ولاقسامة في قتيل يوحدفي السجن لانعدام الملك الخصوص» لأنه لاتضرف 
لأهل السجن في السجن لكوتهم مقهووين فيه» وتجب الديه على بيت المالء لأن به العموم ثابتة عليهء لأن منفعة 
السجن لعامة المسلمين» وظذا قولهما. وقال أبويوسفً: تجب القسامة والدية على أهل السحن» لأن لهم ضرب 
تصرف في السجنء» فكان لهم يدعلى السحن فعليهم حفظه(٣).‏ انتهى. واللّه سبحاتةٌ وفعالى أعلم. 
وَفَاصِدُضَّخص حَالَة النَوم إن يمب 4۸٥‏ فيص إن أبقى دما من يَقُطْرٌ 
مسعلة البيت من القنية قال ناقلاً عن برهان الأئمة: فصد غيره وهونائم فسال مته الدم حتى مات فعليه 
القصاص.(4)وفي قاضي نحال: ضريه بالإبرة فمات فإنه لا يجب القصاص . وكدّلك ما أشبههاء لأنهُ لا يقتل عادة. 
لكن في العمدة: إذأ وجزه بالإبرة فمات لاقودعليه. وبالمسلة فيه القود. قال: في الإبرة القود في ظاهرالرواية . 
(۱) نتاوئ قاضي ععاد ج:"؟: ص: 44 5: كتاب الجنايات ؛ فصل في القتل الذي يوحب إلدية . على هامش الهندية -ط ياكستات. 
(1) الفتاوى البزازية الموضوع بهامش الهندية . ج: “ص: ۳۸١‏ نو ع انحر في الجناياتة على الصبي حط ياكستان. 
زفق بدائع الصنائع ج:7: ص: ١ ۵ ٩‏ بيان من يحل في القسامة والدية بعد وحويهما خط ديوبند. 
)5( القية المية ص: ۷۷ء كاب الحنايات » باب مايحب فيه القصاص -ط كلكته. 


سے 


۰ وفي البزازية: وإن غرز بإبرة حتى مات يقتص: لأن العبرة للحديد .)١(‏ وفي موضع اخحر: وإن غرزه بإبرة 
لاقصاص فيه إلاإذا غرزهة في المقتل وكذلك لوعضه فمات» والحاصل: أن كل ما تتعلق به الذكاة في البهائم يتعلق 
به وجحوب القصاص ؛ ومالا فلا. كذا ذكره النااطفي ف يالأجتاس. 

وفيٍ الملتقط: عن أبي حنيفة فيمن غرزبإيرة أوما أشبهها متعمداً لاقود عليه. وفي المسلة القود. وفي 
السراحية في موضع قال: يجب القصاص في الموت من غرز الإيرة والمسلة . وفي (تحرقال: إن عند أبي حنيفة تخب 
الدية. وفي وسيط المحيط روى أبويوسفٌ عن أبي حنيفة ضربه بإبرة أو بما هوشبيه بالإبرة متعمداً فقتله لاقود عليه» 
وإن ضربه بمسلة ونحوها فعليه القودء لأن الإبرة لا يقبصد بها القتل غالبأ» والمسلة يقصد بها القتل . وفي رواية 
أخحركئ: إن غرز بالإبرة في المقتل فعليه القود وإن غرز في غيره لا قود تبه له 1 واللّه سبحانة وتعالئ أعلم. 

وَلِأَشَئْ فِى إِقْضَاءٍ رَوْحَقِهِ ه لَهَا/4800 وَيَعْقُوَبٌ إن لم مسك يمساف البول يجبر 

عَلَىْ دي وَلتْلتُ إن هِيّ أَنُسَكُتٌ 40084 وَلَوْقَمَلَ الْمَوُلئ العَبُدٍ يعرز 

يقال: أفضى المرأة إذا جعل مسلك بولهاو حيضهاء أوحيضها وغايطها واحداً. وفي:البيتين ا 

الأولى: من البدائع قال: إذا وطي زوجته وأفضاها فلا شي عليه سواء كانت تستمسك البول أولا 
تستمسك بقولهما يعني في قول أبيحنيفة ومحمدرحمهما الله. وقال أنويوسفٌ: إن كانت لاتستمسك البول. 
فعليه الدية قي ماله» وإن كانت تستمسك فعليه ثل الدية في ماله. وهذا ماأشارإليه البيت.الأول وصدر الثاني . 

قلت: ينبغي أن يكون المعتمد وجوب الدية عند عدم الاستمساك » فإنهم اتفقوا على أن عشرة أشياء في 
الإنسان تحب يكل واحد مئها الدية كاملة. وعدّوا منها سلسل البول . وهذا مذكوز في غالب الكتب. 

وفي البدائع قسم الإفضاء إلى الأجنبيه والزروجة. ثم قسمه إلى مايكون بالالة وإلى مايكون بغيرها كالححر 
والإصبع ونحوذلك . ثم قسمه في الأحنبية إلى المطاوعة مع عدم دعوى الشيهة منهما فيتحدان» ولا أرش ولا 
قيمة مطلقاًء وإن ادعى هوالشبهة سقط الحدء ولزمه العقرولا أرش؛ وإلى المستكرهة ولم يدع هوالشيهة حدهو 
ولاعقرء ويجب الأرش قإن استمسبكت البول فثلث الديةأوإلا فكمالهاء وإن ادعى الشبهة فلها الأرش كما قد متاه. 
وكمال المهرمع الثلث» ولاشي منه مع كل الدية. وإن كان بغير الالّة فالحواب في جميع الوجؤه كالجواب في 
الوجة الأول في الوفاق والحلافء والجمع بين الضمانين وعدم الجمع إلا أن الأرش في هذا الفصل يجب في 
ماله» وفي الفصل الأول تتحمله العاقلة لأنه بالالة يكوث في معنى الححظأ وبغيرها يكون عمدا. 

وقال بعض المشايخ: لا معنى لإيجاب المهرفي «لذا الفصل لتعلق وحويه بقضاء.الشهوة وليست ثمة.٠‏ 
وقال البعض: يجب ويلحق غيرالالة نها تعظيماً لأمرالإفضاء كما ألحق الإيلاج بالإنزال في وجوب الحد. وإذا' 
كانت زوجعه فلا شي عليه. انتى. ملخخصاً (1). والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 


(1) الفتارى اليزازية الموضوع بهامش الهندية ج: ص:1"8.1» نوع في موجيهسط باكسعان. 
۷ بنائعالصائع جنا+ص: *. 4+ مالحق بسسائل تال -ط دبويد. 








ولم أره ذكرالمسكلة الثانية التي وقفت عليها بالشرح وهي تعزيرالمولئ إذا قتل عبده ولم أقف عليها بعدٍ 
متقولة فيما طالعت من الكتب ؛ لكن رأيت في فتاوئ قاضي خخاد: المولى إذا قئل عبده عمداً كان عليه الكفارة» 
واللّه سبحانه وتعالئ أعلم. 

وَلَوْوَقَعَ المَوُلُوُدُ مِنْ يَدٍ أ ٥3‏ وجرا بيو مات قالوا يُكفْرٌ 

مسعلة البيت من الظهيريه قال: صبي مات في الماء أو سقط من السطح فماتء فإن كان ممن يحفظ نفسه 
فلا شئ على الأبوين» وإن كان ممن لا يحفظ نفسه فعليهما الكفارة إن كان في حجرهما وإن كان في حجرأحد 
هما فعليه الكفارة» هكذا روي عن نصير. ون ای ای ی ران ن اکا نی ی د رة 
ومات أو احترق بالنار لا شي عليهما إلاالتوبة والاسعغفار . واحتار أبو الليثٌ أنه لا كفارة عليهما ولا على أحدهما 
إلا أن يسقط من يدهء لأن الكفارة إنما تجب إذا اتصل بفعلهء والفتوى على ماانعتاره أبوالليتٌ . انتهلى. ونحوه في 
كبرى الخحاصي. والله سبحانة وتعالئ أعلم. 

وَقَاصِدشَخْص إن صاب لاق 4۸1¥ قدا حصا رَلْقَثْلُ فيه مُعَثْرْ 

وان آم عَصوا ُو فِي الكل عاي ۸11 وَمَنْ فص عَدُرَاءَ بالدفع يُومَرُ 

يقال: فض البكارة إذا أزالها. وقيل ماحوذ فن فضضت اللولوة إذاحرقتها .و”العذراء“ ذات العذرة وهي 
البكارة. وقداشتمل البيتاك على مسائل. 

الأولى: قال في البدائع: والخطأ قد يكون في نفس الفعل وقد يكون في ظن الفاعل أما الأول فنحو أن 
'يقصد صيدا فيصيب ادمياً أو أن يقصد رحلاً فيصيب غيره وإن قصد عضوا من رجحل فأصاب عضرا احرمنه فيهذا 
عمد وليس بخحطأً. وأما الثاني فنحو أن يرمي إلى إنسان على ظن أنه حربي أو مرتد فإدا هو مسلم. انتيلى(١).‏ وفسره 
في العيون يأنه أراد أن يضرب يذ رجل بالسيف فاحطأ فأصاب عنقه فأبان رأسه فهو عمد. وضى الثانية. وهذا 
مااشتمل عليه البيت الأول وصدر الثاني. وقال: ولوأنه أراد رحلاً فأصاب عدق غيره فهوخط ونحوه في الخحلاصة. 

الثالثة: دفع بكراً فأزال عذرتها بالدقع يحب عليه مهر مثلها. قال في فتاوئ قاضينحال: لوأزال عذرة 
أحنبية بحجرأو نحوه كان عليه مهرمثلها. ولودفع بكرا فسقطت وذهبت عذرتها كان عليه المهرفي ماله» لأنه شبه 
'العمدء وعليه التغزيرأيضاء كانت المرأة كبيرةٌ أوصغيرةٌ (؟). وفيالظهيرية الصغرى حارية دفعت أخخرى فذهبت 
عذرتها قال محمد عليها صداق.مشلها . انتؤى. 

قال المصِنفٌ: وينبغي أن يخمل قول قاضي حال على ماقاله محمد لمافي الظهيرية» وصرح به أبوالليكٌ 
في عيون المسائل. فقال: لوأن رحلاً تزوج صغيرةٌ فدفعها دفعةٌ واحدةٌ فأذهبت عذرتها ثم طلقهًا قبل الدعول فلها 
نصف الصداق » ولا يجب بالعذرة شي في قول أبي حنيفة وهوقول أبي يوست في رواية الحسن. وفي قوله الذي 
)00( بدائع الصتائع ج:3, ص: ۲۷۲ كتاب الجنايات حط ديويند. 
9( نتاوى قاضي خان على هامش اللفتاوى الهندية ج:"؟» ص: 45 4 -ط باكستان. 
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روى عنه محمد وزفر وحوقول محم لها المهركاملً. انتهى . ونقل عن شرح الواقعات نحوه. 
قلت: اشتبه على المصدفٌ أيضا مسكلة مالو زالت العذرة يدفعة الزوج بمسكلة مالوزالت بدفعة الأحنبي» 
والفرق بينهما ظاهرء لأن الزوج يملك إزالة العذرة» بخلاف الأجنبي» ومسئلة قاض يناد في الأجنبي وممكلة 
العيون في الزوج فتأمله! واللّه سببحانةٌ ؤتعالئ أعلم. 
ثم إن قوله ”بالدفع“ متعلق بقوله ”ومن فض غذراء“ يعني من فض عذراء بدفغة لها وقوله: "يزمر" يعني يمر 
بدفع المهر. ولوقال: خ 
ولوفضهابالدفع بالمهريؤمر 
لكان أحسن على أن النظم حال عن التفصيل في الأجتبي والزو ج» فلو قال: ع 
وبالدفع غيرالعرس لوفض.يمهر 
لاشتمل على ذلك منطوقاً ومفهوماً لكنه يفوت فيه بيان مذهب محم وهوالتسوية بين الأحنبي والزوج؛ وحينعذ 
فيجعل الييتان هكذا سه 


وصطأ مصيب غيرما قدأراده وعمداً إذا في العضوذلك يصدر 
ولاشي إن عرسا يضشض بدفعها وشناكا لغير للكل يمهر 


لقصد الترفية بالمقصود فالشطر الأول مشتمل على أنه لو أصاب غيرماقصد كان خحط) وحكم الخطأ معلوم, 
والشاني على أنه لوكان ذلك في عضوكان غمداً على مامر. والثالث على قول الإمام وأحدقول الثاني في الزوج أنه 
لا شي عليه» والرابع على قول محمد أنه يجب المه ركما هو الحكم في الغير أي غير الزوج للكل أي لأئمتا العلا ثةه 
فتامله ! والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

جص بعص فِيُّ اللسان وَحَرْفِهٌ ©4879 من الدّيَةٍ سب حَيْثٌ مَاعَنْهُ يَفُصْرٌ 

في البيت مسكلتان . 

الأولى: من الظهيرية قإل: في اللسان الدية إن كان حط وإن كان عمداً ذكرفي الأصل أنه لاقصاص في 
النسان ؛ قطع البعض أوالكل. وعن أبي يوس أنه إذا قطع الكل يجب القصاص. وفي العيون : قال أبوحنيفة في 
النسان: إذا أمكن القصاص يقتص. والفتوى علئ أن لا قصاص في اللسان» ونحوه في قاضي تحال وكبرى الخاصي 
والهداية» لأنه مما يقبض ويبسط فلايمكن اعتبار المماثلة» وكذا الحلاف في الذكر. وقد أشارإلى الراجح والمرحوح 
بقوله : ”ويقتص بعض في اللسان" فاته أفهم أن الجمهور لا يقتص فيه كما صرح بأن الفتوى عليه. قال: والمفهوم 
من الفوائد حلافه. , 

الثانية: لوقطع بعض اللسان بأن قصر عن الكلام بجميع الحروف ففيه الدية كاملة . وإن قصر اللسان من 
الكلام ببعضهنا فينسب ماقصر عنه اللسان من جميع الدية فيجبء فإن كان التقصيرعن نصف الحروف فيجب تصف 
الديةء أوعن ثلشها فيجب الغلث» أوعن ربعها فيجب الربع؛ أوعن جزء قيجب بقدره. 











وهل يجب اعتبار حميع المعجم أو حروف اللسان فقط؟ احتلف المتأخرون فقال بعضهم: يعتبر الجميع» 
وقال بعضهم: يعتبر حروف اللسان لأنها هبي المنتفع به فيهاء والأصل في ذلك مازوي أن رحلاً قطع لسان رحل في 
زمن علي فأمرعلي مقطوع اللسان أن يقرأ حروف المعجم فلما قرأحسب ماأسقط وحكم عليه بقدر ذلك» وهذا 
محتمل لأن يكون عمل حسابه من بحروف اللسان أو من جميع الحروف . 

قلت : في مختصر المحيط قال بعضهم: إن كان لا يتكلم بأكثرالحروف تجب دية كاملة وإن كان يتكلم 
بعامة الحروف بحيث يفهم الناس في أكثر الأمور إل في الإفهام نو ع نقصان » تحب حكومة عدل » والأأصح هو 
الأول . والله سيحانةٌ وتعالئ أعلم. 

قال:وهذاملحص مافي البدايع» والمبسوطء وقاضي خحاد» وكبر الخخاصي والهداية والنهاية. 

وهوالمشارإليه بقوله: "وحرفه من الدية أنسب حيث ماعنه يقصر“ لكن الظاهر أن الضمير في ”حرفه“ 
للسان فيكون احتيار اعتبار حروف اللسان. وقد ذكرأنها ثمانية عشر وأن الطرسوسيح قال إنه وقع الاحتلاف في' 
عددهاء فالخاصي ذكر أربعة عشرء والسغناقي ستة عشر. وأنه على الثاني يكون في كل حرف ستمائة خمسة 
وعشرون ومن الذهب انان وستون ونصف, وعلى الأول سبعماثة وأربعة عشر.درهما وثلاثة أسباع درهم. 
وينظرقيما قالوا بأنه إذا كانت الحروف متعلقة باللسان فكيف يمككه التكلم بشي منها إذا قطعء“لأنه لايمكته 
التكلم بعد القطع ليس من حروفه قلا يتصور ما قالوا. 

وأفاد المصنكٌ أن كوتها ثمانية عشرقول النحاة والقراء » وإن كلام الخحاصي لاحصرفيهء لأنه أتى بكاف 
التشبيه وأن القسمة التي ذكرها على هذا القول في الفرايد لايصح, لأنه غلط في زيادة سبع وإنما هي سبعان ‏ وإنما 
نظرفيه لا بطرفيه لأن اللسان كله لا يعمل في كل حروفه فالقطع قد يقع مختصا بما يعمل في حرف دون آخر. 

قلت: الحاصل أنه إنما نظر ف تغبيرهم بقطع لسانه ولا شلك أنه إذا قطع لا يمكن النطق بشي من حروف 
اللسان ومرادهم قطع بعضهء لأنه لا يتصورالنطق ببعض حروفه إلا إذا قطع بعض حروقه فنظره صحيح لكن 
عباراتهم تجوزوا فيها فأطلقوا الكل وأرادوا البعض. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. وأفاد أنه يخص الحرف على 
حساب ثمانية عشر من الذهب خمسة وخحمسون ونحمسة أسباع ومن الدراهم تحمس مئة وتحمسة أسباع . انتؤى. 

وفي الظهيرية: إذا ادعى المجني عليه قرات الكلام يستقر حتى يسمع كلامه. وفي النهاية: أن نكول الجاني 
عن اليمين. يغبت الفوات؛ وهذا يدلّ على أن القول قول المجني عليه. 

فز ع: في لسان الأحرس والصبي الذي:لايتكلم حكومة عدل. واللّه سبجانةٌ وتعالئ أعلم. 

وَحَافِرٌ بِعْرٍ فِى القَيَافِي دَمُ الَذِى ج470 بيه يَكَرَدَئ لَايُقَادُ وَيُهُتَرٌ 

وقد فى َير لمر أ رلا م4 فَرّق لَوُللْمَاءٍ أَولصٌيّد يُحْمَرُ 

الفيافي:جمع الفيفاء وهي الصحراء الملساء والأئمة:جمع إمام. 

اشتمل البيتان على مسئلة والخلاف فيها من القنيةء رقم للمحيط وقال: احتفر بثرا في طريق مكة أوغيره في 





الفيافي في غير ممرالناس» فوقع فيها إنسان لم يضمن» وذكر فيالأصل ولم يقيده بغير ممرالناس فقال: إذا اجتفر 
البعر قي طريق مكة أوغيره من ألفيا في فلا ضمان عليه في ذلك بحلاف الأمصارء ألا ترى! أنه لوضرب هتاك 
قسطاطا أو اتخذ تنوراً للخيزء أو ربط 'دابة لم يضمن ما أصاب ذلك. قال رحمه الله : يعني المولى البديع وتعليل. 
القاضي الصدر في شرحه: أن الطريق التي في الفيا في لها حكم الفيا في, لأن لهم أن يمروا في مواضع أحرء كما 
يمرون فيها فلم يتعين للمرورء بحلاف طرق الأمصارء وفيما بين الأراضيء لأنه لا يباح الانتفاع له إلا بالمرور فدل 
على أن حافر البعر في طرق المفاز وغيرها لا يضمن.. 

قال البديع رحمه الله : العقييد في المحيط بغير الممر صحيح» فإنه قص عليه في شرح السرحسع فقا 
وهذا إذا كان في غير محجمة فأما إذا احتفر في محجمة الطريقء فهو ضامن لما يقع فيه. قال: وهطكذا فسرفي, 
المحيط النحواب في نصب الفسطاط في طريق مكة» أو في طريق احر: ثم قال: والحفر للماء والصيد سوي )١(‏ . 
وقي بطرة نسختي بالقنية ما للبديع فصح» وظهرت الرواية بهذا أنه إذا كان في غير الممر فلا ضمان» وأما في المحر 
ففيه تردد. وظهر بهذا غلط من قال بالضمان في غير الطريق. والله أعلم. 

وَدُوْنَكَ أَقْسَامٌ الشجاج وَحُكْمَها 48709 وَمَا كر الْأَصْحَاب فِيهَا وَقررَوًا 

"دونك“:ظرف منقول للإغراء معناه ألزم أني به للتحريض على معرفة أحكام ”الشجاج“ جمع شجة وهي 
الجراحة في الوحه أو الرأس. قال:: ولم أنظمها لغرابتها بل لتسهيل حفظهاء فإنها مذكورة في كل الكتب. قال:. 
وليس هلا الكلام في هذا الفصل فيما يتعدى من الشجاج ويسري بحيث أنه يفضي إلى القتل» وإنما الكلام فيها 
قبل ذلك, وهي.عشرة. ذم ذكر ونه التحمير وقد رأيت تأخيره. والله أعلم. 

فخارصة ما يَحْدُش الْجلْدَ حَرْصهًا 48779 وَدَامِعَة بِالْعَيِن دَمِعْ يَعْرْغِِرٌ 

”الخارصة“ بالمهملات يقال خرص القصار الثوب أي شقّه و هي التي تخدش الجلدخرصها: أي شقها. 
قال: وإن شعت فقل يخرص الجلد حدشهاأو شقها. . , 

فال قاضي خحاں: هي التي تخحدش إلبشرة ولا يحرج منهادماوسمي نحادشة (؟ ع والدامعة بمهملتين. قال في 
الذخميرة: إنها مماحوذٍ من دمع إلعين فكأنها سميت بهذا الاسمء لأن الالم يصل إلي صاحبها فتلمع:عيناه بسيب 
ماينجد من الألم. وفي الظهيرية استيعد هذا. 

قال المصنفٌ: وسميت دابعة: لأن الدم يخرج منها بقدر الدمع في المقلة يتغرغر ولا يسيل. والله أعلم. 

وَدَامِيَةٌ سَالَتْ وَبِاضِعَةٌ بَرَتْ 48509 وَلآَحِمَةٌ فِي اللَخم قَطعا تُوثّرٌ 

اشتمل البيت على ثلاث مسائل كملت بها حمساً. ”الدامية“مْ بالمهملة والتحتية. قال قاضيخنان: هي التي: 
'يخرج منها الدم. و”الباضعة“: بالموحدة وبعد الألف معحمة يعدها مهملة قال قاضي حال: هي التي تيضعاللحم أي 





. القنية المنية ص: ۳۸۰ باب يناع القخطرة وحفرالبثر وتحوه في الطريق‎ )١( 
كتاب الحنايات.‎ ٤ قتاوى قاضي خمال ج: 4 ص:‎ 2 
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تشقه؛ )١(‏ انتلى. و”البري": القطم. و”للاحبمة بالمهملة قيل هني التي تشق الحم ولا تصدعه. وقيل التي 
أحذت في اللحم ولم تبلغ السمنحاق. وقال قاضي خان: هي التي تدق ولا تقطم(۲). وفي غالب الكب يذكر لفظ' 
المتلاحمة. وفي المغرب: هي التي تشق اللحم دون العظم ثم تتلاحم بعد شقها أي تلم وتلتصق. وفي المبسوط: 
روي عن محمد أن المتلاحمة قبل الباضعة. وهذا احتلاف في ماعذ الكلمةلا الحكم؛ فإنه ذغب إلى أنه فناحوذ 
من التحح الشيكان: إذا اتصل أحدهما بالاحر فهي ما أظهر اللحم ولم يقطع. والباضعة بعضها لا يقطعه. وَفيٰ ظاهر 
الرواية: المتلاحمة ماتعمل في قطع اللحم أكثر فهي بعد الباضعة(17). واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

رحا ملي يجلتة راه 4۸ اي تن طم الراي وَللَْم ير 

الضمير في ”سمحاقها “للشجاج. و”البتر: القطع. 

وفي البيت» السادسة من الشجاج وهي بمهماتين أولا هما مكسورة واخرهما قاف: وهي اسم للقشرة 
الرقيقه التي فوق عظم الرأس فإذا قلعتها الشجة سميت باسمها ولد لك قال*نلقى" أي توجد بالغة إلى جلدة زأسه 
التي بين عظمة رأسه واللحم . واللّه أعلم. 

نضح تا اصح الَف ةا ه٠4۸‏ اة وهي لين اقم تيده 

00 البيت على السابعة وهي ”الموضحة”: بالضاد المعخمة والحاء المهملة من أوضحت الشجة الرأس 

شقت العظم. والقامنة: وهي ”الهاشمة“ بالشين المعجمة وقد فسرها في النظم بقوله: ”وهي الي العظم تكسر“. 

ay‏ قال ابن المنذر: والنظم يدل عليه. والله أعلم. 

لتك ل لتر له عند a E‏ 

اشتمل البيت على التاسغة, ”المنقلة»: بالتشديد بفتح القاف قاله ابن السكيت_ولين فار وأيدوه بقول 
الشافعي وأبي عبيد وهي التي ينقل منها رأس العظام. ونص الفارابي على أنها بكسر القاف وتبعه الجرهريء لأنها 
تكسر العظم وتنقله. وحكى فيها الوجهين في البزازية (4). 

والعاشرة: وهي "اللمامومة“ التي تبلغ أم الرأس حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد دقيق. وأم الدماغ: الجلدة التي 
تجمعالدماغ وبعض العرب يقول: آمة بالمدء وعليه أكثر أصحابنا. وهي أشد الشجاج. .قال ابن السكيت: وضاحبها 
يصعق كصرت الرعدو كرغاء الإبلء ولا.يطيق المرورفي الشمس. ونقل عن ابن الأعرابي أنها مقصورة. واللّه أعلم. 

وَدَامِعَةَ ما لِلدَمَاغ وَصُولهَا 42013 وَجَايِمَة ِي الحََوْفٍ حَيْتٌ يَفْطِرٌّ 

:الدافغة: بالدال المهملة والعين المعجمة هي الأمة الواصلة إلى الدماغ» ولم يذكرها محمد مع الشجاجء 
لأنه لاحتهاة معها غالبا فليس لها حكم على حدة. و”الجايفة”؛ ما تصل إلى الحوف من الصدر والبطن والظهر 
)١(‏ المصدر السابق يتمامه. 


١‏ 6 الميسوط للسرحسج ج: ۱۳» صن:۳ ۷ء الحرء ۲۹ كاب الديات - ط بيروت. 
(4) الفاوى لليزازية ج: اص :37 ا كتاب الحدايات , نوع في الشحاع ط بولاق مصر, 














والجنبين» والاسم دليل عليهء لأنها هي الجارحة النافذة. وفيالظهيرية: ولا تكون الجايفة في الرقبةء ولا في الحلق. 
وإنما تكون فيما يصل من الجوف إلى الصدرء والظهر والبطن. عن أبي يوس كل ما وصل من الرقبة إلى موضع 
لووصل الشراب إليه كان مفطرا هو حايفةء لأن لذلك المرضع حكم الحوفء ومافوق ذلك لا جايفة فيه. قال في 
النهاية: فذكرها في الشجاج وقع اتفاقاً. 

وقد رأيت أن أذكر وجه الحصر الذي قدمه المؤلفٌ هنا. وذلك أن الشجة إما أن تقطع الجلد أولاء والأول 
لا يكون شجة: والثاني إما أن يظهر فيها الدم أولاء الأول الخارصة؛ والناني أما أن يسيل بعد الظهرر أولاء الفاني. 
الدامغة . والأول إماأن يقطع بعض ا لاه الغاني الدامية؛ والأول إما أن يقطع أكثر.اللحم الذي بينه وبين العظم 
أولاء الثاني الباضعة, والأول إما أن يظهر القطع الجلدة الرقيقة الحائلة بين الجند والعظم أولاء الثاني المتلاحمة, 
والأول السمحاقء ثم إن أظهرت العظم ولم تنقله فهي الموضحة».وإن نقلته فهي المتقلة» إن لم تصل إلى الجلدة 
التي بين العظم والدماغ وإن وصلت فهي الامة. وقد تقدم أن الدامغة تقضي )١(‏ على النفس» وأن الجايفة من 
الجراح لامن الشجاج . واللّه أعلم. 

فَموْضِحَة فِيْهَا الْقِصَاصٌ تَعَمّداً :48059 وَمَا قبل آيضاً ا والحخومة تدر 

وَمِنْ دي نِي حَطيِهًا يضف عُشْرهَا #81773 وَهَاشِمَةٌ فِي الخِطا وَالْعَمِدٍ تَعَسَّرٌ 

الخطا: بكسر الخخاء المعجمة بمعنى الخطا بفتحها كمن يذنب ذنباً علي غير عمد. والضمير في”عشرها“ 
للدية. وعشرت الما ل أحذت عشرة. 

وفي البيتين بيان لأحكام بعض الشجاج.المتقدمة» فالموضحة إن كانت عمدا فيها القصاص لما روي أنه 
صلى الله عليه وسلم قضى به فيهاء ولامكان المساواة بإنهاء السكين أي للعظم, ولا قصاص فيما قوقهاء وهي ثلاثة: 

شمة والمنقلة والامة لما فيه من كسر العظمء وتعذر المساواة وحشية الهلاك. 
وهذا ما أشار إليه قوله ع : 
فموضحة فها القصاص تعمدا 

وقوله: ”ومافبل أيضا" أي ما قبل الموضحة وهي الستة السابقة ذكرهاء يجب فيها القصاص. وهو ما ذكره 
محمد في الأصل وهر ظاهر الروايةء ولذلك قدمه المصنفٌ. وفي رواية الحسن بن زياد يجب فيها حكومة عدل/ 
ونقل في عيون المذاهب الإجماع علي ذلك اعتماداً عليها. والمصنفف أطال هنا بذكرالخلاف قي حكومة العدل» 
وليس هذا الكناب موضعه فحذفتاه» وبين أن في الموضحة إذا كانت حط نصف عشر الدية وأن في ١‏ 
مطلقاعمدها وخطأها العشر. وهذا ماأشار إليه البيت الغاني. واللّه أعلم. 
مُتَقّلَةٌ عُشْرٌ وَنِضْكَ تُلْتهَاط؛/400 لِجَئِفَةَِمَامُوْمَةَيتَفَدَرٌ 


اة بير ل عا ۷3 مس تهبن فا و عار 


(۱). في تسر ” تأني “ مكان ”تقضي” 














أي يتقدرفي المنقلة من الدية عشرها ونصف عشرهاء وفي الجايفة والمامومة ُلِتث الدية. 


.وهذا مااشتمل عليه البيت الأول. وإن نفذت الجايفة فهي كالجايفتين يتكرر فيها الثلث. وهذا ما اشتمل 
عليه البيت الثاني. وفي الإيضاح ليس في شي من الجراح أرش معلوم غير الحايفة . والله أعلم . 
وإنما احتصرت هذه المسائل لشهرتها وذكرها في سايرالكتب فأغنى ذلك عن الإطالة فى الكلام؛ والمصدف 
أوسع بتقل فرواع وأدلة » والمسكلة ليست من شرطه كمانبه هي عليه أولا. واللّه الموفق. 
تكميل: قد فات المصنف من الغرائب مسثلة جناية الحايط المايل يعد الإشهاد» وإذاكان حايط مسجد 
أووقف وهي غريية» والحامل على نظمها أني سئلت عنها ني سنة ست وثمانين وثمان مائة فرأيتها مذاكورة في 
فصول العمادي وهذا نص ما ذكره عارّيا إلى ديات واقعات الناطفي : مسجد مال حايطه يشهد على الذي يناه»: 
فإن وقع بعد ذلك على رجحل فقتله تجب ديته على عاقلة الذي بناه» وإذاوقف دارا على المساكين ودفعها إلى رجحل 
وأشهد على الو كَل فقط يرحع على عاقلة الراقف » وهكذا ذكر في ديات الجامع الفتاوئ. انتهئ. 
ثم وقفت عليها يعد ذلك في عمدة المفتي للصدرالشهيد: ولفظه: مسجد مال خايطه فأشهد على من بناهء 
فإن وقغ وتلف يه إنسان فديته على عاقلة من بناه » ونحوه في الولوالجية. وقد استخحرت الله تعالى ونظمت 
المسغلة . فقلت: مه 
واشهد على الانى إذا مال خايط لمسجده نم العواقل تخسر . 
وقف المساكين الو كيل وحسروا عواقل رب الوقف فيما يخحرر 
وضمير ”لمسجده" لباني المسجد ” والو كيل “ متعلق ب”أشهد"” في البيت الأول . وا الله تعالى أعلم, 


فصل من كتاب الوصايا 


وهي شرعاً: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع في الأعيان أو المنافع. 

وغي الإيضاح: الوصية ما أوجبها الموصي في ماله بحد موته» أومرضه الذي مات فيهء أما ما أوجبه بعد 
الموت فيعتبر حال وقوعهء وإلايعتبر حال الإضافة. وأما التبر خ فيعتبر حالة العقّد فيه فإن كان صحيحاً جاز من 
جميع المال؛ وإن كان مريضاً جاز من النلثء لأنه لم يضفه إلى حالة مستقبلة» وإنما أوجبه للحال» فيعتبر حالة 
الإيجاب فكل مرض صح منه فهو كحال الصحة فيما أوحبه من جميع المال. 

و”الإيصاء“: طلب شي من غيره ليفعله على غيب منه حال حياته وبعد وفاته» والأشهر فيه الكسر والفتح لغة. 
وهو وصي فعيل بمعنى مفعول» ويقال: وصيت إليه وأوصيت. 

ومناسبتها بالجنايات أن الجناية قد تفضي إلى الموت الذي وقته وقت الوصية» وأيضا أخر أحوال الادمي 
لموتء والوصية معاملة وقت الموت. والله أعلم. 0 








۰۸ 


الى اننْيِنٍ أوؤصي فَالْمَرْدُ حطر ب EEE‏ نة اة اشر 

رَقِيْلَ إذَا أؤصئ الئ حل راج «[الام» على حِدَةٍ قال يجوز وب 

اشتمل البيتان على مسئلة.والخحلاف فيما إذا أوصى إلى اثنين يمنع كل واحد منهما عن الانفراد بالتصرف 
دون صاحبه عند الإمام ومحمِدٌ إلا في أربعة عثئر موضعاً فإنه يجوزالتفرد وسيأتي. وقال أبويرسقٌ: يجوزأن' 
يتفردكل واحد منهما بالتصرف في جميع الأشياءء وبه قال الثلاثة. وإلى ذلك أشار بقوله: ع 

ويعقوب عنه كالأئمة أشهر 

واحتلف على قول الإمام فيما إذا أوصى إلئ كل واحد على انفراده؛ فقيل يتفرد بالتصرف كل منهما في 
كل الأشياء كما لوو كل اثنين كل واحد على انفراده» وقيل لاينفرد إلا في الأشياء المذكورة. وقيل: الخملاف في 
الفصلين واحد. وفي النهاية: أن الحلاف في صورة البيت الثاني؛ وأما في صورة الأول فلا انفراد بالإجماع؛ يعنى 
إجماع أصحابنا. 

قال: وقي قولي”ويعقوب عنه“ إشارة إلى عدم الجزم بمذهبه في ذلك ذكريعني في النهاية عن قاضي خال: )١1(‏ 
قيل: الحلاف في الأولء وأما الثاني فينفرد كل بالتصرف عند الكلء وقيل: الخلاف في الفصلين واحد. وطكذا 
ذكره المحبوبي في شرح الجامع الصغير. فقال: وذكر شمس الأئمة الحلوانيّ في شرح الكتاب عن أبي القاسم 
الصفار هذا الحلاف بينهم فيما إذا أوصى إليهما جميعاً معاً بعقد واحدء وأما إذا أوصى إلى كل واحد فنهما يعقد 
فل عه ينف كل انعد مما باس فت وو 

أقال الفقيه أبواللية: وقول أبي القاسم الصفار أصم, وبه نأعذ وحكي عن أبي بكر الإسكافي أنه قال: 
الخلاف فيهما جميعاسواء أوصى إليهما جميعاً أومنفردأء وجعل في المبسوط قول الإسكافي أصح. 

قال: ولم يذكر في الكتاب ما إذا أوصى إلى كل منهمابانفراده. وقال كثير من أصحابنا: أن هنا يتفرد كل 
- واحد» ولكن الأصح أن الخلاف في الفصلين. هذا ملحص ما في النهاية. وقال في البزازية أيضا أنه الأصح(۲) . 
ر ی ي حو ا 

قال المصنفت: تنبيه لاأعلم خلافا فيما لوأوصى إلى اثنين معاً في شي واحذء وجعل لكل واحد منهما' 
التصرف فنفرداً بأن Ag BA e Aa‏ 
متفرداء وهذا يقتضي تصرفه على الانفرادء لا فيما لوأوصى إليهماعلى أن يتصرفا مجتمعين فليس لأحدهما الانفراد 
بالتصرف, أنه لاينفرد بالتصرف» لأ نه لم يجعل ذلك إليه » ولم يرض بنظره وحده . واللّه أعلم . 

وَقَالَ ضَعَا تُلْقِي ب حَيثٌ أ بِحَيْتُ أرَدثُمَا طم/4 فَمَالَمْ يَكُوْنَا مُجْتَمِمَيْن لان 


مسكلة البيتٍ ا CN‏ 





(3) _فناوى قاضي خحال ج:4 ص:6174/ قصل فيبا يكون قبولاً للوصية. 
(7) الفتاوى اليزازية ج:اص: 4 4 'كتاب الوصاياء فصل في نعصرفات الرصي على هامش الغتارى الهندية. 








أحدهما: أعفظليه فلانًء وقال الأحر بل فلاناً لم يكن لواحد من الرحلين شي» لأن الوصيين لم يجتمعاعلئ واحد متهماء 
وإنمافوض الرأي قي الوضع إليهماء هذاشي يختاج فيه إلى الرأي لاختيارالمصرف» ورأى الواحد لايكون كرأي الاثثنيين. 

وبحث الطرسوسي أنه لايتبغي أن يقال: يصرف القاضي» لأن الوصي مخختار الميت . 

قالالمصنتف: ومغئار انميت إذا كان عدلاً أميئاً ت ولايقدح اعتلافهما لاحتمال كونه لقصد صالح, 
٠‏ فلايملك القاضي عزلهما بذلكء فلوقالا: لانصرفه لأحّد لم يكن للحاكم الاعتراض ولاصرفه إلى أحد. وأفاد 
أن المسيعلة في الظهيرية أيضا. 

ثم نقل فرعاً ذكزه في الظهيرية. وهو: لومات أحد الوصيين قبل أن يفعلا شيا بطلت الوصية » ورجع الثلث إلى . 
ورثة الموصيء ولوقال: جعلت ثلث مالي للمساكين.يضعه الوصيان بحينث شاء من المساكين؛ قلومات أحدهما يجعل. 
القاضئ وصيااحرمعهء وإن شاء قال لهذا الثاني: ضع أنت وحدكء انتهى. ونقله في قاضی حان وغاوی أبيالليث. 

قلت: وفيمختصر المحيط في الصورة الأخخيرة قال أبو يوسكٌ: للاخ رأن يتصدق وحده. 

وقد ألحقت الفرع الأول في بيت» لانه من تتمة حكلم المسكلة التي نظمتها تكميلاً للفايدهء فقلت: به 

ويبطل إيصاؤه إذامات واحد ولم يفعلا شيعا وإرثايصير 

وقد ذكرها في مخعصر المحيط أيضنا . واللّه أعلم. 

ومن هنا أحذفي ذكر المستائل الأربعة عشرالتي ينفرد فيها أحد الوصيين بالتصرف الموعود بذكرهاء فقال 
والله أعلم: 3 

وني لكف اهيز عق مُعْبّن ,۸۷ قَضَاءٍ دُيُّوْن لا اقُِضَاء يُقرّر 

وح رَانْهابٍ حُصُوْمَةٍ (.44 وَحِفُظٍ وَبَيْع فِيالَذِي يَتَصَوّر 

وتَنَفِيْذٍ عَيّن فِيالَوَصِيَّة ردقا ۸۸ سِد الْمُسْتَرئ الإيْدَاع مَاعَابَ يُحَضَر 

الضمير في”يقرر“ للتفرد أي ينفرد أحد الوضبين بالتضرف قي طلم المسائل باتفاق علمائنا الثلاثة وعد منها” 
في النظم ائني عشرء غاليها من الهداية والنهاية. 

قال في الأ سرار؛ وإذا أوصى إلى رجلين لم يملك أحدهما الانفراد في التصرف إلا في ستة أشياء: تجهيز 
الميت وهي أولى النظم, لكنه ذكر في النظم شراء الكفن» والتجهيزء والأوّل يدخحل في الشاني فلو قال: ”ويفرد 


بالعجهيز“ كان أولئ » وأنص في-المراد. 
وقضاء الدين بجنس حقه وهي ثالكة النظمء بخلاف الاقتضاء كما أشار إليه النظم. وشراء ما لايد مته . 
للصغير وهي الرابعة. 


وفي وسيط المحيط: موشراء الطلعام: وا 5»-واستيجارالظفرونيع ما يسرع إليه الفساد غند التأ روفي . 
الضامسة“ ورد الغصبء والوديعة والخمصومة وهي ثلاثة بها تنم سبعةٍ (1). 


%( الهداية ج:٤‏ ص:۲۷۸» كتاب الوصايا باب الوصي ومایملکه. 
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ذكرالمصنقٌ متهارد الوديعة والحصومة وهما الادبة والصادية عكر وذكرهاقاضئحان فى شرح 
الجامع الصغيرئمانية راد تنفيذالوصية المجينة وهي التعاسمة. قال في الوسيط : بألفين أوبألف مرسلة وقبول الهبة 
وهي الخامسة. وفى الوسيط : وليس لأحدهما قبض الموهوب لليتيم وأنه مشتكلء لأن الهبة لاتتم إلابه» وفي 
تاتجيره حشية الفواتء» وأنه في.معنى جمع الأموال الضائعة»إ١)‏ وقد صرح في العمادية بذلككء فإنه قال: وليس 
لغيرالأب والجد ووصيهما ؤلاية التصرف في مال الصغيرة وكذا إذا وهب للصغيرهبة فللذي هوفي حجره أن 
يقبضها وليس له أن ينفقها عليه لما قلنا . والله أعلم. 
. وحمع الأموال الضايعة وغي الثانية عتر_. وفي النهاية قال : إن قبول الهبة يحتمل أن يكون من جنس 
هذه فيعد ان واحدا,. 
والثانية: عتق عبدبعينه لأنه لاييحتاج ف في ذلك إلى رأي ولااجتماع ؛ لكن فاضي ععان أطلق عتق النسمة 
ولم يقيد بكونها معينة(؟). والله أعلم, 
السابععة: حفظ الأموال التي لليتيم وليس هومن باب الولاية» فكل من وقع في يده وجب حفظه عليه. 
العاشرة: رد المشت٠‏ شراءً فاسداً وليس من الولاية المسنفادة بالوصية بل ملحق بقضاء الدين. وفي 
الوسيط: عدرد من المبيع بببع من الوصي وإحارة نفس اليتيم. فجملة ما في النظم اثنا عشرء وفاته واحدة مذكورة 
في كلامه في الشرح وهي رد الغصب» وما ذ كره في الوسيط من الصورتين فقمت خدمسة عشر. فاستخرت الله 
تعالى وغيرت الأبيات وجعاتها مشتملة على جميع ذلك. فقلت: وبالله التوفيق سه 


ويفرد بالتجهيز عتق وصية إذاعينا حفظ بيعمابهيتضرر 
برد لغصب مودع فاسد الشرا . وحق مبيعمنه قالوا وسطروا 


ونصيت على قبول إلهبة لما قد مته عن الوسيط. والمراد ي”الحاجة“ حاجة الصغير التي لا بدله متها 
وب”الحفظ“ بحفظ أمواله. وزاد قاضي نحا صورتين غيرما ذكر وهي قسمة ما يكال أو يوزن» وتنفيذ وصية بالتصدق 
عنه بكذا وكذا من ماله إذا كان ذلك لفقير معين» أو مسكين معين. فألحقتهما في بيث فقلت: ى 

وفسمة موزون مكيل وصية بألف لذي فقر.تعين قدروا 

وھا بلج میم عر لا اھا نحا فی مرح إا فی کان لل والله أعلم. 

وَيَمْلِك أنْ ييوْصى الرَفِيِقُ له کک وروي تنا أن البموَار مُعثرٌ 

"يوصى“مبني لمالم يسم قاعله إولهيتعلق ب ”الرفيق 

ومسكلة البيك من قاضي نخانه قال أوصي إلى رجلين فمات أحد الوصيين» .وأوصى إلى صاحبه جازء ويكون 


(1) في ثن” الضالة“ مكان ”الضائعة* 
(۲) قاری قاضي حال ٤:‏ ص »٤ ۲٤:‏ كتاب الوصايا ء قصل قيمن يجوز وصيته وفيمن لايحوز وصيته. 








لصاحبه أن يتصرفء لأن انال فف بإذن صاحبه في الحياة جازءفكلا بعد الموت. وروي أنه لايجوزء: 
والصحيمح هر الأول (١).انتهى.‏ 

وقد أشارالناظم إلى ذللك حيث صدز بالصحيح؛ وعبرعن الثاني بصيغة التمريض» واللّه الموفق. ولوقال: ع 

ويملك أن يوصي بها لرفيقه 

لكان أوضح وأقل عبارة . وفي الحاوي القدسي: أنه أوصى إلى صاخجيه يجوز عند محمد وهو قياس قول أبيحنيفة 
وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوزء وبه نأحذ. انتهی. 

ولا يخفى أن النظم على ما أشار إليه الحاوي القدسي من آن الماحوذ به عدم الجوازء فغيرت البيت للإشارة 
إلى ذلك. ققلت: 

وصحح قاضي خمان يوصي رفيقه بهاثم لاء يروي وذا البعض ينصر 

وفيه تصريح بآن المصحج هو قاضي حاد» وأن القول الاجر روإية فتنبه له! والله تعالى أعلم. 

وَمَنْ قَوْض الْقَاضِيْ إلَيّه وَصِيِّة[4845 فَيُوْضِيْ يِهَالِلْمَيْرِ قَهُوَ الْمُحَيّرْ 

اشعمل البيت على مسكلة/ قال في القنية في أثناء رقم برهان صاحب المحيط: وصي الميت أوضى إلى غيره . 
بلك + أو وصي القاضي فعل ذلك جازء وصار وصي الميت والقاضي انتهئ (۲): 

والضمير في ”يوصي“ يرجع إلى غيره. والمصنك قال: فيه مسعلتان. لز ولي المتقلمة. 

والغانية:وهي أن وصي غير القاضي كوصي القاضي في ذلك وإن لم يكين ما ذوناً في الإيصاء. 

قال: وهي في غالب الكتب وهذه ليست بظاهرة من النظم كمالايخفئ لاحتمال أن يخعالف وصي القا ضي 
روصي غيره لما في ولاية ای من ارم فاد ارم ن رت ا الک هه لبرت في غيره. وقال: إن قولة: 
”فهو المخير“ أي المختار في الوصاية على غيره مالم يظهرفيه قادح . والله أعلم. 

وَيُطْلَقٌُ في عَهْدٍ الْحَلِيْتَةِ خُلْبُيْ 48849 رنهذالذي يُرْصِيْ عَلَى الْمَوْتِ يَفْصْرٌ 

”العهن“:الوصية يقال عهد إليه إذا أوصاه. وفي البيت ثلاث مسائل من قاضي نحان. 

الأوليخ: قال : الخليفة إذا جعل رجلا ولي عهده فقال الفقيه أبوبكر البلعي: لا يصيرالثائي تحليفة ولايخب 
على الناس أن يعملوا بما أمر الحليفة» لأن الخليفة لو أراد أن يقيم غيره مقام نفسه في حياته وينعزل هرء لا يكون له 
.ذلك فكذلك بعد موته. قال: وغيره من المشايخ قال: ويجوزله أن ينقل الخلافة إلى غيره في حياته وبعد موته وهو 
كالوضيء له أن يرصي إلى غيره بعد موته. ولرأقام.غيره مقام نفسه في حياته واعترل هو لا يصمح (7). 

وهذا ما أشار ليه بقوله: ”يطلق“ أي في زمان حياته وبعد موته. 





)0 شاوی قاضی ان ج:لاص :» كتاب الوصايا » فصل في تصرقات الوصيء على هامش الفعاوى الهندية. ج:" لط بااكستان. 
%9( القنية المنية ص: ۷ باب فيما يتملق بالوصي والإيصاء والعزل واليتيم. 
,22 كاري قاضي حاكن ج إلاص: ١‏ ٠ه‏ كتاب الوصايا » » فصل في مسائل مختلفة » على هامش الفعارى الهندية. ج:"7ءط- ياكستان. 
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قال الطرسوسيح : فاتفقوا على أنه إذا أقام غيره مقام نفسه في حياته واعتزل هو لا يصخ. 

قال المصنفٌ: إن كان قوله في الوصي فهو عين ما قاله قاضي حا فيه. والظاهر أن قرله في الحليفة 
على ذلك يناسبهء وهو منخالف لما نقله قاضي نحان عن المشايخ, نعم لا يتم النسبة بالوصي فإن الوصي لآ يجوز له 
العهد في حال حياته. 

ثم فرق بأن الخليفة يكون تاركاً حقه من الولاية لغيرهء بخلاف الوصي فإن الحق فيه للميت».وماجوزعند. 
المرت إلاللضرورة. 

والثانية:والثالئة: هماآن الورصي يصمح عهده بعد موته لافي حال حياته . وأشاراليهما بعجزالييت بقوله: ع 

وعهدالذي نوصي على الموت يقصر 

إذمفهومه أنه في حال الحيوة لايصح كمامر. واللّه أعلم . 

رَعَرْكُ لومي مدل صح رل لا 4۸۸ ولو کنا کا ر بگاف بور 

يقال : أزره يؤزر إذا قواه وأعانه 

وفي الببت مسكلتان-قال قاضي محان: وصي الميت إذاكان عدلاً كافياً لاينبغي للقاضي أن يعزله وإن لم 
يكن عدلاً يعزله وينصب وصيةاحر» ولوكان عدلاً غيركاف لايعزله» ولكن يضم إليه كافياء ولو عزله يتعزل وكذا 
لوعزل القاضي العدل الكافي ينعزل لي ا د 

قلت: وقي وسيط المحيط : أن القاضي يصبر حاراًاثما . والله أعلم. 

قال: عند بعض المشايخ لا ينعزل العدل. الكاقي بعزل القاضي» لأنه مختارالميت. فيكون مقدباً على. 
القاضيء وذ كرالقدوري : أنه ليس للقاضي آن يحرج وصي الميت من الوصيةء ولايد حل معه غيره إلا إذاظهرت منه 
خيانةء أو کان کافیاً فاسقاً معروفاً بالشر فیخرجه وینصب غیره» ول وکان ثقة ضعيفاً دحل معه غيره وهكذا ذكر في 
الأصلء والطلحاوي في شرحةء ولم يذ كر أنه لو عزله هل ينعزل؟ قال الشيخ الإمام أبويكرمحمد بن الفضل إذا عجر 
الوصي عن تنفيذ الوصاياء للقاضي آن يغزله (۲). انع نتهئن. ومثله في القنية راقما للفتا وى الصغرئء وعزى إلى انعزال . 
العدل الكافي لشرح حواهرز زاده » وأن ظهير الدين المرغينانه ج استبعده: لأنه مقدم على القاضي » لأنه مختارالميت» 
وأن أستاذه البديع قال: إذا كان هذا في وصي الميت فكيف وصي القاضيء ونحوه ف في المبسوط والهداية . 

وقد غلم من قوله: ”ولوكان ذا عسز“ أن الأول هوالعدل الكافي وقوله ” صح“ وتقديمه يدل على أن الأول 
راجح لكونه “كلام الجمهور. وبتعيره ي”قبل“ عن الثاني أشارإلى أنه دون الأول لأنه احتياريعض المشايخ. 

وَوَلِدطفْلٍ أوْصَتٍ الأ عير ؛ 48879 أحَق به إن كان ذلا وأجد 

مسعلة الت منأالقنيةء قال: سكلت عمن أوصت e‏ 
المال لوصيها آم لأب الصغير؟ قال شوقفت طالباً في الكتب حنى ظفرت بالزيادات في" 
(1) المصدرالماپق ص: ۲١-١٠4‏ د. 


زف الممدر السايق ص: : 6 








الباب الغالث من كاب الوصايا: أن ولاية التصرف في هذا المال وولاية الحفظ للأب دون وصيهاء انتهئ. 

ولم أحد هذا الفرع في نسختي بالقنية لكن في العمادية نقل عن بيوع شرح الطحاوى:.وأما وصي:الأخ. 
والأم والعم فلهم أن يبيعوًا المتقول وغيره لقضاء دين الميته والباقي يصير ميرانا للصغير بم ينظرء إن كان للصغير 
أنب حاضرء أووصي :الأب أوؤوصي وصيه؛ أوالجد أب الأب فليس لوصي الأم ولاية التصرف فيما ت ركته الأم » وإن' 
لم يكن واجد ممن ذكرنا فله الحفظء وبيع المنقول من الحفظ وليس له أن يبيع العقار» وليس له ولاية الشراء على 
سبيل العجارة إلاشراء مالا بدمنه للصغير من نفقة أ وكسوةء وما استفاد الصغيرمن مال غيرميراث أمه فليس لولي 
الأم ولاية التصرف منقولا كان أوغيرمتقول . 

ثم علله. وقال المصنك: وقيد العدالة من زيادات النظم واستدل له بمامر» وضما نقله عن الإمام في الظهيرية 
أن القاضي إذااتهم الوصي يجعل معه غيره. ون الثاني قال : يخرجه وعليه الفتوئ. ومما تقدم من كتاب أدب 
القاضي من أن الأب إذاكان مفسداً ينزع القاضي مئة مال الصغيرء ونقل عن قاضيحان عن محمد في الأب 
المفسد يتجوز بيعه على الصغيره ويونحذ منه الشمن» ويوضع على يذ عدل» ذكره في الوصايا. والله أعلم. 

َمُوْصِيْ إل أغنى وَطِفْلٍ رَحَاكِمْ 41819 يُقَيِمْ له عَذلالى حِيْنَ يَكيْر 

الأولى: قال قاضي خماد: رجحل أوصى إلى أعمى: أومحدودفي قذّف جازذلك .)١(‏ انتهى. 

وفى المبسوط: ولوأوصى إلى رحل مسلم أو إلى امرأة أوأغمى أومحدود في قذف فهو جائز, لأن هؤلاء 
من أهل الولاية والحلافة إذناً وتصرفا . انتهى. 

الثانية: قال قاضيخان : وعن محمد رجحل أوصى إلى ابنه الصغير فإن القاضى يجعل غيره وصيآء فإذا يلغ 
الابن لم يكن له أن يحرج الوصئ إلابأمر القاضي. ولو قال: ابني فلان إذا أدرك فهنو وصي جاز. وينبغي للقاضي أن 
يجعل وصياً مادام الابن صغيراء قاذا أدرك يصيرالابن وصياًء ويطلت وصية الذي جعله القاضي وصيا(؟). انتهى. 

وقال الطرسرسئ ما ملخحصه: إن قوله” لم يكن له أن يخرج الوصي إلابأمرالقاضي“ ما يقتضي صحة الوصية 
للصغير لآن القول بالإخبراج وعدمه فرع القول بصحة الإيصاء للصغير» ونقل في الظهيرية: رحل أوصى إلى رحل 
وقال إن حدث به المرت ففلان اروصيء أؤقال: هووصي مالم يبلغ ابني فإذا بلغ فهوالرصيء فإن الوصي هوالأول 
أدرك الابن» أولم يدرك» ولا يحعل القاضي معه وصياً اخر في قول أبي حنيفة وقال أبويوسكٌ: هو نامر وهكذا 
قال الحسن . 

ولوأوصى إلى فلان مادام فلان صغيراًفإذا أدرك فهو الوصي دون فلان جاز. وفي قاضي نحان: ولوأوصى 
إلى صبي» أومعجوهء أومجبون لم يجزء أفاق بعد ذلك أو لم يفق(])قال المصدثٌ فتلخسص جوازالوصية للصغير 
(1) فتاوى قاضي نجال ج:"7ص:17 © كناب الوصاياء فصل قيما يكون قبولا للوصيةء على بهامش الفتاوى الهندية ج: سط باكسعان. 
(۲) فتاوى قاضي نان ج:لاصى: 18 » كتاب الوصايا ء فصل فيما يكون قبولاً للوصية على هامش الفتاوى الهددية. ج:-ط: باكسحان. 
(1) فتاوئ قاضي حاف ج:7 :15 د باب فيما يكون قبولا للوصية على هامش الفتاوى الهددية. :لاط باكستان. 








عندابي يوسكٌ ومحم والحسنٌ ويقيم القاضي غيره إلنى بلوغه » وعدم الجواز عن دالإمام وعليه يحمل الاعحر من 
كلام قاضي نحا دفعاً للتناقضء أو أن مراده لأيجوزحالة الصغرء أما العقد فصحيحء اتعهى باختصبار. 

قلت: والعحب من المصنتٌوشيخه كيف نقلا بعض الكلام في المسكلة من:قتاوي قاضي نحاد وتركا 
بقيتهء ونقلاه من الظهيرية: واحتاج المصنكٌ إلى هذا التلخيص والحمل؛ فإنه أول ماذكر ما نقلاه عن الظهيرية..ثم 
قال: ولو قال: أوصيت إلى فلان وجميع تركتي لفلان» فإن لم يقبل ففلان حر وص حاز. وكذا لو قال: وإنٍ قدم 
فلان الغايب فهو وصيء قال أبويوسك هو كما قال أبوحيفة: الرصي هر الأول قدم الغايب أولم يقدم؛ ولا يكون 
الثاني وصياما لم يجعله القاضي وصيا: وقال الشيخ الإمام أبوبكر مبحمد بن الفضل؛ إذا أوصى إلى رنحل وشرط 
أن يكون وصيا مالم يقدم فلان الغايبء فإذا قدم كان الوصيهر الغايب»: ذكر أن الأول يتحرج من الوصية بقبوم. 
الغايب. وذكرالكرحي في مخختصره؛ أن هذا القول قول أبي يوسكٌ أماعلى قول أبي حنيفة همايشتركان في الوصية؛ 
والفتوى على ما قال الشيخ الإمام أبوبكر محمد بن الفضل. 

ولا يخنفى أن النظم إنما تعرض: لبعض الفرو ع الأول المنسوب إلى محمد ولم يتعرض إلى بقية التفاريع. 

وف انكرت ف عا وشت المع م اه فقت ن 





ويوصى إلى محدود ذف وأكمه وفي الطفل قاض يتصب الغير يسطر 
وليس له إحراجه بيلوغه ولوقال إن يدرك”فيخرج يذكر 
ولوقال مالم يدرك ابني يكون ذا وإن بلغ ابتي فهو لا ذايقرر 
الأول فيهامطلقاعن إمامنا وثان فيمضيه كما الميت يأمر 
ولوقال:إن يقدم فعنه كشيخه وعن ذا اشتسراك والمعلق أظهر 


فردت عليه مسكلة المحدود في قذف. وضمير ”له“ للطفلء وكذا ضمي ر”"ببلوغه“ وضمير”إخراجه* لمنصوب 
القاضي. وفي”قال“ للموصي. وفي ”يخرج” لمنصوب القاضي. والمراد ب"إمامنا" أبوحنيفة وب”الناني” أبويوسك.. 
وضمير”عنه“ له ”وشيخه“ أبوحنيفة والإشارة إلى الشيخ. والمراد ب "المعلق“ الرحل علق كونه وصياً على قدومه. 

وفي وسيط المحيط: ولوقال فلان وصي إلى أن يقدم فلان ثم الوصية إلى القادم فه و كما قال» كما لو وكل 
وكيلا إلئ أن يقدم فلان حتى لو قال أوصيت إلى عمرو ما لم يقدم زيد وسكت فقدم زيد فإن عمرا ييقي وصيا يعد 
القدوم» لأنه ما فوض الوصاية إلى زيد بعد قدومه بل سكت عنهء فلو لم ييق عمرو وصياً بعد قدوم زيد احتجنا إلى 
نصب وصي أخحر فكان إبقاء عمرو وصياً وأنه مختار الميت أولى. وفي السراجية: لو قال: إذا أدرك ابني فهو وصي 
لم يصح(١)‏ وأنه لاف ما قدمتاه أول الكلام في شرح أدب القاضي للصدر الشهيدء وكلالك إذا أوصى إلى عبد' 
أوصبي أجمرحهما القاضي من الرصاية وجعل مكانهما وصياًء لأن الصبي لا يهتدي إلى التصرف. 

وهل ينغذ تصرفه قبل الإخمراج؟ اختلف فيه المشايخ منهم من قال: يتفذ ووه واستدل عليه يقوله: أخبرحه 


(1) قتاوى سراحية . على هامش قاضي حمان. ج: 4 ص: 81 . 
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'القاضي من الوصاية والإحراج للداحل. ومنهم من قال: لا ينفذ وهو الصحيح» لأنه لا يمكن لزوم العهدة فيهء 
قلوبلغ قبل الإخراج احتلفوا فيه» فقال أيوحتيفةٌ: لاايكون وصيا. تقال آبر درس نے الد یکر ن وما و مدا 
في فول محمدء ذكر بعد هذا قي مسعلة من جنس هذه المسعلة. قال الحلواني: هذه المسئلة بهذا الاحتلاف 
لاتوجد في اله.سوطء وإنما هي مستفادة من جهة صاحب الككتاب. ونقل عن كتاب الوكالة: أن من و كل صبيا 
لايعقل البيع والشراء ثم صار بحال يعقلهما يصح» ويصير وكيلا. ومن المشايخ من جعل ذلك قول أبي يوسفٌ 
ومنهم من جعله على الاتفاق» فغلى هذا يكون لأبي حنيفة في هذا الفصل رؤايتان» فلو لم يوص إلى أخد وقال إذا 
أدركابني فلان فهووصي لايكون وصياعتدهء وعند هما يكون وصيا إذا أدرك. ثم ذكرنحوما تقدم عن قاضيخاد» 
وكنالك الولاية في الوقفء رواه يعض أصحابنا وهلال في كتابه عن أبي يوستٌ. وقد اتضح بإلذا الكلام تحرير 
المسكلة . والله تعالئ الموفق. 

وَلَمْ يُعْطٍ مَالاً بالبْلوغ ضيه ۸۸۸ إلئ ما يُرئ'يِئه الرّشَادُ وَيَظْهَرٌ 

الرشاد: الصلاح وهو إصابة الصواب والسذاد.”ويرى“ مبتي لمالم يسم فاعله . 

والمسكلة من قاضي غحان قال: وصي في يده مال اليتيم؛ فبلغ اليتيم قالو إنما يدفع المال إليه إذا يلغ وظهر 
رشده في المالء فإن ظهررشده فحينعد يدقع وإن بلغ سفيهاً غيررشيد لا يدفع المال إليه في قولهم جنميعاً مالم يبلغ 
حمسا وعشرين سنةء فإذا بلغ هذا المبلغ عند أبي حنيفة: يدفم إليه المال. وقال أبويوسف رتف م ا 
لايدفع إليه المال مادام سفيهاً . اتتهئ(1). والله أعلم. 

ومن قبل لم يَطْمَنْ بها وَهُوَمُضْلِحٌ 448 وَلَوْ ضاع ما أغطئ إِذَافِيْهِيشْحَرٌ 

”قبل“ مقبطوع عن الإضافة أي من قبل أن ييلغ. والمسلة من قاضي نخان أيضا. قال: ولو أن صبيا مصلحا 
غير مفسد لم يدرك» فدفع الوصي إليه ماله وأذن له في التجارة» قضاع المال في يده لا يضمنء انتهئ.. 

ونظر فيه الطرسوسي بأنه ناقص العقل» وصلاحه ليش من كمال عقله إذ لا يثيت على حاله. 

وقال المصِنفٌ: الوجه ظاهر لأن :الله أمر بابتلاء اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح» فالابعلاء سايق على 
ذلكء وهو في حال اليتم ولا يكون ذلك إلا بدفع بعض المال لتحقى الرشد. بالتامل في أحواله وتصرفاته» فهو 
ماذون له في دفع ذلك قيل البلوغ مع عدم صلاحهء فلا يكون ضامنا فكيف مع وصف الصلاح, فظهر أن لا نظر. 

ثم ذكر ما محصله: أن دفع المال لا يكون إلا بعد تحقق الشرطين: البلوغء والإيناس. وحيعذ فنظر 
الطرسوسيٌ بحاله؛ لأن الذي نظر فيه إنما هو قوله:”فدفع الوصي إليه ماله“. و الله أعلم. 

وَإِنْ بَاعَ شيعا لليعيم ية بإ يَجْرْحَيْت لا يُحْسى التوى والتصرر 

النسيكة: بالهمز ويجوز الإبدال مع الإدغام البيع بشمن مؤجل'والتوى”: الهلاك وقد يمد. 

والمسئلة من منية المفتي: الوصي إذا باع مال اليتيم بالنسيئة فيإن كان لا يخشى عليه الجحود والمنع عند 


:)0 خاوی قاضي ال ج:"لاص:؟ 27» فصل في تصرقات الوعي في مال اليتيم- ط باكستان. 
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حلول الأحل جازء اهي وفي الفتاوى السراحية مغله(١).‏ وفي فاوى قاضني خحان: إذا باع شيعا من ت ركة الميت نسيكة”. 
فإن كان يتضرر به اليتيم بأن كان الأحل فاحشا لا. يجوز انتهئ(؟١).‏ وغد من الضرراحتياج اليتيم إلى طعام 
وشراب» وكسوةء يشتري له بشمن ما بيع» ونحو ذلك. قال: وكالك حوف هلاك المال إن يدكر المشتري لطرل 
المدة» أو موت من يشهد عليه أو إعساره وهو هلاك حكمي. 

قلت: وقع في عبارة شرح أدب القاضي للصدر الشهيد وإن لم يكن فيه ضرر. والله تعالي أعلم. 9 

رمَا باع نة حه تلك قِيْمَة 4891 وَمَايَشْمَرِيهِ قَثْرُيِضفٍ يُوَفْرٌ 

الضمير في ”باع“ للوصي و ”منه“لليتيم وفي ”يشتريه“للوصي. 

ومسكلة الببت من الحمة.قال: اوی ر بى شيئاً من مال اليعيم لنفسه يجوز عند أبي حنيفة إذا كان خيراً 
لليتيم وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف وهو قرله الأحر. ذكره القاضي الإمام علاء الدين في زياداته» وشمس 
الأئمة أيضا في شرح وصايا الأصل. وفي رواية أعرق )عه وهو قول مع لا بیز مکل ال ثم إن شمس 
الأئمة السرحسي فسر الخيرية في البابه السادس والستين من شرح أدب القاضي يما إذا اشترى من مال الصغير 
«لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر فصاعدا فهو حير لليتيم وبما.دونه لاء وإذا باع منه ها يساوي تحمسة عشر 
بعشرة قهو خير وبمافوقه لا. فليحفظ هذا: ويد يفتى انتهى (5). 

وقوله: ”حظه“ بالظا المعجحمة أي يجعل الحظ لليتيم ثلث القيمةفيما يبيعه مته اتتهئ. وفيما يشتريه ”التصف 
يوفر“أي يتمم له زيادة حظه قد رالتصف كمامر بيانه. 

قلت: “وفي فتاوى قاضي محال نحو ما تقدم. وقال بعضهم: إن باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة 
بشمانية يكون خيرا لليتيم» إن اشترى لنفسه من مال اليم ما يساوي ثائية بعشرة كان حيرا ليتهم (6) والله أعلم. 5 

رَلَيْسَ له إِظَلآقُ. خَصْم صَغِيْرِه !4890 إلئ ما يُوْفَيٌ دَيْنَه أُوْيُعَسَرٌ 

وَيُطِمُه إِنْ يُكَفَلٍ المَالُ قادرا ط(موم4 وَلَوْ حاف أخد الْمَال بابض مز 7 

”قاد ان "يطلقه“ و”يكفل“مبني لمالم يسم فاعله. وفي البيتين مسكلتان. 

الأولى : من القنية رقم لفتاوى العصره وعين الأئمة الكرابسي. قال: حبس الوصي غريما بدين الصبي ليس له 
أن یطلقه قیل قضاہ إذا کان موسراًء وإن قر ا اد ت کو ر ات رو کر دون 
إن کان معسراً حاز إطلاقه» انتهیٰ )٥(‏ . 


الثانية: من الظهيرية: ومن مر بمال الصبي على سلطان جايروهو يخحاف إن لم يبرئه نزعه من يده فبره 





(1) الفتاوى السراحية على امش الحائية. ج: ٤ص ٠.٤۳٤:‏ 
آفة فتاوى قاضي ماد جلاص: + 01- ط المطيمالمصطفائي. 

Mm‏ كذافي قاضي حال. 

(O‏ أيضاً ج :٣ص‏ :۲۴ ١ء‏ باب في تصرف الوصي الخ سط باكستان. 
(6) القنية المئية ص :۷ باپ تصرف الأب رالأم الخ. 
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مال اليتيم فلا ضمان عايه. قال الفقيه أبوالليتٌ عن أبي يوسفٌ أنه جوز للأوصياء المصاتعة في أموال اليتامى. 
وكان ابن سلمة أذ ذلك من رواية أب يوسفء و كثيرمن المشايخ أحذوا بهذا القولء ونص‌الكتاب يشهد بذلك. 
قال الله تعالئ خبر عن العيد. الصالح: ”آنا السّفيئَةٌ كات لين يلو في البَحر قَارَذْبُ أن أعِْبَهَا وكات 
وَرَأهُم مَك ياح كل سَفِيتَةٍ عَضْباً(1). فقدحوزإحداث العيب مخافة المتغلب» وبهذا يفتى. قال الفقيه أبو الليث: 
إن حاف الوصي على نفسه القتل أو إتلاف عضومن أعضاه لو أحذ كل مال اليتيم فدفع لبعضه فلاضمان عليه 
وإن اف علي نفسيه الحيس دون القتل أوعلم أنه يأحذ بعض مال اليتيم ويبقى له كفباية لايسعه أن يدفع ولودفع 
يصيرضامناء وهذا إذا دفع الوصي المال إلى السلطان بيدهء وأما إذاكان السلطان بسط ید ه وأحذه من غير دفعه فلا 
ضمان على الوصي. وكثير من المشايخ أحذرا بقول أبي الليثء وذكر قبل ذلك: وسعل أبوالقاسم عمن أوصئ إلى 
امراته وترك ورئة صغاراً فجاء سلطان جايرونزل ف داره فقيل لهذه المرأة إن لم تعطه استولى على الصغار فاعطته 
شيئا من المال فمصانعتها حائزة: واللّه يعلم المفسد من المصلح. انتهئ. 

وفي القينقرقم للعلاء الترحمانيج وقال: صرف الوصي من مال اليتامى إلى ظالم يسأل متهم فليس لهنم الرجوع 
عليه. ثم رقم لتحم الأئمة البخاري ثم قال: تحكم الديوان بقد رمعين من التركة فدفعه الوصي مالأمن مال نفسه 
ليرحعء فن كانت الورثة كباراً فلا رجو ع؛ وإن كانوا صغاراً فله الرجحوع؛ لأن دفع التحكم صارمن حوايج الصغار 
كالمصروف إلى سايرا لحوايج على قصد الرجوعء وطكذا الجواب إذا دفع الرشوة من ماله لدفع ظلم أعظم منها 
من الت ركة. انتهئ(۲). وفي فتاوى قاضي خحال نحوه. وحكي عن نصيرأنه (1) لاينبغي للوصي أن يعطيء وإن أعطى 
كان ضامتاً. وقال: إن عدم الضمان في مسثلة المرورعلى قول البعض. وقال أبويكر الإسكافت: هلا ليس قول 
أصحابتا وإنما هوقول محمد بن سلمةء وهواستحسان. ثم جكى كلام أبي الليث المتقدم وقال: إن الفتوى على 
احتيار أبي الليكٌ. و الله تعالى أعلم. 

وَينْفِقُ فِي النّرْويج وَالْحَْنٍ عَادَةٌ 44849 وَيهْدِي وَلمْ يُسْرِفٌ وَلَاهُو يُفْجِرٌ 

الخمن والختان :مصدر عحتن ” والتقتير “التضبيق يقال أقتر وقتر. 

وفي البيت مسايل من القنية» قال بعد أن رقم للقاضي علاء الدين المروزي: لايضمن الوصي ما أنفق في 
المصاهرات بين اليتيمة أو اليتيم وغيره في ثياب الخاطب أوالخاطبة» والضيافات المعتادةء .والهدية المعهودة في 
الأعياد وغيرها من مال اليتيم أواليتيمة مماهو متعارفء وإن كان له منها بد. 

ش ثم رمز للقاضي عبد الحباروعين الأكمة الكرابسئ وقال:انخحذ ضياقة من مال الصغيرلختنته وللأقارب والجيران 
والحجام؛ قأكلوامن ذلك لم يضمن إذا لم يسرف. ثم رقم لأبي حام ةوقال مثلهء وكذالواتخل ضيافة لمؤدب الصبي 
ومن عنده من الصيبإن وكذا العيدي. ثم رمز لأبي يوسف الترحماني وحميرالوبرءق وقال: يضمن فيهاأيضاه انتهئ(4). 
(۲) القتية المتية ص :۹ ۳۸ء ياب مايدفع الرضي إلى الظلمة. 

(۳) في ن: ”نصر“مكان ”تصير“ )٤(‏ القنية المنية ص:۳۸۹ء باب مايدفع الوصي إلى الظلمة. 
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وقد آشار المصنف إلى المتعارف بققوله : ”عادة “ وأشار بعدم الاسراف وصدرفي مسغلة ضيافة الختن وكذا 
اليدان ثم إن صنلحي القنية رقم للمحيط وقال : جاز أن ينفق الوصضني على اليتيم في تعليم القران والأدب من ماله 
إن كان يضلح لذلك وهوماحورء وإلافتكلف تعليم مايقرأ في صلاته ب يعني إذا لم يكن يصاح لذلك. وصلاحيته 


لذلك ميلة إليهء وحرصه عليه. انتهى .)١(‏ 
قلت: وهذا الفرع حقيق بالنظم فألحقته فقلث: 3 
وتعليمه القران مع أدب إذا راه لهذا صالحا بل ويوجر 
E RT‏ والله أعلم. 
وَلَوْ قَالَ أغطٍ اثني الوَدِيعَة لم يح و(4490 وَيَضِْمَنَهَا لِلْوَارِئِيْنَ وَيَخْسَر 


الضمير في ”قال“ اللميت وفي بسني ' للمودع يعني إذا دفعها لأنه يضمنها.. 
والمسكلة في المحيط: رجحل أودع رجلا وقال: إن متء فادفعه إلى ابتي خدفعه إليه وله وارث غيره ضمن حصته,. 
ولايكون ذلك وَصياة لأنه لم نفوض إليه التصرف في التركةه فبقي أمينا للؤرثة» والأمين إذا قال له: إدفع إلى فلان 
غيروارث ضمن إن دفعة إليه 0 ٌْ 
قال المصئفٌ : ور شفت قل:” ولو قال ذا أعط الوديعة ‏ ليشمل الوارث وغيره 0 
وَفِى أقُرّب الان نڌ تدر الشرَاء A4‏ إِذَا مَاقَالَ فِي يَلْدَتَي اشْتَرَ 
SS‏ 
المساكين قلم يوجد هناك ضيعة تشترى» فهل يجوز للوصي أن يشتري ضيعة في موضع احر؟ قال أبونصر: ليس 
للوصي أن يصرف ذلك إلى مرمة المسجدء فإن لم يجد الضيعةء في ذلك الموضع يشتري ضيعة في أقرب المواضع 
--0 ويجعلها وقفاً على ماسمي» » فإن أتلف الوصي هذه الألف يغرمه القاضي مكلها » ويشترى بها الضيعة 
نتهئ(؟1) .والله أعلم . 
وَمُوْصٍ بشي ثُمٌ بَيِّنَ قَذْرَه وفطي ِي يَلْقَوْهُ لو يَعَعْيِرٌ 
اشتمل البيت على قاعدة.ذكرها قاضي خان ينسحب عليها مسائل كثيرة. قال: وعن الحسن ابن زيأة : 
مريض قال: أوصيت لفلان بعلث مالي وهوألف درهم فإذا الثلث أكثر قال الحسيّْ : له الثلث بالغامابلغ؛ وكذالوقال 
أوصيت بنصيبي من هذه الدار وهو الثلث فإذا نصيبه النصفء قال: هو له إن حرج من ثلث ماله» ولوقال أوصيت له 
بالف رهم وهوعشر مالي لم يكن له إلاألف درهم كان العشر أقل أوأكثر. ولوقال أوصيت له بحميع ما فن هذا 
الكيس لفلان وهو ألف درهمء فإذا فيه ألفا درهم كان له جميع ما في الكيس إن كان يحرج من ثلث مالهه وكذا 
لووجد في الكيس دنانير أوغيره من الجواهر وغير ذلك. ولوقال: أوصيت لفلان بألف درهم وهوجميع مافي هذا: 


)١(‏ القنية المية ص:85": باب مايدفع الوصي إلى الظلمة. 
جم قاضي تحال ج:اص :4 ٠‏ ب» مسائل مجتلفة -ط يا كستان. 
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الكيس لم يكن له إلا ألف درهم. ولو قال أوصيت لفلان مما في طذالكيس بالف درهم وهو نصف مافي هذا 
الكيس فإذا في الكيس ثلاثة الافجدرهم كان له الألفء وإن كان في الكيس ألف كانت لهء وإن لم يكن في الكيس 
امسن مائ کات له ذلك لاغیرء فان كان في الكيس دنإنيرأوجواهر لاشي له (1). 

قال الفقيه أبو الليث” على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوضثٌ ينبغي أن يعطى للموضى له مقدار ألف درهم 
من ذلك ء لأن عندهما يجوز الاسطناء من غير الحنس , 

قلث: وفي عمدة المفتي لو قال: أوصيت له بما في هذا الكيس وهو ألف درهم فإذافيه ألف دينارء إوفيه 
جواهرء وليس فيه دراهم يعطى له يمقّدارألف درهم. ولوقال؛ وهيت لفلان جميع مافي هذا الكيس وهوألب فإذا 
فيه ألفان » أوفيه دنانير فالكل له؛ وفي قاضي نحان مله (؟). 

ولایس انما تی نة غو اس رها والحاصل: أنه إذا أوصى لمن تصح الوصية له بمشار إليه ثم 
قال قدره فإنه يدفع إليه ذلك » وافق المقدارء أوزادء أو نقص إذا كان يخحرج من الثلث . وعلله في وسيط المحيط 
بأنه أضاف الايجاب والتمليك إلى الثلث مطلقاء وإلى جميع مافي الكيس» فصحت الإضافة إلا أنه بين مقداره على 
حسناب أنه كذا ولم يكن فكان غلطا منه في الحساب فلايقدح ة في الإيجاب الصادر منه مطلقاً » بحلاف البيع» 
لأنه لاإبصدح إلاإذا كان الميبع مقداراً معلوماً فانصرف إلى المقدار المذكور. واللّه أعلم. 

وذكرّ المصدفٌ هنا فروعاً فقال : وروى بشرعن أبي يوست عن أبيحنيفة فيمن قال: أوضصيت لفلان بغدمي 
وهومائة قناة فإذا هس أكث ركان له الكل. ولوقال: أوصيت لفلان بغدمي وهي هذه وله غنم غيرها فالقياس مثل ذللك, .. 
والاستحسان أن يجعل له هذه الغنم التي شماها بعينها. قال الحاكم أبوالفضل: وذكرفي الأصل أن له الغنم كلها. 
ولوقال: أوصيت له برقيقي وعم ولال اغوم الثلاثة وهويخالف الأصل. والله أعلم. 

وَعَمَمْ قَوْمَا نم خصّصٌ وَاحِدًا ج[48 فَيَأنحدٌ ا وَفِي الْقَوم يعبر 

مسفلة البيت ذكرها قاضي ان في المسائل المخمتلفة. قال: :زغل أوقى لرحل بسال: وللفقراء بعال 
والموصى له محتاج» هل يعطى له من نصيب الفقراء؟ اختلفوا فيه: فقال محمة بن مقاتل وعملكٌ وشداة : يعطى 
وقال إبراهيم النخعي والحسن بن أبي مطيمٌ : لايعطى » والأول أصح . انتهى (۳). . 

قال المصدفٌ: ولما كان الأول أصح بنيت البيت عليه ولم أشر إلى حلافه» ونقل عن كبرى الخاصي مله ؛ 
وزاد وقال قاضي خان : إن تخمصيصه لايمنع دحوله نحت العام كقوله أنت ومن دحل الدارمن نسائي طالق , تطلق 
المخاطبة في الجال بقوله أنت طالق» وتطلق أخرى لودجلت الدار» وكذا لوقال من دععل الدارمن نسائي فهي 
طالق وفلانة» تطلق فلانة حالا واحدة وعند الدحول أخرى ء ثم قال : وقال نصير: إن كان أوصى بدفعة واحدة بأن 


)0 قاضي حافت ان هم مسائل مبختلفة -ط بإكستانك. 
(۲) قاطي حا ج ص:۰۲ »٠‏ مسائل محتلفة -ط ہا کستان. 
(۳) قاضي حال ج۳ ص:٤‏ ۰ »٥‏ مسائل مخخلفة سط باکستان.. 





قال: يعطى فلان كذا وكذا هرتهما والباقي للفقراء ؛ ويفول: ويعطى للفقراء كذا فإنه لايغطى» وإن لم يكن في دفعة 
واحدة بأن أوصى لفلان ثم أوصى بوصايا ثم.قال: ويعطى: للفقراء كذاء فإنه يعطى وهذا التفصيل حسن لکن 
لايتهيأ الفرق بين مسغلة الطلاق والوصية إلا باعتبار العرف» انتهى. 

أقول : أمافني صورة مالونقال: يعطى لفلان كذا والباقي للفقراء لايتتد عدم الإعطاء. 

وقد وقع لي استفتاء في سنة ست وثمانين ومان مائة في واقف شرط النظر لشخحص ثم بعده لاحر وقال 
عقب ذلك وتجعل له يعني للمشروط له النظر أن'يزيد فني وقفه ماشاء وينقض.ماشاء » ويدحل من شاء » ويخرج 
مْن شاء » ويشرط ماشاءء فهل له :أن يخحرج من شرط له الواقف النظر من بعده من النظر » ويشرطه لغيره؟ فأفتيت يأنه 
ليس له ذلك معتمداً على أن حعله التغيريعد شرط النظرلا يدحل فيه النظر» لكونه صصه بالنص عليه ثمعمم له 
التصرفء وهو قريب من هذا التفصيل لكن يظهر لي تفصيل ار حسن: وهو أن ينظر إن كان القدر الذي أوصى له به 
يخرج عن ؤصف الفقر مثلايآن يصير به غنياً فلا يدحل في العموم, لعدمْ صدق الوصف عليه» وإلا يدل كيف ما 
كانء دفعة أو غير دفعة إلا فيما إذا قال ”والباقي للفقراء” فتأمله! و الل الموفق. 

والطرسوسي ذكر أن الحنفية في سنة ثلاث وخمسين وسبعماية أفتوا بعدم الدعول في مثل ذلك. 

وقد ذكر في وسيط المحيط عازياً إلى المنتقئ: لو أوصى لرّجل من جيرانه بمائة درهم, ثم أوصى لجيرانة 
يثلث ماله فللموصى له المفرد أيهها كان أكثر المائة أو نصيبه مع الجيران؛.لأنه متى كان نصيبه مع الجيران أكثر 
يكون رجوعاً عما سشمى لهء واشتراكاً له مع الجيران» وإن كانت المائة أكثر فقد أبرأه الموصي بتعيين المائة» 
ولايستحق شيعا اخر» وهو تفصيل حر حسن يمكن إحراؤه في صوزة النظم. 

وَفِي فُمَرَاءِ الشام قَالَ مُحَمُدطط4499 يحصو وَلثَّانِيَ يجوز اير 

المراد ب"الثاني“ أبويوسف والمسفلة من الخلاأصه. قال: أوصى بتضدق ثلث ماله قي فقراء بلخء الأفضل 
أن یصرف إلیهم» وإِڈ أعطی غیرهم جازه وهذا قول أبي يوست وبه يفتى. وقال محمل” لا يبجوزء انتهيئ(1). 

وفي قاضي‌خاد: رجحل أوصى أن يتصدق عنه بشي من ماله على فقراء الحاج. هل يجوز أن يتصدق على 
غيرهم من الفقراء؟ قال الشيخ الإمام أبونصي: يجوز ذلك لما روي عن أبي يوسفٌ فيرجل أوصى يأن يتصدق على 
فقراء مكة قال: يحو زأن يتصدق على غيرهم من الفقراء. وقال زر لا يحوز. وعن أبي يوسك: أوصى بأن يتصدق 
علئ مساكين مكة» أو على مساكين الزي فنصدق على غيرهذا الصبف إن كان الامرحياً ضمن. ثم قال: وروى 
الحسن بن زياد عن أبيحتيفة أنه إذا أوصى الرجل لمساكين الكوفة فصرف الوصي إلى غيرمساكين الكوفة. 
يضمنء ولم فصل بین حياة الامرء وبعد وفاته» انتهیٰ (۲). 

والحاصل: آنه يخقلق الحكم بين ما إذا حالف في التو ع» أوالصئق المتصوص عله فيضمن في حياه الامر» 
)١(‏ حلاصة الفتاری ج٠٤‏ ص ٤٠:‏ ١۲ء‏ الفصل الثاني قي الوصية يالكفارة. 
(CY)‏ خا ری قاي حال ج :٣ص‏ :۰۷ د» ممائل مختلفة. 
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أوسطلقاً على ما مرء أوفي المكان مع كون الصرف إلنى الصنفء أوالنوع فلا يضمن على قول أبي يوست والله أعلم. 

وَصَدَّقْ بِهمَاجَارَ إِعَطاء تفه « ء٠‏ ۰ 

مااشتمل عليه البيت من الخلاصةء وقاضي حان. قال الأول: رحل آزصى بأن يعصدق بثلث ماله للوصي أن 
يجعل ما على الغاصب صدقة عليه» ولو صرفه الوصي إلى أولاده الكبار جاز وكذا له أن يدفع إلى امرأته» ولايدفع 
إلى أولاده الصغارء وقال الثاني نحوه. وزاد: ”ولو دفع إلى ابنه الذي يعقل القبض حازء وإن لم يعقل لايحوز .)١(‏ 

قال المصئف: ورأيت في فظاوى أبي الليتٌ وسكل أبوالقاسم عن رجل أمررحلاً بأن يتصدق بشني من ماله 
ودفع إليه المال فتصدق ال وكيل على ابنه وابته. كبيرء قال: يجوز بلاحلاف وهرحلاف البيع» لأن.في البيع مياذلة: 
.والتهمة في المبادلة حارية (۲) ولا مبادلة في الصدقة. ٠‏ 

قلت: وفي فناوى قاضيخان في مسكلة أبيالليكٌ جؤاز التصدق على نفسه إحماغاً وهو حلاف ما نظمه 
المصئف . وستاتي حكايته في شرح البيت الذي يليه» والله أعلم. 

َفِنّ أغيله من سنت لمْ يا ته 4401 وَفِيْ وَطْهِه في حي مَاطَاء يق 

أي ”يغفر“ إعطاء نفسهء مسعلة البيت من التتمة وغيرها: المريض إذا قال: أوصيت إلى خلان في ثلث مالي 
يضعه حيث شاء» جاز له أن يضعه في نفسه. ولو قال للوصي: أعط الثلث من شعت لا يحوز له أن يضعه في نفشهء' 
لأ ته صار معرفا بالإضافة إليه»والمعرفة لاتدحل تحت النكرة. وقد مر في كتاب النكاح نحوطذا. وذكرفي النكاح 
عن مضاربة شيخ الإسلام حواهر زاده نحوه» وفي المحيط مثله 

والمصدقٌ حرج على هذا: قيم الؤقف لوقال: يعطي القيم من شاء لا يجوز له آن يضع في نفسهء ولوقال: يضعه 
حيث شاء جاز. واستدل له بما في قاضينحال: أمر رجلاً أن يتصدق بشني من ماله ودفعه؛ قتصدق المأمور على نفسه 
أؤابنه جاز إجماعاء بحلاف ما إذا باع ال ركيل بالييع نمن لاتقبل شهادتهم له لأنه في البيع يكون متهماء ولا تهمة في 
الصدقة. قال: وحينيذ يحتاج إلى الفرق بينه و يين مامر من نقله عنه في شرح البيت السابق وهو عسر جدا . انتهئ. 

قلت: وفي وسيط المحيط الفرق بين الصورتين المنقولتين عن التتمة بأن الإعطاء لا يححقق إلا بأحذ غيره 
والدفع والأحذ لا يتحقق من الواحدء فأما الوضع يتحقق عند نفسه فيحتمل بأن يفرق بين الأمر إنما وقع بالتصدق 
فير ج عن عهد ته بالتصدق على نفسه . واللّه أعلم. 

داري لث فِْ المَقَامَةٍ دَايِلْ 4٩۰‏ ومن جح فِيْ التزضئ يعد وَيذكرٌ 

”داري“ اسم قاعل من درى إذا علم. والفقاهة: مصدر فقه بالكسر إذا صارفقيها. وفي البيت مسكلتان من القنية. 

الأولى: قال يعد أن رمز لفتاوى العصر والعلاء الترحمانت: أوصى بأن يصرف ثلث مالي إلى العلماء يدحل 
المتكلمون وأصحاب الحديث. ولو أوصى بثلث ماله إلى الفقهاء يدحل تحت الوصية من يدقق النظر في مشائلٍ 


)0 حلاص الفتارى ج:4 ص: ٤ ١‏ "41 فصل في تضرقات الوصي. 
[فهة في ذ تین "خاتره“» 








الشرع» اب كاك قد ماري أطي وقال ابح هلمن حفظ رامن الال پیز ةلبد 
تحت الوصيةء ونص مالك في كتابه أن من أوصى إلى العلماء ينضرف إلى العلماء لرلهدينء لأنهم هم العلماء عي 
التحقيقة, انتهئ(١).‏ 

ورأيت. بطرة نسخمي.من القنية منسوباً إلى المحيط عن الفقيه أبي حعفر أنه قال+الفقيه عندنا من بلغ من الققّة ” 
الغاية القصوىء وليس المتفقه بفقيه» وليس له من الوصية نصيب. 

الغانية: رقم لظهيرالدين المرغيتانيٌ والقاضي علاءالدينالمروزِعي ثم قال: يدل المجنون في الوصية للمرضى. 
ثم رمزلبرهان صاجحب المحيطء وقال: في.الوصية للعلماء يدخل المتكلمون في بلادحوارزم» دون بلادنا (9؟) وهذا 
يحالف الإطلاق المتقدم. وفي قاضي خاد : أوصى لأهل العلم ببلخ يدخحل أهل الفقه والحديثء و لايدحل فيهامن يتعلم 
الحكمة مثل كلام أبي سفيان وغيرهء لأن هولاء يسمون المتفلسفة لا طابة العلم(؟) وهذا أيضا فيه مباينة لما تقدم, 

وفي وسيط المحيط ذكرأنه يدجل فيه الفقها وأخل الحديث لأغير» لأ اسيم طلية الل رقع علي هؤلاء 
فحسب» وفي قاضينحان أيضاء وعن بعض أهل الفضل:رجل أوصى بأن يباع من كتبه ماكان نحارجاً عن العلم» ووقف 
كتب العلم ففتش كتبه» وكان فيهماكتب الكلام. فكتبوا إلى أبي القاسنم الصفارآن كتب الكلام هل تكون من العلم . 
حتى توقف مع كنب العلم؟ فاأجتاب أن كتنب الكلام تياع:؛ لأنه خار ج عن العلم» انتهى (4). ومقتضاه أنه لايدخل 
المتكلمون في الوصية للعلماء » فتأملم! وقد أحبيت هذا الفر ع ۲ فقلت : سه 

.وذوالعلم قالوا هسم فقيه محدث وأهل الكلام البعض في العلم عبروا 
ثم لايخفنى أن شطر نيته الأول ليس واف يمآ بَّلهء لأن المنقول أن يعلمها من الدليل. فلوقال: م 
وعلم ثلث بالدليل فقاهسةه 7 

لوفئ يه . واللّه سبجانة وتعالى أعلم. 

وَمَاعُدٌ تَخْصِيْصٌ وَهَدَمُ إِجَارَةٌ 41۳ وَرَطِىّ وَإِيْضَاءٌ رُجوْعًا يُقَثَرْ 

درَرْحٌ وَعْسْلُالتَوْبٍ لَالطّسْنُ ُيرُة([41*4 وَرَهْنْوَتَْجِيْرٌأَلطيِْنُ يَكُثْرٌ. 

اشتمل البيتان غلى ثلاث عشرة مسغلة هه واحدة عقهرمة؟ والباقي منطوقة» ثمانية لاتعل رجوعاً عن الوصيةء 
وحمسة تعد رجحوعاً. 

قال في قاض نحان: الوأوصى بجارية ثم استولدها يكون رجوعاً. وكدا لوأوصى بحنطة ثم طحنها وهي 
ترز النظمء أويدقيق فخبزه يكون رجوعاًء وهي الدررمة,ولوأوصى-بغوب ففسله أوبدارفحصصيها أوهدمهاء 
لايكون رحوعاء ذخي البسابعة* والزولى' والثائية . 
() المضدر السا 


ر فتاوول قاضي خمان ج:اص:ه ٠‏ دمسائل مكخلفة. 
(( قتاری قاضي حال ج:"7اص:” ٠‏ ه» مسائل مخحتلفه. 





قلت :نقل البختري عن مختصر المحيط أنه إنمبا لاينكون رجوعناً إذا لم يتصل به عين الحص. وقال: 

إنه لم ير هذا التفصيل لغيرهء وعندي أن ماسيأتي في مسعلة التطيين يشهد لهء ووجهه ظاهر. والله أعلم ,* 

وإن طينها يكون رجوعاً إذا كان كثيراً وهما ,العانية عش ر“ والشالمة عت رالمفهومة : وهوأنه إذا كان قليلاً 
لايكون رجوعاً. ولوأوصى يشي ثم رهنه يككون رجوعاً وهي ارمابرة. ولواجرها أ وكانت جارية فوطيها لايكون 
رجوعاً وما التائئة؛ والرابمةءولوأوصى يأرض ثم زرعها رطبة لإيكون رجوعا.وهي :الاربة'وإن غرس الكرم. 
أوالشجر يكون رحوعاً » وهي. الحادية علس .)١(‏ 

بقيت .الى وهي الوصية لرجل بشي ثم يوصيبه لغيره لايكون الثاني رجوعاً عن الأول مالم يصرح 
بالرحورع؛ ويشت ركان فيه» وهي مذكورة في المبسوط والمحيط وغيرهماه عبداً كان الموصئ به أوبيعاً أوغيرذلك. 

قلت: هذا حاص بما إذا لم يقل العبد الذي أوصيت به لفلان. قدأوصيت به لفلان. والبحاصل: أنه إذا 
أضاف الوصية إلى الموصی به لایکون رحوعاًء ویشترکانه ولوأنه أضاف إلى الموصی له الأول لایكون روعأ 
والأول كان يقول: أوصيت بهذلالعيد لهذا الرحل؛ ثم يقول: أوصبيت بهذا العبدبلهنا الرجل لرجل احرء والثاني كأن 
يقول ماقدمناه. ولوقال: وقد أوصيت به لفلان بالواولايكون رجوعاًء لأن العطف يستدعي تقديم المعطوف عليه, 
وهي.بالجمع. :ولوقال بعد بالفاء يكون رجوعاًء لأن الفاء للوصل ققد وصل الثانية بالأولئ. وجعل تلك الوصية 
لاثاني فيصير رجوعاًء وهكذا في غاية البيان. 

ونقل البحتري عبن الفوائد أنه في الفاء لايكون» لأنها للوصل والجمع» فقد حمع بينهما في الوصيةء ولم 
يستانف الوصية للثاني» وعزاه للفوائد . ش 

وقوله ”يقدر“أي يقدرالوصية السابقة» وفاته من النظم مسكلة الاستيلاد بما نقله عن قاضي‌حانء وهذه 
المسائل الكثيرة لاتكاد تنضبط . ْ 

وقدذكروا لها ضوابط فقالوا: كل فعل لوصدرمن الغاصب في المغصوبء ينقطع به ملك المالك؛ والإيصاء 
يرصيتين لايمكن الجمع بينهماء فالثانية رجوع عن الأولى “كما لو أوصى بعتق جارية ثم أوصى بها لرججل , 

وقد استخرت الله وغيرت تنظمه وضممت إليه مسكلة الاستيلاد ليكئون:مشتصغ على جميع مانقله».وضممت 
إليه الضابط لمنع الرجوع تكميلاً للفائدة . فقلت: ب 





وما الوطي غسل هدم إيصاء زراعة إجارة التجصيص بعض يؤثر 
ولكن بطحن خبز العرس رهنه والإيلاد والدطيين يكشر يظهر 


وإذا حررث النظرلاتجد شيئا يخرج عن هذين الضابطين : فاحففظةٌ فإنه مهم ؛ ولا يضرنا اتباعناله في إطلاق 
الإيصاء بعد نظم الضابط 1 والله أعلم . 


(1) فتاوعل قاضي خاب ج:"! ص۱۲۲ © فصل ينما يكون رجوعاعن للوصية. 





Y4 


ل ل قرغا قال نةا {ro}‏ تشز لاتا بۇر 

مسملة اليت من قاضي حان. قال: لوأوصئ لرجل بشي ثم قيل له: إنك تبرأ قأحرالوصية فقال: أحرتها 
لايكون رجو عا ولو قيل'له: اتركها فقال: تركتها يكون رحوعاً , انتهئ (1). 

فرع: لو أوصى:بشي ثم جحد يكرن رجوعاً » وعن مخمل” لايكون رحوعاً . وفي الجامع : لوأوصى بوصية. 
ثم قال: أشهدوزا أني لم أوص بشي لايكون رجوعاً . وفي السراحية : جحود الوصية على رواية المبسوط رجحوع » 
وعليه الفتون(؟). وفي وسيط المحيط : أنه الأصح» وقال الصدز الشهيد: إنه الصحيح: قالوا: وهو الاستحسان 
وغو حواب أبي يوس وما في الحامع حواب محم وهو القياس» » جكاهماعنهما المعلى» وقيل حواب محمل فيما 
إذا أوصئ ثم قال للشهود : أشهدوا أني لأوض لفلان.بقليل ولا كثير فإنه كذب محيض. قالوا: والصحيح ماذكره 





المعلى. والله أعلم. 
وَمُوْصئ لّه بالدَارٍ وَالعَبْدِ حِدْمَة :(494 فَلَيْسَ لّه في الْعَبّدِ وَالدَّارِ يوجر 
ی ا ا و 
حلاف الشافعي والحجةعليه. 


ولايخحفى أن النظغ أظلق الوصية بالدار» ولا بد من التقيبد بالسكنى وإلا إذا أوصى بداره لزيد لايمنع عليه 

الإحارة ولا البيع. فلوقال: سه 
وموصى له بالدار سكنى وحدمة العبد فعن إيجار هذين يحظر 

لسلم عن هذا . والله الموفق. ۰ 

ثم ذكر المصنفٌ فروعاً تتعلق بالمصالحة عن نخلمة العبد وسكنى الدارء وإنها تصح استحساناء واستطرد 
في ذلك بما لا تعلق له بالنظم فحذفناه. والله المستعان. 

وقي مخعصر المحيط: ولو أوصى بغلة داره لإنسان يواحر ويدفع إليه غلتهاء وإن أراد:أن سكن الموصى 
إليه بنفسه ليس له ذلك» وقيل: له ذلك» ويمكن أن يشار إلى ذلك بجعل البيت هكذا. ‏ 


ویفهم من قولنا د أظهر“ أنه ثم قول مقابله.”والممنوح“ المعطى. والمراد له ”بالسکتی والخدمة- 
واللّه تعالىأعلم. 


وخاز ليت اللو عِنْد محمد ط(/0:» روما يَْقُوْبُ إن قال عرزا 
الضمير في” "حوزها" للوضية. 

وفي البيت مسكلة من الظهيزية: لؤقال: أوصيت بثلث منا لي للمسحدجازعتد محمة.وقال أبويوسف :. 
تحوزالا أن يقول: ينفق على المسجد أوقال: لبيت المقدس از وينفق عليه» وفي سراخهء قيل هذا في عرفهم. 


)0 فتاوعل قاضي خان ج:"اص ام » فصل فيما يكون رحوعاً عن الوصية -ط المطبع المصطفائي. 
(۲) اوی سراجحیة . على هامش الخائية ص E‏ ياك وحوح ع الرمية حل ی یک 





o 

وعن محملاً إذا قال: أوصيت يثلث مالي للكعبة خاز. ويعطى مساكين مكة: انتهى.. 

قلت:.وفي وسيط المحيط أن ذا بالإجماع ومراذه في النظم” بيت الله امسج لا الكعية. وفي قتاوى 
أبي اللبكٌ د كرقول أبي يوسفٌ بلفظ العمارة. وفي قاضي حاد: لوأوصى بثلث ماله للمسجد وعين المسحد أولم يعين. 
فهي بأطلة في قول أبي يوستٌ. ولوأوصى بأن يتفن ثلثه على المسحذ جاز في قولهم جميعاً. 

ثم ذكر مسعلة بيت المقدس.: وقال: ينفق في عمارته وفي سراجه. قالوا: وهذا دليل على أنه يحوز أن ينفق 

في.وقف المسجد على قناديله وسرجه» وأن يشتري بثالك الزيت» والنفط للقناديل في رمضان(١).‏ انتهئ. 

قلت: في البرازية: لو قال :ثلث مالي في سبيل الله فهو للغزوء فإن أعطوه خاحاً منقطعاً حازوفي النوؤازل: 
لوصرف إلى سراج المسحد يحوز» لكن إلى سراج واحد في رمضان وغيره (7). انتهئ. 0 

َا صح أن ص ارك رارث ۸ه قلؤ تات تند اليني موص يخر 

رر رة ررر 

ومسكلة الييت من البدايع..قال: لو أؤصى لعبد وارثه لاايصح سواء كان على العبد دين أولم يكن أما إذالم 
NS‏ الوصية تقح لمولاه لأن الملك يقع له » فكانت الوصية لوارثه ون كان عليه دين فالوصية 
تقع لمولاه من وجهء لأنه إذا سقط عنه ألدين يصيرالموصى به للوارث وقت الوصية؛ فتكون وصية لوارث e‏ 
فلا يصج إلا إذا أعتق قبل موت الموصيء فتصح الوصية؛ لأن الوصية إيجاب الملك عتد موت المرصي وهوكان. 
ح رأعتد موته» وكذ! إذا أوصى لعيد نفسه فأعتقه قبل موته صحت وصيته له» فإن مات وهو عبد بطلتء لأن وصيته 
لمولاه؛.ومولاه وارثه. ولو أوصى لمكاتب وارثه لا يصح؛ لأن منفعة الوصية تحصل لرارثه في:الحال والمآل. ولو 
أوصى لمكاتب لنفسه حاز(؟). انتهئ. 

والطرسوست حرج عليه الإيصاء إلى أم الولد والمدبرإذا كانا للوارث. وقال: إن كلام البدايع يشعر بهء لأن 
ملكهما للسيد وهو تخريج ظاهر. 

والمصدثٌ تعقبه وقال: ينبغي أن يقيد بماإذا لم ينجزعتقهما قبل الموت أولم يمت سيدهما قبل موث الموصي. 

قلت: وهذا تعقب غيرظاهرء لأنه مرج هذا على مافي البدايع؛ وفرعه عليه أحذاً من العلة فكيف يستدرك 
عليه هذا . والله الموفق. 

تتمة: قال ف مال الفعاوى عن أبي القاسم رحمه الله فيمن أوصئ أن يطين قبزه أويضزب عليه قبة أويدفع 
شيعا لقاري ليقرأ على قبره فالوصية باطلة» انتهئ. وكذا المسثلة في غيره. وقد أحببت نظمها فقلت: سه 

والإيصاء لقاري أو ليضرب قبة' على القبر أوتطيينه قيل يهذر 

0 قاری قاضي عاں ج٤‏ ص: 44 فصل في من يجوز رصيته وفيش لا يجوز -ط المصطقائي لمحمدمصطفئْ عاث. 


0( الفتاوى البزازية ج:اص:ه*47» .كاب الوصاياء نوع في ألفاظها . على هامش الفتاوى الهندية ج:.- ط يولاق مصر. 
(۳) بدائع الصبائع ج:/اص: .771-1727 كتاب الوصايا - فصل وأما الذي يرحع إلى الموصئ له جط بيروت. 








فالضمير ف ينهد“ للإيصناء» وقولنا "على القر»يتعلق بالقزتي وضرب القية وفي اليزازية نحوه. والله أعلم. 

رفي مَرَضٍ الْمَوْتِ الصَّمَانُ وَصِيّة 44-4 رصحت يج عَن أيه ويور 

في البيت مسكلتان. 

أولاهما: فيشرح مختصر الطحاوي للإسبيجايج. قال: بأ ماكفالة المريض فهي على ثلاثة أوجه: في وجه 
يكون كدين الصحةء وفي وجه كدين المرض » وفي:وجه كفالته؛ وساير وضاياه سواء . 

أما الدين تكون كفالة “كدين الصحة فالمكفول يضري بجميع ماله مع غرماء الصحةء فهوأن الرحل ' 
إذاكفل في حال الصجة وكان ذلك بسببء وحصل ذلك السبب في حالة المرض نحوقوله في الصحة ماكان لك 
على فلان أووجب لك عليه فهو عليّ؛ فثبت له على فلان دين في سرض الكغيل فهو دين الصبحة . 

وأماالثانية: فهوأن يقول المريض: كنت كفلت بفلان نبي صحتي لايصدق في حق الغرماء ويكون 
المكفول له مع غرماء المرض سواء. 

وأما الثالثة: فهو أن يبتديها في المرض إلذي مادتفيه فهي هو سايرالوصايا سواء» انتهئ ملخصاً. 

والطرسوسي قال: ينبغي فيه التفصيل فإن كانت بأبر المكغول عنه تكون يمنزلة دين المرض» لأن حكمها 
الرجوع نيها يني المعاوضة فلا تشتبه الوضاياء لأنها تبرع ابتداء ولتهاء» وإن كانت بغيرأمره كانت كمباير الرضاية. 
لأنها تبرع محض» لأنه لارجحوع فيها. 

وناقشه المصنفٌ بأنها بالأمر أيضا تبرع ابتداء» وتبرعات المريض كلها وصية مع احتمال موت المكفول 
عنه مفلسا فيتوى المال. ۰ 

الثانية : من القنية قال بعد أن رمز للقاضي علاء الدين المرّرزي» ونجم جم الأئمة البخاري: تجوز الوصية بالجح 
من ماله عن أبيه الميت .)١(‏ انتهئن . نوالله أعلم. 

REE CAE 

الضمير الظاهر في”جوزوها" للوصية للوارثء أوبما يزيد على الثلث مما يتوقف على إجازة الورثة. 
”والمستتر“ للورثة. وفي البيت مسكلتان من المبسوط. 

الأولى: قال: أوصى أن يحجوا عنه وارثاً لم يجز إلا أن يجيزه الورثةء لأن فيه إيثاره بشي من ماله ليتفقه على 
شا تین وق اللواسية تسره: 

الثانية: قال في المبسوط ولد يعتبز بإجازة الوارث في حياة المُوصي عنبنا. وقال ابن أبي ليلى: تصح. 
إحازته في حياته ولیس له أن يرجع بعد وفانه (1). انتهئ. 

وفي الظهيرية نحوه. ثم قال: أما التصرفات المفيده لأحكاسها قبل الموت من المريضء هل يعتبر فيها إجحازة 
(1) القنية السنية ص ٠۳۸٤:‏ باب مايجوز من الوصايا ؤمالا يجوز. 
(؟9) المبسوط للسر تسج ج:4 ١ء‏ الجز: /70اص:4 416 كتاب الوصايا -ط ببررت. 





الورثة قبل الموت؟ لازواية فيها. وذكر شيخ الإسلام علاء إلدين البسمرقتدعيه في الجامع الصغير: أن المريض مرض. 
المت إذا أعتق عيداً ورضي ب الورثة قبل المت فلغي لأ يسعى في شي . والله تعالى أعلم. 

وَإِفْرَارُ شَّخْصٍ مِنْهُمْ بِوَصَيَةٍ 491198 فَيسْبتَهَا مِنْ يَسْبَةٍ السَّهُم تمد 

مسكلة ايت من المبسوط والمنية قال: ان في 
المبسوط: .واذاشهد وارئان على الوضية جازت شهادتهما على جنميع-الورثة» لأنه لا تهمة في شهادتهما وإن كانا 
غيرعدلين» أو أقرا أو لم يشهدا لزمتهما الحصة في نصيبهناء لأن إقزارهما ليس بحجة على غيرهماء فهما متهمان 

في إحراج الكلام مخرج الشهادةء لأنهما لو لم يدكرالفظ الشهادة لزمتهما في نصيبهما خناصة» وها لأن الوصية 

لا تنافي هذا الإشكال. فيهاء لأنهنمًا لز شهدا أو أقرا لم يلزمهما إلا مقدار حنصتهماء وإنما الإشكال في الدين ومع 
هذ تقبل شهادتهماء لأنهما لم يكونا متهنين قبل الشهادة ليتمكن التهمة في إحراحهما الكلام مخرج :الشهادة. 
ولؤشهدا وهما عدلات على الوصية أوعلى بقية الورئة إنهم_أحازوكها بعد الموت ججازت شهادتهماء لأنهما لايجران 
بهلذه الشهادة إلى أنفسهما شيناء انتهئ. 

ونظر الارسوسيح في الفرق في أن كلامنها مقدم على جق الوارث» فإذا أقر بالوصية لشخحص فقد أقر بآن حقه: 
مقدم على خق نفسه فيوائحذ به وتكذيب بقية الورثة لا نيطله كما قلنا في الدين. 

قال: ولنا أن نقول بقول أبي.الليتٌ في الدين فإنه قال: إنه أحذبه وهو أنه لا يلزم الوارث المقر في حصته بل 
بسصببه فلا فرق بينهما. والمصتك فرق بان الدين يثبت في جميع التركة فلا يستحق أحل من الورثة شيعا إلابعد 
وفاء جميعه» والوصية إنما تبت في ججزء منها فيكون إقراراً لوارث بجزء فلا يوحذ من نصببه إلاجززء. وول أبي اليك 
اليس بظاهر المذهبء انتهئ. 

قلت: وذكر في التقريب عن الطحاوي في مسعلة الوصية أنه قال: سمعت ابن عمرٌ أن زل ست اين 
سماعة يروي عن أبي يوس آنه يأحذ من المقر نصف ما في يده. و كلك روى الحسن عن زقْرٌ وهو القياس, 
والصحيح ما قدمناهء لأنه رواية محم عن يعقوبٌ عن أبيحنيفة وهر الاستحسان . والله اعلم. 

وَتَجوِيْرُ رَبٌ الِدّدْنٍ لَيْسٌ بَنَافِع 49179 وَفِي تلب مال يحل الدَيْن أخدر 

في البيت مسكلتان من القنية. 

الأولى: رمزل ركن الدين الصباغري ومجدالأئمة الترجماني قال: أوصى بثابث ماله إلى صلوات عمره» وعليه . 
دين فأجاز الغريم وصيته لاتجوزء لأن الوصية متأحرة عن الدين ولم يسقط الدين بإحازته م 

الثانية:رمزلبرهان صاحب المجيط وقال: أوصى ثلث ماله لاإيدحل الدين. ثم رمزللأصل وقال يدحل(۳)انتهئ: 





)١(‏ المسبوط للسرسج ج:4 :١‏ الجرء: م7 ص: ٠۳۸‏ باب إقرارالوارث -ط بيزوت. 
(7) القنية المنية صْ:917 »ياب الوصايا إلى الصلؤة وغيرها. 


(*) المصدر السابق ص:5, باب من الوصايا. 
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قال المصنفٌ : وفي حفظي بن قناوعل قاضي خان رواية دحو 
بدعولها إن يدحعل ثلتها في الوصنية ولايستئطه فتنحعل كأنهالم تكن. .وا 

وَبِعْ أمَتِيْ مِمَنْ أَحَبّثْ فُخطهاطظ 45 فَيُوْضَعْ ٤‏ عَنَهُ تلت مَايَعَاْحرٌ 

الضمير قي ”حطها“ ”من أحبت“أي حطها عن ثمتها. 

ومسعلة البيت من الظهيرية. قال على ما نقله عنه الطرسوسي: أوصى بأن تباخ أمته ممن أخبت حازء وتجبر 
الورثة على بيجها ممن أحبت وإن أبى الرحل الذي أحبت أن تباع منه أن يأجذ هابقيمتهها حط عن قيمتها مقدارئلك 
مابقي» انتهئ. ۰ 0 

E E pg RSE A E GE مشاله:‎ 

قال المصِئف: ورأيت في الففصل الثاني من الوصية ذكرها وقال: يحط قدرالئلث. :ولم يقل ثلث مابقي. 
قال والمعنى يختلف بذلك فإن الثلث نيحعمل ثلث مابقي» ويحعمل ثلث التركة بل هوظاهر فيي الثاني و 
وصية وهي جائزة من الئلث فتحط عته إلى أن يبلغ الحط ثلث الت ركة. 

قلت: وهذاساقط ألاترى! أنهالوكان قيمتها دون ثلث التركة تعطى لمن أحبت بلا ثمنء وإنما الظاهرأنة 
ثلثالقيمة. وتوحيه المصدتٌ القول الاجم رصريح فيه, فإنه قال: إنه ما لم يبلغ الشلث لايكون غبتاً فاحشاً . واللّه أعلم. 


فصل من كتاب الفرائضن 
الفرض: لغةٌ يطلق بإزاء معان منها: التقديرء زالقطعء والبيان: : وسمي علم المواريث فرايض . لقوله تعالى في 
حر الاية " فريضة من الله“ ولأن سهام المستحقين مقدرة مقطوعة مبينة في كتاب الله تعالى . 

ووجه تأخيرها أنها المرجلتي الإسبات: وهما الاحياة والعرتم ومن ثم حل اهبف العام : 

والمناسية بينه وبين الوصايا أنها تتعلق بمرض الموت غالباء وَالمَوك بغفة والفرايش تمل ب 2 

كُبَبْلَ إِلوَنَةٍ ارت عض يقر 4149 وَتَحَرِيْجَة لابن الْمُذَيْلٍ محر 

وَفِي أمَة المَوْرَوْثٍ رَوْجََةٍ وَارثِ 45069 بَا يالتؤت وا الشلف يُفْمِرُ 

قوله” ذاالجلف ينم يتعلق بقوله: "رفي أمة المورون" والغالف المشارليه, وهومالشعمل عليه ليت الأول.. 

ومسبئلة البيتين من التحمة قال: في الفصل الرابع في بيان الوقت الذي يجري فيه الإرث» قال: وهذا فصل 
احتلف فيه المشايخ فإن مشايخ العراق قالوا: الإرث يجرى في ا خرجزء من أجزاء حياة المورث. وقال مشايخ بلخ: 
الإرث يجري بعد موت المورث . ۰ 

وجه قول مشايخ بلخ أن المورث مادام حياً فهو مالك لجميع أمواله من كل وجه » فلو ملكة الوارث في , 
هذه الحالة أدى إلى أن يصيرالشي الواحد ممل وكا لشخخمصين لكل ؤاحد منهما على الكمال في حالة واحدةء وهذا 
أمرتدفعه العقرل . 








ووجه قول مشايخ العراق أن الإرث انتقال إلى الوارث وبموت الخورث زال ملكه قما ذا ينتقل إلى الوارث ؟ 
والدليل علية أن الإرث يجري بين الزوجين بلاحلاف » والزوجية ترتفع بالموت أو تشهي على حسب ما اعتلفوا » 
فبعدالموت لازوجية بلاععلاف فبأي شي يحرى الإرث بينهما؟ 

وؤفائدة هذا الاحتلاف إنما تظهر في رجحل تزوج بأمة الغير ثم قال لها: إذا مات مولاك فأني حرة» والزوج 
وارثه لاوازث له غيره » فعلئ قول من يقول: الإرث يثبت في جزء من أجزاء الحياة تعتق» لأن العتق أضيف إلى ما 
بعد ثبوت الملك للوارث » وعلى قول من يقؤل: الارث يثبت بعد البوتء قيكون ثبوت الملك للؤارث بعد مورت 
المورث.يزمان» فلايكون العتق المضاف إلى ما بعد الموت مضافاً إلى زمان ملك الوارث فلايصح . وذكر.هذه 
المسعلة القدوري وذكرآن على قول أبي يوسف وتحمد رحمهما الله ؛ ء لاتعئق وعلى قول زقرتعتق» انتهئ. 

وقد أشارالنظم إلى القولين منطوقاً ومفهوم؟. فقوله: ” بعض يقرر” منطوق. والمفهوم أن الحمهور لايقرر. 
وقوله ” وتخريحه لابن الهذيل”“ يشير إلى ما تقدم أن هذا قول زفرٌ أعني المدطوق . 

وأشار إلى مسعلة ظهور ثمرة الخحلاف بالبيت الثاتي وقوله : ” يعلقها “ أي يعلق عَتقها يعني الزوج بملك 
المالك . واللّه سيحانة وتعالى أعلم. 

ع وب إن يقُلع يه ال حَبْلَ وَارتُ 491499 لِيَخلص فاستلقى قَمَاتٌ فيُعَثْرُ 

ولم يحرم الْمِيْرَاتَ أسْبَابٌ وَارِثٍ 491143 كمالوْ يرش رض وَالبكرٌ يَحْفِرٌ 

لايدور الببت إلابنقل حركة همزة ” إن“ إلى التنوين قبلها . وأسباب فاعل يحرم. ”والميراث “ مفعوله و”البكر» 
مفعول حفر يحفر 'كضرب يضرب. 

وقد.اشتمل البيتان على مسكلة » وقاعدة . فالمسكلة من القنية قال يعد أن رقم لبرهان صاحب المحيط : رحل 
صلب برحله فقطع وارثه الحبل فوقع منكوساً فماث لايحرم الميرأث .)١(‏ انتهى. 

وهي مااشتمل عليه .البييت الأول. والقاعدة من الضوء شرح السراجية وهي: أن من حصل له الموت على 
سبيل التسبيب من وارئه بان اتصل أثرفعله بالمقتول لاحقيقة حقيقة فعله» فإنه وارثه لايجرم الميراث عندناء ملافا للشافعئ . 

وهذا مااشتمل عليه صدر البيت الثاني؛ ومثل لذلك في عحجزه بفرعين نقلهما من التعنة : لورش الوارث الأرض 
فرلق المورث فمات لايحرم الميراث» وكذللك لوجفر بثراً فوقع فيه المورث لايحرم الميراث» وكذلك لووضع 
الحجر في الطريق فعثر قيها فوقع فمات» وكذلك لوأجرج ظلة أوجتاحاً فسقط على مورث ققتله فلايحرم الميراث ' 
عندنا حلاقا للشافعي. واللّه أعلم. 

فائدة:المباشريمتازعن المتسبب بشي اعر(1)وهوأن كل فعل أوحب الكفارة والقودكان القل مباشزة». 
وما لم يتعلق به قود ولاكفارة كان القتل تسبيبة وعلى هذا أهل البغي مع أهل العدلء فإن العادل لايجرم الميراث 
)0 القنية المتية ص ۴+ كناب الفرائض. . 

(1) في ن: شئ واحد“ مکان "بشي آر“. 





بقل مورثه الباغي اتفاقاء لأنه قعله بحق وكذالك في عكسه عند أبي خنيفة ومحمد خعلافا لأبي يوست وصحح 
السرغفسيت في شرح السيرالكبير قولهما فإن القتل الموجود من البانهي لايجب به عليه قصاص» ولادية لوجود 
التأويل والمتعة والله أعلم. 
وار ابن 1 حرمت بِصَهَارَةٍ 491139 لِوَِدِه فِيّهوِ اخجلآف يُسَطِرٌ 
مسعلة البيت من الحمةء قال: إذا ثبت حرمة المصاهرة يبن الزوحين» ثم حدث يينهسا ولدثم مات الأب» 
هلل يرث هذا الولد منه؟ ذكر في قتاوئ نجم الذين النسفي رحمه الله تغالى أن فيه احتلاف المشايخ. قال القاضي 
الإمام سليم: لايرث لأنهاحرمت عليه ولم ببق بينهما نكا فهذا الولدحصل من غير نكاح فلا يرث كما لوحصل 
:من الزنا المتفق عليه. وقال شيخ الإسلام أي والحسن السغدي: يرث لأنه ثايت التسب منهء لأن هذه الحرمة مختلف 
فيهاء ومثل هذه الحرهة لا تمنع ثبوت النسب ألا قرى! أن من قال: إن تزوحت امرأة فهي طالق ثلاثاً رو ج امرأة: 
حتى طلقت ثلاث تطليقات وحاءات يولد ب يثبت النسب منهء وإن حرمت عليه ولم ببق بينهما نكاح» ولاعدة لما 
كانت الحربة مختلق فيها كذا ههتا والولد الذي هو ثابت النسب من الأب يرث لا محالة . انتهئ. 
قلت: وعتدي أن هذا الحلاف إنما يجري إذا م يتقدم حكم حاكم يرى عدم الحرمة, وبيقى النظرفي 
Ss‏ . فتامله! , والله أعلم. 
كالب جَدٌ المَيْتِ إلا بأئئع ۹۹ كأمٌ أب كل به لَيْس يُحْجَرٌ 
ذكرفي البيت أن حكم البحد الصحيح حكم الأب إلا في أربع مسايل. وأشار في عجزالبيت إلى الأولى منها 
وهي أن الجدة أم الأب تحجر أي تمنع الإرث بالأب» وتحجب به ولاتححب بالجد. ثم استطرد في توجيه ذلك 
والاستدلال عليه بما ليس هلبا موضعه . واللّه أعلم. 
ما أَسِقَطا أُوْلادْعَيِنِ وَعَلَّةٍ $° و وق اسقط الان وَهُوًا المخرر 
ضمير العشية في ”اسقط“ للصاحبين وأولاد العين هم بنوالأعيان. وهم الإحوة الأشقاءء لأنهم حيارالإحوة 
لتمام الاتصال من الحانبين قي حقهم, وأولاد العلة هم أولات العلات قال الشاعر:ع 
ويوسف إذا ولأه أولادعلة 
وهم الإحوة لأب ماحوذ من العلل وهو الشرب بعد الشرب والأححياف الإخحوة لأم. 
واشتمل البيث على المسعلة. الثانية التي يخالف فيها النحد الأب ؤهيآن الإحوة لأيوين أولأب يسقطون 
بالأب ولا يسقطون بالخد عندهماء فالمخالفة على قولهمناء ويسقطوت به كالب عند الإمامء وعليه الفتوى. وإلي 
ذلك أشار بقوله: ”وهو المحرر“. وأطال المصنثٌ هنا جدا بذك رالجحج للقولين» وحكاية الإختلاف مما محله. 
كتب الفرائض المطولةء فاضرينا عنه قصداً . والله الموفق. 
RE‏ 419 لهانم مَعَهثُلْتُ مَايَعَاَمحَرٌ ‏ 
و وة واا كك ماله 4507 و وب قَالَ الثلتٌ ما يَتَعْيَرٌ 





"٠‏ الضمير في قوله:” ثلئه" للمال المتروك. وضمير”معة" إلى الأب والمراد ثلث الباقي وهوالمراد بالثلث أيضا 
في الشطرالأخبيرمن الببت الثاني. ۰ 
وقد اشتمل البيتان على المسمعلة الثالئة التي يخالف فيها الجد الأب على قول أبيحنيقة ومحمد رحمهما الله. 
والحاصل: أن للأم ثلث ما بقي مع أحد الزوحين والأبء ولو كان مكان الأب .الحد فللأم ثلث جميع 
المال عند بي حنيفة ومحمد رضي الله عنهماء حلافا لأبي يوسك, فإن لها ثلث ما بقي أيضا عنده» فلايتغير الحكم 
بين الأب والحد عنده ويتصوربصورتين» ذكرهما في النظم. 
الأولى: تركت أماً وزوجاً وجداء للزوج النعمفء وللأم على قولهما الثلث» وللجد السدس. ولو كان 
مكان الجد أب كان للام ثلث ما بقي من الزو ج وهو السدسء وللآّب الثلث. 
الثانية: زوجة وأم وجد المسثلة من اثني عشرء للروجة الربع ثلاثةء وللأم الثلث أربعة والباقي تحمسة للجد 
عندهماء وعند أبي يوسفٌ المسثلة من أربغة للروحة واحدء وللأم ثلث الباقي واحدء وللجد اثنان كمالوكان مكان 
الجد أب عتدهما. 
والمصنك أذ في نحكاية الأقرال وإيراد الحجج فاضريتا عنه عمداً طلا للاختصار. وعجر البيت الثاني 
E NE E‏ . وال تعالى أعلم. 
ومن عن ل أب لِمُعْحَقِه قَضئ 497135 فَعَنْ ص غير يَعْقُوْبَ ابنه لاز مُحْصِرٌ 
وا الاين لين ع عَنْه نَظِيِرُمُعْ 49143 وَلَوْ گان بجحذاً في ايه الكل يُفُصَدٌ ر 
ld CS‏ ولومات 
العبد المعتق عن أبي معتقه ولبن معتقه فعند بي حتية ألولاء كله لابن معتقه وهو قول أبي يوسبت. أشار إلى ذللك 
قوله: ”وفي أول القولين عنه قظيرهم“. وفي قوله الأخحر للب سدس الولاء» ول وكان مكان الأب جد فالإرث كله . 





وإليه أشارعجرالبيت الثاني. والمشكلة في شرح السراجية أيضاء وأظال المصدف في التوجيه وحكاية 
المذهب. والله اعلم. 


رخص به التْعْمَانُ جد إِذًا أ 45:09 مع الجَد وَالسّيْحَان قَالْوَا يُشَطْرٌ 
اشتمل البينت على فرع خخامس يفارق و ذكره في شرح المبراجية عازيً إلى فرائض .* شيخ الإسلام 
خراهرزاده. وصورته: ترك حد معتقه وأخاه قال أبوحنيفة :يختص الجد بالولاءه وقال الشيخان: أبويوسكٌ ومحمل:. 
يشطزالولاء بينهماء يعني الجد والأخ. وهذا بتاء على ل الولاء لأقرب العصبات إلى المعتق يوم مات المعتق» 
وأقرب العصيات عند الجدء فيكرن الولاء كله له عتددمء وعندهما هما سيان فيكون بينهما نصفين. ولوكان بدل 
الحجد أب كان الولاء له بالاتفاق. ققد الف الج الأب في هله السبعلة على قول الصاحيين : والله أعلم. ۰ 
ف كلمي تويز لذ أن [400 ننجي الأفْرَبَاءِ الحدلَا الأب يَخْسَسرٌ 








~ ام همهو 


رل بط نة فط رالرلاء لا-۹0۷9) ت رف إسُلاميه لَيْسَ يَعْبَرٌ 

اش مدعل ارك كل 5 ی ی ت و 

الأولي: أوصى لأقرباء فلات» أولأقرباء ابائه لايدحل الوالدات فيها ويدجل الجد في ظاهر الرواية 
ولايدحل في غير ظاهر الرواية. 

الثانية: صدقة الفطرإذا كان الأب فقيراً والجد موسر لاتحب عليه في ظاهرالرواية.وفي رواية الحسن تحب. 

الثالثة: لوأعتق الجد لا يجر ولاء نافلة إلى مواليه في ظاهر الروايةء ولو أعتق الأب يجرولاء ولده إلى مواليه. 

الرابعة: أن الصغير لايصير سلما بإسلام حده في ظاهر الرواية. وروى الحسن عن بي حنيفة خلافب ذلك. 

وفي المسائل الأربع قال شمس الأكسة السرحسيت: في شرح السيرالكبير: والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية». 
وقد ذكر ذلك في شرح السراحية: ونحوه في الكافي في باب المرتدينء انتهئ. 

وقد أشار بقوله: ” في ظاهر المروي في الفقه“ إلى ما يالف ذلك من روايات التواجر» ليعلم أن فيها عخلافاء 
E‏ 0 والله أعلم. ا 

رَقَدْ قِيِلَ أيِضأ في الْوَصِيّةِ حايس 49589 فَلَيْسَ له فِي الدّينٍ بيع يُقَررْ 

ان ل ساد واي الجد. قال في التتمة: رجحل مات وترك أولاداً صغازاً وأباً ولم يوض 
بملك الأب ما يملك الوصيء فإن كان الميت أوصى بشي فللأب أن ينفذ الوصية؛ وإن كان في التركة دين قباح 
العقار أوالعروض لقضاء الدين وتنفيذ الوصاياء وليس للحد ذلك ذكره الخصات. قال شمس الأئمة 2 
يحفظ هذا من الخصافء فإن نحمادًا لم يذكره في الميسوط بل أقام الحد مقام الأب مطلقاء قإنه قال: إذا تر 
:"وصيآ وأباً فالوصي أولى » إن لم يترك وصيا فالآب ثم وثم إلى أن قال: : وصي الجذه ثم وضي القاضي. وقول 
الخصاف بين» فبقول الحصاف يفتى» انتهئْ ولا بعتي ملك يدفم الاين انتم . والله أعلم. 

وَعِيْدَمُمَا لترُويْج للْحَدٌ م مَعَ أخ 49089 وَفِيْ مَذْعَبٍ النعْمَان الجََدٌ أخد ڌر 

اشعمل البيت على قرع سادس يفترق فيه الأب الجد علئ قولهما. 

قال: قال في الظهيرية: إن ولاية التويج على قول أبي يوسُء تكون للحد والأخ» وغلى قول أبي خنيفةً 
الحد أولى بولاية التزويج من الأخ, ولو كان مكان الجد أب سقطت ولاية الأخ اتفاقا. وقال في موضع آخخر: 
أن الجد والأخ سواء عندهما. وفي شرح السراجية: أن قول الإمام ظاهر الرواية. 

ولايخقي أن قوله”مع أخ“ ربما يفهم أن الولاية للحد مع وجود الأخ. فلوقال: 

وحدأخ قد سويافي ولاية النكاح وللنعمان فالجد أحدر 

لسلم من ذلك بالتصرييح بالمنساواة بيتهما. واللهِ أغلم. 

وَلَا يَحْحِبٌ الْمَحْرُوُمٌ لاثثّان إِشْرَةٌ ه45 وَآمْ أب مَعَه بها الأمّ تُخَجَرٌ 

الحجب: لغةٌ المنع. وشرعاً: منع شخص مخصوص عن ميرائه بوجود شخص أحرء فيه معنى اللغة. 








ا سس 


لحرا ري لسرا روخ لد يي را واه 
فيدأ بقاعدة كلية عتدنا. وهي المحروم وهو من لا يستحق الإرث بوجه كالكاقر والقاتل والرقيق لا يححب 
معطلقاء وبين الصحاية فيها حلاف. فبعضهم رأى أنه يحجب حجب الحرمان» وبعضهم رأق أنه يحجب جم 
النقصان. وثنى بالمححوب وهو من يسنحق الميراث بوخه وهو كالميت في حق الاستحقاق» والحي في حق غيره, 
بحلاف الأول فإته كالميت فيهما معا مبيتا له الحجب بخلاف المحروم. ومثل له في النظم بما لو ترك أباً وأماً أو و 
إغعوة اثنين وما قوقهما فإنهما مححوبان بالأبه ويحنحبان الأب حجب نقصان من الثلث إلى السدس. 

وإليه أشار بقوله: ”بها الأم تحجر“ أي تمنع عن الثلث. ولم يذكر صورة حجب الجرمان في النظم. وذللك 
فيما إذا ترك أب وجداً لأب وجدة أم أم بأن الجذ محجوب بالأب وتحجب الجدة ححب حرمان كل ذلك من 
الضوء شرح السراحية . والله أعلم. 

وَلَا الرَّوْحٌ وَالرَّوْحَاتُ ذَارَحْم نه 49839 وَلَيْسَ اخيلاف الدار فِينَا وبر 

طذا معطوف على قوله”لا اثنان” وذوالرحم: كل قريب لیس بصاحب فرض» ولا غصية» سواء كانت قرابته: 
من جهة الولاء آم من غيرها. والبيت مشتمل على مسائل. | 

الأولى: قال في الكافي: وأجمعوا على أن ذوي الرحم لايحجيون بالزوخ والزوحة أي يرثون معهماء فيعطى 
الزوج النصف بنضيبهء ثم يقسم الباقي. بين ذوي الأرحام كما لوانفردوا. مثاله: زواج وبنت بنت وحالة وبنت عم 
فلازو ج التصف والباقي لبنت البنت. 

الثانية: منه. أيضا: وهي أن احتلاف ألدار.في المسلمين..وإليه اشار:ب”فينا“ ليس مما يمنع الإرثء لأن. 
الميراث وإن كان معلولا بالتناصرء وعند لحتلاف الدارين لاينص رأجدهما صاحبهء لكن هذا الخكم في حق أهل 
الكفرلافي نحق المسلمين» » حتى لومات مسلم في دارالحرب يرئه ابنه المسلم الذي في دارالإسلام. 

الثالثة: مفهرمة من التقبيد ب ”فين“ و هي أن غيرالمس لمي يؤثرفيهم اختلاف الدارفيمتعالتوفرث بينهم كما مر. 

والمصدفٌ و الكلام في توريث ذؤي الأرحام. والمسائل ق الضوء أيضا, وال امل 

وَلَا يَرِثُ ف الذي مسا ول 4333 وْلولحَربٍ , ينل القكس في الَا فصر 

اشتمل البيت على أحكام من أحكام استتلاف الدار. 

الأولى : من شرح السراجية : أن المستامن لايرث الذمي . 

الثانية: أن الحربي في دارالحرب لايرث الذمي. وهاتان المسكلتان ظاهرتان من النظم . 

.وشار بقوله: ” مئل العكس“ إلى مسكاتين أجريين هما: أن الذني لايزث المسغامن كما أنه لايرث الحريي في 
دارالحرب» وذلك لاختلاف البرا حكماء وهومانع كاعلافهما خقيقة» وكذلك لايرثه الحربي المقيم بدار إلخوب 
لاعتلاف الدلرحقيقة ولومات المستامن يرثه ولرئه الحربي عملاً بمقتضنى الأبان. وقوله: ” قي‌الدار ية يقصر“ أ يقصر 
المقتضي للحرمان في احتلاف الدار. واللّه أعلم. ۰ 





YTE 


فصل في المعاياة 

وهي: مفاعلة من عالياه إذا سأله عن شي بظن أن المسؤول يعحزعن الجؤاب. مأنحوذ من قولهم عبي عن 
حجته وجوايه إذا عخزء ولم يهتد لوجهه. وعومباح إذا كان القصد منه تشحيذ الأذهان واستعمال القزائح. 

والأصل فيه شواله صلى الله عليه ومبلم الصحابة عن الشحرة ة التي لايسقط ورقها. ثم ذكرأنه جرت عادة 
المصنفين بختم كتبهم بمسائل 5 شتى» وبمواعظ ويفوائد وغيرذلك كما هوموجود في كتبهم. فرأيت أن أعتم . 
چ e‏ : قال: ولم أر رأحداً نحا إلى هذا التحوالذي نجوته. وله اعلم:.. Î‏ 

نظام الْمَعَانِيْ فِي معاي تَكثرٌ 49069 وأ وَأَشْرَفَةٌ كر E‏ 

وقد ضَعّ هذا المَصْلُ مِنْهًا عُقُودَهَا :#4 ولكتها في الحل يعسو ويعسر 

أقول: حاصل البيتين الإشارة إلى أن الناس نظموا في المعاياة أشياء كثيرة ؛ وأشرق فلك الد التفيس 
والجوهر. وهو من عطف الخخاص على العام لشرفه . "وقد ضم “ أي جمع هذا الفصل الذي نظمة فيها منها عقود ها 
أي أشرفها وأحسنها » لأنه صيرهما بتظمه عقودا فازدادت حستاً وتفاسة » ولكنها يعني مسائل المعاياة المنظومة 
لماقيهاأ من التعمية والألغاز” ة في.الحل “ أي في البيان والإيضاح للمراد هنا” د يعسو” أي يقوي فلا تنحل ” ويعسر» 
افلا يتوصل إليها إلا بإتعاب الفكرء وتكرار النظر . والله أعلم . 

قَمَائَحِسٌ مُوْ الكَقِيْرٍ كليل (5اه» وَمَا نَحِسٌ فِي الْمَاءٍ لاالثوب يُطهْرٌ 

اشتمل البيت على مسكلتين من الطهارة . 

الأولى : ماالتحس الذى يؤثرقليله ولايؤثركثيرهء فالجواب عن ذلك بصورتين. 

الأولى: إذاؤقع في ابعر بعرة صححيحة أويعرتان من بعرالايل والغنمء وأحرحت كذلك لايؤثرقي الباء فساداء 
ولوكأن بعضٍ بعرة أفسدت الماء. وهذه المسعلة فيهاحلافت قد ذكرته في شرح منظزمتي في الفروق» والضحيح 
أته لافرق بين المنكسر والصحيح. وهي التي بعدها ذكرها أبن فني تهذبيه. 

والثانية: قطرة خدمرلووقعت في دن محل لايحوز شربه في الحال فقد أثر فيه أأنخاسة. ولو صب فيه كوز حمر 
حل الشرب منه في الححال حيث لم يتغير طعمه ولاريسجه (1). وعللره بأن القطرة لاطعم لها ولاريح ليستدل بهاعلئ 
إتلاف عيتها بحلاف الكوز» فإن ذهاب طعمه وريحه دليل على إللاف عينه. 

الثانية : مالنحاسة للني توثرفي الماء دون الثوب . 1 

قالجواب: أن ذلك عرق البغل والحمازو لعابهماء فإن الماء يتأثر به لالثوب» وذلك لآن البلوئ تغم بهما فيٍ 
الثياب دون الماء (۲). كتاقال .. ۰ 
)02 القبحار الأشرقية . كتاب الطهارة . سوال .۷٠:‏ 
(۷) المصدرالبابق. سرال: Î .۷١‏ 0 








والمسعلة في.الحيرة وقيها بحث..وقذ رضت له قن خی YEY,‏ » ونينت أن الصبحيخ 
أن الشك في طهوريته لاقي طهارته ولو قيل: مفسد في الماء لاالئوب لجس نٍالسوال وحمل على سيب الطهورية 
وكذلك فسره في التحتيس والمزيد . واللّه أعلم . 

وَاحَرٌدُوْنَ القَرْكِ وَبدَلَكِ وَالْجَقَاف 45849 وَالنْححْتِ ك الي ل طهر 

وَلَادَيِعٌ تَعْلِيُْلٌ دَگاةٌ تَجَلُل ۷ ولاالمَسح رز ّ الذخول لتقو 

اشعمل البيتان على بمسة عشرمطهراً للنجاسة والخامس عشرهوالملغز فيه وهو المشار إليه بقوله: ”وخر“ 
أي نوما اخحرنمن النجاسة يطهر بلبون ما ذكر من المطهرات الأربعة عشر. 

أولها: الفرك وهو مطهر للمني اليبس في الثوبه وفي البدن قيه حلاف. . 

. ثانيها: الدلك وهومطهر لذي الحرم من النخاسة في الخف إذا جف بدلكه قي الأرزضء وجوزه أبويو س 

في الرطب إا بال . 

ثالثها: الحفاف وهو مطهر للأرض إِذا أصابتها النحاسة في نحت الصلاةء دون التيمم إلا في روانة عن فن . 
فارس» فإنه أجازه يها. ۰ ۰ 

واا ف مطه ركلخشبة إذ تنتحست فنحت ماشولهاء وكتالك الماح إذا اصأيته نجاسة حتى 
أن الكلب إذايال على ملح ونحت الموضع الذي أضابه البول أجزأهء فإن حف ولايدرى إلى أين وصل يصب الماء" 
على ذلك الموضع؛ فيصل الماء إلى حيث وصل البول. 

تحامسها: انقلاب العين كالحمار والختزير إذا صار ملحاً فإنه يطهر عند أبيحنيفة ومحمة. وكذا العذرة 
إذا استنحالت رماداً أوحماةٌء والفتوى على الطهارة. وقال أبويوسقٌ بالنجاسة. 

سادسها:.الغسل وه مطهر لكل نجاسة يمكن إزالتها به سواء كان يالماء أو بالمايع المزيل. 

سابعها: الدباغ طهر لجلد ميتة كل حيوان غير نجس العين» والادمي لكرامته. 

قلت: وقد استثنى علماؤنا جلد الحية والقارة الصغيرة تي لا تحتمل الدباغةء وفي جأد الكلب أيضا خعلافه 
مبني على نجاسة عينه» وقيول جلده للدباغةة وسواء كانت بالتتريب أوالتشميس أوالتمليح أو القرظ أو غير ذلك. 

تامنها: التخليل فإنه مطهر للخحمر عندنا خلافا للشافعي كما إذآألقى فيه ملحا أو نخره مما يفسدهاء 

تاسعها:فذكاةء قال: فإنها تفيدلفطهارة فني مإكول اللحم وغيرماكول اللحم على الصحيح. وذكر الديؤسج 
.أن الصنحيح غدم طهارتها بالذكاةء والصسيح أن كلما يطهز جلده بالذبابغ يطهر لحمه بال كلة, انتهئ. 

عاشرها: التخا, إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت لتفاقا. قلت: وهذه عللمت من التخخليل بالطريق الأولى. 

حادي عشرها: المسح مطهر لكل صقيل لاتخلله النحاسة كالسيف ونحؤه على الصحيح» وظاهر 
الرواية, ونقل في الذحيرة أقرالا هي غي رظاهر الرواية. 

قلت: TT‏ ا والله أعلم. 








ب ا ا 


ثاي عشرها: التزح مطهرلاعزؤلمافيهامن الماء والحماة والحيطان» سراء كان الوامنب نزح الكل أوالبعض : 
ثالث عشرهنا: الدحول أي ذحول الماء من جحانب.وجروجه من اخحر في البركة الصغيرة إذا تنجستث». 
وحوض الحمام عند أبي حعفرالهندواني» قإنه يطهربذلك لأنه إذا دحل من جاتب و حرج من الحرصارالماء جاريا 
حقيقة» والخرو ج بعضه أوقع الشك في بقاء النجاسة» فلا يبقى مع الشك. 
قلت: يعارض بالمثل فيقال وقع الشلك في زوال النحاسة فلا تزول بالشكء لأن المتيقن إتصاف الماء بها 
واللّه سبحانة وتعالىئ أعلم. 
وقيل: إذا حرج مقدار ما فيه وقيل : مقدار ماقيه ثلاث مرات» انتهى. 
قلت: لاوجه لمتخصيص بالصغيرفالحكم في الكبيركقالك. والمختار أنه إذا خخرج منه نما يعد جاريا طهر. 
. .نص عليه.في مال الفتاوي. والله أعلم. 
رابع عشرها: التقور: الفارة إذا مانت في السمن الجامد ونحوه يقور ما خولهاء وإن كان ذايباً لا ينتفع به 
ف يالأكل» ويستصبح به» لأنه إذا .كان جامداً لاتعدوالنجاسة محلهاء وإن كان ذائباً تشيع فيحرم أكله» وينتفع به, 
وير مامه يدان و ا ا 
أقول: في عد هذا مطهراً لحملة السمن نظرء فإن السمن لم يعصف كله بالنحاسة.في هذه الصورةء وإنما. 
المتدحس,مته ما ألقي لعدم السراية كما هوظاهر من تعليله. وأما الذايب فلايطهر بهذه الطريق. الله أعلم. 
قال: وعلى هذه الأشياء مداز تطهير النجاسات وقل أن توحد في كتاب أو يستحضرها طالب» وهي على . 
. قسمين: قسم بغير فعل وه الفخلل والحفاف والاستحالة» والباقي كله يفعل. 
قلت: ليس كل الاستحالة يغير فعل, فإن الاستحالة بالإحراق يقال إنها بفعل» فإن الشي لا يحترق بنفسه 
على أن التخلل.داحل تحت الاستحالة. و الله أعلم. ۰ 
وحامس عشرها: وهو المسؤول عته فاليعواب أنه الحفر فين النجاسة إذا أصابت أرضاغحفرما حولها 
وجعل الأسفل أعلا فيقع التراب الطاهر على وجه الأرض فيطهر. 
قلت: وفي غدها مطهراً نظرء فإن الأرض المتنحسة باقية على نحاستها وهذه أرض طاهرة حعلت فرقها. 
كما لو فرش فوق النجاسة شيفاً طاهراً . والله أعلم. 
قال: وهذه كلها مذكورة في.شرح التجريد المسمى ب”المزيد“ للإمام الكردري. ثم استدرك مطهراً اغثر 
على قول مالك والشنافعي وهوالتضج. وليس لنا إليه حاخة. 
قلت: وفاته من المطهرات عندنا البثر إذا تتعحست وغارماؤهاء فإنها تطهر» وتجوز الصلوة في قعرها. 
.وف حواز التيمم جلاف. وإذا عاد إليها الماء عاد طاهراً على الصحيح . والله أعلم. 
وفاته أيضا من المطهرات الهبة فإن الحنطة إذا يال علنها حمر النئ تذوسها تطهر بغسل بعضها أوهبته . 
وفاته أيضا الندفء فإن. القطن المحلوج النجس إذا كان قايلا دون النصف يذعب بالدف فإنه يظهر 








لأحتمال الذهاب بالندف» كذاق e‏ وعدفيها ابيع مطهرةوالقسمة والأكل وذلك في الكدس بالضم ثم 
نطهارته لاحتمال وقوع النجس في كل طرف. 
وبقي عليه من المطهرات الغلي. قلنا في اللحم: إذا وقعت فيه نجأسة حال غليان القدر على قول أهي يوسك. 
:وإذا ضممت هذه إلى ما ذكر بلغت ثلاثة وعشرين وقد جمعت الكمانيق التي زدتها في بيت» فقلت: مه. 
وأكل وقسم غَسل بعض ونحله ودف ولي بيع يحض تقو 
0 يذدكر النار من المظهرات كما غو سترولن» وات اراد دنلیات فلب لن . والله أعلم.. 
رَمَرْ من في صلاةٍ لا يعد {ip la‏ وَمَنْ ذَايُسَمَيّ فِي الصَّلَاةَ وَيَجَهَرٌ 


ا ERS‏ الحالة» وظاهر ذلك محال للجمع بين النقيضين. 
الجواب عن ذلك في صورتين. 


الأولى:النائم في الصلاة فإنه فيهاحقيقة ولايعد مصلياً في حالة النوم حتى تحب عليه قضاء مافاته في حالة نومه. 

قال في العمدة: إنه في الصلاة بالنص ولا يكون مصلياً لأن الاححتيار شرط أداء العبادة» والنايم لا اختتيار له » 
واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

القانية: من سبقه الحدث فذهب ليتوضاً ثم يعود وييني» فإنه فيحرمة الصلاة حتى لا يفعل (1 )منافياء ولوفعله 
ين عله ويستأدق قهؤفي الصلاة ولا يعد مضلا الارسه بالعدت المتافي الملا 

قلبت: وقد نص في العمدة على أنه في الصلاة حتى يتوضا ولا يكون مصلياً. واللّه أعلم. 

الثاني: أي مصل يجهر بالتسمية في الصلاة» ويكون اتياً بالسنة عندنا مع القول بأنه لا يجهر بها؟ 

فالجوا ب أن هذا رجل'يصلي صلاة جهرية يقرأ فيها مع الفاتجة قوله تعاليئ: ”نه مِنّ سين وَإنه بسع الل 
007 ْ ل 

وَأي صَلاةٍ بِالْقِرَاءة أَقْسَدَتْ :45889 وأي صَلاةٍ بالسجودٍ َير 

اشتمل البيت على سؤالين في اللصّلاة. 

الأول: أي صلاة قراءة القرآن فيها تفسدها مع أنها ليمنت من المصحف » ولاهي للتعليم؟. 

قالحواب : أنه من سبقه الحدث وذهب ليتوضاً ويعود للبناء فإنه حائة ذهابه في الصلاة » فلو قرأ في طريقه 
وهوذاهب للوضوء قسدت صلاته » لأنه أدى جز منها على غير طهارة» ذكره في حيرة الققهاء (۲) . . 

الثاني: أي صلاة يغيرها السجود أي يفسبذها وهو السجؤد المعهود وليس سجوداً زائداً : 





(1): في ن: #حتى أنه لايفعل" 
(۲) الذععائر الأشرفية كتاب الصلراة. سوال:89 









فالحواب: على قؤل أبن حنيفة وم:خملً هو رجل صلَّى وسج د على موضع نجحس. وقال أبويوسف” تفسد 
السحدة لاغير حتى لوأعادها على موضع طاهر صح. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 


وَمَنْدَايُصَلَْ مَفْربًا تُعَسَهدَاط 41 لَهَا عَشَرَّمَرَاتٍ وُجوْبًا كر 
اشعمل ألببت على سوال في الصلاة من الظهيرية وغيرها . 
أي رجنل يصلي المغرب يتشهد فيه عشر مرات وهو واجحب عليه في الكل ؟ 
فالجواب: أن هذا رحل أدرك الإمام في القعدة الأولى فتشهدمعهء وصلى معه الركعة الثالثةء تشهدالثانية معه 
و كان على الإمام سهوفسجد معه للسهووتشهد الثاإلثة» ثم تذكرالإمام أن غليه سجدة تلاوة فسجدهاء وسجد معه» 
وتشهد الرابعة؛ وسجد سجدتي السهرء تشهد الخامسةء قإذا سلم الإمام قام هو لقضاء ماسبق به فإذا صلى ركعة 
أخحرى:وهي ثانية صلانة وتشهد السادسة: ثم يصلي الثالثة» ويتشهد السابعة» وكان سها فسجد سجدتي السهوء 
وتقنهد النامته» ثم تذكن أن عليه سجدتي التلاوة في قضائةء فسجذ للتلاوةء وتشهد التاسعة» ثم سحد سحدتي 
السهو» وتشهد العاشرة » وذلك لأن العود إلى سجدة التلاوة يرفض القعدة الماضية فمالم يقعدها تسد صلاته(1) 
والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 
وَمَنْ وَحَبَّتْ يما عليه رگائ 496١©‏ وَجَارَلَهُ أَخدٌ الرّكرة وَيُعْدَرُ 
اشتمل البيت على سوال من ال زكاةء أي رجحل وجبت عليه الزكاة » وجازله أحذ الزكاةء ويعذرفي أحذها؟ . 
قال: وظاهره مشكل . 
والجواب: أنه شخحص له خعمسن من الإبل لاتساوي مائتي درهم, فإنه يحب عليه زكباةالإبل ويحل له أخجذ الضدقة. 
قال: ويتمكن أن يتصورذلك في رجحل له دين مؤجل» وحال عليه الحول» ولايملك غيره» أوحل الدين ولكن 
الخصع معسرء قال: وهاتان قدمرٌ ذ كرهنما في كتاب الزكاة فلايحتاج إلى إعادتها هنا(؟). 
قلت: ويمكن أن يتصور أيضا في ابن السبيل الذي له مال. في بلد غير البلد الذي هنو فيه» وقد ل 
الخرك TE‏ إليه فإنه يجوزله أعذها. وقد مرت أيضافي كتاب الزكاة . واللّه أعلم (6). 
على أنه لوضيق الفوض في هذا السوال وقيل: وماله رصعل فيه الزكاة عنده لاخائل بينه وبينه» ولامانع 
يمنعه عنه» لكان حسناً واخنتض بالجواب الأول . والله أعلم : ۰ 
روَمَنْ دا فَقِيِرٌ عِنْدَ قَوْمٍ وَبَْضّهُمْ 46۴ يَرَاهُ غَنِيًا وَهُرَ بِالْمَالٍ مُكُيْرٌ 
أ اشتمل البيت علق سوال من “'الزكاة. أي رجحل هوفقيرعندقوم حتى أنه يجوز له أحذ الزكاة عندهم» وغتخ عند 
آحرين حتئى لايجوز لم أعحل الزكاة عندهم والكل متفقون على أنه كثير المال؟ ٠٠‏ 


(1) الذععائر الأشرفية كتاب الصلؤة . سوال .٠١۹‏ 
)( الذحائر الأشرفية كاب الركزة سوال: .5٠٠١‏ 
(9) كذاني الأشباه مع الحموى. ج:7'اص:705/ كتاب الزكزة -ط باكستان. 


۳۹ 
فالحواب: : أنه رجل له دور .كثيرة وار تساوى ألوفا لكن غلتهالاتكفى لقوته وقوت عياله» 
فعند أبي يسنك نهو غني لايحل له أذ الركاة وحند محمك فقير يحل له أخذ الركاة. ذكرها في الفتاوى الظهيرية , 
والله سبحاندٌ وتعالئ أعلم .)١(‏ 
قلت: وابن المعز في ألتهذيب جعل أباحنيفة مكان أبي يوسقٌ وقد قالوا في طالب العلم: إذا كانت عنده 
كتب تساوي نصباً متعددةٌ» ولو کانت مکررةٌ لقصد تصحيح واحدة. من آحری» أنه يجوز له اعد الزكاةء وهي 
غريبة.يحسن الإلغازيها. بوالله أعل . 
وَمَنْ اكل شَهْرَ الصَيَام نَهَارَ 45489 وَلَيْسَ له عذْرٌ وَلَامُوَيُفْطِر 
اشئمل البيت على سوال من الصوم. قال: أخمذته من مقامات الحريري وهي: أي رجل أكل نهارأقي رمضان: 
عمدا من غير عذر ولم يفطر؟ . 
قالجواب أنه رجحل أكل ولد .الحبارى الطايرالمعروف ليلاً في رمضان فإنه يسمى نهار (۲) نص عليه 
الأصمعيء فالضمير في ”نهاره “ للاكل وهو معمول” أكل * ولیس بظرف. والله أعلم. 
وَمَنْ جَارَ بِبقانَالَهُ غَيْرَ حرم )٤[‏ مر ينَدَ الْحَج لَيْسَ بالدّم يَجبُْرٌ 
اشئمل البيت على سوال من الحج. أي رجل حاوزميقانه مريداً للحج بدون إحرام» ؤلايجب عليه 
أن يجبر بالدم ؟ 
فالحواب: أنه رحل له ميقاتان أحرم من الثاني دون الأول» فقدمرمن الأول بدون إحرام فلادم عليه كالشامي" 
ال ال ا وا a‏ 
دَمَنْ ذَا لَه 0 وأختان غاد 4 عَلَيهن يِن شخص وا م 
َع م أشي ابِيه مُتَرَوْحٌ 444 وَيِنْ تَسَبٍ هذا وَذَلكَ مُصَوَرٌ 
٠‏ اشتمل البيتان جلى سوالين من النكاح. 
الأول: أي رحل له أم» وأحتان من النسب زوحهن من رحل واحد في عقدة واحدة نكاحاً جائراً ؟. 
فالحواب: أن هذاابن جحارية بین رجلین ادعیاه جميعا يغبت نسبه منهماء وله من كل أب أعمت من غيرأمه فهو 
وليهماء فإذازوجحهماوأمه من رجحل (احدجازء لأنه لاقرابة بينهن كذا في الظهيرية. وذكرأنه نظمهافي أبيات. فقال: به 
يأيها الحبر الذي كنز الجواهر أودعا أدبا وفقها والحديث مفصلا ومفرعا 
من ذا يزوج آمه رجلا وأخبتيه معا وهما من النسب اتنا بجوابه متبرعا 
وآنه أجاب عنه بقوله : نه 
أمه أنت بابن وذى لاثنين فادعيامعا وما لكل بيه من ل اا 


۲١ ۰ الفخائر الأشرفية . ستاب الركزة سرال:‎ )١( 





اله آ 


وقد أوردنإها في كناب الألغاز» وذكرنا أن ابن المعز نظمها . فقال : نو وناللّه التوفيق. 





ياأيها الحبرالذي يجلو ذكاه كل غمة. أفعغما في رحل. زوج أعمتيه:وأمه 
زوج رجلافردا بعقد واحد والعقد ئمة حايز لاخحلف فيه بين أعيان الأيمة. 
,اتات ع د فف بقولة : u‏ 
ذا ابن .شخحصين جحسميعا .ملكا بالبيع أمه 
. وادعاه كل شخ ص متنهمابالخقئمه 
أنها أحرى فهذا ينكلح أختيه وله 
من فتى فردبعقد ججباز بين الأئمة.(١)‏ 


الثاني: أي جل زوج أحد أبويه باحت ابته من النسب؟ 

فالجواب: أن هذاالرحل المقدم في السوال السابق زوج أحد أبويه با من الأب الآحرء وهي من غيزأمه : 

وقد نظمها المصدتٌ في الكامل. وقد نظمت العغواب عن نظمه. وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح فأغنى 
عن إعادته هنا, قال: وهذا يتصورقي اللقيط إذا اذاه انات ولميبين أخدهما يه علامة فإنه يلحق بهماء ويكون فيه 
فل هذا جائزاً. والله أغلم. 

وَمَنْ أرْضَعَتْ طِفْلاً غَدا رَرْحُهًا به و4 حَرَامًا عَلى الأخرئ وَفِيْ يلك يَفْصْرٌ 

اشتمل البيت على سوال من كتاب الرضاع : أي رجل له امرأتان أرضعت أحدهما طفلاً فحرمت ضرتها 
على زوجها دونها؟ 

فالجواب: أن هذه أمة رحل زوجها من مرضع ثم أعتقها فاعتارت نفسهاء ووقعت الفرقة» ثم إنها تروجحت. 
برحل له امرأة معها ولد منهء فأرضعت ذلك الصبي الذي كان زواج ضرتها يلبن ابنها من زوجها هذا ء فقد صارت, 
ضرتها حليلة ابنه من الرضاغ, وأنها محرمة عليه كخيليلة ابنه من النبسب(:ا). وعزاها إلى الظهيرية . واللّه ألم . 

وَهَلْ حَرْمَةٌ فِي الليْلٍ لافِي تَيّارهِ () 483 وأخرئ لَهَا زوْجَان حلا وَأكتَروًا ' 

اشتمل البيت على سوالين من الطلاق ومتعلقاته.. 

الأول: أي امرأة تحرم على زوجها ليلاً ففط وتحل له نهاراء قال : وظاهره مشكل . 

والجواب: أنها امرأة ظاهر متها زوجها في اليل فقط فإتها تحرم عليه ليلاً حتى يكفر (4). 

الثاني : أي امرأة لها زوحان فأكثرحلالء وظاهره غيرحائز في الشرع, 
(1) الذحائر الأشرفية. كتاب النكاح:سوال: +84" ْ 
(9) الذعمائر الأشرفية كتاب الطلاق . سوال :94 ؟. 


(۳) قي ن: ”لاغیر حرمت“ مکان ”قي تهھار ب“ 
(4) الذعائر الأشرفية كعاب الطلاق سرال: ۴٠٠‏ 





والجواب: أنها امرأة زوجت أمتها بعبدها فالزوجان لها حلال أي حلال أحدهما للآخر وكذا لوكانوا 
ثلاثة قآكثر. واللام في قوله ”لها“ للملك أي تملك زوجين؛ وجوزآن يراد بالزوج ضد:الفزدء قال: ولكن حمله على 
ماذ كرت أحسن . 

قلت: وقد نظم هذا السوال الأخير العلامة ابن الع في تهذيبه وزاد فبد زيادة حسنة. وهي أنها مع:ذلك 
تخحطب لنفسها زوجا وأن لها ابدةوابن متزوج » فقال: سه 





فتناة لها زوجان من غير ريبة” وطايها من حولها وهبي أيم 

لها منهماوؤالتاس قد يعلمونه جويرة قد زوحت ا وغليم 
وقد نظمت الجؤاب عنهمافقلت: سه 

ألا إن زوجني تلك عبد وعرسه. لهنا اعترافا بالرق والبنت أيم 

لها منهما ابن وبعنت كلاهما يزوج زوجا وهي تمضي وتعلم 

وخمطا بهايبغون منهانكاحها ولامانع منه ولاهنو يحرم 


رو و کا یی ” الخائرالأشرفية في ألغاز الحنفية“ . والله أعلم . 

وَعَِدَّةُ مَنْ بَعْدَ الطلاق تعددث ي إلى أربع مِنْ بَعْده عير 

ف ”من“ استفهامية وضمير ”من بعده“ للطلاق, و"تغير” للعدة. 

وسوال البيت من العدة: أي امرأة تعددت عدتها بعد الطلاق فو جب عليها أريع عدد» و كيف يمكن ذلك ؟' 

والجواب: أنها أمة صغيرة طلقها زوجها رجعياء فعدتها شهر ونضّف» فبلغت فيها وحاضت تصنيرعدتها 

ر ا رای دیا ا کو و مطلقها ا ر ی ر واللّه أعلم. 

ان مَمْلُوْكانَ خر بَنْوْهُمَا 10° وَمَافِي الْمَوالِي مُعْقِيٌ وَمَدَبْرٌ 

سرال البيت من العتاق: أي زوحين رو زوت ارو ری في مراليهما من أعتق ولا من دبر؟. 

فالجواب: أنه عبد أن له مولاه فيٰ الترو ج» فتروج أمة أبيه بإذنهء وأبوه حرء فالولد يتبع الأم» فيكون لصاحب 
الحارية وهوجدء فيعتق عليه فيكون حراً؛ ولاعتق ولا تدبير(1).وهي ملقبة بمسعلة الحرين الرقيقين . والله أعلم. 

وَمَاحِيْلةُ الروْجَيْنِ إِنْ حَلفَاعَلئ ادوم كلآم بِتَطلِيْقٍ وَعِمَقٍ يخر 

سوال البنيت من ٠‏ الأيماث: : ما الحيلة في رجحل -حلف بالطلاق ق أنذ لا يكلم امرأته قبل أن تكلمهه ٠‏ وحلفت هي 
بالعتاق أن لا تكلمه قبل أن يكلمها. 

فالجواب: تاشكاء )ين ماع فيل الو BE A Lr as a‏ ققال 
للسنائل: اذهب فكلمها ولاحنثء فذهب إلى سقيان فأحيره فجاء سفيان إلى .أبيحتيفة مغضباء وقال له: أتبيح 


(١ع‏ الذعائر الأشرئية كتاب الطلاق سوال: ٠١‏ ", 
(۲) كذافي الحموي على الأشباه ج:ص:47؟, كتاب العتاق -ط باكستان كذافي الذخائر الأشرفية كناب الععاق . سوال :۰۷ ۴. 








الفروج؟ قال: وما ذاك ء فقال: هذا الرجل حلف بكذا وكذاء فقال أبوحنيفة يكلمها ولاحنتء فقال من أين؟ فقال: 
لما شافهته بالیمین کانت مکلمة له فوجد شرط بره فبطلت يمينه؛ قال سفیان: إناكف ککشف ما کنا عنه غافلین. 


واللّه سبحإنةٌ وتعالئ أعلم. 
وَكيْف ياح الَا لأب فطع 45011 وَسَارِقٌ ألفٍ أخررّث ليْسَ يُبْثَرٌ 


اشعمل البيث على سوالين من الحدود. 

الأول: أي أب يقطعابنه إذا سرق له نصاباً ؟ والحال أن المذهب أنه لا يقطع في سرقة أحدالأبرين وإن علاه. 
فالجواب: أن هذا أبوه من الرضاعة لا النسب .)١(‏ 

الغاني: أي رجحل سرق ألفا من حرز ولم يقعلع ؟ 

فالجواب: أنه أحذها في دفعات لآ تبلغ وإحد منها نصاباً والله أعلم. 

ولنافي مثل هذا سوال منظوم ععرضناه على حماعة من الفضلاء قلم يجب عته أحد. وهو: 


أياعلماء الشرع يامن بفضلهم يضي لناوجه الزمان ويزهر 
بينوالنا عن سارق لدراهم من الحرز عن ألف تزيد وتكثر 
وقد ثبعت في الشرع سرقته لها ولا شبهة في أحذه المال تظهر 
ولا ذاك مال للزكاة ممير ولامال ذي غصب ولا جهل يذ كر 
ويرصف بالتكليق هذا وأعذه لها دفعة قد كان والقطع يهدر 


وجرابه مذكور في ألغازنا (1). واللّه سبحاتةٌ وتعالى أعلم. 

رَمَنْ قَالَ لا أَرُحْوْاجتَاناً وَلَا 49019 أنحاف تارا َقَالُوَا مِنْهُمَا لَيْسَ يُكَفَرٌ 

هذا البيت ليس له تنصيف صحيح؛ وأول نصفه الثاني ألفاء من ” أعاى» وسواله من السير: أي رجل قال 
لاأرجر الخنةء ولا أحاف التارء ولا يكفر بهذا القول. 

والحواب بعض ما نقل عن أبيحنيفة أن رحلاً اله ماتقول فيمن قال: لا أرخو! الجنةء ولا أحاف النارء 
واكل الميتة والدم » »واشهد بما لم أرء ولا أحاف الله تعالىء وأصلي بلا ركو ع؛ ولا سجودء وأبغض الحق» وأحب 
الفتنه؟ فسأل أصحابه فقالوا: هذا كافر فتبسم؛ رضي الله عنه وقال: هومؤمن يرجحورب الجنةء ويخخاف رب النار 
لاهماء يأكل الميتة والدم يريد السمك والطحالء ويشهد بمالم يره فهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدارسول الله 
وهو لم يرهما ولا يخاف الله » أي ظلمهء فإنه عن ذلك» ولكن في هذه العبارة استنكار فلا يجوز له ذكرها. 

وقد کر تی ایر جنل کلام علي ظايرة, وتكغيزه ينود تاوبل إذا وقع خراياً ممن قل له: : ماتخاف الله . 
وسعل أبويكرين الفضل عن المنظوم في البييت وحمله على مااتقدم؛ فقال : هذاغلط فإن الله حو ف عباده بالنار. 


ره کلاقي الأشياه . ج:1اص:87 له كتاب الحدود حط باكستان ٠‏ كذاني الذحائر الأشرفية كتاب الحذرد سوال: 5 "؟. 
(۲) المصدرالسابق . سرال: ۳۷۴. 











ولو قيل له: حف مما وفك الله فقال: لا أحاف » ورد ذلك القرل فإنه يكفر(۲). ۰ 
وقوله: أصلي بلا رکوع أي صلاة الجتازةه وأبغض الحق أي الموت» وأحب الفتنة أي المال والولد. 
ثم ذكر بقية الحكاية عن الظهيرية. وأنه قال: وفي هذه العبارة ضرب من الاستبعاد» فلا يجوز استعمالها. 
قلت: وأنا أمنع صحة نسبتها إلى الإمام. 
وأقول بحرمة مثل هذا الكلام إن لم أكفر قائله, ولاأقيل تاويله سيّما في زماننا الذي فشت فيه البدع» 
والأقرال المنكرة في ذات الله وصفاتهء تعالى عن ذلك علواً كبيره والله رو 
رَمَلْ قَايلْلَا يَدْحُلُ اترَكافِرٌ 45049 رَلَكِنّهَا بِالمُوْيِيِئْنَ تُعَمْرٌ 
أسوال البيت من السير. هل ثم قاكل بأنه لا یدخمل انار كافرء ؤإنما يدخحلها المومسزن فتكرن عمارتها بهم؟ 
والتجواب: ما حكي عن الإمام أنه قال معنى ذلك أن الكفار عندما يرون الحق ويعاينون النار يؤمنون باللّه 
ويوقئون بأن ماحاء ت به الرسل حقء فلا يدحلون إلا وهم مؤمنون» ولكن لا ينفعهم إيمانهم. قال الله تعالى "فلم 
َك ينمه بيهم مارو ست" (5). 
قال المصنفٌ: ويمكن أن يجاب عن عجز البيت يأن عمارتها خزينتها القائمون بأمرهاء وهم مؤمنونء 
فيكون في البيت'ثلاث سوالات» انتهى. 
قلت: وغتدي أن هذا من نمط ما تقدم مما ينكر ذكره والتلفظ بهء ولا ينبغي أن يدون ولا يسطرء ولا يقبل 
ولاه والله أعلم. ۰ ٌْ 
وي رَضِيْعْ صَحّ إشلامه وَلَمْ 41009 يكن تَبْعاً لِأْصْل وَالأبُ حفر 
سوال البيت ظاهره يوهم ”أنه من السير» لي اراي رضيع يصح إسلامه بدون تبعية 
لأحد من أصولهء وأبوه حي موجود كافر؟ 
والجواب: أن هذا لقيط وجد في مصر من أمعار المسلمين أوقراهمء فادعى ذمي أنه ابنه بت النسب» 
ويكون مسلماً استحساناً(). ولو وخداقي قرية من قرى أهل القع أو كيسه أو عه يكون دياق ان اران 
ذميا وإن كان الواحد مسلماً في هده الأماكن, أو ذميا في مكان المسلمين ففي رواية يعتبر المكانء وفي رواية 
يعتبرالواجد» وفي رواية ب كان موجباً الاسلامه» وفي رواية یحکم بزیه وعلامتهء کما لراحتلط موتانا 
بموتى الكفار. والله أعلم. 
وَمَنْ اتد مالا بلا إن مال ده ولس لَه فِيْهٍ إِشْيِبَاهُ وَيُوْجَرٌ 
ظاهرسوال الك امن اغب وحوابه بين أنه من اللقطةء وهو: أي رجل أعذ مالآ بلا إذن مالكم, 
زليسن له قي ذلك المال شبهة يعذربها في أحذه ويوحر؟. 


.1٠ ۲ النخائر الأشرفية . مسالل شتى . سوال:‎ )١( 
. ۸٥# سورة الغاقر‎ )( . 
الدعائر الأشرفية كتاب السير. سوال :۳۸۳,؛‎ 0 
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والجواب: أن ذلك في اللقطة» لأن أحذها أفضل من تركها كماتقدم أنه إذا أحذها بنية صونهاء وردهاعلى 
:مالكها(؟).وعتدي في قوله: ” وليس له في آحذها شبهة" لايخلوا عن نظرء فإنه مأموربخذهاء وهومباح كما 
قدمناه» فتأمله! واللّه أعلم , 

عدف :110 E Ra aR e o‏ و و و ال أله و ف و 

وَمَلْ ابق لايِمْلك العَذل رد وھ و ون چا متا وهو جي مني 

منضر: من التضارة . والبيت مشتمل على سوالين . 

الأول: هل ابق لايملك العدل رده مع القول يأن أحذه أولى 

فالحواب: آنه العدل الذي يضعف عن رده وایخشئ على نفنه منه (۲). 

الثاني: أي رجحل حي يعد ميتا. قال: ويمنكن الجواب بأنه الكافرء واستدل بقوله تعالى: ” وَكُثْتَمْ أمْونا: 
َأحْيمْ “ () أي كتعم كفارا فهداكم إلى الإيمان. والمراد به في البيت المفقود . 

ثم ذكر ماعرفه به شمس الأيمة الس رحست كما تقدم. وذكر عن الكافي: أن له فيما يرجع إلى ماله خكم الحياة 
وفيما يرجع إلى غيره حكم الممات؛ فللقاضي أن ينصب عنه من ينظر في أمورهء وإن لم يسأل الورثة. انتهئ. 

قلت: ويمكن الجواب بالمحروم عن الإرث بقتلأورق/ أواحتلاف دين؛ أودارحيث يعد ميتا في حق 
الاستحقاق؛ 2 حق من يحجبه من الورئة كما تقدمء (4)والله أعلم . 

وَمَنْ مره سَبْعْوْنَ عِنْدَ سانا ووم وَعِسْدَهْمَاعَامَانِ مَعَهَا يُعَمَرٍ 

التعمير طول العمر. وسوال البيت: أي رجحل عمره سبعون سنة عند أبي حنيفة واثدان وسبعون عندهما ؟. 

فالحواب: أصله في حيرة الفقهاء وشو أن هذ! الزحل ولد في أثناء الشهر فاشهر عمره بالأيام يقام لكل شهر 
ثلاثون يوما عتد أبن حنيفة. وهورواية عن أبي يوسفٌ فعمره سيغون على هذا الوجه. وعند محمد وفي إخدى 
الروايتين عن أبي يرسك يعتير بالأهلة» فيكون كل غحمسة وثلاثين سنة بالأيام» ستة وثلاثين سنة بالهلال»“فتريد 
السبعون سنتين: واستدلا بأن شهر رمضان في كل شتة وثلاثين سنة يعود إلى الحالة التي كان عليها في الابتداء . 

وقد نظم أصل المسعلة قاضي القضاة نحم الدين الطرسوسيء فقال : مه ا 


يامن له نظر في الفقهفاق به وفي الحلاف وفي المفهوم والعسر 
ماوجه قول الذى قد قال إن له. من عمره قد مض حمببا بلا نظر 
بعد الشلاثين في قول الإمام وفي قوليهمازاد عاما يا أولي الفكر 
فهذه نكتة ياصاحبي حضرت فاسمح بتوحيهها يا أوحدالبشر 


وقد نظمت حوابه فقلت: نه 


.۳۸١ : الذحائر الأشرفية كتاب اللقيط. سوال‎ )١( 
٠۳۸۷ الذحاتر الأشرفية کتاب اللقبط . سرال:‎ )۲( 
سررة فبقرة/ الآية۲۸.‎ )۳( 

. ۳۸۸ الذحائر الأاشرقة . کتاب اللقیط . سوال‎ )٤( 








مذ الجواب ونظمي غير مير ولا أرى أنشي في الناس ذا فكر 


هذا فتى قدر الرحمن مولده أثعاؤ شهر وهذا مدرك النظر 
..فالشهر من عمره لا نقص يعبره عند الإمام وقالا النقص فيه حري 
فالعام أمسئ هلاليابقولهما بل زاد عاما فعدبالفکر واعتبر 
وعنده فهوشمسي وقد وضحت ياصاحبي نكتة كالشمس والقمر(١)‏ 


أي شرك لن َلك قَسْمَة ۹ وَلْوْ اتاق مِلكهم لا شط _ 

سوال البيت يصلح أن يكون من الشركة ومن.القححة. وهو: أي شريك لايملك قسمة. ملكه لاهو. 
.ولاشركاؤه؛ لايمكنهم ذلك جبراً ولااحتیاراء ولواتفقوا وقسموه لایقبل ؟ 

فالخواب: أن المملوك سكة غيرناقذة, وروى ابن رستم عن أبيحنيفة أنه ليس لهم أن يقسموهاوإن أجمعوا 
على ذلك لأن فيها حبق العامة» حتى لو كثرالزحام في الطريق الأعظم كان لهم أن يدحلوها حتى يخف الزحام » 
وقد تقدمت. واللّه أعلم. 

وار عَلى عَْر لمعن رها **45 إِجَارَنُهَا قَسْحٌ إِذَا مَاتَ مُوْجِرٌ 

سوال البيت من الوقف : أي أرض. موقوفة على غير معين اجرها من له إيجارها وانفسخحت يمؤته مع قولنا 
بعدم انفساءحها في الوقف إذا كان على غير معين بموت أحد المتعاقدين كما إذا عقد بطريق الوكالة أوالو صية. 

قالجواب: أن هذا إد رواقف ارتد والعياذ باللّه تعالى ومات على ردته بعدأن اجرء لأنها تصيرميرائاً لوريخه. 

قال: ويمكن أن يصورفيمن اجر أرضه ثم وقفها على غير معين فإن الوقف يصح عند من يقول بهء فإذا مات 
الاجر انفسخحت الإجارة (7). انتهئ. 

أقو ل: هذا الحواب لايطابق سوال البيت لأنه مصور في وقف أوجر وهذأً موجّر. والله أعلم ‏ 

وْمَنْ عد بَصْرِيأ يقَْلٍ إِمَاينا 45011 وَيَعْقُوْبٌ كُوْفِياً يَقُوْلُ وَيُخهِرٌ 

سوال البيت: أي رحل يقول أبوحنيفة : هو بضري ويقول أبويزسثك : هوكوفي . 

.فالجواب: أنه ولد بالبصرة ونشأ بالكوفة وتوطنها فأبو حتيفة يعتبرالمولد» وأبو يوسف” المدشأ(؟). 

قال وينفع هذا في الوقف إذا ؤقف على الفقهاء الكوفيين أو البصريين مغلا.فادعى أحد من الفقهاء أنه 
كرفي أو بصرى فإنه ينظر فيه إلى ذلك ويجري فيه الخعلاف. والبحدثون ينسبون المنتقل من بلد إلى (خخر إليهما: 
نعم وقد يحذفونها . وعبن ابن المبارك من أقام في بلد أربع ستين نسب إليها. والله أعلم. 

وَكيِف يَعُوْدُ الشّخْصٌ يلكا لِعَئْيه 45519 وَحَيْف يَيْعُ الْمَبْدُ مَوْلى يُحَررُ 

اشتعمل البيت على سوالين من الببوع . ۰ 
)١(‏ الذحائر الأاشرفية . كتاب مسائل شى . موال: "581. 
(۲) الدخحائر الأاشرفية . کتاب الوقف. سوال :۳۹۰. 
(۳) للذحاترالآاشرقية . مسائل شعى. سوال: 17 56. 
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الأول: كيف يكون الشخص يملك عبداً ثم يعود المالك عبداً والعيد مالكاً ؟ 
والجواب: أنه رجل مستأمن اشترى عبداً مسلماً م أخرجه إلى دارالحرب ثم قوي العبد على سيده وأخرحه 
من دارالحرب إلى دار الإسلام فصار العبد مالكا والمالك مملوكاء وهي.في الحيرة وذكر فيها أنه لايعتق عندهما 


وعتد الإمام يعتق , 
وقد نظم هذا السوال الطرسوسيٌ . فقال : سه 
وماسيد قدصار ملكا لعبدم” وتنم بلاريب فكيف جوابه 
وقد عجبت عنه ققلت : به 
لعمرك هذا العبد قدكان مسلما ومولاه خربي-طويل عذايبه 
عليه قد اسعولى فصار محررا. ويملك مولاه وينموثوابه 


والله النوفق .)١(‏ 

الثاني: كيف يبيع الرحل عيداً حرره ثم يأكل ثمنه بطريق شرعي. 

والجواب : أنه عيد ارتد بعد التحرير قسباه سيده وياعه (1) والله أعلم . 

وناك أَرْضٍ س يمك ھا م لير شرك نم لو ينه ينر 

سوال البيت من‌البيو ع أيضا: أي الك أرض لايملك بيعها من غیرشریکه ولوباعها من شريكه ففي جوازه نظر . 
وإليه أشار يقوله::” ثم لو منه ينظر“ . 
7 والجواب: أن المملوك من السكة'الغير النافذة فلا يملك.البيع من غيرالشريك. قال: ولوباعها لبعض 
الشركة. هل يجوز؟ فيه نظرء ولم أقف على الجواب فيه (؟) انتهئ: 

قلت: ظاهرقولهم أنه لايج وزبيع ”الطريق' يقتضي المنع مطلقا خالة الإفرادء وإنما يجوز بالتبعية فيماً 
إذاباغ الدار وطريقهاء ختأمله] واللّه أعلم. 

وَين يَبِيْع ابن أَبَاه واه إ4 وَيَمْلِكَ ألِمَانَ ليع وَيُحْصيرٌ 

أي يجمع. وسوال البيت من البيوع؛ أي ابن مللك بيع أيويه ويملك الشمن ويختص به. قال المصنفٌ حتى 
يخرج بذلك الوكيل أعني لوكان وكيلاً في اليبع» فإنه لا يملك الشمن ولا يختصبه. ْ 

والجواب: أنه رجل أذن لعبده في التزويج بحرة فولدت منه ثم ماتت فورئه اينها ثم طالب مالك أبيه بمهر 
أمه فو كله ببيعه واستيفاء ثمنه ففعل جاز. وهي في الحيرة والظهيرية. وقد نظمها الطرسوسي فقال : سه 


يامن غدا في الفقه في رتبة يقصرغنها كل حبر فضيل 
بين حواز البيع في.حق من باع أياه مفصحا بالدليل 


05 الذعائر الأشرفية . “كتاب العتاق . بوال:‎ )١( 
.۳١۸ النحاتر الأشرفية . كاب العتاق . سوال‎ )۲( 
.101/ : (7م الذعائر الأشرفية . كناب البيوع . سوال‎ 
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لكده قاصر عن النكتة التي يتم بها الإشكال. وهي أنه يملك ثمنه وياكله . وقد نظمت حوابه فقلت: اسه 


هاك جزايا عن سوال حكى فنظامه الدرالقمين الحليل 
هذاابن عبد جاء من حرة وخصه ميرائها ياقبيل 
والنهر من مولى أبيه أثنى يطلب والمولى ارتضاه الوكيل 
في بيع من أمسى له والدا ليأحذ المهم فبان الدليل(١)‏ 


قال المصنفٌ: الثاني: أنه رجحل حرّله دين على مالك أمه ف وكله يي ريبع أمه واستيفاء تمنها من دینه . 
ويمكن تصور ببعهما معا بأن يكون على مالكيهما دين في ؤكله في ببعهما واستيفاء المن» ولايمنع من ذلك كونه 
عتيق أحدهما. 

وإذا عرفت هذا ظهرلك آن قول المصنك: ”حتی يحرج ال وكيل“ غير حيد» فإنها لاتتصور في غير الت وکل 
بالبيع» ۾ فکان ترك ذكرنهذا أولى . وآلله أعلم . 

وى كَفِيْلٍ بيالادَاءِ کلت f10}‏ وَلَيْسَ 1 له اأحد د الذي هُ هو يأمر 

سوال البيت من الكفالة: أي رجحل كفل رجلا بأمره وأدى المال الذي كفله من مالهء وليس له أحذ الذي 
أمزه بالكفالة » ولايستحق عليه رجوعا . 

الحواب ماتقدم: أن هذا عبد كفل سيده 59 ثم أدى عنه مال الكفالة بعد العتق» فإنه لا رجو ع له(۲). 
-وتقدمت في الكفالة وحلاف زقرٌ فيها. والله أعلم . 

وَكيْف وَلَمْ يَرْضَ الْمَحِيْلُ حَوَلَة هي نصح وَهَلْ فِيُهَاعَلَيهِ ضر 

سوال البيت من الجرالة بدون رضى المحيل وعلى تقدير صحتها هل فيها على المحيل ضرر؟ 

والحواب: قد تقدم في كتاب الحوالة. وصورته: كفل رحل بدين زحل على رجحل بطريق الحوالة من غير 
علم المدين ولاأمره قنصح؛ لأنه تصرف و ولاضرر فيه على المدين بل 3-3 لأنه لايرحع عليه بشي (:01. 

إمام عَالم جار ذبحهة “ ډه ولپس لَه دنب ولا دم هتر 

سوال البيت: أي إمام عالم بالعلوم الشرعية».ورع زاهد بري.من كل عحصلة ذميمة جامع لكل خحصلةحميد ة٠‏ 
جحاز ذيحه بغير ذنب . ۰ 

والجواب: أن هذا رحل فيه أهلية القضاء فللسلطان توليته القضاء وإذا ولاه فقد ذيتحه بغيرسكين كما ذكر 
في الحديث الذي ,أحرجه أبو داؤد من حديث أبي هريرةٌ: ”من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين“ .)٤(‏ 

قلت: ويمكن الجواب بأن يكون المعنى حاز ذبخه :أي جازفعله الذيح. واللّه أعلم. 

)0 كذافي الأشباه ج:۲ ص ٠۲۸٤:‏ تاب الييع الفن الرابع -ط باكسعان. كذافي الذعائر الأشرقية . كتاب البيع سوال: ۲. 
(۲) كذافي الاشباه :۲ص :١۲۸۵ء‏ كتاب الكفالة -ط باكستان . كذافي الذعائر كتاب الكفالة سوال: 46 

(۴) الذخائر الأشرقية . كاب الحواله . سوال:١١41.‏ 

(4) الدععائر الأشرفية . مسائل شعى . سوال ١9ا5..‏ 








وَأ عَدُوْلٍ لَايُوَدّتَ مََرَاْو 43381 لتى الباكم الْقَاضِيْ وَهُمْ فِيْهِ أخيرٌ 
سوال البيت من الشهادات: أي عدول لايؤدون عند الحاكم الشرعي العدل فيشهدوا به عن رؤية'وهم 
أخخيربه من غيرهم . 
فالجواب: بصورتين. الأولى : إذاكان الحاكم يحكم بخلاف معتقد الشاهد فالأولى أن يتأخر . 
الغانية؛ لوعلم أن القاضي لايقبله لجهله بحاله فيسعه أن يتأحر عن الأداء. وقد مرتا في كتاب الشهادات. 
الله سبحائةٌ وتعالئ أعلم .)١(‏ 
راي وكيل ليس يكن عرزل [4998 وَلَوْ مات أو تاا فلا َير 
سوال البيت من الوكالة وكيل لايمكن عزلهء ولومات ال وكيل أوم وكله لاينعزل عن ال وكالةء وليس 
المراد به الوكالة المعلقة . وقال : ولاوكالة الرخل بنطلاق امرآته عند ! رادة السفر. 
قال: والجواب يتصورفي الرهن الموضوع على يل الغرتهنء أويد عدل إذا وكلهماء أوأحدهما أوغيرهما 
ببيع الرهن». وشرطت الوكالة بالبيع في عقد الرهنء فإن الؤكيل لاينعزل بعزله ولابموته, ولايموت المرتهن» 
ولابموت ال وكيل عند أبي يوست ت بل تقل الوكالة مع الوصية. فهذا السوال بهذا القيد إنما يتأئى على مذهبهء 
لأنهالماشرطت في عقدالرهن كانت لازم ةكماهولازم» وأبوحنيفة يقول ببطلانها يموت الوكيل(؟). والله غلم . 
قأت: وينعزل هذابعزل الموكل إذا رضي المرتهن وقد بينت المسعلة في شرح منظومتي في الفروق. ê‏ 
وَكمْ فِيْ الور حَحَضْمْ يُرئ القَولْ وله ( !49 بيدُوْنَ يَمِيْنٍ مدع أؤ فَمُنْكرٌ 
,سوال الييت من الدعوى. كم صورةٌ يكون القول قول الخصم بدون يمين مدعيا كان أو متكراً. 
.. والحواب: أما قي المنكر ففي صور. الأولى : النكاح ينكره حال الدعوى به القول قوله بدون يمين. 
الثانية: الرجعة القول فيه قول المتك رإذا كانت الدعوى بعد انقضاء العدة. 
الكالنة: اليح دعواه بعد المدة فيه قول المنكر . 
الرابعة: لوادعت عليه الاستيلاد أمته وينكر .. 
الحامسة: دعوى الرق على مجهول وهو ينكر. 
السناديية ج: الدغوى على المحهول أنه ابنه وهر يتكر. 
السايعة: الولاء بان ادعى على معروف. النسب أنه معتقه وهو مولاه » أوادّعى المعروف ذلك عليه؛ أو کان 
ذلك في ولاءالحوالاة عندناء وهوينكر. فهله الصورالسبع القول فيها قول المدكر بدون ت ا حتيفة ؛ 
وعتدهما يستحلف فيهاوفي الحدود واللعان اتفقواعلى أن القول قرل المنكر بدون يمين. قال في.العيون: والفتوى 
على قولهما. وأما المدعي فالقاضي إذا عزل ا عليه خصم بأنه ظلق عليه امرأته ثلاثاء أوأعنق عبده أوقتل لذ 


. £۲ ١:لارس‎ . كتاب الشهادات -ط باكستان. كذافي الفخائر الأشرفية . كتاب الشهادة‎ ١ كفاقي الأشياه مع الحمري ج:اص:85‎ )١( 
.4178 : (؟) الذعمائر الأشرفية . كتاب الوكالة . سوال‎ 
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أو أذ منه عبداً أومالاً؛ أوضيعة وأعطاه فلاناً ونحو ذلكء فقال القاضي ثبت ذلك عندي بالإقر ار أوالبينة فقضيت. به 
وقال المدعي لذلك بل فعلت ذلك ظلماً وتعدياً لاأقررت ولا قامت بيئة » فالقول قول القاضي في ذلك كله و يصدق 
غيرمسؤول عن بينة » ولا يستحلف ولاضمان عليه. والموهوب له لوادعى هلاك الهية عند دعوى الواهب عليه" 
الرجع كان القول قوله بلا حلاف. ذكره في الكافيء والتى قبلها من شرح أدب القاضي للحصاف. واللّه أعلم . 

أي مُقِرَليِنَ يَلْرَمَهُ الّذِئْ # 480 يُقِرٌ بِهٍ تالا إلى ماكر 

سوال البيت من الإقرار. أي مقر لايازمه المال حتى يكرر الإقرار؟ 

فالجواب: يتصور في صورء الأولى: المهر في المزنية لايجب إلاأن يكررالإقراز بالزناء لأنه حجة في ثبوت 
الزنا فيتوقف الحكم به على تمام الحجة ء فإذا تمت وحب . 

الغانية: قال: لوأقرا لرجل بألف ديتار وقال المقرله ليس لي عليك شي برئ ولايستحق ق المقرله شيئا حتى يعيد 
الإقرار ويصدقه المقرله . 

العالئة: في غير ظاهر الرواية شرط تكرار الإقرار في ساير الديون . انتتهى )١(‏ . 

قلت: في اللحواب: الغاني نظرء فإن ماوقع منه ثانيا لايسمى تكراراً بالسبة إلى التزامه بالمال ‏ لأنه لولاإيراء 
أقرالمقرله لازمه المال بدو ن الإقرار الثاني» وبعد الإبراء صار الثاني بمنرلة إقرار مبتدأء قتأمله! و الله أعلم . 

وتار حََّ اعِذَاعَنْهُ مَبْلَمًاظ491 مُصَالَحَةٌ يَمْضي وبالرد يحبر 

سوال البيت من الصلح. أي مصالح على ترك حقه في كذا ويأحذ على ذلك مبلغا يمضي تركه للحق » 
سدس اناا برو و يشو ردن 

والجواب: أنه الشفيع إذا صالح المشترى على ترك حقه في الشفعة ويكون له كذا ففعل سقطت شفعته 
ولايلزم المال؛ ويجيرعلى دفعه إن كان أحذه. وقد مرت» وأيضا المخيزة إذا قال لهاالروج: اخهار يني بألف فاحتارته 
بطل انحتيارها ولاشئ عليه وكذا العنين إذا قال لها: احتاري ترك الفسخ بألف فاحتارت صحء ولاشي لهاء واكذا: 
الكفالة بالنفس على احدى الروايتين؛ لأن الاعتياض لايصح والإسقاط صحيح: لأن صحته لاتتوقف على العو ض 
كما في الشفعة؛ وفي الأحرى أن الكفالة لاتيطل »لأنها سبب لحصول المال لمشايهة الحق المالي من هذا الو جهء 
فإذا لم نرض ببطلانه محانا لم تبطل (5). والله أعلم . 

وَمَنْ غَارِمُ إطعامً. عَبّدٍ قِرَاْضَةٌ 49980 وَهَلْ مُوْدَعٌ مَا ضَيّمْ الَمَالَ يَخْسَرٌ 

0 

الأول :من المضاربة : أي مضارب أنفق طام عبد شراه للمضاربة ويكون غارما لأتفقه متبرعا بها. 

والجواب: أنه مضارب اشترى عبدا بألفين ومال المضارية ألفء لأنه لم يبق في يده شي من ع المال فالنفقة 


(1) الذععائر الأشرفية . كتاب الأقرار . سوال: .٤١١‏ 
(1) الذععائر الأشرفية في ألغاز الحتفية كتاب الصلح سوال: .)۳٤‏ 
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. اشتدانة على المال فإته لايملكهاإلا أن يرفع الأمر إلى القاضي فيأذن له فيكون له الرحوع .)١(‏ 

الثاني: من الوديعة أي مود ع لم يضيع المال الذي استود ع بل امتثل فيه أمر المود ع ويخحسر الوذيعة ؟ 

والجواب: أنه مودع الموصي إذا أودعه ألفا وقال ادفعها إلى واحد من ورئتي بعد موتي» وسماه له فامتثل. 
کر وین ا الورئة "كسام اي الوعنية (01) . والله سبحانه تعالى أعلم . 

ري مُِيْرِ لَيْسَ يَمْلِكُ أخند تاھ عار وَفِيْ عَيْرٍ الرَّمَان الْمُصَوَرٌ 

سوال البيت من العارية. أي معيرأعار ملكه لغير الرهن ولايملك استرجاعه؟ 

فالجواب: أنها أرض آجرها المالك للزراعة ثم أعارهامن المستاجر وقد زرعها المستعير» فإنه لايملك. 
اجا ا این ارو وح الإجارة من حين الإعارة. e‏ . والله أعلم. 

وَمَلّ وَاهبٌ لابن يَصِح رجو ووه وجار قَوْم لِلْحَمُولَةٍ يُخظر 

في البيت سوالان. 

الأول: من الهية أي واهب لابه نسيا شيا يقبت له حق الرجحوع فيه ؟ 

والجواب: أن هذا الابن مملوك لأحتبي والمعلوك لايملك شيئا فتقع الهبة لسيده فيكون من أجنبي فيثبت له 
حن الرخوع (4). 

الثأني: من الإجارة هل يمتع الشخص من استيحار قوم لحمولة شي ؟ 

والجواب: أنه يمنع من استيجار جماعة لحمل جنازة إذا وجد من يحملها بدون أجحر. 

وذكر في الشرح أنه هل يمنع الشخص من أن يوجر نفسه ؟ 

والجواب: على قولهما أنه المسلم إذا استأجره الذعي ليحمل له حمر وقال أبرحتيفة يجوز. والله أعلم . 

وَمَنْ ذا رای ممل وگه باع وَاشُتری پډ وناغ اتا والشكرت ال 

سوال البيت من الماذون . أي رجحل رأى مملوكه يبيع ويشتر ي وسكت عن ذلك وأقره» الايعد ذلك إذنا؟ 

الحوّاب: هو اي ذكره قاش هات )0), , والله أعلم . 

وَكيْنَ يُعَدٌ كالطؤع حَيِّتٌ لا تكاج وَإرْضَاعَ طلاق. تَحَررٌ 

سوال البيت من الإكراه. أي منعلة يعد الإكراه فيه كالطوع؟ حتى يصح فعل المكره فيه وليس ذلك في 
النكاح ولاالرضاع ولاالطلاق ولاالعتاقء فإن فعل المكره في هذه الأربعة عندنا كالطائع؛ أحاب عنه بالإکرا اه علئ: . 
اليمين أنه لايدحل دار فلان مخلف ينعقد يمينهء ولودحل حتث قال: وكذا لوأكره على مباشرة شرط الحنث بان 
)0 الذعائر الأشرفية في ألغاز الحنفية . كاب المضاربة . سوال : ..٤٠١‏ 
,2 الدعائر الأشرقية . كتاب العارية والوديعة سوال: 44/4 . 
)٣(‏ المصدر المابق . سوال: © 451,. 


2 كذافي الأشبام ج۲ ص:1 ٩۹‏ ۲ء كتاب الهبة. ط- ب باكستان. وفي الذحائر . كاب الهبة . سوال :475 . 
(ه) الذحائر الأشرفية . كتاب الماذون . مؤال: ٤٥١‏ : 
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کان حلف لايدحل دار فلان أولا يكلمه ثم أكرهعلى الكلام والدخحول حنث. 

قلت: وهذا عندي ليس من الأفعال فتبي فعل المكره فيهاكفعل الطائع, لأن اليمين انعقد بالإكراه في 
الأول وماوحب به الجنث وقع بفعله» وفي الكابي اليمين وقعت يفعله» وإنما الشرط وقع بالإكراه, هذا أقرب من 
الأول إلى العصورة االمذكورة . واللّه أعلم . 

ومنها: إذا تزوج امرأة فأكره على الدتعول يغبت أحكام الدخول من تأكد المهر وغيره. 

ومنها: الإكراه على العفوعن دم العمد قيل إله يصح. 

ومنها: إكراه الكافرعلى الإسلام يصح بحيث لوارتديجبرعلى الإسلام . واللّه أعلم. 

وَعَاصِبٌ شي يت يصن عير لړ وَلَيْسَ له فِغل.يِمًا يَتَمَمرْ 

سوال الببت من كتاب الغصب: أي رحل غصب شيفاً وضمن غيره ذلك المغصوب وليس له فيماضمن فعل؟ 

الخواب: في فتاوى الخخاصي وملخصه: أن من غصب حمارة فاستعملها وخلفها جحش فأكل الجحش 
قدي فق عه لم مرن الك بترن تدان ع رة هر ته اون حا مر ن 
وإن لم يفعل في الجححش شيدا مباشرة فهو متسبب متعد. قال قاضي خان : وينبغي أن يضمن قيمة الجحش ههناء 
لأنه صارغاصباً له وإن لم يفعل فيه فعلاً.-ألاترى! أقهم قالوا: إذا غصب عجولافاستهلكها حتى تبين أن أمها نقصت, 
فإنه يضمن قيمة العحول وما نقص من البقرة. قال: وهذا وإن كان فيه نظر لما في واقعات الناطفي في من منع غيره 
من سقي زرعه حتى يبس لايضمن فينبغى في مسدلة البجول كذلك » وهنا أيضا كثلك ولوكان يضمن فإلفرق 
بينهماواضح» لأنه ضمان ھلاك»وهلاك ء من البقرة يضاف إلى غاصب العجول » لأ نه لم يفعل فعلاً حر يضاف إليهء 
ولاكذلك في مسعلة الححش لأن التلف يضاف إلى الذئب» فلوضمن إنما يضمن بالغصب ولم يوجد على ماذكرناء 
لكن مع هذا ينبغي أن يضمن في الححش لماذكرنا أنه لايساق إلابسوق الأم» فصارسائق الأم سائق الجحش 
فيضمن,ء فتلخيص الجواب أنه مسغلة الجححش على قول قاضي نحان» ومسئلة البقرة بالاتفاق. والله أعلم. 

وَشْفْعَةٌ دار التَرْبٍ لَيْسّ بيتَافِقي799) وَيَجْرِي ب ٍنَهُرَّلْمَنْيُتَصور 

سوال البيث من الشفعة. 'إذا اشترى داراً في سكة غيرنافذة وفيها نهرحازفييعت فيهادارلمن تكون الشفعة:؟ 

الجواب: إن كان النهر لهم وإنما يحري على اصطلاح متهم فالشفعة لهم جميعاء لأنها سكة غيرنافذة ٠‏ 
وإن كان النهرللعامة ليس لهم فيه شي. ففيه تفصبل إن كان ابتداؤه من مفتح السكة إلى أقصاهالاتجب إلا بالجواره 
لأن حكمها حكم السكة النافذة » وإن كان يجري في عرض السكة» فإن كانت الدار في أقصى السكة فمن كان 
وراء النهرفكلهم شفعاء الملازق وغيره» لأن من رأس السكة إلى النهر حكمه حكم النافذة» وفيما وراء النهرحتكمه 
حكم غير النافذة » فيعطى لكل طرف من السكة حكمهء حتى لو كانت هذه في أعلاء السكة والنهر بينهم فلا شفعة 
إلالمن جاورها بالملازقة . ۰ 

وفي الفتاوى الصغرى: أن السكة التي أقصاها نهر عام حكمها حكم سكة عامة وإن لم يكن في السكة شي 








من النهر إذا كان ذلك حطر قال قاضي حان: راو النتوى» لأنه إذاكان أقصاها نهرعام كان لكل 
و احد حق المرورفي السكة والخحرو ج من أقصاها لأجل النهرء لأنها سكة نافذةء وذلك مثل السكاك التي أقصاها 


وادي:أشجار. و الله أعلم . 
م ج 7 ا 2 : رع 2 کے 8 ا ور ر - 
أي شياو مُوْدَ دُبح يَحِلْهَا 414:9 أي الْمُسَاقِي وَالْمُرَارع يُكُفرٌ 
في البييت ثلاثة أسكلة. 


الأو ل: من الذبائح : أي شاة يحل أكلها بدون ذبح وليست من حيوان البحر؟ 

الجؤاب: أنها الشاة النادة الفارة فلا يقدرعليها صاحبها فيذبحها يكفي فيها العقر في أي مكان أمكن. 
الثاني: من المساقاة . 

والثالث: من المزارعة: أي يكقر المَساقي والمزارع بعقد المساقاة والمزارعة. 

والجواب: أن المراد بالكفر الستر وسنمي المزار ع كافراء لأنه يسترالحب فکل مزارع ومساق إذا بكر يكفر.. 


والله سبجاتة وتعالئ أعلم. 
وَدُوْ ِحْيَةٍ صَلَى رَتَفْسَدُ دُوْتَهَا [4141 وَمَنْ ذَالَّذِيْ ضَحَْى وَلَادَميَثْهَرٌ 
في البيت سوالان. 


الأول: من الكراهية: أي مصل صلى وله لحية كبيرة فصحت صلاته ولو کان بدونها لاتصح؟ 

والبجحواب: أن هذا رجل صلى في قميص واحد محلول الجيب ولحيته كثيفة كبيرة فهي تسترعورته عنعينه. 
وإذا حلقها لم تجز صلاته لا نكشاف عورته إذا كانت هي الساترة وحكي هذا عن داؤد الطائي. 

قلت: هذه المسعلة فرع مسغلة رواها هشام عن محمد فيمن صلى بغير إزاروهومحلول الحيب فانفتح 
حبيبه حتى نظر إلى عورة نفسه من زيقه لم تجز صلاته. فبعض أصحاينا بنى على هذه أن لحيته إذا كانت كثة تستر 
عورته. وقال بعضهم: لاتجوزصلاتة ولا تنفعه لحيته. وقد روي عن محمد رمه الله حلاف زواية هشام وأنه 
تجحوزصلاته وهرالأصح» ذكره في المحيط. وذكرفي الذخميرة أنه قول عامة أصحابناء لأن لمر تاجيا عن ال 
لأن عورته عورة في حق غيره لا في حق نفسه حتى يحل له مسها والنظر إليها . والله أعلم. 

الغاني: من الأضحية ظاهراً. أي رحل ضحى ولم يتهر دما؟ 

' والجواب: أنه من ضحى في بيته أي آقام فيه حتى دحل وقت الضحى . والله أعلم. 

رَعَاصِبُ هرل له ينه شرت )غل لم هر اير لا بطو 

في البيت سوالان. 

الأو ل: من الغصب والشرب والأشربة. رجحل غصب نهراً هل له أن يشرب منه أويتؤضا ؟ 

الجواب: أنه إن كاذ حوله من موضعه كره له الشرب منه والتوضيء لظهورأثرالغصب نالتحويل وإلاجاز ذلك 
لأن خت كل واحد في التوضي والشرب ثابت فيه. قال أبوالليكٌ : وهذا جواب المشايخ ولم يذكرعن المتقد م.ين فيه 








شي ء وهو مذكور في كبرى الخاصي والحيرة. 

الثاني: هل يوجد نهر جار طاهر غير مطهر؟ 

اا ف يو ددع جار ارط ع مظن و و ی ال ق ا ر اة 
كذا قال واستدل بقول بعضهم في قوله تعالي: "وهه الْأنْهَارُ تَحْرِي مِنْ نستي" أي الحيل. وبقوله صلى الله 

عليه وسلم في فرس أبي طلجة: إنا وجدناه لبحرة. والله وأعلم. 

واي لال لذ ا اصططياده ۸ ۹ ې صيوداً وَمَاصِيَِدَتُ وَلَاهِي تَنفَرٌ 

سوال البيت من الصيد: أي رجحل حلال ليس بمحرم» ولا في أرض الحرم لايحل اصطياده صيو داء وتلاك 
الصيود ما صيدت لغيره» ولا تهرنب منه» لير ج منه بخلاف مالو كانت لغيره فإنها لا تحل لكونها ملاك الغير. قال: 

والجواب: أن ذلك يتصور فيما ذكره في التتمة ناقلاً عن المتتقى: صنيدٌ دحل دار :رجحل فلما راه صاحب 
الدارأغلق يابه و صار الصيد لا يقدر على الحروج» وصاحب الدار يقدر على أحذه من غيراصطيادء فقد صار صا حب 
الداراحذا مالكاله» ولوأغلق اباب ولم يعلم به لم يصراحذ مالكا له» حتى لوخرج الصيد بعد ذلك في الفصل الأول 
وأحذه غيره لا يملكه» وفيٰ الفصل الثاني يملكهء انتهى. 

قال فذ کر آن مجرد غلق الباب عليه إذا علم به ملكه؛ وأطلق عليه أنه ما اصطاده فصح قوله: "ما صيذدت" 
والله سبحانة وتعالئ أعلم. 

وأي رَهِينٍ ا يرام افیکاک م4 يخ الك هوا وم 

في البيت سؤالان . 

الأول من الرهنأي رهين لا يرام افتكاكه من الرهن ؟ 

والجواب: أنها النفس في قوله تعالی۔ ”کل نفس بكست رهشا ۲ ) والمعنی کل تفس رهنت يكسبهاعند الله. 

الشاني: من الأشربة أين يحل شرب الخمر والمسذكر. 

والجواب ما مرمن جواب أبي حتيفة أن المراد به حالة الضرورة» أو شرب الحمر في الجنة. 

قلت ويععص المسكربالضرورةء وأيضا يحل شرب الخمروالمسكرعند الإكراه بالقتل. والله تعالى أعلم . 


هر2 تو 


وان على شاو قَمَاتَ جَيهَا وإمرو4 فَألْقَمْه هَل فِيهٍ الصَمَانُ يَقَدْرٌ 
سوال البيت من الجنايات. ضرب شاة أو بقرة فألقت جنينا ميئاً هل يجب عليه الضمان ؟ * 
الجواب اوو رل إن تقض الغا ارال شمن اسان ؤإلا غلا ضجان» وقد مرت والله تعالى أعلم. 
ومن دا لذي ل عات مح تا زمره عَلَيْهِ إِذّا ما مات بالموت يشطر 
سوال البيت من الجنايات: أي جان إذامات من جنى عليه بتلك الجناية يجب عليه شطر الديةء وإذ 
عاش تجب عليه الدية كاملة؟ 


(1) سورة الزحرف/ الآية 18. 
(۲) سورة المدثر/الآية ۳۸. 








فالجواب: أن هذا حتان حتن صبياً بإذن أيبه فقطع حشفته» فإن مات الصبي وبحب على هذا الخاتن نصف 
الديةء وإن عاش تحب كاملة(١):‏ و كذلك في العبدتجحب نصف القيمة وتمامهاإن عاش» لأن ذلك حصل بفعلين. 
اا رن واه خر رة فا رم فم فة ي تصن الشف اا رى ف تحر 
ما ذون فيه جحعل كأن لم يكنء وقطع الحشفة غير ما ذون فيه فيجب ضمان الحشفة كاملاء وهو الدية. 

وقد نظم هذا السرال قاضي القضاة نجم الدين الطرسوس فقال سه 


ماجوابي. يامعشر الأعيان 
هذه نكعة ټتنال عنها 


فجحلتكم کو لر ان فا 
بل جعاتم ضعف الذي قدروه 


, لحياة له إذا عاش فيههسا 


واذكروا وجهه حماكم الله 
وقد نظمت حوابه فقلت: سه 
حل جوابساياأوحدالأعيان 


وحماة لمتهب التنعمان 
أذكياء الشيوخ والشبان 
منه فينما مصى من العدوان 
ت وإن غاش ماهماسيان 
بعد موت له بلا تكران 
فاعجبوا منهياأولي الإتقان 


يوم عرض الورى على التيرإن 


فاق حسنا قلا يد العقياك 


خحطامته عند قصد الشخعان 
حط نصف الديات هذا الجاني 


ذافتى قاطع لتمرة طفسل 
فإذا مات بعد إذن أييه 
وإذا عاش ذاك كان عليه 
والله تعالى أعلم. 
أي الْوَصَايَا لا يَصِحٌ رُجوْعْيا ([ 4149 وَأخرئ بِفِعْلٍ لا قول تا كر 
أي «بئأث » حذفت أحدى التائين تخخفيفاً كما في قوله تعالى ”يرل ادنك“ ر۲) 
وفي البيت سوالان من الوصايا. 
الأو ل: أي وصية لا يصح الرجوع عنها؟. 
والجواب: أنه التدبير المطلق» لأنه وصية ولا يصح الرجوع عنه يقول ولا بفعل. 
الشاني: أي الوصية تتأثر بالفعل. ولا تتأثر بالقول » ويصح الرجو ع عتها بالفعل ولايصحخ بالقول. 
فالجواب: أنها قول مولى العبد: إذا مت من مرضي هذا فأنت حر فهو تدبير مقيدء حتى لوقال رحعت 
عن هذا لا ييطل» ولوباعه جاز بيعه وتبطل الوصيةء كذا في قاضي خحان. والله أعلم. 
)١(‏ كذافي الأشياه ج:/اص:7.294ء كتاب الحدايات -ط باكستان. 


(7) الذعائر الأشرفية . كتاب المحنايات . سوال: 4۸٠١‏ . 
(*) سورة القدرء الآية» 4. 











Yoo 


سے 9ے به و ت 


وَهَل تَرِتُ الإِنْسَانُ رَوْجَمّهِ مَمَ ا۹۸۸8 وَافِمْه عَنْ إِنْيِه يأر 

هذه من مسائل الفرائض الامتحائية. قال: وهي كثيرة أكثر منها المتقدمون والمتأسرونء وقد ذكرت منها 
صوراً اشعمل البيت منها على واحدةٌ! وهي: هل ترث المرأة زوجها وابنها من غیره منحصرآإرٹه فیهماء ويحرم ابنه؟ 

فالحواب: نعم وتصور في مملوك تزروج زوجة سيده الميت الذي له متها ولد فأولدها.ومات فإن الإرث 
للرؤحةوابنها الذي هو مالك الميتء ولا يرث اتهشيئاء لأنه حر وأبوه رقيق . والله أعلم. 

وَمَنْ تَر أُبْنَاء عَم ثلان 458 نَمِنْإِنْيِهَا لين أخَوّرٌ رر الأصعَّر 

مسفلة النيت ثائية امتحانيات الفرائض. أي امرأه ماتت عن ثلاثة أيناء عم ذ Ll‏ 
واشترك الآحران في الغلث؟ 

فالجزاب, آنه كان زوجها فاحذ النصف بالرو جية والسدس بالتعصيب. 

قال: وفيها نظم لمعض المتقدمين وهو: سه 


ثلاتةاحوةلأب وأم وكلهم إلى خير فقيسر 
أفادتهم صروف الدهرإرئا وكان لميتهم مال كقثير 
اة الأكبران الغلث منه وباقي المال أحرزة الصغير 


وهذا التصوير أحسنْ من التصوير الذي ذكره المصنكٌ . وأغرب في الإعراب. 
وقد نظمت حوابه فقلت: 3 


مفيد الإرث كانت بنت عم لكلهم تزوحها الصغير 
فحاز التصف من ميت بفرض وبالتعصيب سهمالايثير(ا) 


والله أعلم. 


وَمَنْ وَرَنْثُ مِنْ زَوْحَهَا يَضْفَ ماله $ "499 ومن ر بَعَنِصْفالَذِي يََوَكْرٌ 

في البيت مسكلتان فهما الثالثة والرايعة منها. 

الأولى: أي امرأة ترث من زوجها نصف ماله ؟ 

والجواب: أنها كانت أعتقت ثلنه وغيرها أعتق الباقي فورثت الربع بالزوجية وثلث ما بقي وهوالريع بالولاء 
.فيكمل لها النصف. ويصور فيمن أعتقته جميعه وتركها وبتئاً أوأختأحرتين فتأجذ النصف البنت وهي الثمن فرضاء 
والبافي ولاءء أوالأخمت النصف وهبي الربع فرضاً والباقي ولاءء قال: وفيها أيضا نظم لبعض المتقدمين وهو: سه 


ألا أيها القاضي المصيب قضاوه أعندك من عنلم فتخيرنا وصفا 
لوارثة من زوجها نصف ماله به نطق القران ما كذبت حرفا 


وقد أحبت عنها مصوراً في صورة قريبة من الصورة الأولى» فقلت: نه 


(1) الذحائر الأشرفية . كتاب الميراث سوال: ١‏ ه. 











ألا إن ذا عبدا حسواة وراه من الميت بنت وإبنه فاعرف الوصفا 
ومن بعد هذا اعتقاه وزوجت به البتت ثم الموت صادفه حتفا 
قميراثهاريعبفرض وثلث ما تبقى بتعصيب فقد حوت النصفا(١)‏ 


واللّ الهادي إلى سبل الرشناد. 
الثانية: أي امرأة تروحت أرْبع رجال وورثت نصف جميع ميراثهم. قال: وفيها نظم لبعض المتقدمين. وهوسه 
وواوئة بعلا وبعلين بعده وبعلا أحاهم ذوالجناحين جعفر 
فكان لهامن قسمة المال تصفه كذلك يقضي به الحاكم المتفكر 
فالجواب: أنها امرأة تروحت أربعة إخوة كل مات معها وكان ملك الأول من المال ثمانية دراهم؛ والثاني ستة 
والثالت ثلاثة» والرابع درهما فورئت من الأول درهمين ربع ماله» فصارلص احب الستة ثمانية؛ وللاخرخمسة» 
وللاحر ثلاثة فتوفي الثاني بعد أن تزو جها وعنده ثمانية» فأحذت درهمين ربع مالهء وصارلاثالث ثمانية وللرابع ستة 
فتوفي الثالث عتها وعن أنحيه فورث منه درهمين» وصار للرابع اثنا عشر فمات عنها فورئت منه ثلائة فصارلها تسعة 
وهي نصف حميع مامعهم. وقد نظمت الجواب في الذخائرالأشرفية» فقلت: وبالله المستعان سه 
الأول بحي كن يحوي ثماتا وستاحوى الغاني وما ذاك أكير (؟) 
وثالنهم يحوي ثلاثا ورايم له واحد فالنصف بالإرث يحصر.(7) ' 
والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم 1 
وَحَايلة إِن نَأتِ بابي فَلَمْ ترٺ ۾ 4091 وَإِنْ وَلَدَتْ بنا لهسا EE‏ 
سوال الينت هو الخامس منها. أي امرأة حامل إن ولدت ذكرالم ترثء وإن ولدت بنناً ورثت ثلث المال؟ 
فالجواب: أنها امرأة مانت عن زوج وأم وأحتين لأم وهذه القابلة هي زوجة أب الميتة وكان قد مات قبل 
الميتة عنها حاملاً ‏ فللزوج النصفء وللأم السدسء وللأختين الثلثء فإن ولدت غلاماً لم ترث شياء لأنه أخ لأب 
وهوعاصب وقد استوفى أرباب الفروض الإرثء وإن كانت يتنا كانت احتاً لأب لها النصف فتعول إلى تسعة» لها 
منها ثلاثة هي ثلثها ونصف أصل المسعلة. وذكر فيها نظما للمتقدمين وعقبه بذكر مسايل من هذا فط اف اة 
لأنها ليست في النظم الذي نحن بصدد شرحهء وإن كانت في الكتاب الذي نحن بصدد الحتصاره. وقد استوفينا 
ذلك ؤغيره في ألغازنا فإن أردته فعليِك به . والله أعلم. | 
وَأي رجالٍ إِخرَةٌ أخْرَرُواالِْيْرَاتَ ل 4005 نِضفاً وَتُلكا ثم سُدساً يُحَيَرُ 
أول التصضف الثاني من البيت ميم الميراث. وسؤاله السادشة منها: أي ثلاث رجال إنحوة أحرزوا الإرث. 
قأحذ كل واحد منهم نصفهء والاخر ثلشه , والالحر سدسه. 
(1) الذخائر الأشرفية . كتاب الميراث. سوال: 8ه - 


(؟) قئن: يكثر. مكان ”أكبر» 
(*) الذععائر الأشرفية . كاب الميراث . سوال : 4۹4. . 








قال: وفيها نظم متقدم لم ينص فيه على أنهم إخموة ولاذكورء ويتصورحيكذ في غيرما ذكر.: 


ثم ذكر النظم. وهو ب. 
أتخبرنا ياعمرو عن أهل ميت حووا ماله لما غدا ساكتارمسا 


ثم قال: والجواب أن هذا رحل تزك أاً لأم وابني عم» أحدهماأخ لأم, فللأخ للأم الفنفرذ بالسدس» وللأخ 
للم الذي هر ابن عم السدسء والباقي بين ابني العم هذا وبين اين العم الاحرء انتهى. يعني أنه بينهما بالتعصيب. لكل 
واحد مهما النصف» وهو الثلث فآحرز حد هم النصف: السدس بالفرض الثلث بالتعصب والآحر اثلث با لتعصيب 
وللأخ للأم السدس بالفرض والحال أن الأخ للأم السدس بالفرض والحال أن الأخ للأم أخ لا بن العم من أبيه 
فقط قفي كونهم إحوة نظرء لأن الأخ للأم لا قرابة بينه وبين العم الذي هو أخ لأعيه لأمه لأبيه. ولم يتعرض 
الف إل بان هذا فالنظم السابق الخحالي عن التقبيد بالأععوة أجود. ممّاذكره المصنثٌ فتأمله! 

ومن هنا أحذ رحمه الله تعالى في ذكر فراغه من الكتاب ووصفه وشرح تعبه فيه إلى غير ذلك مما حرت به 
عادة المصنفين في عحتم كتبهم. فقال: وبالله التوفيق مه 

زحي فزع يقترن شب مةه وان ها ي و 

”الفر وع“ جمع فرع وهو في الأصل من كل شي أعلاه» وفروع الشجرة ما تفرع منها من الأغصان وفرع 
المسائل على هذا الأصل تفريعاً أي كثرها. و”التمرن” التدرب من مرنته فتمرن ومرن على الشي مرونا ومرانة تعوده. 
”والصياغة “ جعل الذهب ونحوه حليا . والناشي: الحدث المجاوزحد الصغر وأراد به الطالب المبتدي. والمحرز:" 
اسم فاعل من حرزالأمرإذا أظهره وبينه والمراد به العالم المحهي فيتمرن على المباحشة» والنظروالتفكر بالسوال عنها 
فيتشحذ ذهنه؛ ويقوى فكره ويعينه على استخراج الغريصات. 

وفي البيت استعارة تخخييلية حيث جعل المسائل ذهيا فأثبت لها وصفاً من أوصافه وهو الصياغة إشعارا 
بحسن ترتيبه» وجودة سبكه وإتقان تهذيبه. والله أعلم . 

حَعَمَتٌ يعون الله تمي بها رفي 4093 فَرَاِيِيِهَا ْرٌ الْمَوَاي د أيِسَرٌ 

حم الشي : إتمامة . و”العون“: المعين والمساعد أي بمعرنة الله وإعانته . 

و”النظم“ في الأصل مأحوذ من نظم الجوهر في السلكء أومن نظمت الأمر فانتظم أي استقام» وسمى به 
الشعرلما فيه من حسن الكلمات بالاجتماع في الوزن كما حسن الجوهر بالاجتماع في السلك » أولاسعقامة البيت 
كاستقامة الأمر. والفرايد: من الدر كبارها جمع فريدة وهي العظيمة كأنها انفردت بالحسن . 

و”الفوائد» جمع فائدة . وهي مااستفيد من علم أومال أوحاء ونحوهء والمراد الأول . و”أيسر“ أفعل تفضيل 
من اليسر ضد العسر كذا قال» والضميرفي” بها“ راحع للفرو ع المؤضوعة للتمرن. 





قال: ومعنى البيت أني كملت هذا النظم المبارك بهذا الفصل الذي فيه مسائل التمرن ليتدرب بها الطالب 
وتمرن ويتنبه ويعمل قريحتة وفكره في التحصيل» وجعلتها كالخائمة على قصيدتي» ثم أشرت إلى أن في فرايد 
هذا النظم درالفرائد أيسر منه في الفوائد. والمراد ب”الفوائد“ منظومة قاضي القضاة نجم الدين الطرسوست التي 
نظمها في ألف بيت وجاء في هذا النظم في أربع مائة يبت» وهي فيه أسهل وأيسر منها في نظمه؛ وأنث الضمير في 
فرائدها باعتبار القصيدة . و الله أعلم. 

وَفِيْهَا زِيَادَاتٌ بهَازَادَ قَتْرْهَاطظٍ 4096 وَفِفُه غَرِيْبٌ فِالوَفَايع ير 

”الوقايم“جمع واقعة والمرا دحوادث المسائل التي تحدث للناس. والحاصل أن هذه القصيدة فيها زيادات 
على تلك المنظومة زادبها قدرهذه أي قيمتها ومكانتهاء ومن الفقه الغريب الذي لا يوحد في كل الكتب وأكثر 
المختصرات» و كثيرمن المطرلات؛ مايكثرالاحتياج إليه في الوقايع» والنؤازل الحادثة للحكام وغيرهم. واللّه أعلم. 

وَرَتَبْتٌ تَرْيِيْبَ الْهِدَايَةٍ مَضْدمَاِطٍ 4993 سَوئ النَذْرٍ مِنْهًا لَلصَروْرَةٍ يعقر 

و”الترتيب“ وضع كل شي في متزلته ومرتبته أي ورتبت أبواب هذه المنظومة علئ ترتيب أبواب الهداية 
الكتاب المشهور للحنفية» لأنها على ترتيب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن رحمه الل وناهيك به. والضميرفي 
”قصدها“ للهداية» ففيه استخدام فإن المراد به الهداية التي هي من هديته الطريق إذا أرشد ته إليها بقرينة القصدء 
وهو مثل قولهم: مه 
قستنى الغضاو الساكنيه وإنهم شيوه بين جوانحي ورضلوعي 

وقد حررت الكلام في نوعي الاستخدام في شرحي لمنظومة حدي رحمه الله تعالى» واستئنى من الترتيب. 
ا ا ل ا 
مايناسبه لفظاً أو معنىّ. قال: ويغتفر ذلك من يقف عليهء ومع ذلك فقد أيدى له مناسية كما تقدم» وكذلك رتب 
مسائل المعاياة أيضا . والله أعلم. 

وحمت يهَاعَذراً قَدْقَاقٌ حُسْنهًا 8 49917 على ما سِوآهَا فِي الْمَصَايدٍ تَفْحَرٌ 

لما حرت عادة المصتفين سيما أصحاب القصايد أن يذ كروا في اح رتصتيفهم ما يشوق إليه ويحمل على 
الاعتنائه والاهتمام بحفظه اقتفى المصدف إثرهم في ذلك فوصفها بكوتها عذراء أي بكراً لم تقرع؛ قاق حسنها 
وبهاؤها باعتيار ما اشتملت عليه من كونها آلف بيت من بحرواحد على روي واحد جامعة لمسائل من الفتاوى 
والواقعاتء قليلة الوجود مجتمعة في مكان واحد لغرابتها وندورها في الكتب. قال: ولم أسبق إلى ذلكء وما أتى به 
صاحب الفوائد ندر منهاء فهلذه القصيدة بذلك على ما سواها من القصايد الشعرية تفخر خر وحق لها الفخر بثالك”» 
واللّه سبحانةٌ وتغالي أعلم. 

جلت قحلت كُلَرَيْب وَرِيْبَةٍ #0989وَحَلَتْ قحلت كلما يسر 


”تجلت“ من التجلي وهو الظهور. E PO OO‏ 








عنها الصداء أي كشفت كل ريب أي شلك ”وريية“ أي كل مسغلة مريية. ”"وحلت”“ من حل بالمكان ”فحلت" من حل 
العقدة أي أزالهاء كل: ما يتعسر أي يصعب حله وفهمه من كلام» ويقال حل الكلام إِذا بين ما فيه وأزال إشكاله» 
وناسب وصفها بالجلاء ما تقدم من وصفها بكونها عذرا فائقة في الحسن لما أنهما متلازمان غالباً في العروس. 
وفي البيت جناس تام» وتصحيف وهو ني عن البيان. واللّه تعالي أعلم. 

كسَتَهَاالْمَعَانِى خلَةالحَسْنٍ مُذُعرتٌ اي 8 عن الْحَشْو ألفاً بالحيا تُسَتَرٌ 

”ال معاني” ت و ا تستر“ محذوف إحدى التائين أصله تتسترء لما وصفها بالظهور 
والتجلي والانكشاف وصفها بالكسوة» واستعارإسنادها إلى المعاني مرشحا بذكرحلة الحسنء وطابق بين الكسوة 
والعري والتستره وجعل ذكر الحجياء والتستر اعتذاراً بعد التمدح أوهواستحيى من البروز توصف التفضيل تأدبا مع 
المتقدمين. وقي قوله: ”مذعرت“ طباق » وحعل عريها مما يشين من الحشو المذموم وبين فيه كونها ألفاء ووصفها 
بالحياء والتستر بعد الظهوروالتحلي مناسب لبكارتهاكما في العروس. والبيت أهل بالمعاني عامر بالمحاسن. يأك 

فَقَّلْرَحِمَ الرَّحْسْنٌ نَاظِم كُرْمَاطٍ #٠٠١‏ عَرِيْباً ضَعِيْفَاً بِابْنٍ وَهْيَانَ يُسْهَرٌ 

لما رست بمااوصف طلب من الواقف عليها الدعاء بالرحمة لناظم درهاء ومنشي ثمرها. نم وصفه بقوله: 
”غريبا ضغيفا“ستالة النظم» وهما وصفان حائان على الدعاء له والترحم: وهما حالان من ”ناظم درها“ أوبدلان منه 
وهو بنصب”رحم” وميزه "باين وهبان يشهر“ 

وقد أحببت أن اكتب له هنا ترحمة مختصرة بالنسبة إلى علو مقامه وغزيرعلومه» مشعرة ببعض شأنه؛ وبيان 
بلده وسنه ومشايخه فتقول: هوقاضي القضاة أمين الدين أبومحمد عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان البزي الدمشقي 
الحنفي ولد قبل الثلاثين وسبعماية. قال شيخنا بن حجر”في الدرر“: اشتغل وتمهروتميزفي العربية والفقه والقراءة 
والأدب ودرس وولي قضاء حماة» وكان مشكورالسيرة ما هرأ في العربية» وذكر قصيدته هذه وشرحها ووصفها 
روصف نظمها بالجودة والتمكنء وأنه شرح دررالبجار وقد أشارإلى ذلك في هذه المنظومة» وأنه مات قبل موت 
مصنف دررالبحار(١)في‏ ذي الحجة سنة تمان وستين وسبعمائةء وذكروالدي أن من مشايخه في الفقه ابن الفصيح» 
وفي العربية العتابي» وأنه مات وهو من أبناء الأربعين. وقد ذكره ابن حبيب فقال: كان خليماً أميداً عالماً مكيناً 
فقيهاً نبيلاً فاضلاًوجيهاً عارفاً بالقراءة والعربية» موصوفاً با لسيرة الحسنة والنفس الابية» نظم عقود القريض» وسئح 
ظرفه في روضة الأريض وأحذ عن علماء الشام وسبح في بحر التحصيل وعام ثم انتقل إلى مياشرة الحكم بحماة» 
واستمر إلى أن قضده ألدهر ويسهم الغدررماه. 

قلت: وكانت ولايته حماة سئة ستين رحمه الله تعالى ورضني عنه وأرضاه أمين بجاه محمد غير النييين 
وأصحابه الطيبين الطاهرين . واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


فَكُمْبَاتَ في قيد الشَّرَاِيدٍ سَاهِراً 9 41001 وَأَصْمَحَ فِي تظم الد ف 
3 دررالبحارالزاخرة منظومة في الفروع؛ نظمهاعبدالرحيم بن ممحمردالعيني الحنفي .المترفي سنة 5 8ه (كشف الظنون : ج٣۱‏ ص: VE“‏ 





يقال: ل ا کا رر کے و ETE‏ : ”والذِين تيون لبهم 
سجُدا ويام“( ۲) . وذ كرالأزهزي أنه يأتي بمعنى نام نادراء وأنكره ابن القطاع وابن القرطبة وغيرهما وقد كشف 
المراد بقوله: ”ساهر“ 

والشرايد: جمع شريدة وهي الناقة النادة النافرة.”وأصب“ دل في الصباح وقال تعلب؛ إنه عند العرب 
من تصف الليل الاحر إلى احرالزوال. ”ويفكر“: أي يعمل نظره وفكره. والفكر: عرفه المتكلمون بتعاريف» منها: 
أنه حركة النفس في المطالب. 

والحاصل: أنه ذكر قي البيت حاله في تضنيف هذه القصيدة» وأنه سهر فيها الايالي» وقضى الأيام في تقييد 
شرايدهاونظم فرايدعاء وهو اسم هذهو القصيدة سبكه في أحسن قالب وأريق معنى بأليق لفظء وأنشد: ى 

لا يعلمالوحد إلا من يكايده ولا الصيابة إلا من يعانيها 

ولقد صدق رحمه الله وعفى عنه؛ وتعب واجتهد وأجاد شكرالله سعيه وجازاه أحسن الجزاء في 

دارالكرا E‏ اله امین 
فن تَر تَفْصِيْراً فَبِالْمَضْلٍ مده ا 467 قإني قَصِيِرٌ باع والعمر فصر 

سل SR‏ الهضم وإلا فليس أبمقصر رحمه الله تعالى ا 
النفضل بالمسامحة بذلك التقصير وإمداده بالفضلء فإن الإنسان غير معضوم إذا كان تام الفضل طويل الباع مع. 
أن قصراباع كتاية عن قلة علمه بالنسية إلى غيره من العلماء المتقدمين. 

”والعمر أقصر“ أي والعمر وإن طال قيه قصرء لأن احره الموت. 

قال: ولولامخافة احترام المنية قبل التمام لأعدت النظر في بعض الأبيات وغيرتهاء واحتصرتها مع أني 
مازلت أفعل كذا حنى تكامل عليها هذا الشرح المبارك؛ ولقد غيرت يها عدة نسخ فمهما وقفت على مخالفة 
للنسححة المشروحة فاعلم أني قد رحعت عنه فلا تنسبه إلى» فإني لاأحاللك من نسبه إلى بعد أن تقف علي متجالفة» 
وكا رمه الله 'امشكس بقعير مدئة فكان كذلك فإنه مات من أبناء الأربعين ولو قدرآن يطول عمره ربما كان 
يحصل به نفع كثيروينشرعلما حماء ولكن الله سبحانة وتعالي احتارله مافيه الخير. و 

يارب كن عََوْنِي وَكن لي مدَباً ۳ قات مين اللي أنت الْمُدَبّر 

رساك للم حير القَضَاءٍ فِي 4٠۰٤‏ انر تَقْضِي وَفِيَمَا تَقفَدْر 

”المدي“ العالم بعراقب الأمور وما تؤول إليه .”الل“ : بمعنى المخلوق. ”والل ي “اناس فيه كلام طويل. قال 
البضريون : إن الميم فيه بدل من حرف التداء فلذّلك لايجوز إدحال حرف النداء عليه» فلايقال” يااللهم “ إلاماشل. 
في شح وقيل معناه أمنا بخبير. وقد أوسعت الكلام فيه قي ماشرحت على جمع الجوامع أعان الله على إكماله . 


)2 في ن ”وعليه“ مكان ررك 


(۲) سورة الفرقان/الآية 16 . 








”والقضاء“ فصل الأمروهومن الله أخصمن القدرء لأنه ملاحظ. فيه معتى الفراغ منهء وهوعيارة عن الفعل مع 
زيادة إحكامه,و”التقدير” تحديدكل مخلوق بخلده الذي يوجد من حسن وقبح ونفع وضرر. ومايحويه به من. 





زمان ومكان ومايترتب عليه من ثواب وعقاب ٠.‏ 

والحاصل؛ أنه لمافرغ من وصف القصيدة ونفسه بالتقصيرعقبه بالدعاء لتفسه وسوال الله المعونة. واد بير 
إشارة إلى الاتكال وتفويضه بعحزه» وأنه لايحصل عليهاإلابه تعالى . وسأله حيرالقضاء فيماقضاه» وقدره في كل أمر. 

وفيه إشارة إلى مذهب أهل الستة أن كل واقع وقع بقضاء الله وقدره» سبحانةٌ وتعالى عما يقول الظالمون 
علوا کییرا. و الله أعلم. 

واحمَدك الُم رَبِّيْ وَأشكرٌجم. اج رَانت لْعَظِيْمٌ الحَيّ لَايَمَعَيْرٌ 

لما فرع من المساكل الفقهية وما ألحقه بها من المعاياةء وأخبربختمها مستعيناً باللهه ماتجياً إليهه ثانياً عليه » 
مرغياً فيهاء ذاكراً عا زی ونا شل ع ا ن وريا الدعاء وإصلاح الخطأء معترفاً بالذنوب طالباً 
للعفو من علام الغيوب: عاد” عفي عنه إلى حمد الله تعالى وشكره على هذه النعم الحمة » وإلى الصلاة على أنبيايه 
ورسله كما حرت به عادة عتم المصنفات» وضمن ذلك جملة من رؤوس المسائل الاعتقادية تعميماً للفائدة 
وتتميماً للعائدةٍ . 

وقد رأيت الاقتصارعلى بعض متأشار إليه في شرح ذلك قاصراً النظر عليه » وعلى شرح العقائد للتفتازاني » 
وغالاً أذكرعبارته بنصها » ولو يسر الله بفراغ البال لعقبته يتحقيقات المتقدمين» وتدقيقات المتأخرين على وجه 
الإيجاز متمسكا بدلاكل الإعجاز . وقد أشار في هذا البيت إلى أريع مسائل . 

الأولى: وجود البارى.سبحانه وتعالى» لأنه لايد للموجودات الممكنة من موجدواحب والمحدثة من 
محدث قديم لاستحالة الدور والتسلسل. وأشار إلى ذلك بنسبة الحمد إليه والشكرلهء والثناء عليه فاقتضى كونه 
موجودا» لأن المعدوم ليس بشي فيذكرء فضلاً عن أن يحمد ويشكر . 

الثانية: كوته عالماء لأنه صانع 'عالم على انتظامه وإحكامه؛ ولأنه قادرمختار وعلمه تعالى لا يتناهى» ويحيط 
علمه بمالايتناهى وبكل موجود ومعدوم كلي وجزئي لعمومات التصوص» ولأن المقتضني للعالمية الذاتء وللمعلومية 
صحتها من غير مخصص لمتعاليه عن أن يفتقر في كماله وأشار إلى ذلك بقوله ” قأنت العظيم لحي لايتغير “ .: 

الغالئة: كونه حيشهدت بذلك الكنب الإلهيةوأجمع عليه الأنبياء بل جمهورالعقلاء ودل العلم والقدرة عليهء 
وأشار إليه بقوله : ” الحي” . 

الرابعة: كونه باقياً وذلك ثابت بثبوت كونه واحباء لأنهما يمتنع عدمه وإليها الإشارة يقوله ” لايتغير“ . 

ولاتزاع بين أئمة أهل السنة في بوت هذه الصفات للباري جل وعلاء وحالف بعض أهل الأهواء في بعضها . 

وقد أوسع المصنك الكلام في ذلك بما محله مطولات الكتب الكلامية » وكذلك في جميع هذه الخاتمة 
لم أنبعه في ذلك بل اقتصرت على بعض الكلام مستعيتاً بالله تعالى . واللّه ولي التوفيق. 





قَيِيْمٌ قَدِيْرٌَ وَاحِدٌ مُتَكَلّمْ ٠.‏ سَمِيعٌ مُرِيْدٌ حَلِقْ اللي صر 

اشتمل البيت على ثمان مسائل. 

الأولى : أنه قديم وهو مالا أول لوجوده » وهذا من لازم الورحوب وإلا لكان وجرده من غيره ضرورة » 
ولايستقيم ترادفها للقطع بتغاير المفهؤمين» وإنما الكلام في التساوى بحسب الصدق فإن البعض قائل بأن القديم 
أعم من الواجب لصدقه على صفات الواجب .)١(‏ 

الثانية: آنه قادر بمعنى تمكنه من الفعل والترك وصحتها عنه بحسب الدواعى؛ ويتمسك في ذلك بالأدلة 
المسمعية من الإجماع وغيره » وبأن القدرة وغيرها صفات كمال » وأضدادها ممات نقصء» وبأن صانع العالم على 
إحكامه وانتظامه لايكون إلاعالماً قادراً بحكم الضرورة. وموضع إثباتالأدلة ودفع الشبهة كتب الكلام» والقدرة 
صفة أزئية تؤثرفي المقدورات عند تعلقاتها (۲). 

الثالثة: كونه واحداً ولايمكن صدق مفهوم واجب الوتحود إلاعلى ذات واحدة » والمشهور في ذلك بين 
المتكلمين برهان التمائع المشار إليه بقوله تعالى: ”لوان فِيُهِمًا اله إلآالله لْمَسَدَنَا “)قال في شرح العقايد 
وتقديره: أنه لو أمكن الإالهان لأمكن بينهما تمانع بأن يريد أحدهما حركة زيدوالاخر سكونهء لأن كلامنهما 
في نفسه أمرممكنء و كذا تعلق الإرادة يكل منهما إذلاتضاد بين الإرادتين بل بين المرادين » وحينعذ إما أن يحصل 
الأمران فيجتمع الضدان أو لا فيازم عجز أحدهما وهو أمارة الحدوث وال مكانء لما فيه من شائبة الاحتياج» 
فالتعدد مستازم لإمكان التمانع المستازم للمحال فيكون محالاً وهذا تفضيل مايقال إن أحدهما إن لم يقدر على 
مخالفة الأخر لزم عجزة وإن قدر زم عجز الآحرء ومماة كرنا يندفع مايقال : إنه يجوز أن يتفقا من غيرتماتغ وأن 
تكون الممانعة والمخخالفة غير ممكن لاستلزامها المحال » أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين كإرادة الواحد حركة زيد. 
وسكونه معا. 

واعلم أن قوله تعالى: ”ل وكان فيهما الهة الا الله لفسدتا “(1).حجة إقناعيةء والملازمة عادية. على ماهو 
اللايق بالخطابيات ١‏ فإن العادة جاريةبوجود التمانع والتغالب عند تعدد.الحاكم على مأأشير إليه بقوله تعالئ 
"وَلَعَلى بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ “(0) وإلا فإن أريد الفساد بالفعل أي حروجهماعن هذا النظام لا التعدد 
لايستلزمه لجواز الاتفاق على هذا النظام المشاهد , وإن أريد إمكان الفساد فلادليل على انتقائه» بل التصوص 
شاهدة بطي السموات ورقع هذا النظام فيكون ممكنتا لامحالة. لايقال: الملازمة.قطعيةء فالمراد بفسادهما عدم 
تكونهما بمعنئ أنه لو فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعالء فلم يكن أحدهما صانعاء فلم يوجد مصنوع» 
)١(‏ شرح العقائد ص:ه" الدليل على قدمم تعالين حط ديوين. 
(۲) المصدرالسابق ص:5". بتغير يسير. 
() سورة الأنبياء /الآية ؟7. 
)5( للمصدرنقسة. 
(ه) المو نون /الآية ۹۱. 











لأنا نقول: إمكان التمانع لا يستازم إلا عدم تعدد الصانع وهو لا يستازم انتفاء المصئوع على أنه يرد منع الملازمة 
بإن أريد عدم التكون بالفعل؛ ومنع اتتفاء اللازم إن أريد بالإمكان. 

فإن قيل: مقتضى كلمة ”لو“ أن انتفاء الغاني في الماضي بسبب انتفاء الأول» فلا يفيد إلا الدلالة على 
انتفاء الفساد في الزمان الماضضني بسبب انتفاء التعدد. 

٠‏ قلئا: نعم بحسب أصل اللغة. ولكن قد يستعمل اللاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة 
على تعين زمان» كما في قولنا: لو كان العالم قديماً لكان غير متغير والاية من هذا القبيل . وقد يشتبه على بعض 
الأذهان أحد الاستعمالين بالاأحر فيقع الخيط.(١)‏ انتهئ. 

وقد اعترض عليه بعض العلماء المتأخرين وشنع عليه القول ويالغ في التشنيع حيث قال: إن الحجة في الاية 
إقناعية وتصدى للجواب عن ذلك العلامة الراسخ المحقق علاء الدين البخاري بما حاصله: أن الأدلة على وجود 
الصاتع وتوحيده تختلف بحسب إدراك العقول» ومئاله الأدوية تختلف باعتلاف المستعملين من جهة القوة 
والضعف فإذا لم يعط كل ما يناسبه كان الإفساد أكثر من الإصلاج؛ وحيئذ يجب أن لا يكون طريق الإرشاد على 
وتيرة واحدةء والتكليف بالتصديق بوجود الصانع وتوحيده يشمل الكافة» والرسول صلى الله عليه وسلم مامور 
بالدعوة ومحاجة المش ركينء وعامتهم قاصر عن إدراك الأدلة القطعية البرهاتية ولا تجري معهم إلا الأدئة الحطابية 
العادية بحسب الفهم وظنهم قطعيتهاء والقران العظيم مشتمل على التوعين من الأدلة على القطعية التي لا يعقلها 
إلا العالمون وقليل ماهم بطريق الإشارة » والأخرى بطريق العبارة» وهي النافعة مع العامة لوصول عقولهم إلى 
إدراكها بالعبارة تكميلاً للحجة على العامة والخاصة كما يشير إليه قوله تعالي: ”ولا رطب ولا تابس إلا في تاب 
مُبينِ“(؟) وقد اجتمعت الحجتان بالطريقين في قوله: ” لَوْ كان هما لِه إلا الله لمَسَدَنَا“. أما الخنطابي المدلول 
عليه بالعيارة فهو لزوم فسادات السطئات والأرض يختروجهما عن النظام المحسوس عند تعدد الألهة . 

ولا يخفى أنه إنما يكون عند تقدير لزوم الاخحتلاف/ ومن البين عدم لزومه قطعا لإمكان الاتفاق فلزوم 
القساد عاديء أشار اليه الرازي بقوله: أجرى الله الممكن مجري الواقع بناء علي الظاهر. ولا يخمفى على العاقل أن 
مالا يكون في نفس الأمر لا زماً قطعياً لا يصير يجعل الجاعل» وتسميته أياه برهاناً دليلاً قطعياً زعما منه بأن تسميته 
بلك صلابة في الدين» ونصرة للإسلام والمسلمين؛ هيهات بل ذلك مدرجة للطاعتين» ونصرة الدين لا تحتاج إلى 
ادعاء ما ليس بقطعي قطعيا لا شتمال القران على النوعين ما هو بطريق الإشارة التافعة للخاصة » وما هو بطريق 
العبارة من الحطابية التافعة للعامةء والمدلول عليه بإشارة الاية الشريفة هو برهان التمانع القطعي بإجماع المتكلمين 
المستلزم لكون مقدور بين قادرين» ولعجزهما أو عجز أحدهما على ما بينء وهما محالان عقلاً لاالتمانع المدلول 
يالعبارة في الاية» نظهر أن التبمائع قد يكون حطابیاً وقد يكون برهانياً» فلا ينبغي أن يتوهم أن کل تمانع عند 
o‏ شرح العقائد ص ٤-۲۳:‏ ۳ء الدليل على وحدانيته -ط ديربت. 

(8) سورة الأنعام /الآية 5ه. 








المتكلمين برهائي» وقطعية المدلول عليه يالإشارة لاينافي حطابية لزوم الفساد المدلول عليه بالعبارة» لأن الأول 
هوكون مقدور بين قادرين» وعجز الالهين المفروضين أو أحدهماءوالمدلول عليه بالعبارة هو خروج السلوئات 

ولا ينبغي أن يتوهم أنه يلرم من انتفاء جحواز الاتفاق على تقدير الفساد المدلول عليه يطريق الإشارة بتاءً على 
أنه مستلزم امتناع تعدد الالهة عمّلاً. 

قيل یلزم منه انتفاء حواز الاتفاق» لأنه قرع إمكان التعدد. قلنا إنتفاء حوازالاتفاق على طريق الفساد المدلول 
عليه بطريق العيارة لعدم استلزامه امتناع تعدد الالهة عقبلا وإنما يستازمه عادة والاستلزام العادي لا ينافيعدم 
الاستازام العقلي » فليتأمل! 

ولا يتعجب إلا من ادعاء صاحب التبصرة القطعية في ذلك وهو من الأئمة الراسخين» ويغتفر لنا الإطالة في 
هذا الموضع لنفاسة هذا البحث وكونه أصل أصول الدين. 

الرابعة: أنه متكلم بكلام هوصفة واحدة له ضرورة امتتاع إثبات المشتق للشي من غيرقيام مأحذ 
الاشتقاق به .)١(‏ ليس من جحتس الحروف والأصوات صرورة أنها أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء 
البعض» وهي صفة منافية للسكوت والافة الباطتيان يأن لا يدبر في نفسه الكلام أولا يقدر على ذلك وهوتعالى 
متكلم بها امرّناءٍ مُخير. والمعتزلة لم تدع جدوث هذا وإنما نفت ثبوته اعني النفسي. 

والقران كلام الله غير مخلوق وفي هذه العبارة إشارة إلى أن المولف من الأصوات والحروف حادثء 
وذهب الأشعري إلى جوازسماع القديم» ونفاه الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني وهواختيارالشيخ أُبي منصور. ومعني 
سماع كلام الله سماع مايدل عليه. 

والقران مكتوب في مصاحفنا محفوظ في قلوبناء مسموع بأذاننا غير حال فيها. وهو اسم مشترك بين 
كلام الله النفسي القديم» ومعنى الإضافةكونه صفة له تعالى وبين اللفظي الحادث المؤلف من الايات والسوره 
ومعنى الإضافة أنه مخلوق الله تعالى ليس من تاليفات المخلوقين (1): 

التحامسة: والسادسة: أنه سميع يصيروهما صفتان تتعاق أولاهما بالمسموعاتء والثانية بالمبصرات. 
فيدرك إدراكاً تاماً لا على سيبل التخيل والتوهم؛ ولا على طريق تاثير حاسة ووصول هواءء ولا يلزم من قدمهما 
قدم المبسموعات والمبصرات كما لايازم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقبدورات»:لأتها صفات 
قديمة يحدث لها تعلقات بالحوادث» ويتمسك في ثبوتها بالشرع فقد وردت في القران العظيم» وليست مما 
يعوقف ثبوت الشرع عليهاء وأضدادها نقايص ينجب تنزيهه تعالى عنها (5). 
السابعة: الإرادة والمشية وهما غيارتان عن صفة في:الحي توجحب تخصيص أحد المقدورين في أحد 





)0 شرح العقائد ص: ٥‏ ١ء‏ بيان صفة الكلام -ط ديريند. 
زفق المصدر السابق ص:۷ ۵ء يتغير يسير . 
(۳) شرح العقالد ص: ٦۳ء‏ بتغير الألفاظ سط ديريند. 
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الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل» وكون تعلق العلم تابعاً للوقوع .)١(‏ وفيه تنبيه على رد القول 
نعدم المشية وحدوث الإرادة مع قيامها بالات وبأن معنى إرااته قعله أنه ليس بمكرو ولا ساو ولا مغلرب: وفعل 
غيره نه أمر به و كيف وقد أمر كل مكلف بالإيمان وسائر الواجبات ولو شاء لوقع. والإرادة صفة أزلية قايمة يذاته. 

الثامئة: أنه حالق وهذا مما لا تنحصر الأدلة عليه من الكتاب والسنة, ثم التخحليق هو المعنى الذي يعبر عنه 
بالفعل والخخلق. والتخليق يفسر بإخحراج المعدوم من العدم إلى الوجود. وعند نا صفة أزلية له تعالى قائمة بذاته 
لاطباق العقل والنقل:علي آنه حالق للعالم مكون لهء وامتناع إطلاق اسم المشتق على الشي من غير أن يكون 
مأحذ الاشتقاق وصفاً له قايماً يذاته. واستدل لأزليته يوجوه ليس .هذا محلها. وقال الأشعري: إنها إضافات 
وصفات للأحوال وهو غير المكون عندناء لأن الفعل مغاير للمفعول. والمسعلة طويلة الذيل وموضعها مطولات. 
الكتب الكلامية . واللّه أعلم. 

قَدِيم كلام وَالصَّمَاتٌ قَدِيمَةٌ ۷ 4 كَذَاتٍ وَعَيكر حادث بير 

وقداشتمل هذا البيت أيضا على مسائل. 

الأولى: قدم الكلام وقد مرت الإشارة إليه في الكلام على البيت السابق. 

المسكلة الثانية: قدم الصفات لأنها قايمة بذاته فلو لم تكن قديمة لزم قيام الحوادث به ضرورة أنه لامعن 
لصفات الشى إلا مايقوم به وهيلاعينه ولاغيره» ولا يلزم قدم الغير ولا تكثر القدماءء ولا استحالة في ذلكء وإنما 
المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات وصفات. وصفاته تعالى واجبة لا لغيرها بل يماليس عيتهاولا غيرها ققدمها 
لذات الواجب لا لنفسها. 

الثالثة: حدوث العالم وقد تقرر أن العالم أعيان وأعراضء والأعيان أحسام وجواهرء وهذا ما ثبت وجوده 
من الممكنات والكل حادث. أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعد السكونء والضوء بعد الظلمةء 
والسواد بعد البياض» وبعضها بالدليل وهو طريان العدم كما في أضداد ذلكء لأن القدم ينافي العدم. وهدا مما 


.تقر وجحهه. 

وأما الأعيان قلأنها لا تخلو عن الحوادث و كل مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث. ومقدماته ما تقرر في 
علم الکلام فلا نطیل بیرادې . (۲) والله أعلم. 

لے ج ین وف وو ی ت ر و 

اش النيت على مسكلتين. 4 


الأولى: مسغلة نحلق أقعال العباد من الكفر وإلايمان والطاعة والعصيان» قإن الله تعالى حالقها دون العيادء 


)0 شرح العقائد ص :۸ ١ء‏ بتغير الألفاظ -ط ديويند. 
(۲) المصلر السابق ص:۲۸ء 








ملافا للمعتزلة» لأن العبد لو كان تحالقاً لأفعاله لكان عالماً بتفا صيلها ضرورة أن إيحاد الشي بالقدرة والانحتيار 
لايكون إلا كثالكء واللازم باطل؛ فإن المشي من موضع إلى اخر يشتمل على سكنات متخطلة؛ وعلى حركات 
بعضها أسرع من بعض» ولا شعور للماشي بذلك وليس هذا ذهولا عن العلم بل لو سل لم يعلم وهذا في أظهر 
أفعاله. وأما إذا تأملت في حركات أعضائه في المشي والأخذ والبطش ونحو ذلك وما يحتاج إليه من تحريك 
العضبلاتء وتمديد الأعصاب ونحو ذلك فالأمر أظهرء ولأن النصوص القرائيه كت بآلكء كقوله تعالى: وَالله 
لقم وَمَا تَعْملْوْنَ “أي عنملكم على أن ”ما“ مصدرية» ومعمولكم على أنهاموصولة وتشتمل الأفعال؛ لأن المراد 
بالأفعال هنا المعنى المصدري الذي هوالإيجاد والإيقاع أعني مانشا هد من الحركات والسكنات مثلا في أي أحرى 
ولا يازم إشراك القائل بأن العبد حالق لفعل نفسنهء وإن بالغ في ذلك مشايخ ما وزاء النهرء لأن الإشراك إثبات الشريك 
في الألوهية بمعنى وجوب الوجود فالله تعالى خخالقٌ والعبد كاسب وإيجاد الفعل عقيب ذلك حاق والفعل مقدور 
الله تعالى بحهة الإيجادء ومقدور العبد بجهة الكسب بهذا الكسب والاختيار» يثابون ويعاقبون(1). 

الشافية: كرامات الأولياء وهي حق عندنا حلافا للمعترلة. والولي: هو العارف بالل تا رار اة جنها 
يمكن» المواظب على الطاعات مع احتناب المعاصيء والاعراض عن الانهماك في اللذات والشهوة. وكرامته ظهور 
حارق للعادة من قبله غير معادل لدعوى النبوة» فما لا يكون مقروناً بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجاء وما 
يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزةء والدليل على حقيقة الكرامة ماتوارد عن الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين» فمن بعدهم بحيث لا يمكن إنكاره (1). وإن كانت التفاصيل احاد وقد نطق القران بقصة مريم» 
واصف ابن برخحيا. وقد قرأت في كتاب السير كلا ما جيدا في تفصيل الكرامات ما يجوز وقوعه للولي وما يمتنم؛ 
والخلاف في ذلك مستوفى فأرجع إليه. 

ولا يخخفئ أن كرامة الولي معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم الذني ظهرت الكرامة لواحد من أمتهء لأنه 
لا يكون وليا إلا إذا كان محقا في ديانته » واللّه ولي الإرشاد والتوفيق إلى أقوم طريق» والمسكول أن يمن علينا. 
بمعرفته» ويجعانا من خخاصة نحليقته امين. والّه أعلم. 

لتك عن وت رعق وماق لفان رقت زوق اند 

اشتمل البيت على جملة هن التنزيهات . 

الأولئ: أنه تعالى لا شبيه له ولا مثيل لهء ليس كمثله شي وهو السميع البصير» وسواء أريد بالممائلة الأتحاد 
في الحقيقة وهذا ظاهر وكون أحدهما يسد مسد الأحر أي يصلح لكل ما يصلح له الأخعر» وهذا لأن شيعا من 
المؤجودات لايسد مسده تعالئ في شي من الأوصاف فإن أوصافه تعالى من العلم والقدرة وغبرذلك أحل 
وأعلا مما فيالمخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما(]). 
»( شرح العقائد ص: ه/ا-5/؛ مبحث الأفعال كلها يخلق الله سط ديوبند. 


)١(‏ المصدر السابق ص: ٥-١ ٤ ٤‏ ٤١ء‏ مبحث كرامات الأولياء حق. 
06 شرح العقائد ص:47» مبحث ولا يشبهه شي. 


دن 00 








3۷ 


الثانية: أنه تعالى ليس بجسم؛ لأنه مركب متحيز وذلك أمارة الحدوث .)١(‏ 

الثالثة: أنه ليس يجوهرء لأن الجوهر أسم للجزء الذي لا يدخزي وهو متحيز وجزء من الجسم, واللّه تجالئ: 
متعال عن ذلك»(؟) وينتفي بانتفاء هذا كونه تعالى مصوراً يصورة وشكلء لأن ذلك من حواص الأجسام يحصل 
لها بواسطة الكميات والكيفيات وإحاطة الحدودوالنهايات. 

الرابعة: أنه لا يوصف بالكيفية من اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة؛ والرطوبة واليبوسة.وغير 
ذلك لأنها من صفات الأجحسام وتوابع المزاج والتركيب (5). 

الخامسة: أنه تعالى لايوصف بالأين وهو نسبة الشي إلى المكان فلا يعمكن سبحانه في مكانء لأن. 
التمكن عبارة عن نفوذ بعد في بعد احر متوهم أو متحقق يسمونه المكان. واليعد عبارة عن امتداد قايم يالحسم 
أوبنفسه عند القايلين بوجود الخلاء؛ والله تعالى متزه عن الا متداد والمقدار لا ستلزامه التجزيء ولا يتحيزء لأنه 
لوتحيز فإما في الأزل فيلزم قدم التحيز فيكون محلا للحوادث ‏ وإما أن يساوي الحيز أو ينقص عته فيكون متناهياء 
أو يزيد عليه؛ فيكون متجزياً » وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو ولا سفل ولا غيرهما لأنها إما حدود 
وأطراف للأمكنة, أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة فلا يحوزه ولأيحويه مكانء ولا يحصره جد ,ولا يحيط 
به أحلء ولا يجري عليه زمان.(4) وما ورد من النصوص الظاهرة في الجسمية والصورة والجوارح يفوض علمها' 
إلى الله كما هو دأب السلف إيثاراً للطريق الأسلم؛ أو نأولها تاويلات صحيحة على ما اغدتاره المتأحرون دقعا لمظا* 
عن الحاهل وجذ بالصنع القاصرين» وسلوكاً للسبيل الأحكم. وتحكن والدي رصي الله عن رمف التققين إن 
ماعب النتلق آسْلْم وأحكم . والله أعلم. 

لَك الحَمْدُمَا كُلَفْتَ مَالَائُطِيْقٌه 4٠0٠١‏ وَدُوْدَ وُحُوْبٍ فِعْلٍ ما يَتَحَيّرٌ 

اشتمل البيت على مسكلتين . ُ 

الأولى: تكليف مالا يطاق» فاعلم أنه تعالى لا يكلف العبدبما ليش في وسعه سواء كان ممتتعا في نفسه 
كجمع الضدين, أو ممكتاً كخخلق الجحسم. وأما الممتئع بالغير وهو ما أراد الله حلافه أوعلم حلافه کإیمان الكافرء 
وطاعة العاصي فلانزاع في وقوع التكليف بهء لأنه مقدورالمكلف نظرا إلى نفسه؛ ثم هومتفق عليه؛ لقوله تعالى: 
ايكلف الله فسا إلا وُشعه"(ه). والأمر في”أنيؤنئْ يأسمَاءٍ طوؤلاء إن كلهم صَااقينَ“(1) للتعجيز لا التكليف. 

وقد وقع النراع في جواز التكليف بالمحال لذاته فمنعه علماؤناء وجوزه الأشعري (۷). 
)0 شرح العقائد ص :الا» مبحث لا حسم له -ط دیوبند. 
(؟) المصدر السابق ص:78, مبحث لا جوعر. 
(7) المصدر المابق ص:7”5. 
)٤(‏ المصدر السابق ص: ٠١-۳۹‏ . 
(ه) البقرة/785. 
(ى البقرة/ 71 
(۷) شرح العقائد ص: ١۲۸‏ مبحث الإيمان والإسلام واحد. 





الثانية: أن فعله تعالى بالاختيارلا يجب عليه شي وهي مسكلة وجوب الأصلح للعبد على الله تعالى» وهو 
قول المحزلةء وفساده أظهر من أن يخفىء وإلالما عحلق الله الكافرء والفقير المحدب في الدنيا والأععرة ف وجوه الحر. . 
وغاية ما تشيوا به أن ترك الأصلح يكون بخلاً وسفهاً. 
وحوابه: أن منع ما يكون خق المانع وقد بت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته وعلمه بالعواقب يكون 
محض عدل وحكمة. ثم ما معنى وتحوب الني على لله تعالى؟ إذ ليس معناهاستحقاق تاركه للذم والعقاب وهوظاهر 
وإلايازم صدوره عنه بحيث لا يتمكن من الترك بداء على استلزامه محالاً من سفه أوجهلء؛ أوعبث أؤبخل أونحو 
ذلكء لأنه رقض لقاعدة الاحتيار» وميل إلى الفلسفة الظاهرة» وهذه عبارة المحقق في شرح العقايد(١).‏ 
رَأَظْهّرْتَ بِالإمُرَار إِيَمَانَ مُسْلِمٍ .وَين رطم عِلَمْ ملا تر 
قال المصفت: اشتمل البيت على مسائل. 
الأولى: تفسير الإيمان فالمروي عن أبي حتيفة رضي الله عنه وأبي منصور إمام الهدى وأضح الروايتين 
عن الشيخ أبي الحسن أنه التصديق بما جاء به سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم من عند الله والتصديق بالقلب. 
فيجميع ماعلم بالضروره مجيئه يه من عند الله تعالى إحمالاً مومن فيم! بينه وبين اللّه تغالى» وأنه.كاف في الخروج 
عن عهدة الإيمان» ولا تنحط درحته عن الإيمان التفصيليء وإن لم يكن مومناً في يقية أحكام الدين» والإقرار 
باللسان شرط درل لمكم الإسلام (؟). قال: وإلى ذلك أشرت بقولي: ع . 
”وأظهرت بالإقرار إيمان مسلم“ 
قلت: لكنه لم يشتمل بيته على تعريف الإيمان ماهوء وهذا هوالمذهي الذي عليه جمهورالمحققين لما 
أن تصديق القلب أمر ياطني :لا بد له من علامة» ومن أقر بلسانه ولم يؤمن يقليه فهو بعكس ذاك والنتصرص تعاضده . 
قال تعالى: ”لبه مُظَمَدِنُ الإِيْمَان“(1) . والأحاديث في معناه كثيرة قال: وقال كثير من أصحابنا الإيمان 
هوالتصديق والإقرار وهو احتيار شمس الأيمة وفخر الإسلام. 
الثانية: أن الإيمان والإسلام واحدء لأن الإسلام هو الحضوع والانقياد يمعنى قبول الأحكام والإذعان 
بها وذلك حقيقة التصديق. ويؤيده-قوله تعالى: فرحنا مَنْ كان َا من ممن َا وَجَذنًا لها َر ْب من 
الْمَسْلِمِْنَ“(4) ولا يصح في الشرع أن يحكم على أحد يأنه مؤمن.وليس بمسلم ولا العكس (ة). 
الثالئة: صحة إيمان المقلد قال: ويستفاد ذلك من قولي: ع 
1 وأظهرت بالإقرار إيمان مسلم 
(۱) شرح العقائد ص:43-/31ء مبحث الأصلح للعبد ليس يواحب على الله تعالن. 
(؟0 المصدر السابق ص: ۱۱۹- ۰ ۲۲ء ميحث الإيمان . 
وم الحل/ الآية .1١5‏ 


(5) الزاريات / الآية ه 75-1 
١ه‏ شرح العقائد ص: »١ TA‏ محث الإيمان والإسلام واحد. 








کہ 


سواء كان إيمانه عن تقليد أو دليلء لأن الابما هو التصديق ممطلقا وقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل إيمان 
من جاء ه وصدقه من غير إمداد زمان الفكر والرؤية: قال : وهذا إنمًا يتحقق فيمن نشاء في قطر من الأقطار ولم,تبلغه 
الدعرة فدعاه مسلم إلى الإسلام فامن» لا فيمن نش بين أهل الإسلام فإنه لم يخل أحد منهم من ضرب استدلال. 

الرابعة: قول المؤمن: أنامؤمن إن شا الله قال أئمتدا: لا ينبغي أن يقول ذلك لأنه إن كان لاشك يكفرء وإن 
كان للتأدب وإحالة الأمرر إلى مشية الله تعالى, أوللشك في العاقبة والمال لافي الأن والحالء أوللتبرك بذكرالله » 
أوالتبري عن" تزكية نفسه والإعجاب بحاله فالأولى تركه لما أنه يرهم بالشك. وقالت الأشاعرة: يقول ذلك 
لاللشك بل لما ذكر من .وف الخحاتمة. 

قال المصنفٌ: والتراع لفظي وقد علم المذهب من النظم حيث وقع الخبر بأن الإقرار بالإيمان مظهرلهء 
والإقرار لا يتم مع الاستنناء . والله الموفق. ) 

الخامسة: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كما أن الأعمال غير داحلة فيه» لأن حقيقته التصديق. وقد ورد في 
الكناب والسنة عطف الأعمال عليه كقوله تعالى : إن دين اموا وَعَوِلُوا الصَّاِبحَاتٍ ١“‏ )ونحن نقطع بأن العطف 
يقتضي المغيرة » وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه. وقوله تعال: وبمل ِى الاب ومين (؟) 
يفيدكون الأيمان شرط صحة الأعمال» ونقطع بأن المشروط لا يدحل في الشرط وقوله تعالى: وَإِنْ طَايفَئَات ين 
الْمُرْمِِيْنَ اقْتََْوْ م) أقاد بيان الإيمان لتارك يعض الأعمال. 0 

والشافعي إنما يجعلها ركناً من الإيمان الكامل لا من مطلقهء وأيضا فالتصديق القابي الذي يلغ حد الجزم 
والإذعان الذي هرالإيمان لا يتصور فيه زيادة ولا نقصانء فمن حصل له ييقى على حاله لايتغيرسواء أنى بالطاعات أو 
ارتكب المعاصي. والايات الدالة على زيادته حملها الأمام الأعظم رضي الله عنه على ما حاصله: أنه يزيد يزيادة ما 
يجب الإيمان به» وقيل: المراد زيادة ثمرته وإشراق نورهء فإنه يزيد بالأعمال ويتقص بالمعاصي (4). 

قال المصنفٌ: قال بغض شيرعنا من الشافعية: إن الإيمان بمعنى التصديق فقط لا نعلم حلافالأحد قبل 
مجي الشيخ محي الدين في أنه لا يزيد ولا ينقص'' والحق أنه إن كان العلم شرطا في كونه إيماناً فلا زياة ولانقصان.. 
وإلى ذلك أشرت بقرلي :ع ”ومن شرطه علم فلا يتكثر». 

َنُطْعِمٌ تملا بِاتَفَصَلٍ رثقه«01 4 وَتَغْفِرٌ لبا غَئِرَ شِرْك يُكَفْرٌ 

اشتمل البيت على مسائل. 

الأولئ: في الأرزاق: الحرام ززق عتدناء لأنه اسم لما يسوقه الله تعاليئ إلى الحيوان فيأكلهء وهذا 
شامل للحلال والحرام . وقالت المعتزلة: الحرام ليس برزق وفسروه بمملوك يأكله المالك ونما لا يمنع من٠‏ 
)١(‏ مريم/"؟. . 
(5) الأنبياع /55. 


"ع الححرات/؟. 
(4) شرح العقائد ص: 4175-1174-1171 مبحث الإيمان لايزيد و لايدقص. 








الانتفاع به» ويلزم على الأول أن لا يكون ما تأكله الدواب رزقاء وعليها أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله 
'تعالى رزقاً أصلاً» وقبح أكل الحرام واستحقاق مرتكبه الذم والعقاب بسيب مياشرة أسبابه باحتياره )١(‏ . 

الثانية: أن من ارتكب الكبيرة لا يحرج عن الإيمان بارتكابها مالم يستحلهاء أو يستخف بالتاهي عنهاولا 
يدحله في الكفر. وقد اختلف في الكبيرة فروى ابن عمر أنها تسع: الشرك بالله» وقتل النفس يغير حق» وقذف المحصتة» 
والزناء والفرار من الزحفء والسحرء وأكل مال اليقيم» وعقرق الوالدين المسلمين» والإلحاد في الحرم» وقد بلغ 
بها بعض الحفاظ إلى سبعين . 

وقيل: هي كل ما مفسدته مثل مفسدة شي مما ذكر أو أكثر. وقيل: المعصية التي تشعر بقلة الأكتراث 
بالدين. وقيل: كل ما توعد عليه الشارع بخصوصه. .وقيل: كل معصية أصر عَليها العبد» وكل ما استغفرعنها فهي 
صغيرة (۲) وبالجملة فالمراد بالكبيرة التي هي غير الكفر. وهذا لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان؛ لأن محله 
' القلبء والمعاصي محلها الأعضاء فاتلفا محلا فلا منا فاة. ولأ يخرج المؤمن عن الاتصاف بالإيمان إلا يما 
يتافيه» ومجرد الإقدام على الكبيرةلغلبة شهوة ونحوها حصوصا إذا اقترن به توف العقاب ورجاء العفو والعزم 
على التوبة لا ينافيه» نعم بعض المعاصي مما جعله الشار.ع أمارة التكذيبء وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية 
كالسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات ونحو ذلك كفر. وإطلاق الأحاديث والايات اسم المؤمن على 
العاصي كثير منه كقوله تعالى: يا يها الِيْنَ اموا حب عَلَيكُمُ الِصَاصٌ. رَيا يها الذِيْنَ اموا وبا إلى الله وي 
نَصُوْحاً). وإجماع الأمة من زمنه صلى الله عليه وسلم إلي يومنا على الصلاة على من مات مرتكبا لها مع 
الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن دليل على أنه لا يحرج بذلك عن الإيمان. وما ورد من الأحاديث 
والايات وظاهره يقتضي كفره أو سلب الإيمان عنه فهو متروك الظافرللنصوص القاطعة والإجماع كما قدمناه أو 
مؤول بفعل ذلك مع الاستحلال» وأنه كفر. 

قال المصنفٌ: وإلى ذلك أشرت بعجز البيت: يعني ”أن غير شرك يكفر“. والله أعلم. 

الثالثة: أن أهل الكبائر من المؤمنين لا يخحلدون في النار وإن ماتوا بغير توبة لقوله تعالى: فَمَنْيَْمَلَ يتْقَالَ 
َرَو برا يرّه. ونفس الإيمان عمل خير لا يمكن أن يرى جزاؤه قبل دحول التار» لأنه باطل بالإجماع فتعين 
الخحروج من النار وقوله تعالى: وَعَدَاللهُ موي وَالمُوْمَِاتِ جناتٍ. وقوله تعالي: إن ْنَمو َعَِلُوا الصَّلِجَاتٍ 
كانت لهم جنب الفِرْدَوْسٍ نَزُلاً(؛). وما ورد من الايات الدالة على حلود قاتل المؤمن متعمدا وَمَنْ يَعْصٍِ الله 
ورس وله رَد حَدّؤْدَءه) وَمَنْ أحَاطت يه تحوليكئه“(0) فهومحمول على قاتل المومن لکونه مومنه ولا یکون إلا 
(1) المصدر السابق ض! 1 ميحث الرزق. ا 
(۲) شرح العقائد ص: ١١ ٠۷-٠١١‏ مبسحث الكبيرة تحرج العبد المؤمن من الإيمان. 
(*) التحريم /8. 
() الكهف/لاء .١‏ شرح العقائد ص:7١١»‏ مبحث أهل الكبائر من المؤمنين لايد خلون النار. 
(0) الساء/ 14. 
(0) البقرة / 21. 








من الكافرء وكذا فيهماء ولو.سلم فالخلود يستعمل في المكث الطويل» ولو سلم فهومعارض بالنصوص التي قدمتاها 
وهذا يفيده قوله: ”ويغفر ذنبا غير شرك“ لأن مقتضى المغفرة عذم الخجلود في النار. 

الرابعة: أنه يجوز أن يغفر الله تعالى لمن يشاء ما دون الشرك والكفر من الصغائروالكباترمع التوبة أويدونها. 
لقوله تعالئ: إِنّ الهلا يغفِرَ أن يُْرَك به وَيَْفِرمَا دوْنَ دَلَكَ لِمَنْ يَشَاءٌ (١)وقوله:‏ إن الله يعفر انوب ب بمِيْعا (۲). 

و الايات والأحاديث في هذا المعثى كثيرة. 

وتمسك المعتزلة في تخمصيصها بالصغائر أو الكبائرالمقرونة بالتوية. والآيات والأحاديث الواردة في وعيد 
العصاة مدفوع بأنها على تقدير عمومها أنها تدل على الوقوع دون الوحوبء وقد كثرت النصوص في العفوء 
فتتخصيص المذتب المغفور عن عمومات الوعيد» وكذا تمسكهم بأن علم المذنب يأنه لا يعاقب تقريرله على 
الذنب وإغراء للغير عليه, وأنه ينافي حكمة إرسال الرسل بأن مجرد جواز العفو لا يوجب ظن عدم العقاب فضلاً 
عن العلم» كيف والعمومات الواردة في الوعيد ترجمح جانب الوقوع بالنسبة إلى كل واحد وكفى به زاحراً (5). 

قال: التحامسة: أنه لا يجوز العفو عن الكفر وليه الإشارة بقافية البيت. وقال بعضهم: إنه يجوز عقلاً وإنما 
علم عدمه بدليل السمعء وأما القول بامتناعه عقّلاً فلن قضية الحكمة التفرقة بين المُسبى والمحسنء والكفرنهاية 
في الجناية لاتحتمل الإباحة» ورفع الحرمة أصلاء فلا يحتمل العفو ورفع الغرامة, وأيضا الكافر يعتقده حقا ولايطلب له” 
عفوا ومغفرة فلم يكن العفو عنه حكمةء ولأنه اعتقاد الأبد فيوحب جزاء الأبدء وهذا بخلاف سائرالذنوب 1 والله' 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

O e a‏ وهنا قز اقيض للد 

اشتمل البيت على مسفلة رؤية الباري جل وعلاء والإشارة إلى دليلين من أدلتها. فنقول رؤية الله تعالى 
بمعني الانكشاف التام بالبصر جمائزة بالعقل يمعتى أنه إذا حلي ونفسه لم یحکم پامتناعها ما لم يقم له برهان على 
ذلك مع أن الأصل عدمهء وطذا القدر ضروري فمن ادعى الامتناع» فعليه البيات. ولنا على ذلك وجهان الأول: 
قوله تعالى حكاية عن موملى عليه السلام: رب انی نطر لك“ )٤(‏ فقد طلب الر الرؤية ولم يكن عابثاً غايبا ولاجاهلا 
لتنزيه الأنبياء عن ذلك. وأنه تعالى علقها على استقرار الجبل وهو ممكن» والمعلق بالممكن ممكنء» لأن معناه 
الإخبار بثبوت المعلق عند ثيوت المعلق به والمحال لاي يغبت على شي من التقادير الممكنة. 

واعثرض بوجوه أقواها أن سوال موسي صلى الله عليه وسلم كان لأجل قومه فسأل ليعلموا امتناعها كما 
علم هوء وبأنالا نسيلم أن المعلق عليه ممكن بل هو استقرار الجبل حال تحركه وهو محال. 

وأحيب بأن كلا من ذلك حلاف الظاهرء ولا ضرورة في ارتكابه على أن القوم إن كانوا مؤمتين كفاهم 
(1) النساء /م4. 
(5) الزمر/7ه. 


() شرح العقائد ص: 2١١17"‏ بتغيريسير. 
)٤(‏ الأعراف / 41 :1١‏ 








قول التبي صلى الله عليه وسلم إن الروية ممتنعة, وإن كانوا كفارا لم يصدقوه في حكم الل بالامتباع» وأياما كان 
يكون السوال عبقاء والاستقرارحال التحرك أيضا ممكن بأن يقع السكون بدل الحركة » وإنما المحال اجتمناع. 
الحركة مع السكون وهي واجبة بالنقل لو رود الد ليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى في الأخعرة 
بالكاب والسنة والإجماع. أما اتاب ققوله تعالى: وجوه يَوْمعِذٍ نَاضِرةٌ إلئ ربا نَاظرًة“(١)وإليه‏ أشار بقوله: 
”وجوها تنضرت” إلى آخر البيت. 

وقوله تعالى: لِلَّذِِنَ أُحْسَنُوًا الحَسْنئئْ وَزيَادَة“(1) قال عامة أهل التفسير الزيادة رؤية الله تعالن.. وقد روي 
هذا مرفوعا وإليه الإشارة بقوله:” ؤزدت على الحستى” 

وأما السئة: فما رواه الشيخان وغيرهما من حديث جرير: ”إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون القمر ليلة 
البدر“وقال السعد وأنه مشهور رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة” . 

وأما الإجماع فهو أن الأئمة كانوا مجتمعين على وقوع الزؤية في الآحرةء وأن الايات الواردة في ذلك 
محمولة على ظراهرها. ثم ظهرت مقالة المخالفين وشاعت شبهتهم وتأويلاتهم» وأقرى شبههم من العقليات أن 
الرؤية مشروطة بكون المرئي في مكان وجهة » ومقابلة من الرائي » وثبوت المسافة بيهنما بحيث لايكون في غاية 
القرب » ولافي غاية البعد » واتصال شعاع من الباصز بالمرئى و كل ذلك محال في حق الله تعالى . 

والجواب منعالاشتراط فنقول: يرى سبحانه بدون شي مماذ كرء وقياس الغايب على الشاهد فاسد » والرؤية 
عتدنا يحلق الله تعالى لاتجحب عند اجتماع الشرائطء ولا دلالة في قوله : ”لاند ركه الأبصار “ على عموم الأوقات 
والأحوال . وقد يستدل بهاعلى جواز الرؤية إذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيها كالمعدوم وإنما يكون فيما 
يمكن رؤيته » ولايرى للتمنع والتعزز بحجاب الكبرياء » وبأن الإدراك هو الرؤية على وجه الإخاطة بالجوانب 
والحدودء فالمعنى أنه مع كيزقه مرئيا لايبرك بالأبصار لتعاليه عن التناهي والاتصاف بالحدود والجوانبء واقتران: 
الايات الراردة في سوال الرؤية بالاستعظام والاستكبارلتنتهم وعنادهم في طلبها لالامتتاعهاء وإلالمتعهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم كمافعل حين سألوا أن يحم لهم الهة , 

قال السعد: ؤهذا مشعر بإمكان الرؤية في الدنياء ولهذا احتلفت الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه 
وسلم ربه ليلة المعراج 

وأما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلف ولاخعلاف في أنها نوع مشاهدة فتكون بالقلب 
لابالعين» وقد مرلنا فيها كلام . واللّه عاو اعد )۳ 

وَأيِّدْتَ فِيْنَا المَرْسَلِيْنَ بِعِصْمَةٍ #06 وَبِالْمَعْجِرَاتٍِ الْبَاهِرَاتٍ تُوَرّر 

اشتمل البيت على مسائل. 
)١(‏ القئمة/؟؟-"7., 


(۲) يونس /ا۲. 
فى شرح العقائد ص: ٠‏ /ا- هلا. بحث الرؤية - ط ديريند, , 








الأولى: برسال الرسل والرسالة: سفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوى الألباب من خحلقه ليأنيح بها عللهم 
فيماقصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والاخرة وهو واجب عند البعض من أصحابنا لابمعنى الوحوب على الله 
تعالى بل يفعنى أن فضية الحكمة تقتضيه لما فيها من الحكم أي المصالح والعواقب الحميدة لاممتنعة كما 
زعمت السمنية والبراهمة » ولا ممكن يستوي طرفاه كماذهب إليه بعض المتكلمين » وقد أرسل الله تعالى رسلاً 
من اليشر إلى البشر مبشرين لأهل الإيمان والطاعة بالجنة » ومنذرين لأهل الكفر والعصيان بالعقاب والتيرانء فإن 
ذلك مما لاطريق للعقل إليه وإ كان بأنظار دقيقة لابه تتيسر إلا لواحد بعد واحد مبيئين للناس مايستاجون إليه من 
ی رک ی ق و مین ورد ف کر ان سی ر ی وین 
الثانية: أن العصمة ثايتة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم عند أهل السنة والجماعة . وعرفها بعضهم 
بأنها كون الشخص بحيث يمتنع صدور الذتب عنه بخحاصية في نفسه أو يدنه. والإمام أ RE‏ 
أنهالاتزيل المحبة أي لاتجير على الطاعة ولايعجز عن المعصية يل هو لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير 
ؤيزحره عن الشر مع بقاء الاحتيار للابتلاء. واتفقت الأمة على عصمتهم من الكفر مطلقاً لافي صغر ولا في كبر 
حلاقا للفضليةء » فإنهم جوزوا المعاصي واعتقدوا أنها كفر..وفال أصحابنا أنهم معصومون عن الكيائر مطلقاً قبل 
الوحي وبعده سهوا وعمداء وعن الصغائر بعد الوحي ء وقبله يجوز وقوع الذنب سهواً على سبيل الندرة لأعمداً » 
ثم يتغيرحالهم إلى الصلاح والسداد » ثم ييعئون» قال العلامة التفازاني: إنهم معصومون عن الكذدب خعصوصاً فيما 
..يتعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة » أما عمداً فبالإجماع » وأما سهواً فعند الأكثرين » وفي عصمتهنم 
عن سائر الذنوب تفصيل » فذكر العصمة عن الكفرعلى مامر . قال: وعن تعمد الكبائر عند الجمهور حلافا للحشويةء 
وأجاز الأكتروث. سهواً . وأما الصغائر فتجوز عمداً عند الجمهور خلافاً للخبازيج ويحوز سهواً اثقاهاً إلامايدل 
على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة لكن المحققون اشترطوا أن يتبهوا عليه فينتهواعنه؛ هذا كله بعد الوحي » 
وأما قبله فلادليل على امتناع صدور الكبيرة . وذهب المعتزلة إلى امتتاعها » لأنها توجب التفرة المانعة عن اتباعهم 
فنفوت مصلحة البعثة» والحق متع مايوجب النفرة » والصغائر الدالة على الحسة . قال: وإذا تقرر هذا فما تقل عن 
الأنبياء بما يشعر كذب أو معصية فماكان منقولابطريق الاحاد فمردود ء وماكان بطريق التواتر فمصروف عن 
ظاهره إن أمكن : وإلافمحمول على ترك الأولى أ وكونه قبل البعئة. 
قال المصنفٌ: وأشرت إلى كون ذلك بعد البعن باتتصيص على أن العصمة للمرسلين. 
قال: الثالثة: لما كانت بعثة الرسل جائزة عقلاً فإذا جاء واحد واذعى الرسالة في زمان جواز ورود الرسل 
وهو قبل مبعث تبينا صلى "الله عليه وسلم لا يجب قبول قوله قبل المعجزة» لأنه خيرالؤاحدء والمعجزة أمر يظهر 
بخلاف العادة على يدي مدعي النيوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المتكرون عن الإتيان بمثله» لأنه لو 
لاالتاييد بالمعجزة لما وجب قبول قولهء ولما بان الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذب وعند ظهور المعجزة 





)١(‏ شرح العقائد ص: ۱۳۳-۱۳۲ . ميحث التبوات. 





ولع الوم ساق يرق وري اه ا ان ف قل باد حب ا ر كان هيم جلف مركن 
في نفسه فإن الإمكان اي بمعنى العجويز العقلي لا ينافي حصوا ل العلم القطعي » ولايقدح قي ذلك العلم إمكات 
كون المعجزة من غير الله » أوكونها لا لغرض التصديق» أو كونها لتصديق الكاذب إلى غير ذلك من الاحتمالات 
ممالا يقدح في العلم الضروري الحسي يحرارة النار إمكان عدم الحرارة لها بمعنى أنه لوقدرعدمها لم يلزم منه 


محال وَالله أعلم :)١(‏ 
وَكان شَهِيْع اللي أُحْمَدٌ ااه 4 رنج 4 كران أبهى و أبْهِرٌَ 
اشتمل البيت على مسائل: 


الأولى: الشفاعة وهي ثابتة للرسل والإخبار فيحق أهل الكبائرفيحطها وهو مبتي على جواز العفو 
والمغفرة يدون الشفاعة فيا لشفاعة أولئْ» وقد تواترمعنى ادعار الشفاعة لأهل الكبائرء وقديستدل عليها بعمومات 
قوله تعالئ رَا فور لِك وَلِْموْميْنَ وَ المؤْينَاتِ (1). وقوله: قِمَاتنَْعهُمْ شَفَاعَةٌ السَافِعيْنَ» .)٣(‏ وبأن أصلها 
ثابت بالنص والإجماع وليست حقيقة لطلب المنافع بل لإسقاط المضار» ورد تمسكات المعترلة موضعه المطولات . 

كنبية: قوله: ”شه شفيع الخلق* “ فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم مخحصوص بالشفاعة العظمئ في المواقف 
وهي عامة لجميع الخحلق» والأحاديث فيه صحيحة ثابتة. 

الثانية: رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو محمد في القران وأحمد في الإنجيل» لأنه ادعى الرسالة 
وأظهز المعجزة لأنه أتى بالقران وأخبر عن المغيبات» وظهر منه ما لا يعتاد من الأحوال وقد بلغ من ذلك أي القدر 
” المشترك وهو ظهور المعجزة حد التواترء وتفاصيله ف في المطولات» وعليك بالشفاء للقاضي عياض رحمه الله قإنه: 
شفاء من سائر العلل» وبركة عامة في كل ما يمتد إليه الأجل. 

وقدانعقد الإجماع ودلت النصوص على أنه مبعوث إلى الداس كافة بل إلى الثقلين لا إلى العرب محاصة ء 
وأن شريعته مستمرة إلى يوم القيمة لا نسخ فيهاء وطذا ما سماه المصدفٌ المسشلة الثالثة. ْ 

نككتة: ما يحكم به عيسئ عليه السلام مما ظاهره مخالف لهلذه الشريعة المطههرة بعد نزوله فهو شريعة نبينا 
صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ولیس بنسخ له وهوححاتم النبين ولا نبي بعده» وأفضل الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أبحمعين» دل على ذلك قوله تعالى: وَلْكنْ رَسُوْلَ اله وحم لين( )وقوله فل ”لا نبي بعدي 
وأناسيدولد ادم ولا فر“ وفي حديث الشفاعة مايوضح هذا غاية الإيضاح » وفيه التصريح يأنه سيد الناس يوم القيمة. 

قال:المسئلة الرأبعة: معجزاته صلى الله عليه وسلم على قسمين: سابقة وباقية وأن معجزة القران باقية 
على توالي الأحقاب ومرالدهور وهذا أشرف المعجزات وأبهرهاء لأن معجزات سائر الأنبياء صلوات الله عليهم 
(۲) محمد/۱۹. 


(*) شرح العقائد ص: 54 ١١5-1١١‏ والآية من سورة المدثر /44. 
0( الأحراب/ 5١‏ . 





حتت سد 


انقضت بموتهم وهذه باقية إلى يوم القمة. وهذا معنى قوله ع 
”ومعجزة القران أبهى وأبهر“ 

أي من جميع المعجزات» وقد تحدى صلى الله عليه وسلم يأقصرسورة مضانع البلغاء مع كثرتهم وشهرتهم بالفصاحة 
فعدلوا عن المعارضة إلى المنازعة» وهودليل العجز ووجه الإعجاز كونه في الدرجة العليا من البلاغة» وهذا مذهب 
الأكثرين. 

وقال طوائف: إنه بالصرفة والأول أنصر وأظهر. قال الله تعالى قل لِنْ امحَمَعَتٍ الإنْسٌ وَالَحِنُ تلى أن ينوا 
ل هذا لقُن لابو ْله َو كلل ْم نض کون رآرا )هذا وآنه صلی الله عليه وسلم أظهرمن ارات 
وخحوارق العادات مالم يظهر لنبي قبلهء ولم يأت نبي من الأنبياء بمعجزة إلا وقد أوتي نبينا َه مثلهاء وأعظم منها. 

وقد ذكرت ذلك مفصلاً في بعض مؤلفاتي» هذا مع ما اشعمل عليه صلئ الله عليه وسلم من محاسن الخأتٍ 
والخلق» وموضع تفصيل ذلك المطولات . والله أعلم. 

وَحَقٌ سُوَالُ الْقَيْرِ ش عَدَابْه 4٠0889‏ رَكلٌ الَذِيْ عَنه ليون أخبرة 

حِسَابٌ وَمِيْرَان صحايف شرت ۱۷3 جتان راف اظ 0 

اشتمل البيتان على مسائل. 

الأولى: سوال منكرونكير وهما ملكان يدخحلان القبر قيسألان العبد عن دينه ونبيه» وأن للأنبياء سوالاء 
و كذا الصبيان(؟) عند البعض وهو مما تحب الإيمان به لأنه أمر ممكن أحبربه الصادق المعصوم والأحاديث فيهنا 
ثابتة صحبحة., ۰ 

الغانية: عذاب القبر للكافرين وبعض عصة المؤمنين* وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه اللّه تعالى 
ويريده(7). والنصوص في ذلك صحيحة كثيرة يبلغ معناها حد التواتر. 

قال المصِتفٌ؛ ومن أكله الحيتان والسباع فغاية أمرة أن يكون بطن ذلك قبراله . 

الغالغة: الحساب وقد أعبر الله تعالى به في مواضع من كتاب ووصفه بالسرعة. 

الرابعة: الميزان وهو عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال» والعقل قاصر عن إدراك كيفيتة (4). وقد ورد 
في التعلبيت إن الأعمال توره. وفي حديث البطاقة ما يقتضي أن الفوزون كتب الأعمال»وفيه حكمة, وإن قصرت 
العقول عن إدراكها. قال الله تعالى: وَنَضَعْ المَوَازِيْنَ الْقِسْط لِيَْم الْقِيلمّة.(0) وقال تعالى: وَالوَرْكُ يَوْمَعِذٍ الْحَىٌة) 
وللناس فيه كلام طويل ليس هذا محله. 


.۸۸ الإسراء/‎ )١( 

(۲) شرح العقائد ص:-44-54 مبحث سوال مبكر ونكير -ط ديوبتد. 
)١(‏ المصفر السابق يتمامه. 

(5) المصدر السابق ص؛ :٠١1‏ مبحث الوزن حق. 

(ه) الأنبياء .٤۷/‏ 

ر الأغراف/۸. 











الحامسة: تشر الصحف وهي الكتب المثبت فيها طاعات العباد ومعا صيهم توتى للمؤمتين بأيمانهم, 
وللكفار بشمائلهم ومن وراء ظهورهم نطق بذلك القران. قال تعالئ : وَإذا الصَحُفُ تُشِرَتُ )١(‏ وقال تعالى: 


مه لو “f‏ کے ار ے2 و م 1 قله هه سدسم سل م 
وَتُخرِجٌ له يَوْم الْقِيمَة كتَابا لقا مَمْشّوْ را ١‏ كوقال تعالية : فاا من وتي ابه يتنه .07 الاية. 


السادسة: و السابعة: الحنان والنيران حق» لأن الايات والأحاديث الواردة في شأنهما أكثر من أن تحصى 
وأشهر من أن تخفى وإنكار الفلسفي لهما مبني على أصله الفاسد من امتناع الحرق والالتيام» وهما مخلوقتان 
اللانء حلافا للمعتزلة بدليل قصة أدم عليه السلامء والايات المصرحة بإعدادهما للمتقين والكافرين» باقيتين لا يفنيان 
ولا يفنى أحدهما أي دائمتان لا يطرأ علنهما عدم مستمر. بقوله تعالى في ححق الفريقين : حََالِدِيْنَ فيا أبدأ“وما قيل 
من أنهما يهلكان ولو لحظة تحقيقا لقوله تعالين: ”كل شي مَالِكَ إلا وَجْْهَة" (4)لا ينافي البقاء بهذا المعنى» وكذا 
ما أحبر به من نعم أهل الجنة من الحور والقصوره والأنهارء والأطعمة» والأشرية إلى غير ذلك» ومن عذاب أهل 
التار والسلاسل والأغلال إلى غير ذلك حق يجب الإيمان بهء وتاويل ذلك على حلاف ظاهره عدول عن ظواهر 
النتصوص من غير ضرورة » ولا دليل» وقد صرح مشايخنا بأنه إلحاد محضء وكفر صريح. قال في معن المقاصد: 
لا نقطع يمكان الجنة والناره والأكثرون على أن الجنة فوق السدرات وتحت العرش. لقوله تعالئ: عِنْدَ سِدَرَةٍ 
الْمَتتَهِئ عِنْدَهَا جَنْةٌ المَأوئ (ه). 

وقوله صلى الله عليه وسلم :”سقف الجنة عرش الرحطن والنارتخت الأرضين” والحق التوقف(1).والله أعلم. 

الثامنة: الصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهنم»أدق من الشعر» وأحد من السيف؛ يجوز عليه أهل 
الجنةء ويزل عته أهل النار. والأحاديث فيه كثيرة » ويتفاوتون في المرور عليه» متهم من يمر عليه كالبرق الخاطف» 
ومنهم من يم ركالريح كما ذكر قي الحديث» وذلك بتسهيل الله على المؤمنين. 

التاسعة: الحشر وهو المعاد الجسماني وعليه جمهور المسلمين بناء على أن الروح حسم لطيف. وعتد 
المحققين منهم كالغزالي والحليمي والراغب والقاضي أبي زيدء روحاني وجسماني ذهاباً إلى تجرد النفس وليس 
بتناسخ, لأنه عود في الدنيا إلى يدن ماء وهذا عود فيْ الأحرة إلى يدن من الأجزاء الأصلية للبدن الأول» ولا يضر 
القول بأنه ليس الأول بغيته, لأنه أمر ممكن. وأخبربه نبينا صلى الله عليه وسلم, وتواتر عته القول بهه وورد في 
التتزيل ما لا يحتمل التأويل مثل قوله تعالى: قل يميا الذي أنْسَأمَاَوَلَ مَرة.(/) فَإدَاهُمْمِنَ الْأجَدَاثِ إلى رَبهِمْ 
يَتَسِلْوْنَ. (8) ذلك حَشْر عَلَيْنَا يَسِيرٌ“ (4) ايّات كثيرة» وأحاديث شهيرة حملها على التمثيل للمعاد الروحاني ترغبيا 
(1) التكوير/١٠.‏ 
(۲) الإاسراء/۱۳. 
الإنشقاق//ا. 
)٤(‏ لقصص/۸۸. 
(ه) النجم/؛ .16-١‏ 
(1) شرح العقائد ص: ١١5-1٠4‏ مبحث الجنة والنارحق . مقهوماً. 
0 س/و؟. (0) يس/ذه. 
رى ق/ء4. 





وترهبيا للعوام وتتميمًا لأمرالنظام نسبة الأنبياء عليهم السلام إلى الكذب في التبليغ والقصد إلى التضليل» وأنكره 
الفلاسفة بناء على امتتاع إعادة المعدوم وهو مع كونه لا دليل لهم عليه يعتد به غير مضر بالمقصوده لأن المقصود أذ 
الله تعالئ يجمع الأجزاء الأصلية للإنسانء ويعيد روحه إليه سواء سمي ذلك إعادة المعدوم بعيته أو لم يسمء؛ ولهذ, 
سقط ما قالوا أنه لو أكل إنسان إنسانا بحيث صار جزء أله منه فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيهما فهر محال» أو في 
أحدهما فلا يكون الاحر معادا بحميع أجزايه؛ وذلك لأن المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى 
احرهء والأبحزاء الماكولة فضلةء في الأكل لا أصلية» وهذه وغيرها من الممكنات التي أخيريها الصادق يحب 
الإيمان ا ون والحوض والجن والشياطين وشهادة الجوارح إلى غيرذلكء والله تعالى الهادي للرشاد(١).‏ 
قصل وشل دا متزائرا ٠١179 ١‏ )عَلَيهِمْ ُخصوْصا م مَنْ عَلَى الحَلقٍ يَفْحَرٌ 
لما فرغ من القصيدة وتقدم له ذكرالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحمعين سأل الله تعالى أن يصلي 
ويسلم عليه م إشعاراً ب بحتم التصتيف كما هو دأب المصتفين على ما وقع في نحتم سورة الصاقات من قوله تعالى: 
وَسَلَامعَلى الْمُرْسَليْنَ. 
قال: وهو متضمن لمسئلتين. 
الأولى: التواتر: وهو لغةٌ التجابع. 
واصطلاحاً: خبر جماعة مقيد للعلم بنفسه وهو ما نقله جمع يستحيل تواطعهم على الكذب عن مثلهم مع 
استواء طرقيه» ووسطه في امتناع توهم التواطي على الكذب (7). 
الثانية: تفضيل نبينا ييل على تمائر الخحلق ويدحل فيهم الملائكة وهي من أمهات مسائل الأصولء فالذي 
عليه الحمهور أن الأنبياء أفضل من جميع الملائكة » ثم أذ في الاستدلال على ذلك ما موضعه غيرهذًا. 
والتحقيق قي المسغلة أن حواص البشر وهم الأنبياء أفضل من محواص الملائكة وعوامهاء وعوام البشر من 
الأتقياء والزهاد أفضل من عوام الملاثكة دون حراصهم» وحواص الملائكة أفضل من قرام و 
واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. ولم يصرح سد لكماله وتعيته بهذاالوصف لايذهجب الوهم إلى غيره. والله أعلم. 
وَأُضْحَابهٍ الغْرٌ الكرام مُوَنَّباً ٠١189‏ متَصِدَيْقُهُ الَْارَوْقُ عُمْمَانُ حَمْثَر 
”الغر» جمع أغر. وهي بياض الوجه.و”الكرام“ جمع كريم وهو العزيز التفيس: أي وصل ين 
مرتبا على ترتييهم في المضيلة » فأفضل البشر بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعيسئ عليه السلام منهم 
أيوبكر الصديقٌ لأ نه صدقه في كل ماحاء به من غير توقف» ولاتردد / ثم عمر الفاروقٌ الفارق بين الحق والباطل » 
ثم عشمان ذني الدورييٌلتزويجه عليه السلام له رقي فلم مانت زوجه أم كلفوم فلما مانت قال صلى الله عليه وسلم : 
لوكان عندي ثالئة لروجتكهاء ثم حيدر وهو علي رالمرتضئ من عياد الله وخملاصة أصحاب زسول الله. 
قال في شرح العقائد: على هذا وجدنا السلفء والظاهر أنه لولم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا به 
(1) شرح للعقائد ص: ١٠7-1١1‏ مبحث البعث حق. 
)١(‏ المصدر السابق ص: .٠١‏ 











وأما نحن ققد وجدنادلائل الطرفين متعارضة ولم نجد هذه المسكلة مما يتعلق به شي من الأعمال» أويكون التوقف فيه 
منخحلاًبشي من الواحبات» وكان السلف كانوا متوقفين في تفضيل عثمالٌُحيث حعلوا من علامات السئة والجماعة » 
تفضيل الشيخحين » ومحية الختنين» والإنصاف أنه إن أريد بالأفضلية كثرة الغواب فللتوقف جهة » وان أريد كثرة ما 
يعد ه ذووالعقول من الفضائل فلاء وعلى هذا الترتيب كانت حلاقتهم وقد استقر رأ ي الممحابة بعد وفات رسول 
الل على حلافة أ بي بك وأ جمعوا عليها وبايعه علي على رؤس الأشهاد بعد توقفء ولولم تكن الخلا فة حقاً له لما 
اتفقواعليه » ولنا زعه علي كما نازع معاوية" ولااحتج عليهم لوكان في حقه نصء وكيف يتصورمن أصحاب رسول 
لفل مخالفة النصء والعمل بالباطل ثم إنه أوصئ إلى عمرٌ وكتب العهد عثما” وأخحرج الصحيفة وآ مر بالمبايعة 
لمن فيهاء فبايع الناس وعلى فيهم قائلاً بأيغنا لمن فيها وإن كان عمرٌء ثم استشهد وتركها شورى ثم فوضوا الأمر 
إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا يحكمه فاعتار عشئن وبايعه بمحضر من الصحابة فبايعوهء وانقادوا له» وصلوا معه 
الجمع والأعياد فكان إحماعاء فلمااستشهد اجتمعوا على عل والدمسوا منه قبول الخعلافة وبايعوه لما كان ! فضل 
أهل العصر » وأولاهم بالخلافة. قال الشيخ سعدالدين : وماوقع من المخالفات والمحاريات لم تكن عن نراع في 
حلافة بل عن حطأ في الاجتهاد .)١(‏ 

والخلافة بعده صلى الله عليه ومثلم كما قال ثلائون سنة ثم تصير ملكا عضوضا وقد تمت المدة بمدة 
الحسن بن علي » قال جدي شيخ الإسلام أبوالوليكٌ في نظمه للسيرة الشريفة مبينا لمددهم حيث قال: 





وبعد الصديق عامين اسعقر ونصف بالسهم قضى ثمعمر 
عشرا ونصفا وقضى لما اتسرح ومصرو العراق والشام افعتح 
وبجده عثلن احدى عشر ومثلهايوم شهيدا مرا 
ثم علي حمسا السدس انقصن وبعده ست شهرر الحسنن 


فمدة الثلاثة أربعة وعشرون عاماً وثلاثة أشهر وأحدعشريوماء ثم علي وابنه حمسة أعوام وثلائة أشهر 
فتمت تسعة وعشزون وثلاثة أشهر وأحد عشر يوما » ويجب الكف عما شجربين الصحابة' اتباعا للاثار. وحمل 
في شرح العقائد الخبرالمتقدم في الثلاثين على إرادة الخلافة الكاملة الني لايشوبهاشي من المخالفة » لأن من 
حملتهم عمر بن عبد العزيزقال: وقيل المخالفة عن المبايعة وبعدها قد يكون» وقد لايكون» ولا يأس للتعرض 
يمبحث الإمامة لمناسبة له في النظمء فنقول: قد انعقد الإجماع على أن نصب الإمام واجب على الخلق جمعاً 
على المذهي النحقء لقوله عليه السلام : ”من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية “ وقد جعلته الأمة أهم 
المهمات حتى قدموا على دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولتوقف كثير من ألواجبات الشرعية عليه(؟) وأن 
يكون ظاهر؛ يرجحع عليه قي المراد منه من المصالح العامة لا مختفيا ولامتتظراء وينبغي أن يكون شجاعاً قرشياً 


)١(‏ شرح العقائد ص: ١51-١144‏ مبحث أفضل البشر بعد نبينا أبويكر. 
(1) المصدر السايق ص: ١١ -٠١١‏ ١ء‏ سيحث الخلاقه ثلثو سنة. 





س- 


اد وري ل كار » فلاينعزل بالفسق» ولايشتر ط كونه هاشمياً بل كوه خرشياء 

و E‏ على تنفيذالأحكام » » وتنفيذ -حدودالإسلام . والله أعلم: انه 
وباقيهم والتابعين اله 4 انبا شما إلى ب جين انشَرُ 

الضمير في ”باقيهم “ للصحابة وعطف عليه ” التابعين“ : وهم من رأى:الصحابة 5 والال“تقدم الكلام 
عليهم أول المنظوم» وقوله : ”وأتباعهم حسناً “أي الذين اتبعوهم بيإحسان إلى حين أنشرأي يوم القلمة» وهو يوم 
ا i OE‏ 

صا تناف 2 ملافا 4۲ E‏ 

”الفيح “مصدرفاح الطيب إذا عيق ” والجود“معروف وهو الإحسان والكرم واللطفء وكل خحصلة حميدة 
”وعطرت “المكان بالشديد اذا أقحت فيه رائحة طيبة. 

والحاصل أنه حتم بتعطيرالصلاة والسلام المتقدمين على من ذكر للوجود بعطرهماوطيبهما متواترين يفوق 
أرجها على كل عطر وطيبء ليكون ختامه مسكا بل أزكئ وأعطر. وليكن هذا احرا لكلام في هذا المقام» ولتحتم 
بالصلاة والتسليم على أكمل الخلق محمد سيدنا صلى اللّه عليه وسلم وعلى اله وأصحابه أجمعين والرضى على 
التابعين» وسائرالأئمة المجتهدين ء والعلماء والصالحينء, ولعو لك رت الغالمين الذي بنعمته تعم الصالحات» 
وتنزل البركاتء وتزول الضرورات حمدآيرافي نعمه؛ ويكافي مزيده» ويدفع نقمه. 

وقد وقع الفراغ عن تصنيف هذا الكتاب بعد شهر رمضان المعظم قدره وحرمته من شهورء سنة حمس 
وثمانين وتمان مائةء ثم اتفق الفراغ من تهذيبه وتحريره في هذه التسخة المباركة وقت الضحى من يوم السبت 
البرين محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي بن أيوب بن محمود الخطلو الحنفي الحلبي ثم القاهري 
الشهير ب”ابن الشحنة “ تاب الله عليه توبة نصوحاء وغفرله ولوالديه ومشايخه وأولاده وطلبته وأحبابه وأصحابه 
إنه هو الغفور الرحيم. 

وقد اشتمل هذاالتأليف على مالا يوجد مجموعا فى غيره من كتب المتقدمين والمتأخرين » فالمسكول من 
الواقف عليه أن يسيل ذيل الستر على ما وقع فيه من الحطا والزللء فان العصمة لاتثبت لغيرالأنبياء ويصلحه ويغتفره 
في جنب ماتعبت فیه» وعنیت بتحریره علی ما تعرف تفاصیله بالتأمل فیه» ولطال ماسهرت فيه الليالي وكديت فيه 

ة» وأعملت فيه الروية» واللّه المسؤول أن يجعل ذلك خخالصاً لوجهه الكريم ويرزقه القبول إنه بالإحابة حقيق 
جدير » انتهى ما وجد من خحط مولفه رحمه الله تعالى وغفرله.. 
تم بصمدالله وصس توفيقه 
المجلر التانى سن جرم منظومة ابن وشبان فلله العمل والمتة ” 











فعسل مسن كتساب السدعصوى 


معنى الدعوى لغة وشرعا ا لاو و انا حار اه ان ا 

وم م أضابط في التحليف SSS‏ 
| م. أعدم جواز التحليف بالطلاق أوالعتاق .............. 5-7 

بوره أحواز قضاء القاضي في دارليست في ولايته RRs‏ 

SES م أبيان الاحتلاف فيسالوقال : لادفع لي ثم أتى بالدفع‎  , 

.مه بيان الاحتلاف فيمالوحد ملك بتهر RE‏ 

۽ ۽ م أبيان التحالف إذا احتلف المتبائعان في بقاء تمن المبيع» أوعيته e‏ 

م م م بيان صورة التحليف للاحرس qeseman‏ 

۽ ۲ ٥٠٥‏ ۲ م أبيان حكم إقرار المديون بال وكالة وإنكار الدين qesera‏ 
٦‏ ۽ ه۷ب ء. أصحة طلب التكفيل إذا كان شهود الطالب حاضراً في المصر اي و le‏ 
٩۲٩ ۲ ۸‏ ۲ م أصحة طلب الإيدا ع للمدعي إذا كان المدعى عليه فاسقا والمدعى به منقولا ل 
, مم أفي البيتين ضابط لمايجري فيه التحليف مبمم ممم م ممق وومم ممت YY eee‏ 

سه أبيان تحليق المقرله إذا قال المقر: كنت كاذيا ومو ممه مور ممم موهفم وله وا 

۳ م إستع الخباز من اتخاذ الحانو ت وسط البزازين .............. ١‏ 
مومه أبيان تقديم أقصر المدتين في المتازعة E RS‏ 

۽ م م أبيان اللاحتلاف في أولوية أحد من البينتين المثيتتين لازيادة أو القلة او 

م م م أصورة من قضاء القاضي على الغائب TERR‏ 


orVior1 








في البيتين مسائل لاتسمع فيها الدعوى على واضع اليديل لابد أن يكرن معه المالك ب , 





في البيت مسكلتان ووفففة ممم وم مويو ءم م و رفوو تمسو رجو رو مم وفع ور رلب مورت ممه مم يرز ءامل زر ز رت و1 


الأولى : لايكون إقرارا لوقال : لاتشهدوا أن لفلان علي ألف درهم AGES‏ 
الشانية : كونالإقرار بقوله : ”لات “ eS e:‏ ب 
, عم أببان أن الرجل لوقال: أرضي هذهء وذكرحدودهاء لغلانء يكن هذا تمليكاً ...... ٠ ١‏ 
و م ألزوم المهربإفرارالزو ج في مرض المرت ا 0 
۽ عم :أفي الببت ثلاث مسائل ESOS‏ 
الأولى : أقرفي مرض موته بأزيد من المهر المعرو ف لايلزم شي'................... ۳ ۲ 
الشائية : أقرٌ لها بعد الإيراء لايلزم شيء e‏ ا قاع 
الثشالئة : زاد في المهر في مرض الموت لايلزم شي* ا ا ا ا 

أقرفي مرض الموت أنه باع هذا العبد في الصحة وقبض الثمن يصدق في البيع لاف 
kir‏ قيض الشمن r AREOLA o‏ 
۽ ع م أبيان الإقرار بالوقف من قبل نفسه أومن غيره قي المرض 895 ش52 9 
م ۽ ى أقال الآحر : لا دعوى لي عليك اليوم ليس له أن يدعي بعد اليوم 9ب e‏ 
o6٦‏ كون الإقرار يقوله : لاأحري أسدس أم ريع؟ ea‏ ا 
ot¥‏ بيان عدم رجوع الورثةعلى الوصىي حصصهم إذا أقرلأحد من الورئة من ميراثه درهما معينا > ٠‏ 
برع م أقبول الييئة على الدعوى من الإرت شيئا يعد ماقال : لا شي لي من الارث Y1 os‏ 
Gee‏ بيان حكم الإقرار في موطنين و الاحتلاف في ذلك E REE‏ 
بوم أفي البيت مسكلتات ا 5000 6 
الأولى : لايقبل قول المقرفي أقل من درهم إذا أقر لفلان علي مال ل 
الثانية : لايقبل قول المقر في أقل من نصاب إذا قال لفلان على مال عظيم ......... 4 ٠‏ 


'ceeTreooY‏ في 














الأولى : جواز الصلح على دراهم من خدمة العبد فيما إذا أوصى يخدمة عبده لرحل ‏ ۳۸ 


تفرم FN Sasa ESR Eas‏ 
الشانية : عدم جواز الصلح قي الخدمة من أحد الوارثين على عشرة دراهم .. PA ss.‏ 


بيان اليحكم فيما لوأوصى الرحل لرحل بعبد أودراهم وترك ابتا وبتتا فصالح 
١‏ ۳۸ 


والايئة الموصى له على مأته درهم ERR‏ 
جنواز المصلح من العيب على دراهم موحل م ا 
في البيت مسئلتان و a eG‏ 


مومع ه لوو رورمو يوق نولو و وري ووم فرروعر رم رنوووين 












٤١ إبيان بطملان الصلح لوصولحت المرأة عن متها وصداقها والورثة يقرون بنكاحها‎ 77101 ١ 
2 0 بيان الاختلاف في الصلح لوصولحت المرأة عن ثمنها وصداقها على‎ 

معلومة ثم ظهر في التركة دين 067 2*5 

في البيت ثلاث مسائل في الصلح على حلف المدعي عليه Tale‏ 

الأرلى : بطلان الصلح فيما لرااصطلحا على أن يحلف المدعي ويضمن السدعى عليه ٤۲‏ 

افاعم الاد رجن لدي ك م 


الالثة : بطلان الصلح على حلف الأحنبي E eS‏ 
فصل من كتاب المضاربة والوديعة 


معنى المضاربة والوديعة لغةٌ وشرعاً el eC‏ 
۷۷٥‏ طافي البيتين قاعدة استثني منها ثلاث مسائل اا 
القاعدة : بيان كون الت ركة ديتا فيما لومات المضارب والمودع والمستعير ....... ۲ 
والمستبضع قبل البيان ولا تعرف الامانة a‏ 
المسائل الثلاثة المستئنيات ا 
الأولى : متؤلي الأوشاف إذا مات ولم يعرف حال غلتها ل 
الشانية : السلطان إذا أو دع مال الغتيمة ومات قبل البيان E‏ 


الشالئة : أحد النمتفاوضين إذا مات قبل البيان وفي يده مال الشركة ا ا 


مربرنظطءمنة زفقيو 








CVS aa aS Da 2‏ 
مره أحواز التأبيرمن مال المضاربة ندر توما و ل ا ا ا 11 
oAY‏ بيان أن المودع لأيومريدفع الوديعة وإن صدق وكيل المود ع في قبض الوديعة EV‏ 
EEE ASL A A‏ 

٣ه‏ أبيان أن القرل قول الود ع قيمالودفع المودع الوديعة إلى ال وكيل والمودع ينكر ۸ ٠‏ 
ره بسان لالات في سول اليينة برد الودينة من المستودح ما CAAA‏ 
,ره أبيان أن المودّع يككون ضامنالوقال : ضاعت الوديعة,ثم قال : رددتها e‏ 
,ره أبيان قبول قول المودع مع يمينه لوقال : ضاعت الوديعة من منزلي وحدها O‏ 
ابره ءاره E‏ مسشقانا حا حاجن ا قا الم وجاك اا و الف يا .م6 
الأولى ؛ بيان وجحوب الضمان في مال الميت في حصوص الوديعة ا ريم أة 
|الثانية : بيان قيول قولح ألطالب لواحتلف الطالب وورثة المودع قي الوديعة ........ ١‏ © 
۹ أقي البيست مشكاتان ب[ 0 

الأولى : بيان ضمان المودع لودقع الوديعة بتهديد السلطان يحبس شه رأ و ضربعم. 
لايتلف عضومته aa aaa aS AES‏ | 
الشانية : عدم الضنان بالتخويف بتلف عضو لاطا ا 0 
٩ ۱۵۹ ۰‏ د أبيان أن المود ع يكون ضامناً سبعة ونصفاً من العشرة التي نصفها وديعة والتصف هبة 6:7 
TS a‏ 
.» وعصرج القوم واحداً بعد واحد وهلك الكتاب ALAS‏ 

58» 5 54 أفي البيتين مسكلتان ا 
1 الأولى:: عدم الضمان إذا فسد الوديعة بوقوع السوس فيه في الصيف 0100 
الشانية : بيان الصّمان إذا فسدالوديعة بقرض القار 01 


4° ةو ناوه 


الثالئة : قبول قول رب المال لواحتلفا في مال المضارية مضاربة أووديية CV‏ 


قي الأبيات تسنع مسائل قيما يملكه الشخص وليس له أن يملك لغيره بدون أمر "© 
۰ فصل من كتاب العاربية والهبة 


معتى العارية والهية لغةوشرعا ا E: are‏ 











الرابعة : خرو ج الموهوب عن ملك الموهوب له RR‏ 


A ee RASER الخامسة : الزو حية‎ 


oA 


, + أقي البيت مسكلتان OA ae‏ 
الأولى : حكم من باع متاعاً وقبض الثمن من المشتري ثم أبرأ 89 
الشانية : إبراء الدائن المديون بعد إيفاء الدين اط مط مط 5157 

+ , + أييان تتحة هبة المرأة الدار من الزوج مااع اطول ارو اواو وو 5ه 

٠‏ . + أبيان هبة المهر على شرط الحج وعدم الظلم ا ل 

بم . + أبيان بطلان الصدقة والهبة بموث الواهب قبل تسليم الموقوب له a‏ 

ىب في البيت مسئلتان Seas E‏ 
الأولى : حواز هية اليناء بدو الأرض E‏ 
الثانية : عدم سقوط حق الوامب 0002020212 1 

١ .‏ أمسئلة البراءة من جميع الحقوق بقول القائل ؛ حاللتي ........ ا 17 

E ESARETA أيطلان المخيار يعدالإبراء‎ ١ 

فصل من كتاب الإجارة 
1۲ 


معنى الإججارة ومتاسيتها بملقبلها ااا 0 





الثانية : nla aS SE E‏ 
الشالثة : بيان تملك الأحرة بالإجارة المضافة باشتراط التعحيل ا ا 
في البيت مسقلتان UE eA RSS SSS ASS‏ 
11۳ ي 
الأولى عدم حواز استيجار القدور بغيرأعيانها عدف عو E SESE‏ 
الشانية بيان فسخ المستأجر الأبجر ع 
افائدة فبروفف رماي رهز ةا تعنم عمو مم ةمي مووز رورم معنن ةو ةفر ث ززم موث رمم تمي رقم رومز ز رز زر مت م از و تلن 56 
:١د‏ في البيت مسكلتان جام معان ينعد سوق اخ رأ اخ د ا ا اوها 
الأولى : عدم جواز استيجار الشأة للرضاعة ال ا الف ا ا ع اي 
إلثانية بيات إخارة الدارالمشغولة ااه عاو ع لاعف ع اله أو وو ولاه لفو ووم عووة موموواوء 5 
البيت مسكلتان EES‏ م ا Sema RSs‏ 
110 ي 1 
الأولى بيان إحارة السوجر قبل ! VY occassions‏ 
قفرعه «مدفووة موي ةةو ووو متي يوو مه جور وروي ووو ووم ةورفو ور و يور يه رفي مي رز رمثم رز رت يزه زم ل نر اوأر" 
الثانية : بيان إحارة المشاع من غيرالشريك 1[ [ [ [ [ [ [ 00 
ا : 0 
البيت عدة مسا ا وو ب ا ا 
ي بال : 38 
الأولى : استيسجار الكلب المعلم للصيد آذ A Dina SELINA DNS KONE‏ 
الثانية : إحارة البئاء بدون الأرض SER ARR‏ 3 
الشالئة : إجارة بتاء مكة 0 1 1 101 1 1 ااا AE‏ 
الرابعة إجارة أرض مكة AN, ORES RES SEAS‏ 
1۷ بيان الخحلاف بين الامرو المعمر في مقداز نفقة اليناء 0 
5 استأجرمن احرداراشهراً فسكنها شهرين فعليه الأجرللشهر الأوّل ومايتعلق به Ve n‏ 
البيت مسكلتان لوط لدع عه ف و عإحو ا عنقا كاكية قال ذاه 4 عاك ها واه كاه به قاد و ولاب وال وم د ل 1 1 
ل 8 


فعوو ري وه ةورفو وميه هوووود مر ودر رو يمرو فر وب مسو وسوووة 








۽ قالش فحة 
Ye‏ اشتمل البيت على أصل-وفرعين A E OO‏ 
الأصل : مرجع مالم يشترط فيه العرف Aa‏ 1/17 
الفر ع الأول : مؤنة الرد على الأجير المشترك YT eS‏ 
الفرع الثاني : أجرة حمل الثياب على القصار مرا ا و ما ا مو 017 
“TTY‏ في الييتيم نمكلتاث ووفحموة وم رع ةينوي هر ورف هر ةا ريو ةزر مو وم بت ةرد رمن YT Secon‏ 
الأولى ا ا ل 2 


الشانية : بيان رفع الأجربالحصة إذا انهدم بيت من الدار المستاجرة... 


الأولى : الأب والحد أووصيهما اجرداراً للصغيرلم يكن للصغير حق الفسخ بعد 
الشانية اجاح ER‏ و 


٤‏ م في 


522710 1 Jang 


الأولى : عدم وجوب الأجرة باستيجار الكتاب للقراء ة AS‏ 


الشانية : عدم وجوب الأجرة باستيجار المصحف..............: E‏ 


الشالئة : عدم ء بجو ب الأ 5 باستيجار :الطيب للشو ادو ولف ا ا ل 21 
اك 5-1 0 - : ١‏ 


المرايسعة : عدم وجروب الأجرة باستيجار البيت من مسلم الصلوة ش21 
المخامسة : عدم جواز استيجار الفرس للتجمل ا م 


المادسة : عدم جواز استيجار المكيل والموزون ليعيربه ومايتعلق به aes‏ 


++ جابعان 


و > + اف 


عدم وجوب الضمان على الدلال إذا دفع الثوب إلى رجل للنظر فذشهب به ..... 


Yo 
Vo 
Yo 
Y٦ 
۷٦ 
كلا‎ 
۷٦1 
كلا‎ 
كلا‎ 
كلا‎ 
YY 
YY 
NY 
VA 
YA 
۷۸ 
44 
74 
۷۹ 





وفرع فوومع مو ميرم ود ممم ميوررة رلوم مين 


ع اع عو وه وه 4 ase‏ د اطع ءا ءاه ماما ع ومسا وه اماع م امه عع عع هع وتهاة هالا ع Seserra‏ 


ورمو فقومو مد بيهم ررم م رمم رمه 














فصل من كتاب الحجروالا كراه 
متت الجر وا A1 SS j aa‏ 
۲ أفي الأبيات عشرة أحكام يخالف فيها المحجور عليه للسفه الطفل NN‏ 
©" أفي البيت ثلاثة أحكام يخالق فيها المحصورعليه الطفل............................ 7م 
77 أفي البيت مسكلتان a Sa.‏ 1 
الأولى : لايعطى المحجور نفقة السفر لحج التفل NE‏ 
الثانية : بيان أن القول قول المحجور قي استهلاك الدراهم حال الصلاح ٠.........‏ 85 
44م 


8 أفي الييت مسكلتان 0 2 


في البيتين مسئلتان NT e e N‏ 
الأولى : بيان أن الأكراه من السلطان [ كراد صحيح aS‏ ار 
الشانية : بيان أن الإأكراه يحصل بالعنترب والحبس والقيد 101000000 
N E PR E‏ سنوي 30 


1 4 بيان صحة إسلام المكره mlكجmان A n.‏ 





الأولى : بان أن السسكره على القتل أوالزنا يكون ماحوزاً إن قتل ولم يفعل ومايتعلق نيه 8/4 
الشانية : أن المكره على شرب الخحمر يأثم إن قتل ولم يشرب ..................:... :78146 


فصل ممن كتاب الماذون 
معنى المأذون....:< اللا حك الا لماه اكوم وال ا 26 
في الأبيات بيان الأفعمال التي تصنح من الماذون ويصيريكل منها مأذوناءو 

555256 >" -- نار | 

عشرون فعلا من السلم والبيع والشراء والزوأج ن٠٠ ES‏ 
7ه 4,5 15 أفي البيتين بيان الأفعال التي لايجوز للمأذون فعله. من بيع نفسه والرهين وغيرذلك ٠١‏ 
مه أفي البيت بيان مااسثني من التبرعات للماذون كالهدية اليسيرة وغيرفلك........... ؟ 84 
-ى ب أجصواز التصدق للزوجة والأمة من ظعم بيته على العرف اماماي ا TS‏ 
بم + أييان صحة إذن القاضي للصغير في التحارة وإن أبى أبوة NTE,‏ 
يرح بد بيان عدم صبحة إقرار اليد الماذون الدين لمولاه E‏ 
بوى > أبيان أن المولئ لايملك أعجذ الوديعة التني أودعها العبد عند إنسان:: E‏ 
١ ,‏ أبيان أن تصرف العيد المحجور من البيع والرهن موقوف على إذن المولى .......... 97 
> أفي البيست مسكاتان 1 VE SAS‏ 





الشانية”: بيان الاحتلاف في تحليف الصبي الماذون SER a‏ 
فصل من كتاب الخصب والشنعة 

معنى الغصب والشفعة لَغْةٌ وشرعاً 5 

بيان حوب الضمان على مهلا الصلك..................... 5 

بيان آن الأمرلايضمن بمرت درطل E‏ 516 

بيان احتلاقب الأصحاب في إتلاف أحد شيكين لايتتفع صاحيها إلا بهما معا 3 





الأولى : ضمان النقص إذا نسي العيد المغخصوب الحزفة PE‏ 34 


الثانية : وكذالو نسي القرآن أوشاخ ا 
11۸ عدم وجحوب الضمان على غاصب الخسر من المسلم إذا استهلكها AN‏ 
وب ب أفي البيمت مسسكاشان...:..... e‏ 0000 3 

الأولنى عدم الضمان إذا غصب جلد ميتة فدبغه Vane ES‏ 

الشانية : وجحوب الضمان على صاحب الجلد إذا أحذ الجلد المدبوغ ES‏ 
. ۷ أفي اليت ثلآث مسائل a et‏ | 

الأولي : بيان الرحوع على المخبرإذا أحبر الظلمة أن لفلان حنطة فأحذوها اا 

الثانية وكذاالتمام إذا أب رأن لفلان فرس جيدة فأحذه ١٠‏ 


فأحذوهامنه وو OE‏ 
E ESSE ¥1‏ للمنلطان أنقص 0 0 0 00000000 
۲ ۷ |بيان أن من أحرج الخريم من يدطالبه لايضمن N SAS‏ 
YY‏ بیان أن حارق'! ب يغرم أرش النقص بعد الرفو 3١ E‏ 


1 في البيت مسكلتان‎ 1Yo 
1 الأولى : استحقاق الأب الشفعة لواشترى لولده الصغير داراً وهوشفيعه‎ 
ET Rs الشانية : عدم استحقاق الوصي الشفعة لو اشتر ى لليتيم داراً....‎ 


1 أبيان الا حتيار للصغيرة إذا أجركت وجيت لهاالخيار والشفعةن وكيف تختارهما .... 7 1١١‏ 


,باب أفي البيت مسكلتان ا ا ا ا 
الأولى : أن للجار في بيت من الدار شفعة ا و ا 
الثانية : أن لصاحب الحانوت شفعة في جتبه : SAS a‏ 

۷۸ أبيان ثيروت الشفعة بعد القسمة 1 0 

۹ أبيان أن للشفيع نقض.القسمة بعد ما اقتسماها بقضاء أوبغيرقضاء كم ا 

۸ بيان ثبوت الشفعة للأعلى وللأسفا فيما بينهسا ال متو ا ال ا 


N e SESS ks ني البيٽ ثلاث مسائل‎ A۱ 








aR الا‎ ss في الببت مسئلتان‎ ٤ 
e VS :........... الأولى : ليس تفريقالصفقة إذا كان الشراء صفقة للشفيع‎ 
٠١9 الثانية : ليس للشفيع أحذالكل إذا كان الشفيع لأحدهها دون الأخرى............‎ 


65 أبيان أن للشفيع أحذ الشفعة مع غيبة البائع. د الم 
أفي البيت مسائل ل ا 
الأرلى : ليس للشفيع ترك الشفعة بعاد القضاء ام ا ا 

الشانية : بيان الإقالة بين البالع والشفيع EROS‏ 

الثالثة : ثبوت الشفعة للذمي 0 0 

Ao Sa بوت الحيلة لإسقاط الشفعة ومايتعلق بها‎ AY 

فصل من كتاب القسمة والحيطان 

۸ أإييان جحمع الوقف في القسمة SS‏ 131 
1۸۹ جو لشي بو رجن يلاف رس رل وسات اا س اب 0000 

٠‏ أبيان قطع الأغصان إذا كانت متدلية في نصيب الأخر ا 

11۲ .............. أبيان أن الطريق تقسم على عدد الرؤوس إذا لم يعلم المقدار‎ ١ 

١١7 ...,................ أبِيَان أن الشرب يقسم على قدرالأملاك متى جهل قدر الأتصباء‎ 15 ١ 

37 أبيان فساد القسمة إذا تعذرفتح الباب لح ا الوط م ل ا 
© 55 إفي البيتين مسكلتان ل واو ام را 101 
الأولى : بيان جراز وضع الخشب على الحالط المشترك......................... ١177‏ 

الشانية : بيان حواز وضع الحمولة بازاء حمولة صاحبه على الحائط المشترك ATs‏ 

۷ أبيان جواز الزيادة في الجدار قي هواء مشت i‏ 118 





144 
٠٠‏ أبيان جوز الستاء على السقّف في دار امرأته بأمرها ومايتعلق به VNR‏ 
٠١ 77٠١ ١‏ /"إبيان جواز الإجارة الحمام المشترك إذا احتاج إلى المرمة وامتتع الشريك من الرم... 148 ١‏ 
77 أعدم الإجبار على بناء السفل إذا انهدم LT a RS‏ 
١ 4‏ أبيان أن السقف والجذوع وهواديه وبواديه وطيته لرب السفل ااا 
ه١7‏ أجواز اتخحاذ الداربستاناً إذا كان الأرض صلبة.ومايتعلق به ااا 
٠ل‏ أعدم جواز المنغ كجاره إذا زرع في ذارم روا ر 15 
فصل من كتاب المزارعة والمساقاة 
معنى المزارعة والمساقاة لغة وشرعاً... .رط ومن دا اد ل 1 و 1114 
YN ANANeY‏ في الأبيات أزكان المزارعة وفيما تصح وفيما لا تصح ومايتعلق بها TONY i‏ 

0 عدم جواز المسزارعة فيما إذا كان من أحدهم الأرض ومن الاح راليذر f‏ 

الأحرالبقر ومن الرايع العمل........٠...........٠ eS‏ 
57 أفي الأبيات مسكلتان و se E O‏ 
الأولى : عدم جواز المزارعة إذا شبرطا التثنية :,.... NSS a‏ 

الشانية : حواز المزارعة إذا شرطا أن يكون الحب يينهما وسكدتا عن التبن وبيان 
الاحتلاق في ذلك م ا ا ١] abe STE‏ 
Y\e‏ بيان إعطاء الأحرللمزارع بعد انقضاء المدة إذا كان له كراب وخ 1 
"١1‏ أبيان أن القول قول المزار ع إذا اختلفا بعد الحصاد في البذر سو TAA‏ 
۷ |بيان حواز المزارعة إذا شرط الحصاد والدياس والرقاع على الموارع TO‏ 
۸ ۷" |جواز المزارعة للوصي في أرض البتيم لنفسه....... VEN eis‏ 
848 اجوز السدقيع للعامل إلى غيره للسقي بإذن المولى Ea‏ 
الأولى : لزوغ عقد المساقاة من الجانين لو لحو ل 10171 
الشانية : حواز فسخ المساقاة لعذر TY es RRR e‏ 

فصل من كتاب الصيود والذبائج 





بيان عدم جواز فتح الباب إلى سكة غيرنافذة 1 





NE LSE OREOR ؟الاأفي اليت مسكلتات نالو‎ ٠ 


الأولى : كراهية الذبح مع الواو أن يقول : يسم الله واللّه أكبر NFP‏ 
الشانية : عدم جواز الذييحة بغير التسميةءأو التسمية من غير الذابح FT is‏ 

۳ ۲ في البييت مسئلتان اناي فا سق ونال TE Sees‏ 
الأولى : جواز الذيح للضيف باسم الله EERE‏ 
الشانية : عدم جواز الذيح لقدوم الأميرياسم اللّه و 17 

غ 7 لاأبيانث العقرفي البدن والشأة إذا ندعوما يتعلق به 1 
٥‏ ۲ ۷|جواز يح الجئين في بطن أمه 0 VTA ieee‏ 
٦‏ ۲ ۷| حواز حل الصيد إذا رماه في الهواء فأصاب صيدا ا 1 
۷ في البيمت مسكلتان ١11‏ 
الأولى : عدم حل الصيد إذا رماة مرةًثانية على الأرض فمات ........... 1۳۷ 
الشانية : عدم جواز أذ الصيد من الحفرة إذا حفره الحافر للصيد NTN e‏ 

۸ ۲ 3487 7 بيان أن رب الأرض مستحق السمك لوهياالأرض للصيد EV San‏ 
. | جواز أكل السمك الذي أحذ من الماء المنجحس ا 1 
في البيت ثلاث مسائل VTA Sls aR‏ 
الأولى : جواز أكل فافي بطن طاف مم م ل ا 
غانية : جحواز أكل الطافي الذي ظهره من فوق مط NE‏ 

الثالثة : جحواز أكل السممك إن كان رأسه حارج الماء بعد انحسنار الماء VTA a‏ 
9/أفي البيست مسكاتان خحلافيتان o‏ 0 0 
الأولى : جواز أكل السمك الذي مات لشدة البردة 1 ا 
الشانية : حواز أكل السمك الذي مات لشدة الحر Le E‏ 

11403 فی البییت لاٹ مسا ئل 111111111011010 ا ع الع لج لأ عه م‎ ٣۳ 


الأولى : حواز أكل الصيد الذي جرحه لكلب المعلم ومات بعد ذكرالله عتد الإرسال Nf“‏ 





م ہہ ۾ موي “يبان الأكل فيما إذا نزالكلب على عتر فولدت ولداً رأسهبرأس كلب وماسوئ ا 5 

SR ROE /-أيشبه العتز سا و‎ 5 ٠۰ 
فصل من كناب الأضحية‎ 

۲ ۷ | بيان أن الأفضل من البقروالإبل الأنئى ومن المعزوالضأن الذكر VES ees‏ 

61 / إبيان أن الشأة أفضل من سبع البقرة وبيان الأصل في الأفضيلة MEO‏ 

4 5 أفي البيت مسكلتان AR‏ 00 

الأولى : عدم جواز الأضحية بالخنثى AS‏ 000 

الشانية : جواز الأضحية بالتي تناثر شعرها 0 ا 0 

م كم تجب من الأضحيات إذا أ وجب على تفسه عشر أضحيات؟ VETS‏ 

1 بيان أن الأفضل في الأضحية أن يضجي بيده إذا قدر‎ Y4 

۷ ۷ أعدم حل الذبيحة إذا ذبحا معاوت ركا التسمية EV  ةماخ AS‏ 

.م ع 3497 5 / أبيان المضمان على الو كيل إذا ترك التسمية عمدا عند الذبيح 161 

, 6 / أييان الأضصحية عسن الميت 1 1 1211111 EV cess.‏ 

1 ه ببيان أن الصدقة أفضل عن الميت أم الأضحية ا‎ ١ 

٥ ۲‏ ۷| بیان الت وکیل ذا اشتری ثلاثة نفر ثلاث شیاه ثم أشكل عليهم VEN ae‏ 

نم7 أبيان التضحية بانتين لتفسه 2111 1 1 00 

۽ ه۷ إفي البيت مسلتا .... A‏ لسسع الوط او 5 ١‏ 

الأولى : بيان الاحتلاف في وجوب الأضحية في مال الطفل E ens‏ 

الشافية : ورت ا عن ولئة لضفن مساق زد وما اا VE‏ 


هَ ه۷ ٦‏ و ب إبيان جوازالأضحية والمتعة'بالشاة الموهوية إذا رجع بها الواهمب بعد الذيح. وما يتعلق به ١8١‏ 








الأولى : إذا وكل بأن يشتزى له.شاة فاشترئ عتزا تجزي في الأضحية لزم الأمر ..... ١5١‏ 


النانية : ولو استاجر إنسانا لقودها لم يلزم الأمر وا VS Ve‏ 

يله /اأفي البيت مسكلتان eT‏ 
|الأولى : لو و كل بأن يشتر ي له بقرة سوداء للأضحية فاشترى بيضاء لزم الأمر.... ٠١١‏ 

الثانية : وكله يأن يشتري له كبشاً أقرن أعين فاشترى أجم لم يلزم الأمر...: OY sss.‏ 

7١ ۹‏ أفي البيتين ذكر أو صاف الشاة التي تحزي بها الأضحية ومالاتحزي VeVi‏ 

فصل من كتاب الكراهيية 

معتى الكراهية لغة ا و ا ا 

VO REG بيان حواز أكل الشعير والبيع الذي يوحد في يعر الإبل والشياه‎ ۷٦۱ 
Of sass. أبيسان كراهة أكل الترياق وحواز البيع وغيرذلك من القنفد ولحوم الحيات‎ 7+ 

م + ٩ ٤‏ ۷ أفي البيتين ذكر الأشياء السيعة التي يحرم كلها Vex eid‏ 
هم إبيان كراهية الأكل والشرب للحائض والجنب قبل غسل الفم VOT‏ 
+ أبيان حرمة أكل اللحم المتتن والسمن واللبن والزيت 000000 
+ أبيان غسل لحم القدر بوقوع النحاسة حالة الغليان م ا 
بيه الع ل الع لخديال NON qisas Tees aaa‏ 

۷۹۸ في الببت مسكلتان 000100 ١‏ 
الأولى : بيان حواز الأ كل من زاد الرفقاء وإن كان الأكل متفاوتا OV sss‏ 

الشانية : عدم جواز الحمل من الزاد المشترك NOV eee‏ 

۷1۹ بيان بدا الأكل ياسم الله وحتمه يحمدللهِ جهراً في الطعام الحلال على (OV‏ 

. ۷ يان عدم حواز مناولة الطعام للضيف من فائدة الغير بلا إذن VON sae‏ 
۷۷۱ بيان استجابة دعوة الذمي O RESO E Se‏ 
۲ ۳۷ في البیتین مسئلتان العو VON USSR‏ 
الأرلى : بيان جراز لبس اللؤلؤوالياقوت والزمرد امام VE aS‏ 

الشانية : بان جواز نكة الحرير للرحل ....: 2111 ماب EASE‏ 


NOQAR 000 بيان جواز التختم باليشم- ومايتعلق‎ Y4 





الأولى : عدم وجوب الاستبراء على المولى إذا اشترها الوكيل وحاضت عتده... 


13١ 

الشانية : كراهية الوطي يالأمة بو جود العر IY n~.‏ 

في البيت مسشكلتان...: ESSERE‏ 
الأولى : غمزالأعضاء في الحمام مكروه ..... EA‏ 10 
الشانية : كراهية استعمال النورة للجنب قبل الاغتسال ال 0 

۸ ۷۷ في البیت مسبلتان NE css aE Sa‏ 
|الأولى : بيان أن من عدم المروة دخؤل الحمام بالغداة و E‏ 
اجا بيان جوا زكشف الإزار قي الحمام للغسل والعصر TT eR‏ 
۹ بیان استحباب حلق الرأس في كل جمعة ومايتعلق به E AS‏ 
. بم /اأبيان عدم جواز شراء جوز القمار 00000 0 ااا 
۷۸۱ يان كراهية يبع الطين المأكول:و حاتم الحديد» والتصوير 001 0 11000101101 
۲ بیان جراز بيع ديياجة البيت العتيق VOSS SSeS‏ 
"اير /اأبيان أربع صوريحوز فيها الكذب 11217 NE RASA RS‏ 
٤‏ ۸ ۸ يان ثلاث صور من ذكر المساوي لا تعدغيية. اق الما ا ا 1111 
+ /أفي البيت مسكلتان م ا لا TSAR‏ 
الأولى : بيان الاثم بالمرور في الحامع ل الوم وو ا 1 
الشانية : بيان عدم جوازتعليم القرآن الأطفال في المسحد ام م ا 
VAY‏ بيان جواز القيام للتعظيم e OEE‏ 
/أبيان جواز تقل الميت للدفن والاحتلاف في ذلك ., اما ا 1 
)في البيت مسكلتان VAR aac RESEN‏ 
الأولى : استماع القرآن أثوب من القراء ة اك تو مع واوا ا 
النانية : بيان الثواب للطفل إذا عمل الحسئات TAs LÊK‏ 





الأولى : جولزأجرة ضرب الطبل للغزو 52557 NTO (oss.‏ 


النانية : جوازأأحل'الأجرة للمغني يدون شرط 0000 0 0 0 101000 

۰ ۽ أجواز ضرب عبدالغير يأمره ومايتعلق يه لا VT eat‏ 

۰۱ ۲۸۰ ۰ ۸أفي الأییات مسقاتان . ER AR‏ 0 ا VT‏ 
الأولى : بيان كراهية الاكتحال يوم عاشوراء NY dea‏ 

الشانية : بيان حلط الحوائج يوم عاشوراء ا 

٠ ۰ ۰ 4‏ في الأبيات أربع مسائل e‏ 1 
الأولى والثانية : حواز القتل إذا رأى رجلا يزني مع أمرأته أؤجاريته قاهرا NYE ss‏ 

القالثة : جحواز القتل إذا رأى رجلايزتي مع امراة تة VE a.‏ 

الرابعة : جواز القعل إذا رأى رجلا يسرق فصاح يه فلم يهرب Vesa‏ 

تكميل : في حرمة أكل الحشيش ق VT‏ 


فصل مسن كتاب الشسرب والأشرية 


_ 737/7 حإفي البيتين ذكر ثمانية عقود من البيع والرهن والإجارة لا يجوز في الماء. ..ر.......‎ ٠١82867 
چ ل‎ 


8م بيان أن حواز بيع الشرب مع الأرض هل يجوز آم لا؟... 


الأولى : جواز بيع الشرب من غير الأرض المبيعة .... 
الشانية : عدم جواز إحارة الشرب مع أرض آخرى Rea‏ 


الأولى : بيان الاحتلاف في الضمان إذا استهلك رجل شرب رحل..... 
الفانية : بيات 0 الشرب هراراً.....: A‏ 


0 بيان كراهية الا"كتحال والاحتقان بالخخمر و كذا الإقطار في الإحيل والسعرط‎ AYY 
0000 asas. ا‎ ۴ ۳ 
SE Î |الأولى : بيان حرمة إسقاء الخمر الحيران‎ 
117101 0 00 الشانية : بيان حرمة النظر إلى الحمر على وجه التلهي‎ 

+ 7 إبمان طهورية الخمر التي وقعت فيها فارة ورميت الفارة ثم صار تخلا..........- 1 


... يان الاإحعلاف في نجاسة الخل إذا وقعت فيه قطرة من الماء التحس‎ AYo 














.7م أفي البيت مسكلتان 1 i‏ و ا EAT SSE‏ 
الأولى : بيان الإجبار على رد العين المرهون للمعير إذا استرده المستعير AR et‏ 


الثانية : حواز وضع الرهن عن شخص بغير آمر المطلوب ا ير 
٩‏ ۲ ۸ أبيان صحة رهن الدار والحيطان وبينه وبين الجار شركة AV SSR‏ 
.م أفي البيت سبع مسائل لايصح الرهن فيها AV See ma‏ 
01م أبيان وجوب الضسان.عند الهلاك قي المرهزن فاسدا. والاحتلاف في ذلك 0 الل 


RA esa بيان أن المرتهن ينفرد بفسح الرهن دون الراهن.وثمرة ذلك‎ AYo 
A AES Sagas أفي البيت مسلتان‎ ۸۳ 
EAA الأولى : بيان بطلان الرهن بالاستيجار 1 1 1 1 ا‎ 
۱۸۹ الثانية : بطلان الرهن بالحوالة وبيان الاحتلاف في قللث............‎ 
Ai sR أبيان فسخ الإبحارة إذارهن المستاجر من المستاجر‎ ۳۷ 
E SAUER SR أفي البيتين مسائل‎ ۳۸ 
A الأولى : عدم الضمان على المرتهن إذا أعادالرهن للراهن ليخدمه فقيضه‎ 
Vs qesel الثانية : وجوب الضمائ في الرهن إذا استعاره المرتهن ليعمل به قهلك ا‎ 
ANE e الثالئة : عدم الضماث إذا اعارالرهن أحدهما من الأجتبي بإذن الأحر‎ 

183974181 أبيان الأمر بإحضار الرهن إذا طلب المرتهن دينه ومايتعلق يه .....ى..............‎ 44 ١ر4‎ ٠ 
NE ,ر أفي البيتين مسكلتان و بأد مان لمر سانو اد لال رطام ار عد ات ا‎ ۲ 
VAG ai الأولي : بيان هلاك الرهن بالدين إذا استوفى المرتهن الدين ثم هلك في يده‎ 


الشانية : بيان هلاك الرهن بغير شي“ إذا أبرألمرتهن الراهن؛ أووهيه والاختلاف في ذلك ٠۹۰‏ 
فصل من كتاب الجنايات 








7 ءم ه إرافي البيتين مسكلتان 
الأولى : عدم وجحوب الدية بإفضاء زوحته يالوطي .... اح ا 

الثانية : بيان تعزير المولى إذا قثل عبده عملا ٠ر E‏ 

۹ ۸|بيان وحوب الكفارة على أحد الأبوين إذا سقط الولد من يده ومات E‏ 
85185 قي الميتين مسأل بت .تبني مده ممم عممم ةعميم ممه ممم ممه ممم ممه مج مه مي 5508 
الأولى : بيان قعل الخمطأ وأقسام القعل ES eas‏ 

الغانية : بيان أن القصد إلى عضو يكون عمداً في جميع الأعضاء......... 127 

|الشالثة : بيان وحوب المهر إذا كانت عذراء بالدفعء ومايتعلق به as‏ 


. |الأولى : بيان القضاص في قطع اللسان ESS‏ 


الغانية . وجروب الدية في قطع بعض اللسان..: a AEROS RS‏ 


١ 


۹١ 


AX feAIYT 





SR Tas إبيان التحريض على معرفة أحكام الشحاج‎ ٥١ 
EE SBS أحد الخارصة والدامعة‎ 5 
EEE SRNR إحد الدامية والباضعة واللاحمة‎ ۷ 
Tela أحد السمحاق م ا‎ 
O Sa أجد الموضحة والهاشمة‎ 8 
م ان ا‎ ees أحد المئقلة والسامومة‎ م٠‎ 
أحد الدامغة والحائفة وا مس‎ ١ 


حابيان أحكام الشحاج من الموضحة والخارصة والدامعة والدامية والبإضعة: واللاحة ۲ 
jAYTAYY‏ . : 1" 


EAE ARA‏ ا 
٤‏ ۷ ۸۷ إبيان إحكام الشحاج من المنقلة والائفة والمامومة الح ا 
كلمل Nee OTE‏ 

فصل ممن كتاب الوصايا 

معنى الوصية لغة وشرعا O E‏ 
7 | بيان الحلاف فيما إذا أوصى إلى اثنين هل ينفرد أحدهما بالتضرف.... YA ssn.‏ 
۸ أإبيان أن احتساع الوضين على رأي واحد ضروري للتصرف “في الوصية TENS‏ 

في الأبيسات ذكر المسائل؛ الأربعة عشر التي ينفرد فيها أحد الوصين بالتصرف من 
LAN IeAA *+AY۹‏ | 

التجهيز واللعتق وقضاء لر« E n‏ 
۲ أبيان جوز الوصية لأحد الوصسن إلى صاحية ...نمي ا ل ا 718 
88 أبيان جواز الوصية للوصي إلى غيره ا و 
15 أفي البيت ثلاث مسائل 000000000100 
الأولى : بيان أن الخليفة إذا جعل رحلاولي عهد ه لايصيرالثاني خليفة ..,......:... 711 
الشانيةو الشالئة : بيان أن الرصي يصح عهده بعد موته لاقي .حال حياته Tre‏ 
نان ا E E‏ 
الأولى : عدم جواز عزل الوصي العدل كافيا” ا ۳1 


. |الشانية : جحواز 'لآغانة بالغير إذا كان الوصي ذي عجز ... 10111 Oe‏ 





ل ا ا 0 


وموموة ةلمم مفو ورد هه وري و رمدو ةة رمم ووو قير ةو مم هرد مر دمر ةفز نهر م مر ررك 


فمفيمي و ومد ةي همه رم قرب ره مكبر ررم من 










5111 


e‏ یی دد کم قذي جن دی ن e‏ ال 
الشانية : جواز الإعطاء من مال.الصبي إلى السلطان الجائرعند الحرف TES‏ 


في البيت عده مسائل في الانفاق من مال اليتيم في المصاهرات والضيافات راك بم 5 
والحتن وغير ذلك فن النتعارف aS e‏ 0 


بيان أن إلموصي له يدحل في (لرصية فيما إذا أو ص للفقراء والموصی له محتاج.. ۲٠۹‏ 
حواز الإعمطا إلى الغيزاذا أوصى بالتصدق في فقراء الشام مثلا 000 


موعوءوم ريع وموم مومهو مور مم ردم وو تمه وو ووو و وووو دوه تنووددفه فود يدي زموي موه 


وفبم عم رمس ورور ة نور ريدب رمرم ممم نوم مم م ميم ر؟ 





0 E e ns 


3 بان بيع الأمة لوأوصى أحد بأن تباع ممن أحيت 2000 


فصل من كتاب الفرائض 


10414 ا 
۹1¥⁄۹1٦‏ مسئلة وقاعدة: OVENS esel AE‏ اما 21066 


مثلة : رجحل صلب برحله فقطع ا ذث لجال كاك ليزه الميراث .. 5-7 


ة : أن من حصل له الموت على سييل التسيب من وراثه لايحرم. الراب 


قائره : ممعقويرقة مهي فوم ةنو ووورمء ري ووز انمومه يمر رو ء وال a eas unanmereassanne‏ 


11۸ حر ترادو REE RE‏ 
4| بيان الصوزة الأولى التي ليس الجد فيه كالب E‏ 





1 


ا ا ا اا ا ا ا 2000 


وفويفوية في ير يه ملموهمووو ليون ووةور رنيو ةزر 


ففيممووقير وم رونم ممم نري زنير نم ف رم فيرف 
لومم ميوعو مر ريو يو رميو ريه وفم مر ةا ويم زرا روم رمث ةق فوة 
ووعريفو فر ووم هام ر يورو رموس وفوف روم عينم يميا م متم وم مو ونون 


الأولى : بيان أن.ذوي الأرحام لايحجبون بالزوج والزوجة ee‏ 






الغانية : بيان أن اصلاف المدار لايوثرفيالمسلمين خا ا 11 

الثالثة : بيان أن اعتلاف الداريوثرفي غير المسلمين ETR‏ 

TE ASSEN SRE أفي البيت مسكئلتان‎ 7 

الأولى : أن المستامن لايرث الذمي E E‏ 

الشانية : الحربسي في دارالحرب لايرث الذمي لو TTP ase‏ 

فصل في المعاواة 

TEE eS Sea معنى المعاياة وحكمه‎ 

۲۳ ۹۳ أبيان أن الناس نظموا في المعاياة.أشياء كثيرة ومن أشرفها الد رالفيس والجوهر..... ۲٣۶‏ 
To‏ في الييت مسئلتان ا ا ا ل ا لك ELSE‏ 
الأولى : ماالنئحس الذي يؤثر قليله ولا يؤث ركثيره؟ EES SS‏ 

الثانية : ماالنحاسةالتي توثر في الماء دون الثوب؟ .... 1 
7 في البيتين ذكرحمسة عشر مطهرا للنجاسة خط الوط ا 1 





3 ATA 


ع مو وروم تو عورم بمو وديم هدر وه و ووو ور وروورجه مسرن ةن ميم مة رم جرم مر 


serecema 


لوموروة موفمنورووة زر نوع اوفقي مو مي ور رو كير الفوفووووي مي ء ةر رورو ينهم ومن م درن 





الأول : أي صلاة قراءة القرآن فيها تفسدها؟ و و 


الشاني : أي صلاة يغيرها السجود؟ YEA Scam OAS‏ 

٠‏ 5 4 أأي رجحل يصلي المغرب يتشهد فيها عشر مرات؟ ا ا او م 

TEA أي رجحل وجبت عليه الزكاة وجازله أحذ الزكاة ا عا و‎ ١ 

۲ 5 أأي رجحل فقير عند قوم وغني عند قوم؟ TEA aces a‏ 

۳ 4 |أي رجحل أكل نهارا في رمضان ولم يفطر؟ 00 0 اا 

٩ 4‏ أأي رجحل جاوزميقاته يدون إحرام ولايجب عليه الدام؟ FFARR‏ 

FS أفي البيتين سوالان دا اس وا او الحو الالال وم الاو و ا‎ 5 ٥ 
الأول : أي رجل له أم وأحتان زوجهن من رجل نكاحًا جائزا؟ ا‎ 

الثاني : أي رجحل زو ج أحد أبويه باحت ابته من النسب؟ TAR‏ 


4A‏ في البيت سوالان 7ب ا 
الأول : أي امرأة تحرم على زو جها ليلفقط؟ E e SS‏ 
الشاني : أي امرأة لها زوجان فأكثر؟ 1 

9 3 أأي امرأة تعدد عدتها إلى أربع عدد؟ ل ا 

أأي زوجين رقيقين أولادهما أحرار؟ ا 


مه في البيست سوالان OSA‏ رد د عفرن وه 

الأول : أي أب يمقطع ابته إذا سرق 21000 

الشاني : أي رجحل سرق ألفاً من حرز ولم يقطع ATES‏ 00 
2 3 أأي رجل قال لاأرجوا الجنة ولا أاف النار ولايكفر؟ 71 
غ © 3 أهل قائل بأنه لايدحل النار كافر؟ ا 1 
ه ٠‏ أأي رضيع يصع إسلامه بدون تبغية لأحدمن أصوله TEs‏ 
65 أي رجحل يوج رباخذ مال الغير يدون إذئه؟ ل ل الم ل TET‏ 
ان في البنيت سوالان 10000 





Y0 00 أي رجحل رائ مملوكه يبيع ويشتري وسكت ولا يعدذلك إذنا؟‎ ۹۷٦ 











إإذا اشتر ربو ري ب ور ا لشفعة؟ 55١‏ 


VOTRE ا‎ SE A. 
OS الأول : أي شأة يحل أكلها بدرن ذبح! امسو‎ 
الثاني والثالث : أي يكفر المساقي والمزارع؟ ااا‎ 
TOY الاح‎ a أافسي البيت سوالان‎ ١ 
TOT الأول : أي مصل حلى وله لحية كبيرة فصحت وبدونهالا؟‎ 
POSS ASR الثاني : أي رجحل ضحى ولم يتهر دما؟‎ 
00 [1 1 أفي البيت سوالان‎ ۲ 
TOV eee الأول : رحل غصب نهرا هل له أن يشرب؟ ا‎ 
1 الثاني : هل يوجد نهرجارطاهرغير مطهر؟ ال‎ 
CD أأي رجحل حلال لیس بمحرم لایحل اصطیاده؟ اع ووو ا ل‎ 3. 
م‎ ESSE أإفي الت سوالان‎ ٤ 
OES الأول أي رهي, لایرام افتکا که من الرهن‎ 
167 الشاني : أين يحل شرب الخمر والمسكر‎ 
0 م4 أضرب شاة أوبقرة فألقت جتينا ميتأهل يجب الضمان؟‎ 
PET أي حجان إذا مات المجني عليه تحب شطرالدية وإن عاش تجب كاملة؟‎ 
816 أإني ايت سوالان الم نون واد اوقو امهل جل ل مال و و لوكا د جا‎ ۷ 
لرجوع عتها ااا‎ ١ الأول : أي وصية لايصح‎ 
OE RASRA الثاني : أي الوصية تتأثربالفعل ولاتتائرّبالقول‎ 
1 أهل ترث المرأة زوجها وابنها من غيره منحصراً إرئه فيهما ويحرم أبنه؟‎ 4 
۲٠١ أأي امرأة مانت عن ثلاثة أبناء عم أخخر زأصغرهم ثلثي المال واشترك الأحران في الثلث‎ 4 
TOO ORES RS RARER أفي البيت ممئاتان‎ ۰ 
OCA A OS الأولى : أي امرأة ثرث زوجها نصف ماله؟‎ 


الثانية : أي امرأةتزوجت أربع رحال وورثت نصف جميع ميراتهم؟ 1 








ل 5 


rvÎ ۹۹۲ 
EARS OES والأخر سدمنه‎ 

٩ ۳‏ بیان سبب نظم الفرو غ VON Sera Eê‏ 

OV EOS AAS إبيان إتمام الكتاب.‎ 9 5 

© أبيان الزيادة في هذه القصيدة TONSA AAAS RR‏ 

نيان ترتيج لكان تيس نح طم مدي ب ومع مح قو اعوط لوو و شعي وو يقفالا 

6 31 يم 5 5 ة 55 الأبيات مشتملة على مدح هذه القصيدة ا م ا ل جار‎ AY 

٠٠١ .‏ إطلب الدعاء وترجمة الناظم YON cee‏ 

١ ١ . ١‏ أبيان حاله في تصنيف هذه القصيدة ا ال و 

5 |اشتمل البيت على اعتراف التقصير وسوال التفضل بالمسامحة‎ ٠.٠ 

١. ۳‏ أطلب الدعاء لنفسه وسوال المعونة من الله تغالئ rS‏ 

ه . ٠١‏ أبيان الحمدلله والصلاة وأزبع مسائل من العقائد ESASA‏ 

الأولى : وجود البارى سبحانه وتعالى 5 او 

الثانية : بيان كونه عالماً 96ب n‏ 

الشالئة : بيان كونه حياً ا 

الرابعة : بيان كونه ياقياً USAR‏ 

O E a a أفي بيت مان مسائل‎ ١١ . 

الأولى : أنه قديم a‏ 1 

VLE SGA GORA RS Ra الثانية : أنه قادر‎ 

الغالثة : أنه واحد 1 A O‏ 

الرابعة : أنه متكلم raa‏ طاو FUE‏ 

الخامسة : أنه سميع ا TES SSR‏ 

Ease ahan الاد‎ 

U le SSSR السابعة : آنه مزيد‎ 

الشامنة : أنه حالق 11 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ ا اا 








00 1111 أفي البيت مسعلتان‎ ٠١8 
O E الأولى : حلق أفعال العباد اد‎ 
1 الثانية : كرامات الأولياء‎ 
VTA aE ASS أفي البيت مسائل‎ 8 
VeRO SS الأولى : أنه تعالى لاشبيه له‎ 
ااا‎ E 
N AI الشالثة : أنه ليس يعجوهر‎ 
الرابعة : أنه لا يوصف بالكيفية م ل م و لا‎ 
TAIN Neato الخحامسة : أنه تعالى لايوصف بالعين‎ 
E DE أفي البيت مسكلتان‎ ٠ 
INV الأولى : بيسان سكليف مالايطاق ا ا امعط وو‎ 
AAR AAS الشانية : بيان وجحوب الأصلح للعياد اكه اللا‎ 
IASG أفي البيت مسائا‎ 
11 RRR الأولى : تفسير الإيمان‎ 
الشانية : أن الإيمان والإسلام واحد ااا‎ 
TIA SRE RA الفالغة : بيان صحة إيمانث المقلد‎ 
۲۹۹ الرابعة : قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله تعالئ.....‎ 
LOL ES 12 اللخامسة : أن الإيمان لايزيد ولا ينقص‎ 
ARAS lS أفي البينت مسائل‎ 
Ae [1 الأولى : بيان أن الحرام رزق‎ 
ESASA الشانية : بيان أن مرتكب الكبيرة لايخرج عن الإيمان‎ 
¥۰ الشالثة : أن أهل الكبائر من المؤمئين لايخخلدون في الئار‎ 


1171۰17 


في البيتين 


الأولى : سوال منکرونکیر nnn nnn‏ 


الثانية : بيان عذاب القبر OE‏ 
الشالثة : الحساب اج TERS OO ASRS a‏ 0 
الرابعة : بيان الميزان SENA‏ 
الخامسة : بيان صحف الأعمال TS‏ 
السادسة : بيان الجنة ل ل ا 
السابعة : بيان النار 0 ااا 0 
الشامنة : بيان الصراط eS ASAR‏ 
التساسعة : بيان الحشر e a aS‏ 
۱۹1۸ في البيت مسائل و شي و ا و ا و 0 
الأولى : معنى التوائرلغة واصطلاحاً 1 
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@ 
امم العم الواردة أسماٌهى في الکتاب 
مزالف 4 
أبوبكر الصديق دإ 
1ق هد "زه ام-4 مام 

عبد الله بن أبي قحافة عثئمان بن عامر بن كعب التيمي الفرشيء أبوبكر:أول العحلفاء الراشدين» وأول 
REE‏ تللم من الر جال وأحد أعاظم العرب» ولدبمكةء ونشأسيداً من سادات قريشء وغنيا 
من كبار موسريهم» وعالماً بأنساب القبائل وأخبارها وسياستهاء و كانت العرب تلقيه بعالم قريش» وحرم 
على نفسه العمر قي الجاهلية فلم يشربهاء وشهد الحروب واحتمل الشدائد وبذل الأموال. وبويع 
بالحلافة يوم وفاةالبي تيت ١‏ ١هم.‏ 

وكان موصوفاً بالحلم والرأفة بالعامة حطيباً لسداء وشجاعاً بطلاً. 

مدة خلافة ستتان وثلاثة أشهر ونصف شهرءوتوفي بالمدينة.له في كتب الحديث ١ ٣‏ حدینا. 
وأخخباره كثيرة. الأعلام للزركلي: الحز:؛ .ص:778.ط:بيروت. 

ابن مسعو د 
وو ااه ود ثاموم 

عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبوعيدالرحمن:صحابي» من أكابرهم فضلوعقلا وقرباً 
من رسول الله تال » وهو من أهل مكة ومن السابقين إلى الإسلام؛ وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة. وكان 
خحادم رسول الله ميك الأمين وصاحب سرهءور فيقه فيحله وترحاله وغزواتهءيد ل عليه كل وقت ويمشي 
معه. نظر إليه عمرٌيوماً وقال:وعاء ملئ علماً. وولي بعد وفاة النبي تللم بيت مال الكوفة» ثم قدم المدينة في 
حلافةعم انه فتوفي فيها عن نحو ستين عاماً. وكان قصيراً حداءيكادالجلوس يوارونه» وكان يحب الإكثار 
من ا لتطيب فإذا رج من بيته عرف جيران الطريق أنهم مرمن طيب رائحته. له ٤۸‏ ۸ حديئا. (الأعلام الحز:غ, 
ص:۲۸۰. ط: بیروت.) 

أبوهربرةك 
١‏ قه-وهه-؟.5 ولادم 
عبدالرحمن بن صخر الدوسي» الملقب بأبي هريرة:صحابي» كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث 


ا ا ا 
ورواية له. نشايتيما ضعيفا في الجاهلية؛ وقدم المدينة ورسول اللّه متم بخيبر» فأسلم سنة ۷ه ولزم 
صحبة النبي تب فروى عنه ؛ لاله حديشاًء نقلها عن أبي هريرة أكثر من ٠٠١‏ رحل بين صحابي 
وتابعي. وولى إمرة المديئة مدةٌ. لمّاصارت الخحلافة إلى عم راستعمله على البحرين»ثم راه ليّن العريكة 
نشغولاً بالعبادة فعزله. وأراده بعد زمن على العمل فأبى. وكان أكثرمقامه في المدينة وتوفي فيها. وكان 
أبوغزيرة يها E E E‏ وكان يفتي في زمن الصحابة وماكان يفني في ذلك 
الزمان إلا فقيه نجعهد وقدجمع شيخ الإسلام تفي الدين السبكيي جزءاً سمى ”فتاوئ أبي هريرة» (الأعلام 
الجز:٤‏ »:۰ ۸ء ط: بيرو ت. أيضاً الجواهر المطيةه ص:8 ١‏ 4 .الحز: اءط: حيدرآباد) ۰ 
أم سلمةرضيالعنها 
۸ ق ھ-۲ 1 ھ-٩0۹-‏ ۹۸۱م 
هندبنت سهيل المعروف بأبي أمية (ويقا ل اسمه حذيفة»ويعرف بزاد الراكب) ابن المغيرةء القرشية 
المخزوميةء أم سلمةء من زوحات النبي تلات زو جها في السنة الرابعة للهخرة. وكانت من أكمل النساء عقلاٌ 
وحلقاء وهى قديمة الإسلام (الأعلام:4/9 )٠١‏ وطبقات ابن سعد (1/۸) والإصابة رقم افرح (۹ .)٠١١‏ 
ابن الفسيت 
4# وه ع سم ولام 
سين السك روط نين الى ولد سروم لتر ا ا ای راا 
والسبعة بالمدينة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والور ع» وكان يعيش من التجارة بالزيتءلايأحذ 
عطاءا. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الطاب وأقضيته حتى سمي رواية عم توفي بالمديئة. 
(الأعلام الحز:#»ءص:0 ١‏ . ط: بيروت). 
ع 
ابن سيرين 
لام ١‏ زه- لزه الام 
محمد بن سيرين اليصريء الأنصاري بالولاء أبوبكر : إمام وقته في علوم الدين بالبصرة.تابعي من 
أشراف اإلكتاب مولده ووفاته في البصرة: نشأبزااً-قى أذنه صمم. وتفقه وروئ الحديثءواشتهر بالورع 
وتعبير الرؤيا. ينسب له كتاب ”تعبیر الرؤيا“وغير ذلك.(الأعلام:1/ه5. تهليب التهذيب:4/9١1.‏ وتاريخ بغداد: © /801؟) 
إبراهيم البخعي 
95-5ه-6-55 لمم 





ش رواية فط للحديث. من أهل الكوفة.مات مخخحتفيا من الحجاج (الأعلام لار ركلي: .۷٦/١‏ وحلية الأولياء: 6 /9 40 
أب و حنيفة رحمه الله 
10-۰ ھ۷۷44م 
النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكؤفي» أبوحنيفة.إمام الحنيفة الفقيه المجتهد أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة» قيل: أصله من أبئاء فارس ولد ونشأ بالكوفة وكان يبيع الز ويطلب العلم في صباه» ثم 
انقنطع للتدريس والإفتاء» وأراده عمر بن هبيرة (أمير العراقيين)على القضاء » فامتنع ورعاًءوأراده المنصور 
العياسي بعدذلاك على القضاء بيغدادء قأبى فحلف عليه ليفعلن: فحلف أبوحنيفة أنه لايفعل»فحبسه إلى أن 
مات. قال ابن عحلکان:(طذا خو الي و كان قوي الحجة؛ من أحسن الناس منطقاً :قال الإمام مالك 
يصفه: رأيت رحلا ل وكلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهيا لقام بحجته. وكان كريماً في احلاقه»حواداء 
حسن المنطق والصورة جهوري الصوت إذاحدت انطاق في القول وكان لكلامه دوي. وعن الإمام 
الشاقعيج: الناس عيال قي الفقه على أبي حتفية- له ”مسند :ط:في الحديث جمعه تلاميذه. توفي ببغداد 
وأخبار ه كثيرة. (الأعلام للز ركلي: ج:؛ص:71. ط:دارالعلم لبنان يبروت) 
الإمام أحمد بن حنبل 
4 141اه AoA:‏ 
أحمدين محمل بن حتيل,أبو. عبدالله الشيياني الوائلي:إمام المذهب الحنبليءوأحد الأئمة الأربعة 
أصله من مروء و كان أبوه والي سرحس.وولد ببغداد.قدشا منكباً على طلب العلم وساقر في سبيله أسقاراً 
كبيرة إلى الكوفة والبصرةءومكة والمدينة»واليمن والشام وغيرذلك وصئف ”المسند-ط:“ستة مجلداتء و 
”الناسخ والمنسوخ“ و ”الرد على من ادعى التناقض قي القرآن“ و ”التفسير“ و ”قضائل الصحاية“ 
و"المناسك“ و ”الزهد* و ”الأشربة“ و ”المسائل“ و ”عئل الحديث. خ" وكان أسمر اللون»حسن الوحهء 
طويل القامة» يليس الأبيض ويخحضب رأسه ولحيته بالحناء. وقي أيامه دعا المأمون إلى القول بخلق القران 
ومات قبن أن يناظر ابن حنيل»وتولى المعتصم فسبحن ابن حنبل ثمانية وعشرين شهراً لامتناعه عن القول 
بحلق القرآنء وأطلق سنة ٠١‏ ١هه‏ ولم يصيه شرفي زمن الوائق باللّه بعد المعتصم؛ ولما توفي الوائق وولى 
أحوه المعولى ابن المعتصم أكرم الإمام ابن حنبل وقدمه» ومككث مدة لايوالي أحدا إلا بمشورته»وتوفي 
الإمام وهو على تقدمة ل المت وكل .(الأعلام. الحز:1ءص:1517) 
الإمام أبويوسفٌ 
85-1 اه- لا مولام 
يعقوب بن إبراهيم بن و او كان صاحب حديك حافظاًءولزم أبا حنيفة» وغلب عليه 


> 15 3 . 
الرآي» وولي قضاء بغدادءفلم يزل بهاحنى مات ۱۸۲ في خلافة هارون الرشيد وابنه يوسف ولي قضاء 
الجاتب الغربي في حياة أبيه» وتوقي ۹۲ و كان أبويو سف هوالمقدم من أصحاب الإمام أول من وضع 
الكتب على مذهب أبي حديفة:وأملاً المسائل ونشرها وبث علم أبي حنفية في أقطار الأرضء وله الأمالي 


والنوادر. الفوائد البهية.ص:4 3.ط:المطبع المصطفائي. الأعلام للز ركلي .الجر التاسع. ص:7 5 7 ,ط:بيروت. 


إسماعيل بن حماة 
ATVs ATI ٠‏ 
إسماعيل بن حماد ين الإمام أبي حنيفة النعمان: فقيه” حدفي. من القضاة العلماء ولي قضاء الجانب 
الشرقي من بغداد ؤقضاء البصرة والرقة. وصئف ”الجامع” في الفقه على مذهب جده. و"الرد على القدرية“ 
وغيرذلك. قال أحد واصفيه: ماولي القضاء من لدن عمر بن الطاب إلى أيام ابن حماد أعلم منه. 
وذكرالقاري أنه مات شاباًولوعاش حتى صار شيخما كان له منزلة بين الناس . (الفوائد البهية. ص :1 7 


ط:لكناق. أيضا الأعلام مص ٠:‏ 3 ج:1. طزبيروت) 


5.-١1ككه-..-هلالمم‏ 
أحمدبن عمربن مهي رالشيباني أبوبكر المعروف بالخحصاف:فرضيء نحاسبءفقيه كان مقدماً عند 
الخليفة المهتدي باللّهء فلما قتل المهتدي نهب قذهب بعض كتبه. 
وكان ورعاً يأكل من كسب يدهءتوفي ببغداد.له تصانيف:منها:حكام الحصاف. ط: و ”الحيل. طط“ 
و”الرضاع“ و”النمحاضروالسحلات* و”أدب القاضي" و ”النفقات على الأقارب“ و ”درع الكعبة“ 


و”الحراج“ وغير ذلك. (الأعلام. العجز الأول ءص:78١.ط:‏ بيروت) 


الفقيه أبوالليث 


نصر بن محمدبن أحمد بن إبراهيم أبوالليث الفقيه السمرقددي المشهور بإمام الهدى,أحذ عن أبي 
جحعفر الهندواني عن أبي القاسم الصفارعن نصيربن يحيى عن محمدبن سماعة عن أبي يوسفٌُ.وله تفسير 
القرآنءوالنوازلءوالعيونء والفتاوىءوححزانة الفقه وغيرذلكءمات ۳۹۳. وذ كر علي القارى في طبقاته آنه 
مات ب”كورة“ بلخ ۳۸١‏ وذ كر صاحب الكشف وفاته عتد ذكر البستان والتفسير وتنبيه الغاقلين ۳۷١‏ 
وفتي وفاته أقوال أحر. الفوائد البهية:ص:۹۲.ط: المطبع المصطفائي. 








o2 £‏ 2 
هوعبدالله بن محمد ين أبي شيية ابراهيم بن عثمأن ابن حواستي العيسي مولاهم ابوبكرالحافظ الكوفي > 
روئ عله البحاري» ومسلم» قال ابن حراش سمعت ابازرعة الرازي يقول: مارآيت احفظ عن ابي بكرابن أبي شيبة » 


وكان ممن كتب وجمع وصئف وذاكرء قال البغماري مات سنة حمس وثلاثين ومأتين في المحرم. 
(تهذيب التهذيب ) 


2 
ابن ولاد 
تناه .- عقوم 


ل حملبن محمد بن ولادالتميسي أبو العباس : نحوي مصري. أصله من البصرة . له كتب منها 
”المقصور والمحدود-ط"“ و”انتصارسيبوية على المبرد" الأعلام الجز: ١‏ ص:5/8 ١‏ .ط: بيروت. 


. أبوبكر الرازي 
م. "اص لامها 941-.8قم 
أحمد بن علي أبوبكر الرازي الحصاص » كان إمام الحنفية في عصرهء أخحذعن أبي سهل الزحاجء 
واستقر القدريس بيغداد, وكان على طريق الكرخعي في الورع والزهد. له تصائيف. منها "أحكام القرآن“ 
و”شرح مختصر الكرحي“ و ”شرح جامع محمد“ وغيرذلك. و”الحصاص" نسبة إلى العمل بالحص. (الفوائد 
البهية» ص: ١‏ . والجواهرالمضيئة: ج:١‏ ص:: ل/ا.ط: حيدراباد.) 


ابن مقاتل الرازي 
محمد بن مقاتل الرازي + قاضي الرى. من أصحاب محمد بن الحسن من طبقة سليمان بن شعيب 
وعلي بن معبد. روى عن أبي المطيع. قال الذهبى: وحدث عن وكيع وطبقته. 
(الجواهر المضيئة. ج:7؟ء ص:5 1 )١‏ 


ابن رستم 
هوابراهيم ابن رستم ابوبكرالمروزيء أحدالأعلام » تفقه على مجمد بن الحسن وروى عن أبى عصمة 
الجامع وأسدبن عمرو صاحبي أبي حنيفة »قال الدارمي سكلت يحبى ابن معين عن ابراهيم بن رسعم فقال ثقة . 
( الجواهرالمضية) 


Ab 
شيخ أحمد الطواويسي‎ 
ع واه‎ -. ۰ 

هو أحمد بن محمد بن حامد بن هاشم أبوبكر الطواويسى؛يروي عبن محمدبن نصر المروزى 
وعبداللّه بن شيرويه النيسابورى .وغيرهما..وروى عنه نصربن محمد بن غريب الشاشي و أحمد بن عبداللّه 
بن إدريس . (الفوائد البهيةءص:8 ١‏ .والجواهر المضيةءج:١ءص:١١٠)‏ 

امع 1له-" 4ه ولام 

هر محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى يسار (وقيل دا ؤد) ابن بلال الأنصاري الكوفي: قاضيء فقيه؛ 
من أصحاب الرأى» ولي القضاء والحكم بالكوقة لبني أمية» ثم لبنيالعياس. واستمر ۳۳ سنة.له احبار مع 
الإمام أبي حنفية وغيره مات بالكوفة. (الأعلامءج:لاءص:١”.وتهذيب‏ التهذيب. ج:9ءص:01*) 

PVVA— ss — 1Y 

إبراهيم بنأدهم بن منصورءالتميمي البلخي أبوإسحاق: زاهد مشهورءكان أبوه من أهل الغنى في بلح 
فقتفقه ورحل إلى بغدادء و حال في العراق والشام والحجازء وأخذ عن كثير من علماء الأقطار الغلاثة» وكان 
يلبس في الشتاء فرواً لاقميص تحتهءولا يتعمم في الصيف ولا يحتذي. يصوم في السفر والإقامة»وينطق 
بالعربية الفصحى لايلحن وأخباره كثيرة. (الأعلام الحز:١ءص:4‏ 7 .ط: بيروت) ْ 

الإمام أبو حفص 

أحمد بن حفص المعروف بأبي حفص الكبير البخاري» أذ الفقه عن محمد بن الحسن وله 
أصحاب لايحصون ذكر السمعانى أن نعيز اتعيز قريب من بخارى منها جماعة من الفقهاء من أصحاب 
أبي حفص الكبير. (الغوائد البهية؛ص:١.‏ والجواهر المضيعة. ج:١.ص:117)‏ 

أبو محمد الكفيني 

هو عيدالله بن محمدبن محمد المعروف بالحاكم الكفيني. روى عند أبومحمد عبدالرحمن بن 

أحمد الكرمينى. (الجواهر المضيقة ج:١؛ص:111)‏ 





وروی عن عون وهشام وحسان ومالك بن أنس وغيرهم وروی منه أحمدبن منيع وخحلاد بن أسلم وجماعة. 
1 وأرخ وفاته الذهبي في”العير بأ خبارمن غير 48ه. (العرائدلبهية.ص:77.الجواهر المضيهة. ج1:ص:159) 
٤‏ 22 


نحو من ثلاثين مخجلدا. (الجواهر 1 لمضيئة. ج۲۰ ص: ١ ٩‏ ۲ . والفوائد البهيةء ص: ٥‏ 1) 


: إسماعيل بن زاهند 
Ia‏ 
إسماعيل بن الحسن علي أبومحمد الفغيه الزاهد. كان إمام وقنه في الفرووع وُالأصول. كما في الفوائد 
البهية عص:”77. وفي الأعلام ,والجواهر المضيعة. إسمناعيل بن الحسين بدل الحسن. له كتاب ”الشامل” في 


۳ 


لكفاية “مخختصر شرح القدوري. (الأعلام Ag:‏ <( و(الجواهر المضثة. ج :1ء ص: 4۷ ۱) 


أبوعبدالله الخيزاخزي 
هو ابوسحمد عبدالله بن الفضل الختيزاخزي. كما في ”معجم البلدان“ (448/0) و”الجواهر 
المضيعة" )۲۸٠/١(‏ وفي ”الفوائد البهية“ص:۹٠.‏ عبدالرحمن بن الفضل بدل عبدالله . هو إمام كبير فقيه 
متورع» روى عن أبي بكر أحمد بن عبدالله بن حبيب» وأبي بكر بن مجاهد القطاز البلخي. وغيرهما. 
وتفقه على أبي بكر محمد بن الفضل الكماري. 


فروع الحنفية حزءان و 


42 
ماع 
محمدبن أحمد بن حمزه بن الحسين بن على بن عبداللّه بن الحسن بن علي بن عبداللّه بن الحسن 
بن العباس بن علي بن أبي طالب المشتهر بالسيد أبوشجاع»كان في عصر ركن الإسلام علي بن الحسين 
السغدي. ب”سمرقند“ وكان الإمام الحسن الماتريدى معاصرا ألهما. (الفوائد البهية:ص:37.ط: لكناق) 
1 22 
الإسكاف 
A-۰‏ 
محمد بن أحمد أبوبكر الإسكاف البلحي»امام كبير جليل القدر. أحذ الفقه ءن محمدين سلمة عن 
أبي سليمان الجوزجاني وتفقه عليه أبوبكر الأعمش محمدبن سعيد أبوحعفر الهندوائي. (الفرائد البهية 


ص:1. والحواهرالمضيعة: ج :۲ ص:۲۳۹) 


دک _ ' 
أبوحامد البخلي 


ماودو عله 
هر أحمدبن سهل أبوحامد البلخي روئ عن أبى سليم محمد بن الفضل البلخي وأبي عبداللّه محمد 
بن أسلم قاضي سمرقندوروى عنه حفيده عبداللّه بن محمد الفقيه السمرقند ي. كان فاضللً من أصحاب 
الرأي سكن سمرقند. (الفوائد البهيةءص: ١‏ .والجواهر المضيعة: ج:١‏ .ص:13). 
أبوعبدالله محمد بن الفضل 
ATI ~o‏ 
٠‏ محمد بن الفضل بن العياس» ارال لای ری کم من اله مام راان ار چ 
بلخ»قدحل سمرقندءومات قيها. (الأعلام ۲۲۱/۷.وحيلة الأولیاء. ۲۳۲/۱) 


ر7 
ابن الصلاح 
ولاه - اهمه 
أبوعدمرو عشمان بن عبد الرحمن بن عشمان بن موسى بن أبي النصرالنصري الكرديء الشهرزوري» 
المعروف ب"ابن الصلاح“ المقلب تقي الدين» الفقيه»الشافعي. كان أخد فضلاء عصره في التفسير 
والحديثء والفقه وأسماء الرحال»وئقل اللغة وكانت له مشاركة في فنئون عديدةوكانت فتاواو مسددة. 
قال ابن حلكان: وهو أحد أشياحي الذين انتفعت بهم. مولده ٠۷١‏ بشرخان.وتؤفي 547 بدمشق. (التاج 
المكلل ملخصا. ص: ١٠.ط:مجتبائي)‏ 
ابن قد امة 
119E Te V¥—e A‏ 
محمد بن أحمد بن محمد أبوعمر ابن قدامة الجماعيلي الأصلء الدمشقي الدار. فقيه حنبلي. توفي بدمشق. 
حرج له الحاقظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي ”آربعين حديث" من رواياته. (الأعلام:. الجر:: ص ٤:‏ ۲۱ .ط:يبروت) 


ابن الصائغ 


ضابطا للفنون» سمع الحديث بمصر والشام وبرع؛ودرس» وأفادءوله تصانيف. منها: ”التعليقة في المسائل 
الدقيقة“ و”مجمع الفرائدل“ ”سبعة عشر مجلدا” و”المباني في المعاني“. و”المنهج القويم في فوائد تتعلق 





بالفرآن العظيم” و ”شرح آلفية ابن مالك في النحو“ و ”شرق مشارق الأنوار“و ”شرح البردة“ وغير:ذلك مات 
۷. (الفوائد البهيةء ص ٠:‏ ۷ط :المطيع المصطغائي) 
2 
ابن سماعة 
دا" اهم ع لابلاع مم 
القوة» وكان يصلي في كل يوم متي ركعةء ولى القضاة لهارون الرشيد ببغداد» وضعف بصره قعزله المعتصم. 
.وكان يقول بالرأى على مدهب أبي حنيفة وصنف كنبا منها ”أدب القاضي“ و”المحاضر والسجلات“ و 


“النوادر“ عن أبي يوسف. الأعلام:»الجز السابعةضن:74-117.ط:ييروت. الفوائد البهية »ص:14 .ط:المطبع المصطفاني. 
ر7 


أبوخازم 
عبدالحميد بن عبدالعزيز القاضي أبو مازع أذ عن عيسى بن أبانوعن أبي بكر بن محمد 
العمىءوتفقه عليه الطحاويء وأبوطاهر الدباس؛» ورخ القاضي وفاته ۲۹۲ه. وله ”كتاب المحاضر 
والسجلات*“ و”كتاب الفرائض“وغير ذلك » وذكر أن كنيته أبوحازم بالحاء المعجمة. وذكر ابن الآثير أن 
كنيته بالخاء المهملة.وتوفي في الحمادى الأولى. ؟ 1ه . '(الفوائد البهية. ص۳۸ ءط :لکنا 
5 ر” 
ابن الفصيح 
أحمد بن علبي بن أحمد فخرالدين أبوطالب الهمداني المعروف بابن الفصيح؛ كان إماماً علامة جامعاً 
للعلوم العقلية والنقلية» اننهت إليه رياسة المذهب في زمانهءوكان مدرساً بمشهدأبي حنيفة» أذ عن الحسن 
السغناقي» ودرس بيغداد ودمشق» وصدف نظم الكنزءونظم السراحية في الفرائض وتوفي هه يوم الأحد سادس 
عشرين» ومولده A.‏ وتفقه عليه عبدالوهاب بن أحمك بن وهبان الدمشقئ. (الفوائد البهية. ص؛ء ١‏ -15. طتلكباق) 


1 1 2 
أبوعبدالله الزعفراني 
الحسن بن أحمد بن مالك أبوعبداللّه الزعفراني» كان إمامًا ثقة رتب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ترتيياً 
حسناًومي زخواص مسائل محم دّعمارواه عن أبي يوسظٌهوجعله مبوباً. وله كتاب الأأضاحي. (الفوائد البهية ص :م .ط: لكناق) 
ر 
أبوبكر البلخي 


محمد بن أحمد بن علي أبوبكر القذار البلخي. أستاذ حماعة.منهم عبدالرشيد الولوالحي. 


(الغوائدص:”57 ,ط :لكناق) 








ع 52 

أبوسليمات 
موسى بن سليمان أبوسليمان الجوزحاني:أخذ الفقه عن محمد: وكتب مسائل الأصول والأمالي» 
وكان مشا ركالمعلى بن منصورء عرض عليه المأمون القضاء فلم يقبل» توفي بعد المائتين. وله ”السير الصغير“ 


و ”النوادروغير ذلك.(الفوائد اليهية)ص:9ءط:لكناؤ)(أيضاً الجواهر المضبعة. ج: ۲ ص:٩۱۸.ط:حیدر‏ آباد) 
7 


أبوالعلاء البخاري 


54-,وءب/اه-- 5" ,-١‏ م 
محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء بن علي البخماري ثم الكلاباذيءأبوالعلاء»شمس الدين فرضي من 
المفتين العلماء بالحديثءتعلم بيخخاري وبغداد والشام ومصر.وتوفي بماردين من كتيه ”ضوء السراج” في 
شرح الفرائض السراحيه. قال السلامي: رأيته كثير الفوائد. وغير ذلك؛ ونسبته إلى ”كلاباذ“ محلة في 
بخمارى.وفي الفوائد ذكر الاحتلاف في مولده ووفاته. (الجواهر المضيعةء ج :۲ ص ١١۳:‏ .أيضاً الغوائد»ص:۸۷. 
والأعلام :ص:7 4 .الجز:./ .ط:بيروت.) 
0 2 7 
ابن عقيل حنبالي 
١أ"ع-#زهه-.غ.١-9(ؤاام‏ 
علي بن عقيل بن محمد عقيل البغدادي الظفري»أبوالوفاءءويعرف بابن عقيل: عالم العراق وشيخ 
الحنابلة»اشعغل بمذهب المعتزلة قي حدائته. وكان يعظم الحلاج فأراد الحنابلة قتلهء فاستجار بياب 
المراتب عدة سنينءثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور.له تصانيف .أعظمها ”كتاب الفنون“ و”الواضح 
ني الأصول - خ“ و”الفرق“ و”الفصول“ في فقه الحنابلة. وغيرذلك. (الأعلام الجز:ه.ص:8؟١.ط:بيروت)‏ 
4 - 
ابن الشجاع 
محمد بن عيدالكريم بن عشمان المعروف بابن الشجاع.له اليدالطولى في الفرو ع والأصول أخحذ 
عن شمس الدين عبدالله بن عطاء. ومات. ٦٦‏ ۷ه. 
٠ 1‏ ا 
ابونصر الدبوسي 
إمام كبير من أثمة الشروط. (جواهر المضيئة: ج:؟ ص:758.ط:حيدرآباد. كذائي الفوائد البهية.ص: 47.ط:المطبع المصطفائي) 
١ -. 3 3‏ م ث2 
5868-1ه-:4:؟١-1585ام‏ 


هو موسي بن على بن وهب بن مطيع القشيرىء سراج الدين ابن دقيق العيد: انتهت إليه رئاسة 


کک گر م 


الفتوئ بقوص. له ”المعني“ في فقّه الشافعية؛ ر الأعلام::۲۷۸/۸) 


أبوبكر الأعمش 
مهع-هلاكه 
محمد الإسكافءرتفقه عليه ولده أبوالقاسم عبدالله والفقيه أبوجعفر الهدد واني وغير ذلك. (لحواهر المضيغة: 01/9) 


محمدين الحسين أبوحعفر الأرسانيدي. قر ية من قرى مروعلى قرسخين. له مخحتصر (تقويم الأدلة) 
للدبوسي في مجلد. وهو أستاذ أبي الفصل الطيبي . (الجواهر المضيئة. ج :ص۲ ه.ط:حيدراياد) 


أبوبكر العياضي 


محمد بن أحمد بن العباس أبوبكر العياضيت؛. ذكر السمعاني عندذكر العياضي أنه نسبة إلى غياض 
اسم لبعض أجداد المنتسب إليه. مات سنة إحدى وستين وثلث مأئة. (القوائد البهية. ص:77.ط:لكناق) 


أبو محمد الناصحي 
عبدالله بن الخسين أبو محمد الناصحي. وناصح اسم بعض أحداده. وكان إماماً كييراً. له مجلس 
التدريس والفتوى: أخحذ الفا عن لاضن عا الف عن قاضى الحرمين. وتفقه عليه ابنه مخفد 
الناصحي .مات 47 4 .ومن تصائيفه ”تهذيب أدب القضاء للحصاف“ رالغرالد ابهية:ص:8 4 .ط:لکاؤ) 


أبوعبدالله الدامغاني 
مومه ولول ام 
هو محمد بن على بن محمد بن الحسين بن عبدالملك بن عبدالوهاب أبوعبداللّه الدا مغاني الكبير. 
انتهت إليه رياسة العرافيين»وولي القضاء ببغداد بعد موت ابن ماكولا ؛ وتفقه علي الحسين بن على الصميرى 
عن أبي بكر محمد الخحوارزمي عن أبي بكر خمد الجصاص عن الكرحي عن البردعي عن أبي علي الدقاق 
عن الرازي عن محمد ولب بدامغان وتفقه بها وينيسابور. قال ابن القاضى شهبة: كان مثل القاضى أبي يوسف 
في أيّامه حشمة وجاهاً وسؤدداً وعقلاء وبقي في القضاء نحوثلاثين سنة. له كتاب ”مسائل الحيطان والطرق“ 


و”الزوائد والنظائر“وغير ذلك ( الأعلام: 0175/90 (والجواهر المضيئة. 47/7) (و معجم البلدان 4 //0؟. والقواكد البهيةءص:؛ لا) 


يا ب ا ا 


١ 5‏ ر 
أبوعبدالله الجرجاني 
1 ه..-ل/ا ١٠م‏ 
بغدادء وكات يدرس فيها بمسجد قطيعة الربيع. وتفقه عليه أبوالحسين القدوري» وأحمد ين محمد الناطفي 
وغيرهماء له کتاب ”ترجيح مذهب أبي حنيفة" و”القول المنصورفي زيارة سيدالقبور". (الأعلام: 6/۸ 
الجواهرالمضيعة (7/5 ١)والفوائد‏ البهيةء ص:55) 


ابن أبي حاتم 
هوالإمام اتحافظ الناقدٍ عيدالرحمن ابن الحافظ الكبير أبي حاتم محمدابن ادريس ابن المنذر الحنظلي 
التميمي الرازي: قال ابويعلئ احذ علم أبيه وأبي زرعة و كان بحراً في العلوم ومعرفة الرحال» مات في المحرم سنة 
سبع وعشرين وئلاث ماثة. ( مقدمة تحفة الأحوذى ) 


72 
أبوزيدالدبوسي 
الأسرار وتقويم الأدلة. وأول من وضع علم الخلافت وأبرزه للوجود. قال السمعاني: كان من كبار الحنفية 
الفقهاء ممن يضرب به المثلء توفي ببخارى سنة ثلاثين وأربع مائة وهواين ثلاث وستين سنة وهوأحد 
القضاة السبعة . (الجواهرالمضيئة. .۳۳۹/١‏ رقم الترحمة )۹۲۸٠‏ 


س (7 
ابن السكيت 
كماه..-:4؟-ءملم- مهلم 


هويعقوب بن إسحاق أبويوسف ابن السكيت إمام في اللغة والأدب أصله من حوزستاتء تعليم ببغداد 
ومات فيه أيضا. من كتبه. إصلاح المنطق.وغير ذلك. (الأعلام:/هه7) 


اسن 52 
ابن بري 
68 ه-5.١1١0-1ا148اام‏ 


1 
هوعبدالله بن بري بن عبدالجبار المدسي الأصل المصريء ابو محمدء ابن أبي الوحش من علماء العربية 
النابهين. ولدونشأوتوفي بمصر. له ”غلط الضعفاء من الفقهاء“ وغيرذلك . رالأعلام: ۰۰ ) (وفیات الأعیان ۹۸/۱ ۲) 


E LEL 
1027001 22222 2 2 حب حب‎ 
ابن مالك‎ 
174-1١1 لا‎ 
محمد بن عبداللّهِ بن مالك الطائي الجيانيء أبوعيداللّهه حمال الدين: أحد الأئمة قي علوم العربية‎ 
ولد في جيان (بالأندلس) وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها. أشه ركتبه ”الفية“ وله ”تسهيل الفوائد“وغير ذلك‎ 


(الأعلام: )١11/19‏ و ”الوائي بالوفيات" (709/1) 


22 
ابراهيم بن يوسف 
إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخ كان إماماً كبيراً وشيخ زمانه. لزم أبا يوسف حتى برع؛ 
وروى عن سفيان وغيره.وعن مالك حديئاً واحداً. ومات إحدى وأربعين ومآئين. (القوائد البهية:ص:١١)‏ 
الأصمعي 
1۱1۲ھ — £ AT IN‏ 
هو عيدالملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبوسعيد الأصمعي: راوية العرب» وأحدأئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان.نسبعه إلى جحده أصمع . ومولده ووفاته في البصرة. كان كثيرا التطواف في البوادي”“ يقتبس 
علومها ويتلقى أحبارهاء فيكافأعليها بالعطايا الوافرة. وتصانيفه كثيرة. (الأعلام: .٠١ ۸/٤‏ وتاريخ بغداة. )14٠١/٠١‏ 
ع ا 
محمد بن سلام أبونصر البلخحي تارة يذكر في الفتاوئئ باسمه وتارةً بكنيته وتارة بهما وهو صاحب 
الطبقة العالية حتى أنهم عدوه من أقران أبي حفص الكبير وما وقع في بعض الكتب نصر بن سلام فغلط. 
(الفوائد اليهية. ص:77. والجواهر المضيئة فني الکنی ١۸/۲.‏ ۲) 
ع م 
أبوبكر القمي 
PIYA‏ 


هوعلي بن موسى بن يزداد وقيل يزيد القمي : إمام الحدفية في عصرهء له ردودعلى أصحاب الشافعي 
من كتبه ”أ-حكام القرآن“ ر الأعلام: .٠۷۸/١‏ والجواهر المضيقة.١/٠۸٠)‏ 


إسماعيل المتكلم 
ال لمشكلم. هذا لقب لمن برع فى علم الكلام عرف بذلك قأضي الفضاة صاحب كناب الصلاة وله 
كتاب شرالعهد واسمه إسماعيل. (الجواهر السضيئة فى الألقاب. ؟//1) ْ 





. ر( 
ابن فارس 
وثلاث مائة. (اللجواهر المضعة )۲٠٠١/١‏ 


ابن الاعرابى 
0-45 4 ه- .7-5 6وم 
هو أحمل بن محمدبن زيادين بشربن درهم, أبوسعيد بن الاعرابى. مؤرخ من علماء الحديث من أهل 
الببصرةتصوف وصحب الحيدءواتتقل إلى الححاز فكان شيخ الحرم المكي وتوفي بمكة له ”المعحم” في 
أسماء شيو حه»ء ر "طبقات النساك“وغيرذلك. (الأعلام: )199/1١‏ (وتذكرة الحفاظ:27/7)(ولسان الميزان: ٠2/١‏ *) 
ابن الهمامٌ 
851-46 ه- خخ" ١-لاهة‏ ام 
مبححمدبن عبد الواحد بن عي د الحميد بن مسعود السيواسي» ثم الإنكددري. كمال الدين المعروف 
بابن الهمام:إمام من علماء الحتفية»عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائضءوالفقه والحساب واللغة 
والموسيقى والمنطق.أصله من سيواسءولد بالاسنكندرية: ونبغ في القاهرة؛ وأقام ببحلب مدةء 
وجاوربالحرمين.ثم كان شيخ الشيوخ بالخخانقاه الشيخونية بمصرء وكان معظماً عدد الملوك وأرباب 
الدولة. توفي بالقاهرة. من كتبه "فح القدير-ط“ في شرح الهداية ثمان مجلدات في فقه الحنفية. 
و”التحرير-ط“ في أصول الفقهء و ”المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة“ و ”زاد الفقير -ط“ مختصر في 
فرو ع الحنفية . (الأعلام الجز:/اص :178-111 . القوائد البهية.ص:4 7 .ه:المطبع المصطقائي) 
ابن الضياء 
8 4 ممه ال 0-1 ه46 ام 
محمد بن أحمد بن الضياء محمد الفرشي العمري المكيءبهاؤ الدين آبوالبقاءء المعروف بابن الضياء: 
فقيه حنفي صاغاني الأصل. ولد وتوفي بمكة.وولي قضاء هامن كتبه "شرح مجمع البحرين- خ" في الفقه 
و”البحرالعميق“ و ”النكت على الصحيح“ في الحديث. وغير ذلك.(الأعلام . الحز:. ص:779. طنييروت.) 





A} 


ر( 
بشربن البوليد 

بشر بن الوليد بن غخالد الكتدي القاضي أحد أصحاب أبي يوسفء روى عنه كتبه وأماليه»وولي 

القضاء ببغداد في زمان المعتصم باللّه مات ۲۳۸ ه.(الفوائد البهية. ص:؟ .ط:يوسفي لكنارٌ) 
بكر خواهرز اده 

محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري المعروف ب”بكر تمواهر زاده“ كان إماماً فاضا 
له طريقة حسنة معتبرة» وكان من عظماء ماوراء النهرءوله ”المخختصر“ و”التجديس» و” المبسوط“ المعروف 
بمبسؤط بكر حواهر زاده»ومشاهير كتب الفتاوى. 

والمشهور بحوهر زاده عند الطلاق اثدان.أحدهما:طذاء وهوابن أت القاضي أبي ثابت محمد بن 
أحمد البخحاري وهو متقدم. ولذلك لقب بخحواهر زاده.مات 4717 . والثاني متأخحر وهو الإمام بدرالدين 
محمد بن محمود الكردري ابن أحت شمس الأئمة محمدبن عبد الستارالكردري مات .10١‏ (كنافي الجوهر 
المضيئة. (الفوائد البهيةءص:57 .ط: المطبع المصطفائي) 

فخ رالإسلام البزدوي 
"5 وه-د"“1١-.:91لم.‏ 

محملبن محمدبن الحسين بن عبدالكريم»أبو اليسر»صدرالإسلام البزدرية: فقيه بحارى» ولي القضاء 
بسمر قند. انتهت إليه رياسة الحتفية في ماوراء النهر .له تصانيف توفي في بحارى .(الأعلام الحر:۷ءص:۷٤۲)‏ 

وفي الجواهر المضيئة: وفخرالإسلام لقب جماعةء وعند الإطلاق يرادبه الإمام البزذوي. (الجواعر 
المضيفة: ج:؟اص:١٠8",‏ ط: حيلر اباد كن) 

0 م11Y-1۰‎ Va T~ ۰ 

مخمد بن أبي القاسم بن بابجوكءاليقالي الخوارزمي,أبوالفضل الملقب ب” زين المشائخ. عالم 
بالأدب» مفسرءفقيه جنفيمن أهل خوارزم..ووفاته في جرحانيتها. من كتبه ”منازل العرب ومياهها“ 
و”الهداية“ في المعاني والبيان. و”مفشاح التسزيل“" و”تقويم اللسان“ في النحو و”الفتاوى“ وغير 
ذلك (الأعلام الجز:/ا:ص:77؟. القوائد البهية.ص:77.ط: لكناق) 





٠ E 
البزازي‎ 


VEYE —AYV— 
محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري البريقيني الحوارزمي الشهير بالبزازي فقيه حنفي. أصله‎ 
من ”كرد ر“ بجهات حوارزم. تدقل في‌بلادالقرم والبلغار» وحج واشتهر. وكان يفعي بكفر(تيمورلنك) من كتبه‎ 
”الجامع الوجيزز-ط:» مجلدان فتاوى في فقه الحدفية” و”المناقب الكردرية-ط:“ في سيرة الإمام أبي حنفية‎ 


و”مختصر في بيان تعريفات الأحكام -خ“.وآداب القضاء-خ“ (الأعلام: الدحز: لاء.ص :4 0م -ط:بيروت) 


بدر الدين العيني 
؟ كا ههلم- 851١‏ ١-١زه١‏ 

محمود بن أخحمد بن موسى بن أحمدءأبومحمل,بدرالدين العيني الخنفي: مؤرخ»علامة » من 
كبارالمحدثين أصله من حلبء ومولده في عيني تاب (وإليها نسبة) أقام مدة في حلب ومصر ودمشق 
والقدس وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحدفية»ونظر السجونء وتقرب من الملك المؤيد حتى عد من 
خمصائصه. ومن كتبه:”عمدة القاري في شرح البخارى-ط“ و”شرح الهداية“ و "شرح الكنز“ و"شرح 
دررالبحار“. وغيرذلك. (الأعلام ملخصا. الجز :م »ص78 .ط :بيروت. الفوائد البهية:ص:85) 

۰ ر 
برهان الدين صاحب المحيط 

و برهان الدين عبد العزيز بن عمر بن مازه 
برهان الدين صناحب المحيط البرهاني:كان من كبار الأئمة وأعيان فقهاء الأمة إماماً ورعاً مجتهداً متواضعاً 
عالماً كاملا بحراً زاخراً فار أذ عن أبيه» وعن عمه الصدر الشيد ومن تصائيفه ”المحيط البرهائي“ 
و”الذحيرة“ و”التجحريد“ و ”تعمة الفتاوى” و "شر ح أدب القضاء للحصاف" وغير ذلك. (القوائد البهية. 


ملخصًا. ص: و يل. ط:يوسفي لكناق. كشف الظنون. ج:؟,ص:/15087؟) 


7 5 

قاضي بدبع الزمان 
بديع بن منصور القاضِي فخرالدين الفزبني (بالقاف المضمومة وفتح الزاء المعجمة وسكون الباء 
الموحدة) إمام» فاضل» فقيه كاملء انتهت إليه رياسة الفتوى» تفقه على نجم الأئمة البخماري»وتفقه عليه 
مخحتارين محمودالزاهدي صاحب الفنية. وله تصانيف معتبرة.منها ”البح رالمحيط“ الموسوم بمنية الفقهاء. 


(الفوائد إفيهية. ص: ه ؟ .ط :لكتاق) 





ب يي ل يك 
(9y‏ 


ر 
داؤد بن رشيد 





داؤد بن رشيد الخموارزمي من أصحاب محمدبن الحسن وحفص بن غياث سكن بغداديروى عنه مسلم 
وأبوداؤد وابن ماحة والدسا ثيء وله ”النوادر“. مات .7؟. (ذكرةٌ في الجواهر المضيغة. الفوائد البهيةء ص:7. ط:يوسفى لكداق) 
الدارقطنىَ 
كء"ا هم"اه-519- 66م 
هو علي بن عمر بن أحمد بن مهد يء أبو الحسن الدارقطني الشافعي: إمام عصره في إلحديث ولد 
بدارالقطن (من أحياء بغداد) من تصانيفه ”السنن“ و”العلل الوارده في الأحاديث النبوية“ وغيرذلك. 
(الأعلام. ١1" ١/5‏ .وفيات الأعيان 991/1). 
الدقافٌ 
الدقاق بفتح الدال المهملة وتشديد القاف يقال لمن يبيع الدقيق ويعمله.هو أبو علي. قرأعلى موسى 
بن نصرالرازي» وهو أستاذ أبي سعيد اليردعي. وله كتاب الحيض.«الفوائد ابهية.ص:4ه . ط:يوسفي لكناؤ) 


ر7 


الدمراجي 
هوا شم لشيخ الإمام شرف الدين قاسم بن الحسين الدمراحي الحنفي له ”نتف قي الفتاوى” وفيه رموز 
فعلامة أبي حليقة 5 وعلامة أصحابه ”ص“ ومحمك ا وغيرذلك. (كشف الظر (TVA:‏ 


5( 
هارون الرشيد 
"وها .م 
هارون (الرشيد) ابن محمد (المهدي) ابن المنصور العباسيء أبوحعفر: امس خلفاء الدولة 
العباسية في العراق» و أشهرهم. ولد بالريء لما كان أبوه أميراً عليها وعلى خخرامأن. ونشأ في دارالخلاقة 
بيغداد وولاه أبوه غزوالروم في القسطنطينية ؛ الخ. (الأعلام: 4/9 .وغيرذلك) 
الهندواني 
A Y—eo‏ 
هو محمد بن عيدالله بن محمد بن عمر أبنو جعفر الفقيه البلخجي الهندواني» ذكر صاحب الهداية في 


باب صفة الصلاة إمام كبير من أهل بلخ. قال السمعاني :كان يقال له أبوحنيفة الصغير لفقهه. (الجواهر 


المضيعة. 5/8/7. والقوائد البهيةص:7”/ا) 
و 


الوبري 
محمد بن أبي بكر زين الأئمة المغروف ب "جمير الوبري الحنفي“ كان عالماً مناظراً متكلماءأحذ 
الفقه عن أبي بكر محمد بن علي» له ”كاب الأضحية“ والوبري نسية إلى الوبر والصوف والمنتسب به 
غالبا كان يعمل الفرو. (كشف الظئونءج:اء.ص:/7١.‏ الفوائد البهية. ص:15-58) 
الوَلْوَالِجيّ 
باغ بعد ۵٤۰‏ 
عبدالرشيد بن أبي حدفية بن عبد لرزاق: فقيه حدفي. ولد ومات في ”ولوالج“ ببدعشال.وتفقه ببلخ 
-له”الفتاوى الولوالجية“ قال أبوالمظفر عبدالرحيم ابن السمعاني لفيته وسمعت منهم وكان ماما فقيهاً فاضلاحدفي 
المذعبء حسن السيرة. (الحواهر المضية ملخحصاءج:١ءص:"817.‏ 4 1ط :حيلرآياد. الأعلام : الجز:4: ص:1177. ط: بيروت) 


ل 
- 
إفام زير 
1-^0 1ھ pVYo-VTA—‏ 
زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميمءأبو الهذيل»فقيه كبيرء من أصحاب الإمام أبي حنيفة كان 
أبوحنيفة يبحله ويعظمهءويقول هوأقيس أصحابي. أقام بالبصبرة وولي قضاء هنا وتوفي بها. وهو أحد العشرة 
الذين دونوالكتب.جمع بين العلم والعيادة» وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه ”الرأي“ وهو قياس 
الحنفية. وكان يقول: نحن لانأحذ بالرأي مادام أثر» وإذا حاء الأثر تركنا الرأي. (الفوائد البهية ملخضًا. ص:84. 
طزيوسفي لكباق. الأعلام: :الجز :'؟ءص:78.ط: يبروت) 
عشمان بن علي بن محجن أبومحمد فخحرالدين الزياعي كان مشهوراً بمعرفة الفقه والنحو والفرائض. 
قدم القارة ۷١ ١‏ ودرس و أفتىءونشر الفقه»ووضع شرحا على الكنز سماه ”تبيين الحقائق” مات ٤١‏ ۷. 
والزيلعي نسبة إلى زيلع بلدة بساحل بحر الحيشة. (القرائد البهية ملخخصا. ص 48) 





RE TASES 
الزمخشري‎ 
PIE — 1 Ve— ao FA-۹۷ 
مسحودبن عمربن محمدين أحمدالخحورزمي لزمخشرءحارالله» أبولقاسم. من أئمة العلم بلدين ولتفسير وللغة‎ 
والأدب.ولد في زمخشر(من قرى خموارزم) وسافر إلى مكة قحاوربها زمنا قلقب بحا الله. وأشه ركنيه الكشاف“ في‎ 
.٠۹١/۲ تفسير لقرآن وغير ذلك. الأعلام: 5/4 ه. وكشف لظنون 7/؟17. والقوائد البهية ص:۸۷. والجواهر المضيعة.‎ 
الزوزني‎ 
محسدبن محمود بن محمد أبوالمفاحر السديد ي الزوزني. نفقه على الإمام محمود الحارثي‎ 
المروزي. ومن تصانيفه ”ملتقى البحار“ في شرح المنظومة.‎ 


الزندويستي 


اسمه على بن يحيى وله النظم في القنية.. الجواهر المضيثة. ج:۲ء ص:٣‏ ط: حیدرآباد دکن. 


٠ ۳‏ ۰ 4 0 2 
زین الدين القاسم الحنفي 
قاسمبن قطلويغاءزين الدين» أبوالعدل السودوني الجمالي:عالم بفقه الحنفية سور خءباحثسولده ووقاته 


شائبة دعوى ومساححة.له ”تاج التراحم -ط“ قي علماء الأحناف. و"غريب القرآن و ”الفتاوی“ و ”شرح 
محتصر المنار-خ“ وغيره ذلك. (الأعلام الحر: ٠٠ص ١٤:‏ .ط:يروت. والفوائدمع التعليقات. ص:؟ 4. ط: لكناق) 


{CT} 


إمام حسين ط4 
A110 ~~ £‏ 
الحسين .بن علي بن أبي طالسبءالهاشمي القرشى العدناني» أبوعبداللّه: السبط الشهيد؛ ابن قاطمة 
الزهراء. ولد في المدينة ونش في بيت النبوة . (الأعلام: 71/7؟)وغيرذلك من كتب التراجم. 
7 
الحسن البصري 
11۰1ھ — VAY‏ 

الحسن بن يسار إلبصري»أبوسعيد:تابعي كان إمام أهل البصرةء وحبرالأمة في زمنهء وهو أحد 





ا مم ا 


العلماء الفقهاء الفصخاء الشجعانءالنساك ءوا لد بالمدينة» وشب في كنف علي بن أبي طالبء واستكتيه 
الربيع ابن زياد واي إعراملان في عهد معاوية؛ وسكن البصرةء وعظمت هيبته في القلوب فكان يدل على 
الولاة فيأمرهم وينهاهم لايخماف في الحق لومة. الأعلام الجز:؟.ص:747.ط:بيروت. 
الحاكم المروزي 
٠.-4"اثاه‏ -ه غ1 وم 
محمد بن محمد بن أحمدءأبو الفضل المروزيء السلمي البلخبي الشهير بالحاكم الشهيد قاض وزير كان 
عالم مرو“ وإمام الحنفية في عصره.ولى قضاء بحارى ثم ولاه الأمير الحميد (صاحب خراسان) وزارته.وقل شهيداً 
في الري. من كتبه ”لكافي-خ“ و"المنعقى“ كلاهما في فرو ع الحنفية. (الأعلام .الحرء : ۷: ص:٤۲۲.ط:بيروت)‏ 
حافظ الدين 
فو و إلاه- ...71م 
هو عبداللّه بن أحمد بن محمود التسفيء أبوالبركات» حافظ الدين فقيه حنفي» مفسرء من أهل 
إيذجء وفي الحوهرالمضينة توفي سنة احدى وسبع مائة.وله مصنفات جليلة منها”مدار ك والتتزيل“ 


و” كنزالدقائق“” و”المنار“ وغيره ذللك. (الأعلام: ١117/4‏ .والجواهر المطيعة. 770/1١‏ .والفوائد البهية.ص:؟4) 


- 
حسن بن زياد 
ANI‏ 
الحسن بن زياده اللؤلوي الكوفى» أبوعلي: قاض» فقيه» من أصحاب أبي حنفيةء أذ عنه وسمع منه 
وكان عالماً بمذهبه بالرأي. ولي‌القضاء بالكوفة سنه ٤‏ ۹١ه‏ ثم استعفى. من كتبه ”أدب القاضى“ 


و”معاني الأيمان“ وغيرذلك. الأعلام: ۲۰٠/۲‏ .والقوائد البهية:ص:۲۸ رثاربخ بغداد ٠١٤/۷‏ . 


158-0ه-18!- وملام 
الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي. أبوعبداللّه : من زعماء الفرقة ”البتوية“ من 
الزيدية. كان فقيها مجتهداً متكلماً. له كتب. منها ”التوحيد“ و”الجامع“ في الفقه. وهو من أقران سفيان 
الشوري» ومن رجال الحديث الثقات» وقدطعن فيه ججماعة لما كان يراه من الخروج بالسيف على أئمة 


الجور. (الأعلام. :۲ء ص:۸ ٠‏ .طاييروت) 








م هي 
الحجاج احق ” 
Ae‏ 5-؛ الام 

الحجاج بن يومف بن الحاكم الثقفي»أبومحمد: قائدء داهية؛ ساك خطيب. وَلِدَ ونشأفي الظائف 
(بالححاز) وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبدالملك بن مروان» فكان في عديد شرطته» ثم 
مازال يظهرحتى قلده عبدالملك أمر عسكرهء وأمره بفتال عبداللّه بن زبير»فزرحف إلى الحجاز بجيش كبير 
وقتل عبداللّه وفرق جموعهءفولاه عبدالملك مكة والمديئة والطائف؛ ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمة 
فيه فانصرف إلى بغداد في ثمانية أوتسعة رحال على النجائبءنقمع الثورة وثبتت له الإمارة عشزين سنة 
وبنى مدينة واسط(بين الكوفة والبصرة) 

حسام شار ح أدب القاضي 
امع لم مهم 

هو عمر بن عبدالعزيز بن مازه» أبو محمد حسام الدين المعروف ب"الصدر الشهيد “ إمام الفروع 
والأصول المبرزفي المعقول والمنقول» كان من كبار الأئمة وأعيان الففتهاء له اليد الطولى في الخلافت 
والمذهب. وله الفتاوى”الصغرئ” والكبرى» و”شرح أدب القضاء للخصاف» و”شرح الجامع الصغير“ 


(الغوائد البهية ص: ٠‏ 5. و كشف الظئون 8/١‏ ه. و الأعلام: 71٠١/2‏ .والجواهر المضيئة. )881/١‏ 


وط 
الطحاوي 
:۹ لاله لوم د لاوم 
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاويءأبو جعفر : فقيه انتهب إليه رياسة الحعفية 
بمصرء وتفقه على مذهب الشافعي »ثم تحول حنفيا » ورحل إلى الشام /77ه فاتصل بأحمد بن طولو ن 
فكان من حاصته » وتوفي بالقاهرة» وهو ابن أحت المزني ومن تصانيفه: ”شرح معاني الأثار-ط“ في 
الحديث و”المختصر" في الفقه و”مناقب أبي حنفية“ وغير ذلك. (الأعلام . الحر:١»‏ ص:14۷.ط: بيروت) 


وي4 
يزيد بن معاوية ذه 
4-6 5م-ه589-54م 
يزيد بن معاوية بن أبي, سفيان الأموي: ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام.ولد بالماطرؤن» ونشأبلمشق. 


وولي الخحلافة بعد وفاة أبيه. سنة . 1ه وأبى البيجة له عيدالله بن الزبي والحسين بن علي فانصرف الأول إلى مكة 
والثاني إلى الكوفة” ومدته في الححلافة ثلاث سنين وتسعة أشهر إلا يا .توفي بحوارينلإمن أرض حمص) وكان 


نقش حاتم ”يزيد بن معاوية“ وأحباره كثيرة. (الأعلام e‏ 


يوسف ابن خالد الت 
— 14۰9ھ ANNs‏ 

SS 

و SR O E‏ 
سن أهلهاء من الموالي وله كتاب في ”النجهم“ قيل أنكر. فيه الميزان والقيامة وهو عند كثير 3 

الحديث كذاب زنديق عرف بالسمتي » لهيكته. (الأعلام .الجز التاسع»ءص:7 ١‏ .ط: ييروت) 

وفي الفؤائد البهية:يوسف ابن نحالد السمتي» عن الصميري أنه كان قلنيم الصحبة لأبي حنفية» 
كثيرالأحذ عنه مات 1۸۹ في رحب. السمتي: بكسر السين وسكون الميم أحره تاء هذه النسبة إلى 
السمت والهيئة. (لفرائد البهية. ص: ۹٥‏ .ط: المطبع المصطفائي) 


وك 
الكرابيسي 
PANY ~A EA—‏ 
الحسين بن علي بن يزيد » أبوعلي الكرابيسي. فقيهء من أصحاب الإمام الشاقعي . له تصانيف كثيرة 
في ”أصول الفقه وفروعه؟“ و”الجحرح والتعديل“ وكان متكلماء عارفاً بالحديث من أهل بغداد نسيته إلى 
الكرابيس (وهي الغياب الغليظ) كان يبيعها.الأعلام .الحز:١ءص:777.ط:بيروت.‏ 
الامام كرخي 0 
خ1 - .4لاهاء. -4لام- هوم 


هوعبيد اللّه بن الحسين الكرععي» أبوالحسن :فقيه»انتهب إليه رياسة الحنفية بالعراق. مولده في الكرخ 
ووفاته ببخداد.له ”رسالة في الاصول التي عليه مدار قرو ع الحنفية“ (الأعلام: 417/4 ".الفوائد البهيةءص: 5 14) 


الكرماني 
/بامغع-" مه وبا ۱14۸-1م 


هو عبدالرحمن بن محمد بن أمير ويهء أبو الفضل الكرماني: ققيه حنفي انتهب إليه رياسة المذهب 





بحراسان: مولده بكرمان ووقاته بمرو.ومن كتبه ”التجريد" في الففقه و "شرح الجامع الكبير“ وغيرهما . 
(الأعلام: 4 /* ١١‏ .والقوائد اليهية.ص:73. و الجواهر المطيمة. ٠١1/١‏ 7) 
هم 2 
دري 
1475-86ه-".؟١-‏ 1914م 
محمد بن محمد بن عبدالستارء أبوالوحد شمس الأئمة العمادي الكردري: من علماء الحنفية» من 
أهل بخارىء»ووفاته فيها. من كتبه "الردوالاتتصار-خ“ في الذب عن الإمام أبي حنفية وذ كر مناقيه 
و"مختصر-خ" في فقه الحدفية. (الأعلام: . الحز:۷ءصض ۲٠٣٠١:‏ ۔طنیروت) 
كمال البياعي 


إمام كبير من مشائخ المعتزلة المقلب بكمالالأئبةء نسية إسماعيل ابن محمذ. (الجراهر المضيئة» ج:؟2 


tC} 
محمد رسول الله خب‎ 


۴ ق ھ- ۱1 ھ-1 ۳-۷ م 


ص:۱ ۲۹ .ط: حير آباد) 


محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم من قريش» من عدنان» من أبناء إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل:النبي العربي»مؤسس الجامعة الإإسلامية» وواضع بناء حضارتهاء جامع شمل العرب»ءومجدذحياتهم 
السياسية والتشريعة: أبوال اسم (عليه السلام) ولد بمكة. ونشأ يتيماًء ربته أمه امنة بدت وهبءوماتت 
وعمره ست ستنين. فكفله جده؛ ولما بلغ الأربعين من عمره سبة ٠۳(‏ ق ه- ٦٠١‏ م)أوحي إليه في 
غارحراء بمكةء و كان يحب الخلوة فيه للعبادة بالتفكر في ايات اللّهِ فأعلن الدعوة إلى الإسلام بالتوحيد 
ونبذ الأوثان وحرافاتهاء وهزأت به قريش وآذته فصيرء وحماه عمه أبوطالب حتى ماتء واشتد أذى قريش 
: لأصحابه فأذن لمن ليس له عشيرة تحميه بأن يهاجر إلى أرض (الحيشة)فلم يمض غير قليل حتى انتشر 
الإسلام في المدينة ووفد عليه جمع من أهلها فدعره. وأصحابه إلى الوجرة إليهم» وعاهد وه على الدقاخ 
عنه؛ فأجاب دعوتهم وأمرأصحابه بالخروج من مكة؛ وبلغ قريشا بر هجرته فتبعوه ليقتلوه فنجا.ودحل 
المديئة » ولم يدعه مش ركو قريش امنا في دارهجرته بل كانويقصد ونه لقتاله فيهاء فنزلت اية القعال. و كانت 
المعركة الأولى بينه وبين قومه في ”بدر“ بجوار المديئة.وحج حجة الوداع (سنة:١٠)‏ وكانت خحطبعه فيها 
وهوعلى ناقته؛ وفي أواخحرصفر !١ه‏ حم بالمديئة . وتوفي بها قي ١7‏ / ربيع الأول ودفن في مرقده 


YÊ 
الشريف . ومن معجزاته الخحالدة القرآن الكريم.‎ 
معاوية بن أبي سفيان 5ف‎ 
هاه" درام‎ 
معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » القرشي الأموي:‎ 
مؤسس الدولة الأموية في الشام» كان فصيحاً بليغاً حليماوقوراً ولد بمكة وأسلم يوم فتحها ۸ه» وتعلم‎ 
الكتابة والحساب. نجعله رسول الله مم في كتابه ونشيت الحروب الطاحنة بينة وبين علي . وانتهى‎ 
الأمر بإمامة معاوية طب في الشام وإمامة علي ضيه في العراق» ثم قعل علي #5ه. وبويع بعده ابنه الحسن.قسلّم‎ 
4ه ودامت لمعاوية اللافة إلى أن بلغ سن الشيخحوخةء فعهد بها إلى ابنه يزيد‎ ١ الحلافة إلى معاي سنة‎ 
حديثاء اتفق البحاري ومسلم على أربعة منهاء وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم‎ ١7٠. ومات في دمشق . له‎ 
بخممسة. وهو أوّل مسلم ركنب بحر الروم للغزو. وأوّل من نصب المحراب في المسجذءكان يطب‎ 
قاعداءوكان طويلا حسيماً أنيض.‎ 
وكان أميرالمؤمنين عمر بن الخصطاب إذا نظر إليه يقول:هذا كسرى العربء وأخباره كثيرة.‎ 
ولترحمته كشب كثيرة. ( الأعلام::الحزنم:.ص:177)‎ 


٠٠‏ قه- .هه -" ١.‏ .لالم 

المغيرة بن شعية بن أبي عامر بن مسعود الثقفيءأبو عبداللّه :أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم: 
صحابيء يفال له ”مغيرة الرأي” ولد في الطائف عوبرخها في الجاهلية مع جماعة من بني مالك قدحل 
الإسكندرية وافداً على المقوقسء وعاد إلى الحجازءفلما ظهر الإسلام ترددفي قبوله إلى أن كان سنة هه 
فأسلمء وٍشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشامءوذهبت عينه باليرموكءوولاه عمر بن الخسطاب ونه على اليصرة 
قفتح عدة يلاد وعزله؛ثم ولاه الكوفة ولما حدثت الفتنة بين علي ضه ومعاوية تاه اعتزلها المغيرة» وحضر مع 
الحكمينءم ولاه معاويةظيه الكوفة إلى أن مات. وللمغيرة ٠١١‏ حديقاً. (الأعلام : الجز: 4: ص:9 15 . ط: بيروت) 

الإمام مالك 
4-1و ه- 19 اسه لام 

مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميريءأبوعبدالله :إمام دارالهجرة وأحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة» وإليه تنسب المالكية. مولده ووفاته في المدينة المنورة كان صاباً في دينهءبعيداً عن الأمراء والملوك: 
وشى بنه إلى جعفر عم المنصور العباسي.فضربه سياطاً انخلعت لها كتفهءووجه إلية الرشيد العياسي ليأنيه 





قيحدثهءفقال: العلم يؤتى»مفصد الرشيد منزله واستندإلى الجدارء فقال مالك ياأمير المؤمنين من إحلال 
رسول اللّهِ إحلال العلم “فجلس بين يديه قحدثه. وسأله المنصور أن يضع كاباً للناس يحملهم على العمل 
به نصنف ”الموطا-ط”“ وله رسالة في ”الوعظ“ و ”تفسير غريب القرآ ن“ وغير ذلك. وأخياره 
كثيرة. وصنف لعرحمته كتب . (الأعلام: :الحر: 1 ص:۱۲۸.ط:یروت) 
الإمام ey‏ 
1۱— 1۸۹ھ PA» f —VEA-—‏ 
محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان»أبوعبدالله »إمام بالفقة والأصولء وهو الذي نشبر علم أبي 
حدفية ,أصله:من قرية حرستة في غوطة دمشق وولد بواسط ونشأ بالكوفةء فسمع من أبي حيفة وغلب عليه 
مذهبه وعرف به ء واندقل إلى بغدادءفولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله. ولما حر ج الرشيد إلى خحراسان صحبه 
قمات في الري.قال الشافعي.لوأشاء أن أقول نزل القران بلغة محمدبن الحسن لقلت لفصاحته“. 
ونعته الخخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي.له كتب كثيرة في الفقه والأصول.منها :المبسوط خ“ 
في فروع الفقه ”والزيادات- خ“ و ”الجامع الكبير-ط“ و”الجامع الصغير -ط“ و ”الآثار-ط“ و”السير-ط“ 
و”الموطاً-ط“ و”الأمالي-ط“ حزء منه و”المخخارج في الحيل-ط“ فقه و”الأصل -ط“ الأول منه. (الأعلام 


للز ركلي .الجر السادس . ص:۹ ٠١‏ 7.ط:بيروت) 


ر7 
الماتريدي 
o‏ — كا" Ef —oo‏ 
محمدبن محمد بن محمو دءأبومنصوار الماتريدي: من أثمة علماء الكلام. نسيته إلى ماتريد (محلة 
بسمرقند) من کتبه ”التو حيد-خ“ و”أوهام المتزلة“ و”الرد على القرامطة“ و”ماحذ الشرائع“في أصول الفقه» 
8 وكتاب ”الجدل“ ”وتاويللات القران چ و”شرح الفقه الأكبر الستسوت للإمام أبي حتيفة -ط“ مات 


بسمرقند. (الأعلام ءالحز:۷؛ص:۲ 4 ه: بيروت. الجواهر المضيئة: ج:۲. ص ٠٠١:‏ . ط: حيدرآباد دكن) 


المحسن 
ser os — fo) —ea‏ 
بغداد., قرأعلنى أبي سعيد السيراني. واطلع ياقوت على ”مجمو ع“ بخطهء جمعه لولده هلال . وهو ابن 
”إبراهيم ابن هلال“ رالأعلام .الجر: ٦‏ ض: )١۷۲‏ 


المحبوبي 
عبيدالله بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز بن محمد ينتهي نسبه إلى عبادة بن 
الصامت جحمال الدين المحبوبي العبادي ولد في حامس الجمادى الأولى ”4 ده وأنحد العلم عن إمام 
زاده محمد بن أبي بكر صاحب شرعة الإسلام. وكان إماماً كاملا معدوم النظير في زمانه» فرد أوانه في 
معرفة المذهب والحلاف .له تصانيف. منها ”شرح الجامع الصغير“ و ”كناب الفروق”“ هكذا ذكره القاري 
أنه عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي المعروف بأبي بحنفية الثانيءوأئه مات 1۸٠‏ . وأرخ الذهيي وفاته. 1ه 
والسحبوبي نسبة إلى محبوب أحد أجداده. 


5 
الملك الظاهر 6 خشقدم 
1Y1 AAV 1-40‏ 

عشقدمبن عبدالله الناصري المؤيدي أبو سعيدءسيف الدينءالماطان الظاهر: أول ملوك الروم 
بمصر والشام والحجاز كان ممل و كاللخوحه ناصرالدين- وإليه نسپته واشتراه منه ”المۇيد“ شيخ بن عبداللّه 
بن بمصر. و أعتقه واستخحدمه»ثم عينه الظاهر حقمق ”مقدم ألف“ في دمشق ۰ه وأعید إلى مصرءفعيته 
الأشرف إينال ”أمير سلاح" ثم ولاه المؤيد أحمد ”أتابكية“ العساكرء وهي أعلى الرتب قي الدولة. وثار 
المماليك على المؤيد فخلعره» ونادوا السلطة ”حشفدم“"سنة ٠١‏ ۸ه ١‏ فتلقب بالملك الظاهرءوسحن 
بعض أمراء الجيش وقتل اغنرين فقامت قتنة أتباعهم فقمعها وصفاله الجوٌ. وكان داهبة مهيا كفؤاً للسلطنة 

فنصيحاً بالعربية قليل الأذى بالنسية إلى من حاء بعده من ملوك الروم. 


وهدأت اليلاد ني أيامه. واستمر إلى أن توفي بالقاهرة. (الأعلام»الحز:؟ءص:؟ا .ط:بيروت) 
٠‏ ۰ 2 
محمل بن يوسف ابي حنيقة 
ذكرعنه الزعفرانيفيماروى عن إبراهيم بن أدهم أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية» وفي ذلك اليوم بمكةء 
ذكر عنه أنه يكفر القائل لهذا القول لأنه من باب المعجزات لامن باب الكرامات. (الجواهر المضعة:؛ ج:؟ء 
ص:48١.ط:‏ حيلرآياد) 
٤ “e @ ٠.‏ 2 
محمود بن عبدالعريز الأوزجندي 
القاضي الملقب شيخ الإسلام جد قاضي عحان تفقه على الس رحسي. (الجواهر المضيعة؛ ج:؟: ص:150 
ط:حيدرآباد القوائد البهية: ص :٦۸ط‏ :يو مفي لكناؤ) 








يح 2 ج ي 
محمد بن الفضل 
محمدبن الفضل أبوبكر الفضلي الكماري البخماري» كان إماماً كبيراً شيخاً حليلاً معتمداً في الراوية 
مقلداً في الدرايةءرحل إليه أئمة البلادء ومشاهي ركتب الفعاوى مشحونة بفساواه ورواياته مات .۳۸١‏ 
1 58 
أبوعبيد الله الفقيه البلحي ولد ١47‏ وتففه على شداد بن حكيم ثم على أبي سنيمان الجوزجاني 
ومات/ملا ؟ . (القوائد البهيةء ص :1۸ . ط:المطبع المصطفائي) 
ي ف 
محمد بن الوليد 


ومن 7 
۸ - ۰ھ = ۲۹۳-1٩6٤‏ ام 
ناصربن عبد السيد أبي المكارم ابن علي»أبو الفتح. برهان الدين الحرارزعي المعلرزي: أديب عالم 
باللغهء من فقهاء الحنفية. ولد في حرجانية خوارزم؛ودحل بغداد حاحاسنة 1١١‏ وتوفي في خوارزم»كان 
رأسافي الاععزال.من كتبه:”الإييضاح- خ“» في شرح المقامات الحريرية. و"المصباح -ط” في النحو 
”المغرب في: ترتيب المعرب-ط“ وغير ذلك (الأعلام :الجز:ءص:١١7.ط:بيروت)‏ 
وك 
محمد بن الأزهة 
أبوعبدالله مر أئمة أصحابنا الخحراسانيين صاحب العلبقة العالية» له اختيارات » مات ١‏ 5 5. (الغوائد البهية:ص:13) 
ل 
وو ال 
مسرو بن الأحدع بن مالك الهمدانى الوادعي “أبو عائشة:تابعي ثقة»من أهمل اليمن قدم المدينة في 
(الأعلام. ج:۸: :۸ : ۱.ط: بیروت) 
ر” 
محي الدين النووي 
1١‏ اكه - 51 1- /ا/ا؟ ام 


٠‏ يحهى بن شرف: بن مرى بن حسن الحزامي التحوارني» النوويءالشافعي أبوزكريا محي الدين: علامة 





TTA 
بالفقهوالحديث .مولده ووفاته في ”نوا“ من قرى حوران بسورية وإليها نسبته. تعلم في دمشق » وأقام‎ 
بهار زمناطويل من كتبه ”تهذيب الأمماء واللغات“ و”تصحيح التسيية“ في فقه الشافعية. و”المنهاج في‎ 


شرح صحيح مسلم“وغيره ذلك. رالأعلام. الجز: 3 ص:4 ١8‏ .ط: بيروت) 


Neots mf 
أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفيء فقيه حنفي»من أهل الري. نسبته إلى عمل الناطف. من‎ 
كتبه :”الأحناس والفروق“ و”الواقعات” و”الأحكام- خ“ ققه. (الأعلام .الحز:١.ص:7١7. الفوائد البهية: ص:15.‎ 
ط: المطبع المصطفائي)‎ 
الم د‎ 
م11١45-1١.‎ 5, (5؛-لالاهه‎ 
عمر ين محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو حفصءنجم الدين التسفي:عالم بالتفسير والأدب‎ 
وال ريخ من نقهداءالمحخفية. ولد بنسف وإليها نسبت» وتوف بسمرقة. ف له نحو مأ مصنق . متها‎ 
”الأ كمل الأطرل“ في التغسيرء ”والتيسير في التفسير -خ“ و”نظم الجامع الصغير-خ“ في الفقه الحنفي»‎ 
و”قيد الأزابد“ و "العقائد“ وغيرذلك. وكان يلقب بمفتي الققلين. الأعلام.الجز:»:ص:7 77 .ط:بيروت.‎ 
نجم الأئمة البخاري‎ 
نجم الأئمةالبخاري أستاذ فخحرالدين اليديع»قال في الجواهر المضيئة: هو من أقران برهان الدين‎ 
الكبيرء وعطاء الدين الجماميءوالبدر طاهرء و كان مدار الفتاوى عليهم ببخاري وخحوارزم في زمانهم.‎ 
ءط :يو سغي لكاو . الحو اهر. ج: ۲ص :۳۸۷ ط:حيدر؟باد)‎ ٩ ٠: البهية» ص‎ دئاوغلا١‎ 
نجم الدين الزاهدي »صاحب القنية‎ 
0ھ ~0 ق‎ - ۰ 
مار بن محمود بن محمد الزاهدي آبوالرجا الغرميني الإمام الملقبٍ نحم الدين . فقيه من كابر‎ 
الحدفية»من أهل غزمين (بخحوارزم) تفقه على علاء الدين مديد بن محمد الخياطيءوبرهان الأئبة بحمد‎ 
بن عبدالكريم وغيرهما من كتبه "الحاوي في الفتارئ* و”مجتبى شرح القدوري* و”الناصرية» و”قنية‎ 





المنية لتتميم الغنية“ إلا أن ابن وهبان وغيره صرح أنه معتزلي الاعتقادءوحدفي الفروعءوتصائيفه غير معتبرة 
مالم يوجحدمطابقتها لغيرهالكونهامجموعة للرطب واليابس. (الفوائد البهية:ص:83. الجواهر المضميئة: ج:؟ء 


ص:77١.‏ ط:حيدراباد د كن. الأعلام : الححز :ءافص : ؟ لاط بيروت) 


{O} 
1-.م زه -ه 5-5 ولام‎ 8 
عمروبن عشمان بن قنبر الحارثي بالولاء؛ أبوبشرءالملقب سيبويه:إمام النحاة »و أول من بسط علم‎ 
التحاة. زل او د ع ود فر قفن ي اعد ف رت و ابی کات‎ 
)۱ ٩٥/۱۲۰. سيبويه“ لم يصنع قبله ولا بعده مثله. (الأعلام ۲۵۲/۵ .وتاریخ بغداد‎ 
السفكردي‎ 


السمرقندي 


٠‏ تحرس ةلاقه ١-‏ وعداولما ام 


البهيةءص: 7"7. والجواهر المضيكة: 48/17 ؟) 


محمدبن أحمدالسمرتندي أبومنصور:فقيه حنفى:من أهل سمرقند.من كتبه ”تحفة الفقهاء -١‏ ث" في 
22 0 
الغرو سء O‏ . الكاماز لا" :: الجر :اءص: رط : بيروت 
لفروع؛ وهو شيخ أبي بكر بن مسعود ني (الأعلام توص :517 بط: بيروت) 
السمرقندي 
5 دو موه -, 1151م 
محمدبن يوسف بن محمد بن علي بن محمد العلوي الحسّني أبوالقاسمءناصرالدين المدني. 
السمرقددي: فقيه حنفيءعالم بالتفسير والحديث والوعظءمن أهل سمرقنل»حج سنة:7 4 ف . وأقام في عودته 
مده بيغداد.ومات بسمرقدد» وقيل قتل بها صبراً.له تصانيف مبنها ”الفقه الناقع“ و"جامع الفتاورئ” و”الملتقط, 
في الفعاوى الحدنفية“ ويسمى "مآل الفتاوى“أتمه في شعبان ١ ٤ ٩‏ . (الأعلام .الجز: ۸: ص:۲۲.ط: بيروت) 
RUE SBE‏ 
محمد بن محمدء رضي الدين السرحسي :فقيه ن اکا الحنفيةءأقام فدة في بحلب» وتعصب عليه 


: ةم 
بعض أهمنها فسارإلى دمشق»وترفي فيها. له "المحيط الرضوي-خ“ و”الطريقة الرضوية“ فقه. و"الوسيط“ 
(الأعلام : الجر :۷ء ص:3 5 7.ط: بيروت, الجواهر المطيئة: ج:؟:ص:18١.حيدرأباد‏ دكن) 
27 
سعد الدين الديري 
قاضي القضاة معدالدين بن شمس الدين الديريولدفي رحب ۷1۸.وأخحذعن والده وغيره» وانتبهت 
إليه رياسة الحنفية في زمانهءوولى مشيخة الشيخونية بمصر وقضاء الحنفية وله ”تكملة شرح الهداية 
للسروحي” و”الكواكب النيرات في وصول أعمال الأحياء إنى الأموات“ وغيرذلاك.مات ۸1۸. وأحذ عنه 


قاضي القضاة محمد ب٠‏ .هحمل بن الشحنة. (الغوائد البهية؛ص: 5" . ط: السصطفائي) 


سراج هندي 
5لا "ا ااه ع # و a\YTVY‏ 
عمر بن إسحاق بن أحمد آبو حفص سراج الدين الهندي الغزنري» كان إماما غلامة ننظاراً قارساً في 
البحث مغرط الذكاء عديم النظير.فقيه من كبار الأحناف. 
له كتب. منها ”التوشيح» شرح الهداية. و”الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حدفية-ط “م و”شرح 
المغني- خخ و ”الشامل" في الففه .وغير ذلك.أعمذ الفقه عن الإمام الزاهد وجيه الدين الدهلوي؛ وعن 
سراج الدين التقفي ملك العلماء بدهلي. ومات ۷1۳ كذافي الغوائد البهية. ص: ٠‏ ٦ء‏ ص :لكناؤ. وة كرصاحب كشف 
الظنون أنه توفى "/ا/ا. أيضاً الأعلام الجز: ه)ص:1.43 .ط: بيروت. 
٠٠-ؤإالاه‏ ..-١("ام‏ 
الحسين بن علي بن حجاج بن علي»حسام الدين السغناقي:ففيه حنفي نسبته إلى سغناق (بئدة في تركستان) له 
ور حرج و وا ن ی و ی و ی ن و 
الفقة للبزدوي» و "نجاح * في الصرف»توفي في حلب . (الأعلام. الجرء ٠۲:‏ ص: ۲۹۸. ط: بيروت) 
السمين 
هھ ھا0 ۷ھ ۰ p\Yoo-.‏ 
أحمد بن يوسف بن عبدالدايم بن محمد الحلبي شهاب الدين المقري النحوي تزيل القاهرة 
المعروف ب”السمين“ قال في الدرر الكامنة: تعانى الحو فمهرفيه»ولازم أباحيان إلى أن فاق: أفرانه» وسمع 
الحديث من يونس الدبوسي. وولي تدريس آلقر اءت بجامع ابن طولون والإعادة بالشاقعي ونظر الأوقاف 








وتاب في الحكم.له ”تفسير القرآن“عشرون جزءٌ و”الدرالمصون- خ“ في إعراب القرآث.و "شرح 
الشاطبيه“ وغير ذلك. قال الأسنوي: كان فقيها بارعا في النحو والقراء ات مويتكلم في الأصول والأدبيات. 





(بغية الوعاة. ص: 17 .باب الأحمدين. الأعلام : الجر :١:‏ ص: 770 ط: مص 


السخاوي 
"لم - 95 -/ا؟ ١:‏ - لاةع ١‏ 
محمد بن عبدالرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي: مؤر خ حجةءوعالم بالحديث والتقسير 
والأدب. أصله من سخصا إمن قرى مصر) ٠‏ ومرلده في القاهره» ووفاته يالمديدة. ساح في البلدان سياحة طويلةه 
وصنف رزهاء مأتي كد كناب أشهر ا "الضوء لامع في أعيان القرن التاسع-ط“ إشاعشر جز ا. , و”الغاية شرح 
الهداية“ و”عمدة القاري والنبامأع -خ“ في الحديث» و”الرجلة المكية ية“ وغير ذلك . (الأعلام: الجز :7٠ص‏ :8 .ط: ييروت) 


سعدالدين التفتازاني 
4۳-۲ ۷ھ ¬ 11 21۳4۰ 
مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني. سعدالدين:من آئمة العريبة والبيان والمنطق ولد بتفتازانء وأقام 
بسر خمس» وأبعده تيمورلناك إلى 0 فيها ودفن في سرحس. كانت في لسانه لكنة. وله کتب. منها 
”المختصر" و”شرح العقائد النسفية“ و”التلويح* و”حاشية الكشاف. وغيرذلك. (الأعلام. الحزنم:ص:11) 


السروجي 
أحمد بن إبراهيم بن عبد لغني بن إسحاق قاضي القضاة السروجي » نسبته إلى ”سرو ج" بفتح السين 
المهملة.من بلادجزيرة ابن عمر كا ن إماما فاضلا رأسا ة في الفقه والأصول شيخا في المعقول والمنقولء تفقه على 
قاضي القضاة أبي الربيع؛ تولى القضاء بمصرء ودرس وأفنى» وصنف التصانيف. منها "شرح الهداية مماه الغاية“ 
و”الفتاوى السروحيه” وغيرذلك. مات ۷٠١‏ في رحب بالقشرة. (الفوائد البهية ملخصاً. ص: ١ ١‏ .ط:يو سفي لكناق. 
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عائشة أم المۇمنينرضياشعي 
4ک I VA- 11 ۳-— o A-a‏ 
عائشة نت أبي بكرالصديق عبداللّه بن عثمان بن قريش:أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين 
والأدب. كانت تكنى بأم عبداللّه . ترو حها النبي مان في السنة اكانية بعد الهجرة» فكانت أحب نساثه إليهء 
وأكشرهن رواية للحدیث عنهء ولها حطب ومواقف. وماکان یحدث لها آمر إلا أنشدت فيه شعراً» وکان 








ا ا ا س 
أكابر الصحابة يسألونهاعن الفرائض فتجيبهم.روي عنها. ۰ ۲۲۱ .أحاديث. توفيت في المدينة رضي الله 
عنها. الأعلام :الحز:٤ص:٠»‏ ط: بيروت. 
عمر بن الخطات 
هع قها- "5ه - كمه - 5114م 
عمر بن الخخطاب بن نفيل القرشي العدويء أبوحقص'ثاني الخلفاء الراشدين:وأول من لقب بأمير 
المؤمنين؛ الصحابي الجليل» الشجاع الحازم» صاحب الفتوحات. يضرب بعدله المثل كان في الجاهلية 
من أبطال قريش وأشرافهم: وله السغارة فيهم. وهو أحد العمرين اللذين كان النبي مطح يدعوربه أن يعز 
الإسلام بأحدهماءأسلم قبل الهجرة بحمس سنين. وشهد الوقائع قال ابن مسعودق#:ماكدا نقدر أن نصلي 
عند الكعبة حتى أسلم عمرفه. 
وبويع باللافة يوم وفاة أبي بكر 1ه بعهد منهءواقتتحت القدس والمدائن ومصر والجزيرة»حقى 
قيل: اتتصب في مدته اثنا عشرألف منبر في الإسلام. وهو أوّل من وضع للعرب التاريخ الهجري وكانوا 
يؤرخرن بالوقائع.واتخذبيت مال المسلمين. 
له في كتب الحديث/577 حديئا. وكان نفش خاتمه :”كفى بالموت واعظايا عمر“ لقبه البي بل 
بالفاروق» وكناه بأبي حفص . 
قله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي غيلة بخنجر في خماصرته وهو في صلاة الصبحء وعاش بعد الطعنة 
ثلاث ليال. ولترجمته صحائف والكتب. (الأعلام : الجز:ه»ص:4 ١٠”.ط:‏ بيروت. 
عثمات بن عفانت»ه 
لاو قه- ه“7ه -لالام- كوكم 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» من قريش :أمير المؤمنين ذوالنورين ثالث الخحلفاء الراشدين: 
وأحد العشرة المبشرة» من كبارالرجال الذين اعتزبهم الإسلام في عهد ظهوره»ولد بمكة؛ وأسلم بعد البعئة 
بقليل» وكان غنياً شريفاً في الجاهلية. وصارت إليه الحلافة بعد وفاة عمربن الحطاب 445 1ه قفتحت 
في أيامه أرمينيه »والقوقاز وعراسان وكرمان وغيرهءوهو أول من زادفي المسجد الحرام ومسجد الرسول 
»وقدم الخحطبة في العيد على الصلاة » وأمر بالأذان الأول يوم الجمعة واتخذالشرطةء وروى عن النبي ملل 
١ 1‏ حديشاء وقشل صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن في بيته بالمدينة. ولقب بذى النورين»لأنه تزوج 
بتي النبي مالم رفية ثم ام كلئوم. (الأعلام:الحز٤»ص:۳۷۲.ط:‏ بيروت) 
عبدالله بن عبامڻ 
۳ ق ھ - 4ھ -11۹4- 1AYم‏ 
عبداللّه بن عباس ظه بن عبدالمط لب القرشي الهاش مي »أبو اعباس : حبرالأمةءالصحابي الجليل 


EY :‏ ۳ ل 
ولدبمكةءونشأفي بدء عصرالنبوة فلازم رسول الله اال وروى عدده اللحديث الصحيحة وشهد مع علي طفه 
الجييل والصفيْن»ركف بصره في اخرعمرهء فسكن الطائفة وتوفي بها. له في الصحيحين وغيرهما. 21710 
حديئاً. قال ابن مسعودئته: نعم ترجمان القرآن ابن عباس قد وينسب إليه كتاب في ”تفسير القرآن-ط:“ جمعه 
بعض آهل العلم من مرويات المفسرين عنه قي كل اية. وأعحباره كثيرة. (الأعلام: الجز:؛.صن:173؟.ط: يروت) 
عبد الله بن علمر رضى الله عنهما 
لقب“ الاه-" 5055-1 

عبدالله بن عمربن الطاب العد وي أبوعبدالرحمن:صحابي»من أعزبيوتات قريش في الجاهلية» 
كان جريئاً جهيراًء نشا في الإسلام»وهاحر إلى المديئة مع أبيه وشهد فتح مكة. ومولده ووفاته فيها. أفتى 
الناس في الإسلام ستين سنة. وهو ار من توفي بمكتمن الصحاية .له قي كتب الحديث 757.0 حديكاً. 
وعاش ابن عمر في زمان ليس له فيه نظير. (الأعلام : الجز:4»ص:17”.ط: بيروت) 

عبد الله بن المبارك 

عيداللّه بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء » التميمي » المروزي أبوعبدالرحمن: الحافظ شيخ الإسلام: 
اللمجاهدالتاجر صاحب التصانيف والرحلات,أفنى عمره في الأسفار 535 ومجاهداً وتاحر أ وجمع الحديث 
والفقه والعربيةءوأيام الناس والشجاعةء و السخاء» كان من سكان حراسان»ومات بهيت (على الفرات) منصرفا من 
غزوالروم .له كتاب في ”الجهاد“ وهو أول من صنف فيه.و”الرقائق” (الأعلام .ج:؛: ص:757.ط: بيروت) 

عيسئ بن أبان 
PATI ss BT YY—‏ 

عيسى بن أبان بن صدقةء أبوموسى: قاض من كبار فقهاء الحنفية. كان سريعا بإتفاذ الحكم, 
عفيفا. حدم المنصور العباسي مدة. وولي القضاء بالبصرة عشرسنين»وتوفي بها.له كتب. منها” أثيات 
القياس“ و'احتهاد الرأي» و”الجامع“ في الفقه وغيرذلك:وقال محمدبن سماعة: كان عيسئ بن أبان حسن 


الوحه .وا كان يصلي معنا.. وأخخيارة كثيرة. (الغوائد البهية: ص: 11 . الجواهر المغضيئة: :۰ 6( 
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عكرمة 

عكرمة بن طارق السلمقاني من أضحاب أبي يوست القاضيٌّ»وروى عن مالكٌ» وكان على قضاء 
الحانب الشرقي من بغذاد أيام المامون»وعزل عن القضاء سنة أربع عشرة ومائتين.و”سلمقان» قرية من قرىئ 
سرحس. بفتح السين وسكون اللام وضم اليم وفتح القاف زقي تعره التوث. (المحواهر المضيكة: ج:١,‏ ص:ة 4*) 


عب الرحيم الكرميني 


عبدالرحيم بن أحمد بن إسماعيل الكرميئي المنعوت بسيف الدين الملقب بالإمام .توفيسنة سبع 
وستين وأربع مائة» ودفن بمقبرة فم قهستان. والكرميني نسبة إلى كرمينية بلدة بين بخعارى وسمرقئد. (الجواهر 





المضعة: ١:‏ 70.ط: حيدرآباد) 
عطاء ابن همزةٌ السغدي 
كان فاضلً عارفاً بالمذهب بحرا متبحراً إماماً فني الفرو ع والأصول:ترد الفتاوئ عليه من أقطار 
الأرضء أخذ عنه جماعة»منهم نجم الدين النسفي . (الفوائد البهية:ص: 45 .ط:لكناق) 
علي السغدي 
oo aE‏ 
علي بن الحسين الس غديءأبوالحسن : فقيه حنفي. أصله من السغد (بنواحي سمرقند) سكن 
بخارى.وولي بها القضاء. وانتهت إليه رياسة الحنفية» ومات قي بخاری . له :”العف في الغتاوی“ و ”شرح 
الجامع الكبير“ (الأعلام :الجز:ه:ص؛ ١‏ 9 .ط: بيروت. الفوائد البهية:ص: ٠‏ .ط:يوسفي لكتاق) 
وفي الجواهر المضيئة : أبوالحسين فكان أبوالحسن. الملقب شيخ الاسلام والسغد . بضم السين 
المهملة وسكون الغين. ناحية كثيزة المياه والأشعحار. (الجواهر المضيكة. ج:1/ ص:11؟) 
قاضي عبد الجبارٌ 
plo Yo Sf‏ 
هو عبد الجبار بن أحمدين عيدالجبار الهمداني الأسد ابادي» أبوالحسن:قاضء أصول كان شيخ 
المعتزلة في عصره. وهم يلقبونه قاضي الغضاةء ولي بالري . له تصانيف كثيرة.منها "تنزيه الفرآن عن 
المطاعن “ و”الأمالي". رالأعلام: )٤۷/٤‏ 
علاء الدين ترجماني 
مدق غع5-. .وا غ١١1‏ 
محندبن محمودء علاء الدين الترحماني المكي الخوارزمي:فقيه حنفي.مات في جحرجانية خوارزم 
له ”يتيم الدهر قي قتاوى أهل العصر-خ“ (الأعلام الجز :لاص :8 ١‏ 9) 
قاضيعلاء الدين مَرْوزي 
علي القاضي علاء الدين المروزي صاحب أبي زيد الدبوسيء أحذ الفقه عنه عن أبي جعفر 


0902 كم 
الاستزوشني عن أبي كبر محمد بن الفضل. الغوائد:ص؛8 5 .لكناق. 
علاء الدين الحناطي 

سديد بن محمد شييخ الإسلام علاء الدين الحتاطي .أذ عن نجم المشائخ علي بن محمد العمراني 
تلميذ الزمتشري؛ وكان كبيراً رأساً في الفقه والكلامءوتفقه عليه أبو يعفوب يوسف السكاكي والحسين 
بن محمد البارعي. (القوائد البهية.'ص؛ف7.ط: يوسقي لكناق) 

عاذء الخياطي 

علاء الأئمة ذكره في القنية المقلب بشييخ الإسلام تفقه على أبي إسحاق الجافظ اسمه ديد بن 

محمد» كذا ضبطه الذهبي. (الجواهر المضيكة. ج:؟ءص:7”00) 


عبدالواحد الشيبانيٰ 
عبدالواحد الشيباني كان من كبار فقهاء ماوراء النهر وكان يرجع إليه في أكثر الوقائع والنوازل. 
(الفوائد البهيةء.ص:8 4 .ط:لكناؤٌ) 
العتابي 
الزاهدين»آوحد المتبحرين في علوم الدين. من کتبه "شرح الزيادات“ وشرح الجامع الكبير والصغير 
وجحوامع الفقه للعتابي. مات oA“‏ وفي وفاته قول اخحر. (الغوائد البهية:ص: 8 ط:لکاؤ 


عبدالر حمن الكاتب 
عبدالرحمن بن محمد الكاتب كان عالماً فقيهاً جامعاً للعلوم أخذ عن أبي بكر محمد ين الفضل 
وكان يرحل إليه في الواقعات والنوازل. (الغوائد البهية.ص:٠‏ 4ط ئلكناؤ) 
م 
عصام 
عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبوعصيمة البلحي. يروي عن ابن الميارك كان صاحب حديث وهو 
ثبت فيه .توفي سنة عشرومائتين» وهو أو إبراهيم بن يوسف. (الجواهر السضيئة: ج:٠.ص‏ :47 5.ط: حيدرآباد) 
فقيه عبدالواحد 
هوغالباعيد الواحدين الحسين أبوالقاسم عالم من فقهاء خحراسان الصيمري سكن البصرة صاحب 
التصائيف رحمه الله تعالى. (الجواهر المضيعة: ص:787) 


{0} 
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اله ص | 
المعروف بالفضليءكان صالحاً عالما عمر حتى حدث بالكثيرء وكانت ولادته 476 وتوفي ١8‏ 3. ييجارى. 


الإمام فخرالدين محمدين محمود 
محمد بن محمودفخرالدين المفتي بسبحستان »كان إماما فاضا عالماًء له اليد البامطة في الفروع 
والأصول» كان مابعدسبعين وحمس مائة» وكان معاصراً لمحمد بن أبي المفاحر عبدالرشيد الكرماني. (الغوائد 
البهية:ص:۸۳. ط: لکنا 


الإمام فخرالدين الرازي 
€ 9ھ - ~= ۹م 
محمد بن عمربن النحسن بن الحسين التميمي البكر يء أبوعبداللّه .فخرالدين الرازي:الإمام المفسر 
أواحد زمانه في‌المنقول وعلوم الأوائل. ومن تضانيفه ”مفاتيح الغيب“ و”ولوامع البينات في شرح أسماء اللّه 
تعالى والصفات“ وغير ذلك. (الأعلام؟/7١)‏ 


2 ٠ 

قارابي 
هوأمير كاتب الجدفة بن امير غازي قوام الدين المكنى بأبي نحنفية» الإتفاني الفارابي» نسبة إلى 
قاراب ناحية وراء نهمر سيحون.ولد 8ه كان رأساقي الحنفية بارعا في اللغة والعريبة » كثيرالإعجاب 
بعفسه شديد التعصب على من خخحالفه.له تصانيف. منها”التبيين» و”غأية البيان“ وغيرذلك . وتوقي 17/0 


(الفوائد البهبة: ص ٤:‏ ۲ . ط :لکنا 


قاضي صدرالدين صدر 
AVY o o‏ 
هو بسلي مان بن وهي ب أبو الرييع بن أبي العزقاضي القضاة صدرلدين تففه على الحصيري» وتولى القضاء 
بمصروالشام» وعاش ثلا ثاوثما نين سنةء وله "متخصب شر ح الزيآدات “ (الحواه ر قمضية:١/۲٠٠.‏ الفرائد لبهية.ص:٠٠)‏ 
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™ 
TENN‏ 
”7 
صدرالإسلام 
ناهر الملقب بصدرالإسلام بن برهان الدين صاحب المحيط و و الذنحيرة» محمود بن تا اج الدب ين الصدر 
السعيد كان من أعيان الفقهاء الحنفية . له اليدالباسطه الفرو EN‏ 


وله ”الفوائد“ و"الفتاوئ“ أحذ عن آبيه»وعن عمه حسام الدين وغيرذلك. (الغوائد البهية. صر :۳۷ .ط: لکنا 


د 
الصفار 
هو أبو القاسم أحمد بن عصمةء كان إماماً “كبيراً ببلخ توفي سنة 777 أذ عن نصير بن يجي جن 


محمد بن مماعة عن أبي يو سهف. (الغ الد البهية. ص:ت ١‏ ط:لکا 


0 2 
الصفاري 


والمتأحرين.منهم قوام الدين الصفاري. رالجواهر المضينة: ج :۲ ص:٤‏ ۲۲ .أيطضا ١۳۸۲,ط:‏ احيدرآياد) 


صاحب البدائع 
أبوبكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين ملك العلمّبالكاساني صاحب البدائع شرح تحفة الفقهاء 
أذ العلم عن غلاء الدين محمدالسمرقندي صاحب التحفة.وعن مجد الأئمة السرحكي وغيرذلاك. وله 
"كتاب السلطان المبين في أصول الدين“ وثفقه عليه ابه محمود »وأحمد بن محمود الغزثري صاحب 
المقلمة الغزنوية“ مات 547. ودفن بظاهر حلب عند قبر زوجته:فاطمة ابئة صاحب التحفة“ الفقيهية 


العالمة: والدعاء عند قبرهما مستجاب. الفوائد البهية:ص:5 5ط :يو سفي.لكنامٌ. 


- 
هسو و “إو وس۹1 
سعد بن عبدالله الأشعري القمي أبوالفاسم : فقيه إمامي من أهل"قم“ ساف ركثيرا في طلب الحديث: 
من كتبه”المقالات الامامية“ و”مناقب رواة الحديث“ و "مثالب رواة الحديت ا "فضا فضل قم والكوفة“ 
و”المنتخيات ت و”فضل العرب“ و 1 د على الغلاة“ (الأعلام الجر ص (TIT:‏ ات 





e 
القدوري‎ 
١.١ لات با"‎ 2 58-5 
أحمد ين محمابن أحمد بن حعفر بن حمدان أبو الحسين القدوزي: فقيه حنفي. ولد ومات في‎ 
يغداد. انتهت إليه رئاسة الححفية في العراق.وصدف المختصر المعروف باسمه "القدوري-ط" في فقه‎ 
الحدفية. ومن كتبه ”التجريد“ في سبعة أجزاء يشعمل على الخلاف بين الشافعي وأبي حنيقة وأصحابه»‎ 
وتاب ”التكاح-ط“. (الأعلام. الحز١.ص:7 ۲۰.ط: بيروت)‎ 
قاضي خان‎ 
ماك١و5- هه‎ 4 
حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبدالعزيزءفحرالدين المعروف ب ”قاضي ححان“ الأوزجندي‎ 
الفرغاني:فقيه حنفي» من كبارهم. له ”الفتاوى-ظ“ و"الأمالي“ وغير ذلك»وعده المولى العلامة أحمد بن كمال‎ 
باشا من طبقة الاجتهاد في المسائل .(افواداليهية عص:٠ *.ط: يوسفي لككداؤ. الأعلام .الجز: 7 ص :۲۲۸ . ط :يرو ت)‎ 


القاسم بن محمد الخوميني 

تقل عنه إذا ترك التسمية في أول كل ركعة ينزمه السهو. 

و(الحوميني) بضم الخحاء وسكون الراوء وكسرالميم» وكسون. الياءءقي احزها النون. هذه النسبة إلى 
حومين. قال آبوسعيد :وظني أنها من قرى الري. رحمه الله تعالئ. (الجواهر السضيئة: ج:1ءص:١١‏ 4 .ط: حيدرآباج) 

ل 
الرستغفني 
40-۹ ۳ھ ~~ 20-۰۰ 

علي بن سعيد الرستغفني»أبوالحسن:فقيه حدفي» من أهل سمرقند. نسبته إلى إحدى قراها. كان 
من أصحاب الما تريدي. له كتب» منها ”الزوائد والغوائد“ في أنراع العلوم» و”إرشاد المهتدي“ رالأعلام: 
الجرز:د. ص۲ ٠١‏ .ط: بيروت) 

ركن الدين الخوارزمي 

,كان إمامنا جليلا كثيرا لعلم وحد عصره في العلوم الدينية ومجتهد زمانه في المذهب والخلاف تفقه 

.. على نجم الدين الحكيمي» وتفقه عليه ضاحب القنية.( الفوائد البهية.ص:514.ط: يوسفى لكناق) 








Te 


ركن الأئمة الصباغي 
TS‏ الزاهدي صاحب 
الفنية. له ”شرح محتصر القدوري؛ وغيره. (الفوائد البهية:ص:4٠.ط:‏ يوسفي لكناق) 
{o}‏ 
شري العاصي 
..-ملاه - لاؤكم' 
شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديءأبو بوأمية:من أشهر القضاة الفقتهاء في صدرالإسلام. 
أصله من اليمن. ولي قضاء الكوفة في زمن عمروعئمان وعلي ومعاوية أ . واستعفى في زمن الحخاج 
فأعفاه سنة لالاه. وكان ثقة في الحديث »مامونافي القضاءء له باغ في الأدب والشعرء وعمر طويلاءومات 
بالكوفة. (الأعلام:الجز:9ءص:777.ط: بيروت) 
الإمام الشافعي 
PAYS NIV AY f ~1 6‏ 
محمدبن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي»أبوعبداللّه : أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنةء وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في.غرة (بفلسطين) وحمل متها إلى مكة وهو ابن 
سنتين. وزاربغداد مرتين. وقصد مصر سنة 111 قتوقي بها. وقبره مغرو ف في القاهرة.قال المبرد: كان 
الشانعي أشعر الئاس وادبهم وأعرفهم بالفقه والقراء ات.وقال الإمام ابن حنيل: مآ أحد ممن بيذه منحبرة 
وورق إلا وللشافعي في رقبته مئة وكنان ذكيا مفرطا. وأفتى هو ابن عشرين سنة. 
وكان من أحذق قريش يرورم اخ فقي ذلك أولاكما برع في الشعر والئغة وأيام العرب. له 
تصانيف كثيرة: أشهر ها كتاب ”الأم“ قي الفقهءو ”المسند“ في الحديث و"اختلاف الحديث” و "أدب 


الفاضي” وغيرذلك. ٦ Sa E a‏ ص:۹ ٤‏ ۲.ط: بیروت) 


شمس الأئمة السرخسي 
دح "لمع د وود دوة؛١1‏ 
محمد بن أحمد بن سهلء آبوبكر » شمس الأئمة:قاض ءمن كبار الأحداف:مجتهد من أهل سرس 
(في خمراسان) أشهر كتبه ”المبسوط“ في الفقه والتشريع» ثلاثون جزء أءأملاه وهو سجين بالجب في 
أوزجحتد (بغرغانة) وله "شرح الجامع الكبير الإمام محمد“ مته مجلدمحطوط ؛ وشر ح السير ير الكبير لللإمام 


r EE = 





محمد-ط:* أربع مجلدات بو “الأصو ل-خ" في أصول الفقه“ و "شرح مختصر الطحاو يح“ وكان 
سبب شسجنه كلمة نصح بها العحاقآن » ولما أطلق سكن فرغانه إلى أن توفي. (الأعلام:الحز:”, ص:8 ١‏ 7. ط: 
بيرو ت.الفوائد البهية:ص:54. ط: المطبع المصطفائي) 
ع 5-8 ع 8 7 
شمس الأئمة الأوؤجندي 
محمود بن عبد العزيز شمس الأئمة الأوزجحددي جد قاضي نحان تفقه على السرحسي. (الغوائد البهية: 
ص:م. طبلكياق) 
o. 1 1 8 3‏ 
شمس الأئمة الحلواني 
BE EA— 1‏ — وبمسئكة, ١م‏ 
عبدالعزيز بنأحمد بن نصر بن صالبح الحلواني البخاري»آبومحمدءالملقب ہشمس الأئمة: فتيه 
حنفي. نسيته إلى عمل الحلواء وربما قيل له ”الحلرائي” كان إمام أهل الرأي في وقته بيحاري. من كتبه 
”المبسوط“ و"النوادر“ و"الغتاوى“ وغيرذلك. توفي فى ”كش“ ودفن في بخارى. (الغوائد البهية. ص:٠ ٤‏ . 


الجواهر المضيئة: ج١١‏ ءص:148؟) 
شرف الأئمة مكي 
محمود الترحماني برهان الدين شرف الأئمة مكي الخحوارزميء» إمام كبير» كان موجحودأ في عصر 
العمر تاشيء ومحمود التاحرء وكا ابنه علاء الملة محمد قد بلخ رتبة الكمال في زمانه ءوإليهما رياسة 
المذهب في زمانهما. (القوائد البهية ٠ص:۸۸.‏ ط: يوسفي لكناؤ) 
8 72 
شداد 


شداد بن حكيم من أصحاب قر مات في انحر سنة عشر ومائتين. حكاه في ”مال الفتاوى“ . 


ت 
تقي الدين الشبكيج 


“41 ذولاه -84؟ ١‏ دوه مام 
علي بن عيدالكافي بن علي بن تمام»السبكي 8 الأنصاريءالخز رحنيء أبوالحسنء تقي الدين:شيخ 
الإسلام في عصره ءوأحد الحفاظ المفسرين المناظرينءوهو والد تاج السيكي صاحب الطيقات. ولد في 


(الجو اهر المضيكة: ص :5د ؟.ط: حيدزاباد) 





سبك ون اال المنوفية بمصر) وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام. وولي قضاء الشام ستة ۹ھ واعتل 
قعاد إلى القاهرة فتوّفي فيها. ومن كتيه: ”الدرالنظيم “في التفسير و”مختصر طبقات الفقهاء“ و”إحياء 
النفوس في صنعة إلقاء الدروس“ و "مجموعة فتاوى“ وغيرذلك. واستوفي ابنه ”تاج الديء“ أسماء كتبه» 





وأورد ماقاله العلماء في وصف أتحلاقه وسعة علمه. (الأعلام .الجز:هت:ضص:7 ١١‏ .طابيروت) 
5 م زه 7 
أحمد بن إسماعيل ظهير الدين التمرتاشي الختوارزمي أبوالعباس إمام حليل القدر عالي الأسنادء مطلع على 
الحقائق له شرح الجامع الصغير. وكتاب التراويح وغيرها. والتمز تاشي نسبة إلى تمرتاش قرية من قرى خحوارزم. 
ني 


محمد بن أحمد بن عبدالله أبوبكر الخيزازي. توفي بعد ثمان عشرو حمس مائة. (الجواهر: ج:7١؛‏ ص:7”55. 
خالد بن معدان 
۵ £۰ ۹ھ = » ٠‏ ؟ الام 


والفوائد .ص:١ ١‏ .ط: لكناؤ) 


الد بن معدان بن أبي كرب الكلاعيءأبوعبد الله تابعي ثقة ممن اشتهروا بالعبادة. أصله من اليمن» 
وإقامته في حمص بالشام. وكان يتولى شرطة يزيد بن معاوية قال ابن عساكر في ترحمته: “كان إذا أمر الناس 


ينسيتح . (الأعلام . الحز: ۰۲ ص:۰ ۳٤‏ .ط :يرو ت) 
7 


إبراهيم بن أدهم مدةء وأحذ عنه الزهد» وعن الصيمري:لوجمع علم تحلف لكان في وزانة علم علي الرازي 
إل أن حلفا أظهر علمه بصلاحه وزهده.مات. 2ه ل3. (القوائد البهية:ص: ”بط :لكناؤ) 


: ا 
محمد بن محمود بن عبدالكريم الكردري المعروف ب ”جواهر زاده“ العلامة بدرالدين ابن حت 
الشيخ شمس الدين محمدين عبدالستار الكردريء: شمس الأئمة»تفقه على حاله: شمس الدين الكردري. 





توفي سلخ ذي قعذه سنة: ات 15 ودفن عتد عاله. (الححواهر المضيعة: ج:9.ص: ١11‏ .ط؛ حيدرآياد) 


ا حتدى 


3 


وبال - زمه - بإلام ل لاغ ام 





إبراهيم بن أحمد بن محمد الحجندي»أبومحمد » برهان الدين: فاضل »من أهل المدينة له نظم ونثر 
5 


ر شرح الأربعين الدووية“ (الأعلام الجز:١ءص:٠‏ ۲.ط:بروت) 


لض 
الضححاك 
۱1۲۲ھ —» PATA =¥ f‏ 
عصرهء قال الصيمري: ومن أصحاب الإمام الضحاك بن مخحلد أبؤعاصم . قال الذهبي أحمعوا على توثيق أبي 
عاضم. وقال عمر بن شيية:واللّمارأيت مثله. قال ابن سعد: كان فقيهاً ثقة. قال اليخخاري:سمعت أبا عاصم يقول مذ 
عقلت أن الغيية حرام ماغبت أحداً .مات بالبصرة في ذي الحجة. (الجواهر المضيئة: ص:777.ط: حيدراباد) 


توظطم 
ظهير الدين 
~o‏ ؟؟؟ ١‏ 
كتبه: ”الفعاوى الظهيرية- 3 (الأعلام :الجر" »ص: 712-114 ,ط: بيروت) 
الحسن بن علي ظهير الدين الكبير بن عبدالعزيز المرغيناني الملقب بظهير الدين أبوالمحاسن تفقه 
على برهان الدين الكبير عبد العزيزبن عمر بن بازه وشمس الأئمة محمود الأوزحندي وذكي الدين 
الخطيب مسعود بن الحسن الكشاني وهم تفقهوا على شمس الأئمة السنرحسي عن الحلوائي. وكان فقيهاً 
محدثاً نشر العلم إملاء وتصنيفا. وضدف كتاب الأقضية» والشروطء والفتاوى والفوائد وغيرذلك. 
نون ثم ألف بعدها نون؛ بلدة من بلاد قرغانه ذكره المسمعاني. (القواذب البهية: من 1,ط: طبع المصطفائي» 





